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لا  ى نعمه التي لا تعدّ وعلالثنّاء  أبدا بحمد االله جلّ جلاله و وما خیر بدایة دائ
سلام  صلاة و و ،نستعین به وإلیه أنبنا  وب، علیه توكلنا فضله الذي لا ینض تحصى و

أصحابه  و اهرینین الطّ آله الطیّب محمد بن عبد االله و ؛رسوله الأمین ومنه على عبده 
 : بعد وین كل من تبعهم بإحسان إلى یوم الدّ  وقتفوا آثاره اِ  والذین بلّغوا رسالته 

من المعروف أنّ الجریمة قدیمة قدم البشریة فقد وقعت أول جریمة على ظهر 
قوله ل القرآن الكریم في سورة المائدةلقد وردت في  والأرض بقتل قابیل لأخیه هابیل، 

عَتۡ لھَُ  ﴿" : إلى قوله تعالى 1"﴾ ٱلۡحَقِّ ءَادَمَ بِ  ٱبۡنيَۡ عَلیَۡھِمۡ نبََأَ  ٱتۡلُ وَ ﴿": تعالى قتَۡلَ  ۥنفَۡسُھُ  ۥفطَوََّ
سِرِینَ فأَصَۡبحََ مِنَ  ۥأخَِیھِ فقَتَلَھَُ   2﴾ ۳۰ ٱلۡخَٰ

ى المذهل للجریمة بشتّ  د ونظرا لتزاید قلق المجتمع الدولي إزاء التصاعد المطّر  و
عة النطاق ما أحدثه من ثورة واس اقترانها بالتقدم التقني و و ،تطورها المتلاحق و أنواعها

زدادت قناعة اِ فقد  ،مستحدث وكل ما ه و المعلومات تصالات والإو في نظم المواصلات 
اولة التخفیف من حدّة ومح الملحّة لمواجهة هذه الجرائم ة والمجتمع الدولي بالحاجة الماسّ 

لمستوى ا ما تعلق منها بالجرائم العادیة المرتكبة على اسواءً  ،ارتفاع معدلاتها انتشارها و
حیث ترتكب العدید من  الح العام داخل إقلیم دولة معینةالص ا بالمجتمع والوطني إضرارً 

سلامته،  ولإخلال بأمن المجتمع ا التي تؤدي إلى المساس و و ؛الأفعال غیر المشروعة
لدولة عن طریق الهیئات الرسمیة داخل ا الجنائیة التي تسنّ هنا تتدخل التشریعات  و

             حترازیة المناسبة الإ و التدابیر الأمنیة ولعقوبات تقریر ا لتجریم مثل هذه السلوكات و
 و حریته و ذلك من خلال جهة قضائیة محایدة بهدف حمایة المواطن في شخصه و

 .ماله و شرفه وكرامته،  وعرضه، 

ف على أساس أنها جرائم خروقات تكیّ  ونتهاكات أنّ هناك ما یرتكب من اِ كما 
تتعرض لها البشریة  وضت دولیة مرتكبة إضرارا بالمجتمع الدولي، كتلك الجرائم التي تعرّ 

        ضطهادالإ وجرائم الإبادة الجماعیة،  وة، في شتّى أنحاء العالم من أعمال عدوانی
غیرها من السلوكات اللاإنسانیة على  جرائم الحرب و و ،نهب الممتلكات و  القتل و
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إلا  ،ى السبل الممكنةحیث حاولت التشریعات الوطنیة التصدي لها بشتّ  ،الدوليالمستوى 
أن الواقع قد أظهر جلیّا عدم قدرة تلك القوانین الداخلیة على مواجهة هذه الجرائم المتعددة 

السیئ على المجتمع الدولي  مما كان له أثره ،الأشكال لأنها ذات طابع دولي و رالصو 
السیاسیون  وأین نادى الفقهاء  ،الثانیةو ة عقب الحربین العالمیتین الأولى خاص بأسره

بنة الأولى لتكون اللّ  وآنذاك بوضع قواعد قانونیة ذات طابع دولي لحمایة حقوق الإنسان، 
لآلیة المثلى لتحقیق الحمایة عتباره ایسعى باِ  ،في التأسیس لوجود قانون جنائي دولي

الحال في  وكما ه ،الإجرائي نسان بشقیها الموضوعي والجنائیة الدولیة لحقوق الإ
 ستجمع مقوّمات وجوده.عتبار قضائها الذي اِ التشریع الداخلي لأي دولة على اِ 

إنما  لأحكامه متثال التامّ الإو ام قانوني یرجى له الفعالیة نظ مما لا شك فیه أنّ أيّ و 
حترام یعمل على تأكید اِ  والدیمومة،  وستقلالیة لى وجود جهاز قضائي یتمتع بالإیحتاج إ

فتقده المجتمع هذا ما اِ  ویحدد مسؤولیة كل من یخرج علیها،  والمبادئ  وهذه الأحكام 
ال حیث بدأ الدولي لفترة زمنیة طویلة لم یتم خلالها إیجاد جهاز قضائي ذي مستوى فعّ 

عبر عدة و  الرومان ویا لإیجاد هذه الهیئة منذ العصور القدیمة عند الإغریق جدّ التفكیر 
 ستمرت حتى عصرنا هذااِ و  ،ه الغایةمعاهدات عقدت خصیصا لهذو هیئات ومؤتمرات 

      قواعد القانون الدولي بصفة عامة إنشاء قضاء جنائي دولي لتطبیق وفكان الهدف ه
ما تلك المتعلقة بالمسؤولیة الشخصیة بصفة خاصة، سیّ قواعد القانون الدولي الإنساني  و

     جرائم الحرب  جرائم ضد الإنسانیة و وة جماعیة رتكاب الجرائم الدولیة من إبادعن اِ 
أخرى في  و شكیل محكمة عسكریة في "نورمبورغ"ما أدى إلى ت وه و العدوان. و

الجرائم ضد  و ضد السلام الجرائمو  ،"طوكیو" لمحاكمة المتهمین بارتكاب جرائم الحرب
لسیّاق تدخل مجلس الأمن في نفس ا والثانیة،  والإنسانیة عقب الحرب العالمیة الأولى 

"رواندا" في العشریة وقام بإنشاء محكمتین دولیتین في "یوغسلافیا" السابقة  الدولي و
       تینسلحة التي شهدتها كل من الدولالأخیرة من القرن العشرین، نتیجة النزاعات الم

هتزت لها مشاعر الإنسانیة لشدّة بشاعتها جرائم مروّعة اِ  ونتهاكات التي أفضت إلى اِ  و
 جسامتها. و
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ل في هذا المجال كانت بإقرار النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة أن نقطة التحوّ  إلاّ 
لتختص هذه الهیئة القضائیة  ،2002دخوله حیز النفاذ خلال العام  و 1998الدولیة عام 

 على المجتمع الدولي بأسره   تي تشكل خطورة ال والدولیة بالنظر في الجرائم الجسیمة، 
نظرا  ،مستحدث على الساحة الدولیة بذلك برز نظام هذه المحكمة كموضوع مستجدّ و و

التوجّه في حقیقة الأمر أن  و القانوني في آن واحد. ولأهمیته على المستوى الإنساني 
        نعكاسا طبیعیا لما شهدته البشریة من جرائمإنشاء محكمة جنائیة دولیة كان اِ  ونح
سوى أنهم محكومون من طرف طغاة  ؛دون ذنب جازر راح ضحیتها ملایین الأبریاءم و

لا غایة  وسواءا عن طریق إقحام الأبریاء في حروب لا هدف منها  ،شین للدماءمتعطّ 
عن طریق الزجّ بأولئك في السجون  وسوى تحقیق أمجاد شخصیة زائفة، أنبیلة من ورائها 

 ختلاف المعاني المتعددة التي تضافتباع أسالیب التصفیة الجسدیة بااِ  وثم تعذیبهم 
 لجرائم الإبادة الجماعیة.

تمثلة في الجرائم ضد الم تختص هذه المحكمة بمجموعة من الجرائم المحددة و و
جریمة العدوان، التي أوقف  جرائم الحرب و لإبادة الجماعیة وجرائم ا الإنسانیة و

انب اختصاصها الشخصي إلى ج .عتماد أركانهااِ  ختصاص بشأنها إلى حین تعریفها والإ
نصوص نظام هذه المحكمة الدولیة یرى أن في الزمني، حیث أن المتأمل  المكاني و و

رغ هذه ختصاصاتها یكاد أن یفالقیود المفروضة على مباشرة المحكمة لاِ  والضوابط أ
نظرا لأن الغرض من إنشاء هذه الهیئة القضائیة الدولیة  الاختصاصات من مضمونها، و

فإن هذا  ،بهما معاقبة كل من یخلّ  وتحقیق العدالة الدولیة  وحمایة الشرعیة الجنائیة  وه
لهذا نشهد  و الأمر لا یروق للقوى السیاسیة المنفردة بمصیر العالم في الوقت الحاضر،

ا من بعض الدول خاصة الولایات منذ دخول النظام الأساسي حیز النفاذ سباقا محمومً 
التي تحاول عقد اتفاقیات ثنائیة مع بلدان أخرى تضمن  وإسرائیل،  والمتحدة الأمریكیة 

خل في اختصاص جنودها في حالة ارتكابهم جرائم تدو بمقتضاها عدم تسلیم رعایاها أ
    منتهكي القوانین ومجرمي الحروب  وما یعني حصانة للجناة  وه الدولیة، والمحكمة 

هذا لا یعني عدم وجود الكثیر  و المحاكمة القضائیة، ودّ المتابعة الأعراف الدولیة ض و
 جمعیات وغیر حكومیة  مجتمع الدولي من منظمات حكومیة وأعضاء ال ومن الدول 
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یق الغایات التي یدعمونها من أجل تحقو ممّن یؤازرون وجود مثل هذه المحكمة  ؛غیرهاو 
من بین المسائل التي أثیرت فیها الإشكالات عقب إنشاء هذه  و أنشئت من أجلها.
الولایة القضائیة من طرف القضاء الجنائي  وختصاص إسناد الإ والمحكمة الدولیة ه

أكثر من الجرائم  ورتكاب جریمة أعقب اِ  یةقضاء المحكمة الجنائیة الدول والوطني أ
ة بین الدولیة المنصوص علیها في نظام روما الأساسي حیث كانت هناك مفاوضات شاقّ 

الدول المعارضة لها  و ؛لهیئة القضائیة الجنائیة الدولیةالدول المؤیدة لوجود مثل هذه ا
ى لأي جهة منهما لیتسنّ  ،الوطنیةالمحاكم  وحول طبیعة العلاقة بین هذه المحكمة الدولیة 

لا تنازع في  ورتكاب الجرائم دون تدخل المحاكمة عند اِ  وتولي إجراءات التحقیق 
 الإختصاص بینهما.

       حسم الجدل حول هذه الإشكالیة  ولذلك جاء النظام الأساسي للمحكمة الدولیة 
بین رغبات  ولیحقق التوازن بین رغبات العدید من الدول في الحفاظ على سیادتها،  و

ذلك بالنص على  وستحداث آلیة لمعاقبة مرتكبي الجرائم الدولیة، دول أخرى في اِ 
الدولي، حیث یختص أصالة  والإختصاص التكمیلي بین هذین القضائین الوطني 

لتزاما واضحا على الدول ا یفرض اِ هذ و ة،المعنی لةالقضاء الجنائي الداخلي في الدو 
ختصاصاتها القضائیة بشأن الجرائم التي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة ممارسة اِ ل

لا تستطیع هذه المحكمة  ؛مع ذلك فإنه وفقا لمبدأ الإختصاص التكمیلي والجنائیة الدولیة 
         ائیة الوطنیة في التحقیق إلا عندما تخفق المحاكم الجن ،الدولیة ممارسة سلطتها القضائیة

بالتالي أصبح هناك تداخل في الإختصاص بنظر الجرائم الدولیة عندما  والمقاضاة،  و
كانت طرفا في نظام على إقلیم دولة معینة سواءا  هذه الجرائمأكثر من  وترتكب جریمة أ

التي تؤدي إلى  و ؛بتوافر بعض الشروط المتعلقة بهذا الوضع وروما الأساسي أم لا، 
 المحكمة و لدولة المعنیة بتمسك كل من هذه ا ،حالة من التنازع الإیجابي في الإختصاص

ختلاف سیاسة التشریعات الوطنیة المحاكمة، بسبب اِ  والدولیة بالإختصاص في التحقیق 
عن السیاسة  ،في تطبیق القانون الجنائي على هذا النوع من الجرائم ذات البعد الدولي

ما یشكل الحلقة  وه ومكافحة نفس الوقائع الإجرامیة،  وة المنتهجة في قمع الدولی
 .الدراسة المقدمة ورئیسیة في موضوع البحث ال
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تكمن أهمیة هذا البحث في أنه موضوع حدیث النشأة رغم أن فكرة  :أهمیة الموضوع
    الأبحاث التي تبحث في  والتفاسیر القانونیة و ستغرقت العدید من الدراسات تطبیقه اِ 

           المتسارع للنزاعات المسلحة  وإلى جانب أن التزاید الإستثنائي  ،تبیان ملامحه
رورة حتمیة ستلزم أن تكون المحكمة الجنائیة الدولیة ضالداخلیة اِ  والصراعات الدولیة و 

إنصاف ضحایا الجرائم الدولیة في حالة  و، العدالة الدولیة جسیدللبحث عن كیفیة ت
صاحبة الإختصاص الأصیل في هذه  ؛دولمن طرف القضاء الجنائي الوطني لل إغفالها

كما تظهر أهمیة الموضوع من . یة للجرائم الدولیةالنزاعات المسلحة المؤدّ  والحروب 
الجنائي الدولي إزاء یة التي تتمتع بها الأحكام القضائیة الصادرة عن القضاء خلال الحجّ 

یة القضائیة للأحكام الجنائیة لا تعترف بهذه الحجّ  والتي تعترف أ ،المحاكم الوطنیة
مرهون بما  هافیالعام توفیر القبول  ولدولیة ا شك فیه أن تعزیز المحكمةمما لا  والدولیة، 

المقتضیات و  المعاییروفق  ،تقوم به هذه المحكمة من إرساء لقواعد العدالة الجنائیة الدولیة
ذلك من خلال  و ،السائدة على المستوى الدوليالأعراف  والتي تحترم القانون الدولي 

 حترام المبادئ الراسخة في التشریعات الجنائیة الوطنیة.   اِ و نظامها الأساسي 

الأقضیة  والدولیة  ختصاص بین قضاء المحكمةحدوث التنازع في الإ أنّ  و
 و لكل من الجانبین مجموعة من الأسساعتبار أن ب ،متوقع الحدوثأمر  وه الوطنیة

ختصاص بعاد أي اِ ستیدفع بها لاِ  وربما السیاسیة التي یحتج  و ،التبریرات القانونیة
ختصاص بین قضاءین بهذا المستوى بالتالي فإن التنازع في الإ وقضائي آخر ینازعه، 

 یكتسي أهمیة بالغة من ناحیة الخطورة التي یشكلها على السیادة الوطنیة للدول. 

ثنین هما الأهداف فتتمثل في جانبین إ الأهداف المرجوة من الموضوعأما عن 
  : العملیة والعلمیة 

لم تأخذ حقها حتى الآن إن هذه الدراسة المتعلقة بتنازع الإختصاص  : أ/الأهداف العلمیة
      الدولیة من حیث الموضوع  الجنائیة لتي تناولت قضاء المحكمةحیث أن الدراسات ا

لذي یشوب عمل هذه الغموض ا كانت مقتصرة على توضیح المعالم و ؛الإجراء و
نظامها القانوني، بل أن معظم الدراسات المتعلقة بهذا الشأن الدولي كانت  و المحكمة
 العمومیة.شدیدة 
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على اعتبار أن قضاء المحكمة الجنائیة الدولیة لا یزال في طور الحداثة مقارنة  و
ب هذه الآلیة القضائیة هذا ما یلفت النظر لترقّ  و ،بالقضاء الجنائي الوطني للدول

المستحدثة على المستوى الدولي من حیث الإجراءات التي تباشرها عند العلم بارتكاب 
   المقاضاةو في حالة تولي التحقیق ذلك من حیث الأحكام التي تصدرها ك وجرائم دولیة، 

بسبب ردود  ،القانونیة التي ستصطدم بها ومقابل ذلك توقع حدوث المشكلات العملیة  و
 یر الأطراف في نظام روما الأساسيغ والفعل الدولیة من طرف الدول الأطراف 

 الدول.تأثیره على سیادة  والتخوف من القضاء الدولي و 

   لا تجد لها سندا في القانون القائم فعلا  تستند بعض المنازعات إلى مطالب كما
ها من الناحیة القانونیة بواسطة مراجعته، مما یعني عدم إمكانیة حلّ و تطالب بتغییره  وأ

دون  همة تتبع مرتكبي الجرائم العادیةالقضائیة م التي أوكلت للأجهزة ،یعات الوطنیةالتشر 
السیاسیین یعدّان وطنیا مانعا من تحقیق  والعف وأن مسألة الحصانة  و ،الجرائم الدولیة
صیغة سیاسیة  ومما یفرض قضاءا قویا دولیا لا یعتدّ بأي معاییر رسمیة  ،العدالة الدولیة

منتهكي  و بو الدولیة على مجرمي الحر تطبیق العقوبات  وإنما هدفه تحقیق العدالة و 
 .ا كانت مراكزهم الوظیفیةالإنسانیة أیّ الحقوق 

محاولة التدقیق في الجوانب الموضوعیة  هيلهذا الموضوع ف الأهداف العملیةب/ أما عن 
هذا القضاء  ؤدّیهالدور الذي ی تظهارإس والدولیة، الجنائیة الإجرائیة لعمل المحكمة  و

 ،كم الجنائیة الوطنیةالمحاسها في آدائه لمهامه على الدولي من خلال المبادئ التي كرّ 
أكثر من الجرائم  ورتكاب جریمة أالتي یفترض فیها أصالة مباشرة الإختصاص على اِ 

 الدولیة. ة التي تختص بها المحكمةالدولی

         إلى جانب إبراز وتوضیح مسألة السعي الجادّ لتطویر مفهوم الجرائم الدولیة
هذا  والمجرمین،  وستقرار المبادئ المتعلقة بالجرائم على اِ  الحثّ  والتوسع في تعریفها  و

بینما یكمن ما یمثل الجانب الأبرز في القانون الجنائي الدولي من الناحیة الموضوعیة، 
الجمود النسبي في  من خلالختصاص مشكلة التنازع في الإ بشأنه تثار الإشكال الذي

       یسهل على كل من القضاءین الوطني بواسطتها الآلیات الإجرائیة، التيستحداث اِ 
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منع مرتكبیها الإفلات من العقاب  والبالغة الجسامة  والدولي مكافحة الجرائم الخطرة  و
 الظروف. ومهما كانت الأسباب 

 : الشخصیة وفهناك الدوافع الموضوعیة دوافع اختیار هذا الموضوع  أما عن

كثرة  وهذا البحث ه اختیار موضوعفي كان من أهم الدوافع  : أ/ الدوافع الموضوعیة
ختلاف شرّاح القانون الجنائي الدولي حول مسألة إسناد الاختصاص اِ  والجدل الفقهي 

 لجرائم الدولیة مما یجعلرتكاب جریمة من االدولي، بصدد اِ و من القضاءین الوطني  لأيّ 
      التعمق فیه وي الرغبة في دراسته باحث قانون یمنح أيّ  ؛اهذا البحث موضوعا حیویّ 

          .تعلیل الإختصاص القضائي بموضوعیة وأحكامه  وستجلاء خفایاه اِ  و

نقسام الرأي العام العالمي حول تدخل قضاء المحكمة الجنائیة الدولیة في كما أن اِ 
من المحللین غیرها من الدول الإفریقیة، قد أسال حبر الكثیر  والشؤون الداخلیة للسودان 

إقناع  ویة، دون التوصل إلى وضع حلول موضوعیة القانونیین لهذه القضایا الدول
 تفادي وقوع التنازع في الإختصاص.  ویها لمنع المجتمع الدولي بتبنّ 

في حقیقة الأمر یتمثل في المیل الشخصي لتوضیح فكرة  وه و :ب/ الدوافع الشخصیة
یر الأطراف في نظام روما غ والتمسك به من قبل الدول الأطراف  والإختصاص 

التي أضحت مسرحا لهذه الجرائم الدولیة بعد قیام ما  ،خاصة الدول العربیة و الأساسي
لم یعد فیها القضاء  والیابس،  وجتاحت الأخضر التي اِ  "الربیع العربي"یسمى بثورات 

للتحقیق في الجرائم  القدرة المفروضة و ،مةالجنائي الوطني متمتعا بالإستقلالیة اللاز 
یتسع مجالها یوما بعد یوم  و ،نتهاكات الجسیمة التي تطال الشعوب العربیةالإ والبشعة 

 .بشتى أنواعهالفساد  والفوضى یترك  والمؤسسات  ور الدول لیدمّ 

رغم أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة قد نظم العلاقة بین : الإشكال المطروح
 والمحاكم الوطنیة في أهم الجوانب القانونیة المتمثلة في الولایة القضائیة  وهذه المحكمة 

تمحور تالتساؤلات حیث  ود من الإشكالات أولویة الإختصاص، إلا أن ذلك یثیر العدی
 : في ةالرئیسی یةالإشكال
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المحاكم  ونیة حدوث التنازع في الإختصاص بین القضاء الجنائي الدولي إمكامدى  
لماذا  و ؟في الجرائم الدولیة المقاضاة ویها مباشرة التحقیق الوطنیة للدول المتمسكة بتولّ 

 .رغم النصوص القانونیة الصریحة في نظام المحكمة الدولیة؟التنازع یحدث 

 : الفرعیة كما تطرح العدید من التساؤلات

الدولي بالنظر في جریمة من  وختصاصین الوطني ختلاف بین أثر الإـ هل ثمة اِ 1
 .نطلاقا من النظام القانوني للمحكمة الجنائیة الدولیة؟الجرائم الدولیة اِ 

المختلفة التي تتمیز بها المحكمة  والأحكام القانونیة المشتركة  وما هي المبادئ  وـ 2
الإشتراك دور في زعزعة الثقة  وهل للإختلاف أ و الجنائیة الوطنیة؟الدولیة عن المحاكم 

 خاصة بالقضاء الجنائي الدولي؟.

الدولي  وما مدى صحة القول أن العلاقة التكاملیة بین القضاءین الجنائیین الوطني  وـ 3
 .؟التنازع فلمن الأولویة في التطبیقإن حدث  و تمنع وقوع التنازع في الإختصاص ؟

في مسألة تطبیق  قانونینمقبولة من كلا ال ومعتمدة  افیةهل أن هناك معاییر ك وـ 4
ما هي  والإختصاص القضائي لتفادي أي حالة من حالات التنازع في الاختصاص ؟ 

 .هذه المعاییر؟

 وإلى أي مدى یمكن اعتبار التنازع في الاختصاص بناءا على المعاییر القانونیة  5.
 المحاكمة عن الجرائم الدولیة؟ و إجراءات التحقیقالسیاسیة حائلا أمام 

      17خاصة في نصوص المواد  وهل هناك مصداقیة للثقة في نظام روما الأساسي  وـ 6 
      الوطني  ینتها على الصعیدشرعی ومن حیث التأكید على قانونیتها  27و 20و 19و
لماذا تتهرب الدول الكبرى من المصادقة  و ؛على السیادة الوطنیة ما تأثیرها والدولي؟  و
 الدولیة؟.الجنائیة الإنضمام لمعاهدة إنشاء المحكمة  و

دراسة و أي بحث أ ومن المؤكد أنه لا یخلف عترضت البحثالتي اِ  الصعوبات أما عن
حیث لا ننكر شحّ المراجع التي تتناول  ،العوائق التي تعترضها والصعوبات معینة من 
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الدولي فیما یتعلق بارتكاب الجرائم الدولیة، رغم الوفرة  وختصاص الجنائي الوطني الإ
 النسبیة للمؤلفات التي تتناول بالدراسة القضاء الجنائي الدولي عموما.

التشریعات  وأن اختیار موضوع تنازع الإختصاص بین القضاء الجنائي الدولي  و
 ل البحث الأكادیمي.الوطنیة من الموضوعات الحدیثة نسبیا في مجا

الخلاف  وإلى جانب ذلك فإن موضوع هذا البحث لا یزال لحدّ الساعة یثیر الجدل 
حول ما إذا كانت المحكمة الجنائیة الدولیة  الرأي العام والفقهاء و في أوساط الباحثین 
لمحاكم الجنائیة ختصاص مع اصداقیة التي تخولها أن تتنازع الإتتمتع أصلا بتلك الم

الأخرى التي تعارض قیام مثل هذه الهیئة القضائیة  وتجاهات المؤیدة ، في ظل الإللدول
مقابل وجود دول تتمتع بالسیادة القضائیة على إقلیمها في جمیع الأحوال كمبدأ  ،الدولیة
 عام.

ختصاص القضائي ة دراسات تتعلق بالإفقد وجدت عدّ  بقةالدراسات السا أما عن
ختصاص ماتزال أحكامه إلا أن موضوع التنازع في الإ ،بینهماالعلاقة و الوطني  والدولي 

مقالات  ومذكرات ماجیستیر  وأطروحات دكتوراه  التدقیق فهناك عدة وبلورة تحتاج إلى ال
  1تطرقت إلى ذلك.

                                                           
       "علاقة المحكمة الجنائیة الدولیة السیاسیة بعنوان: قتصادیة والإ الجزائریة للعلوم القانونیة ومقال من المجلة  -1
تبیان  وحیث وجهت الكاتبة الأنظار إلى ضرورة إیجاد الفاصل "عمیمر نعیمة. للأستاذة الدكتورة: المحاكم الوطنیة " و

ذلك من خلال تحدید القواعد التي من  والدولي،  وأسس العلاقة القائمة بین النظامین القضاءیین الجنائیین الوطني 
تطبیقها في و ها القواعد الدولیة، التي یفترض دمج وربطها بمسألة المساس بالأسس  و خطرةخلالها یتم تكییف الجرائم ال

  "القوانین الداخلیة للدول لیتسنى لهذه المحاكم الوطنیة الفصل في الجرائم الدولیة ضمن الإطار الدولي.
 و:" العلاقة التكاملیة بین المحكمة الجنائیة الدولیة القانونیة بعنوان ومقال من مجلة دمشق للعلوم الاقتصادیة  -

حیث تطرق الكاتب إلى الإطار القانوني للمحكمة الجنائیة الدولیة " للكاتب: لؤي محمد حسین النایف. القضاء الوطني"
ر عنها بالتكامل بین هذین القضاءین، ثم التي عبّ  وبالمحاكم الوطنیة  ط هذه المحكمة لتي تربتبیان طبیعة العلاقة ا و

قام  و ؛ن خلال نصوص النظام الأساسي للمحكمة الدولیةذلك م وتطرق إلى المعاییر التي تبنى علیها هذه العلاقة 
المتعلقة بإسناد الإختصاص  والدولي،  وبتحدید الإشكالات التي یحتمل إثارتها من قبل أحد القضاءین الوطني أ

   "أكثر من الجرائم الدولیة المنصوص علیها في نظام روما الأساسي. والقضائي في حالة ارتكاب جریمة أ
:" الملامح الأساسیة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة        مقال من المجلة المصریة للقانون الدولي بعنوان  -
 =قد حاول الكاتب توضیح الخصائص التي تمیز و"الوفا. للدكتور: أحمد أبو التشریعات الوطنیة" وعلاقته بالقوانین  و
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القواعد القانونیة التي  وختصاصاتها، ثم عرج على المبادئ اِ  محكمة الدولیة وال روما الأساسي إلى جانب أجهزة نظام=

قد ركز في  والمقاضاة، و یجب مراعاتها أثناء القیام بمباشرة مهامها في التحقیق  وتحكم عمل المحكمة الجنائیة الدولیة أ
ذلك من خلال إبراز  وم الوطنیة، عتبره حجر الأساس في ضبط العلاقة مع المحاكذلك على مبدأ التكاملیة الذي اِ 

حرص  و ،التشریعات الوطنیةو القوانین  والمسائل العامة التي تثیرها العلاقة بین النظام الأساسي للمحكمة الدولیة 
   "القضاء الجنائي الدولي على تأكید عدم تعارضه مع هذه التشریعات الداخلیة للدول.

 المحاكم الوطنیة (دارفور نموذجا)" و:" العلاقة بین المحكمة الجنائیة الدولیة مقال من مجلة دراسات قانونیة بعنوان -
د الكاتب لدراسته بتحدید آلیات العدالة الجنائیة الدولیة قبل نشأة نظام روما حیث مهّ "ین.للدكتور : زحل محمد الأم

ة بالمحاكم الوطنیة، من خلال تحلیل ثم تطرق لطبیعة العلاقة التي تربط المحكمة الجنائیة الدولی ،الأساسي للمحكمة
خصص الجزء الثاني من البحث لتناول مسألة تنازع الإختصاص بین  و ،من نظام المحكمة الدولیة 17نص المادة 

        ما أثاره ذلك من جدل واسع  والمحاكم الوطنیة من خلال نموذج نزاع إقلیم دارفور،  والمحكمة الجنائیة الدولیة 
بین موقف الأمم المتحدة الذي مثله قرار  و ،القضاء السوداني تحدیدا وموقف الحكومة السودانیة أ تعقیدات بین و

تباعها في تولي الإختصاص لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولیة في إقلیم ذلك في الكیفیة الواجب اِ  ومجلس الأمن الدولي، 
  "دارفور.

تفاق روما لعام انعقاده في نظر الجرائم الدولیة وفقا لاِ  وتصاص :" آلیة تحدید الإخمقال من مجلة الحقوق بعنوان -
تناول "س فلاح الرشیدي.مدوّ  :كتوردلل "المحاكم الوطنیةو مجلس الأمن الدولي، المحكمة الجنائیة الدولیة  1998

من خلال تحدید  ،مداه والكاتب في الجزء الثاني من الدراسة آلیة تحدید الإختصاص التكاملي للمحكمة الجنائیة الدولیة 
ربط ذلك بمدى الإمتثال لهذا الإختصاص الجنائي الدولي من قبل الدول  وكیفیة ممارسته  وشروط انعقاد الإختصاص 

محاولة توضیح آلیة إلزام الدول بالتعاون مع قضاء  و ،غیر الأعضاء في النظام الأساسي للمحكمة الدولیة والأعضاء 
من نظام روما الأساسي التي  87ذلك بشرح مضمون نص المادة  و ،ساعدة القضائیة لهاتقدیم الم والمحكمة الدولیة 

هل أن ذلك  وتمنح المحكمة الجنائیة الدولیة سلطة اتخاذ القرار عندما تحجم دولة طرف عن التعاون مع هذه المحكمة، 
 "أم لا.الوطني  ومن شأنه أن یسبب نوعا من التنازع في الإختصاص بین القضاءین الدولي 

للباحث: زیاد سعد  ختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة في مواجهة الدول غیر الأطراف":" اِ أطروحة دكتوراه بعنوان -
تناول الباحث في هذا المؤلف من خلال الباب الأول الطبیعة القانونیة لنظام المحكمة الجنائیة الدولیة " طه. محمود أبو

ثم التطرق للنظام القانوني للمحكمة الجنائیة  ،دخولها حیز النفاذ والأحداث التي سبقت إعداد الإتفاقیة  وبعرض الوقائع 
تمییزها عن باقي  وشرح الأبعاد القانونیة التي تتعلق بتمییز الجریمة الدولیة عن الجریمة الداخلیة  والدولیة 

سة على سریان النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة أما في الباب الثاني فقد ركزت الدرا ،المصطلحات المشابهة
مدى إمكانیة وقوع  ومن هذه النقطة حاول الباحث أن یعالج مسألة نسبیة أثار المعاهدات  و ،على الدول غیر الأطراف

نونیة التي تشوب العوائق القا ومن خلال شرح العلاقة التكاملیة  ،المحاكم الوطنیة والتنازع بین القضاء الجنائي الدولي 
  "تحول دون التطبیق الصحیح لمقتضیات العدالة الجنائیة الدولیة. وهذه العلاقة 

ث: أشرف للباح "الإختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولیة (دراسة تحلیلیة مقارنة)" أطروحة دكتوراه بعنوان:
حاول الباحث في هذه الدراسة أن یمهد لموضوعه بتحدید إختصاص المحكمة الجنائیة " عمران محمد زاید البركي.

ثم تطرق في الباب الأول للتعریف بالإختصاص التكمیلي الذي  ،الضوابط التي تحكم هذه الإختصاصات والدولیة 
 ریخي لهذا الإختصاصى التطور التابعد أن عرّج عل ،المحاكم الوطنیة ویحدد أسس العلاقة بین المحكمة الدولیة 

 =ونیة المترتبة على تطبیقنطاق تطبیقه حیث ختم هذا الباب بشرح مفصل لمجمل الإلتزامات القانو تحدید مفهومه و 
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ستخدام مناهج یجمع علیها الغالبیة هي أن اِ و من بین المسائل التي یتفق  : المنهج المتبع
      لطرح الإشكالات وستیعاب المعرفة ضرورة لا مناص منها لاِ مختلفة في وقت واحد 

ستخدام المنهج قد تم اِ  و قتضتها الضرورة.عتمد البحث أكثر من منهج اِ من ثم فقد اِ و 
سوابق قانونیة شكلت مرحلة تاریخیة في  وأحداث  ولأننا بصدد سرد وقائع التاریخي 

للتفكیر في جدیة إنشاء قضاء جنائي  لأنها كانت الأساس الذي دعى وغایة الأهمیة، 
 .مثل في المحكمة الجنائیة الدولیةدولي دائم مت

 في المباحث ستقرائيالإ والوصفي  والتحلیلي  المقارن عتماد المنهجبالإضافة إلى اِ 
      القانونیة، ثم محاولة تحلیلهاو التي تستدعي الدراسة فیها العرض الوصفي للوقائع المادیة 

كل  وم موضوع البحث إلى بابین قد قسّ  و الطابع القانوني على كل جزئیة فیها.إضفاء  و

                                                                                                                                                                                
غیر الأعضاء في نظام روما الأساسي، أمّا  وذلك بتوضیح موقف كل من الدول الأعضاء  والتكمیلي  اصالإختص=

أهمها إثارة  و ؛شكالات التي تتولد عن تطبیق مبدأ الإختصاص التكمیليالباب الثاني فقد خصصه الباحث لعرض الإ
الوطني إلى جانب تفصیل النتائج المتولدة عن تفعیل الإختصاص و التنازع في الإختصاص بین القضاءین الدولي 

 "التكمیلي.
للباحث:  الدولي" ومبدأ التكامل بین القضاءین الوطني  و:" الإختصاص الجنائي العالمي ـ أطروحة دكتوراه بعنوان

قد قسمت هذه الدراسة إلى شقین تناول الباحث من خلال الشق الأول ماهیة كل و " حمد محمد أمین عبد الرحمن میران.أ
حاول تبیان الغرض الذي یجمع المبدأین من حیث ملاحقة المتهمین  و ،التكامل ومن الإختصاص الجنائي العالمي 

خصص الباحث و   سیاسیة إفلات المجرمین من العقابالتغلب على  وبارتكاب أشدّ الجرائم خطورة على الصعید الدولي 
التكامل الذي نص علیه النظام الأساسي للمحكمة  ودراسته في الشق الثاني تحدید العلاقة بین الإختصاص الجنائي 

تطبیق العلاقة التكاملیة  والصعوبات التي تنشأ نتیجة إعمال أ و في نفس السیاق تم إبراز العوائق و ،الجنائیة الدولیة
المحاكم الوطنیة عند طلب التعاون الدولي لمكافحة الجرائم الدولیة من طرف القضاء و بین المحكمة الجنائیة الدولیة 

لا تعترف  و ؛والتعاون هي دولة غیر عض وكانت الدولة الموجه إلیها طلب المساعدة و الجنائي الدولي خاصة ل
معاقبة  و بالمحكمة الجنائیة الدولیة مما یطرح على الساحة الدولیة نوعا من التنازع في الإختصاص بشأن متابعة

     "مرتكبي الجرائم الدولیة.
حاولت الباحثة " للباحثة: علا عزت عبد المحسن. إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة"" ـ أطروحة دكتوراه بعنوان:

عرض المحطات التاریخیة للمحاكم الجنائیة  وه الدراسة بالتطرق للتطور التاریخي للقضاء الجنائي الدولي التمهید لهذ
القواعد التي تحكم  وتحدید الضوابط لثم خصصت الباب الأول  ،المنشأة بقرار مجلس الأمن الدوليو الدولیة العسكریة 

         كذلك كل من الإختصاصین الزمنيو  ،اصالأشخو اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة من حیث الموضوع 
ص لدراسة الحالات التي تثیر الإشكال في تطبیق العدالة الجنائیة الدولیة كعدم قیام أما الباب الثاني فقد خصّ  ،المكانيو 

محور موضوع التنازع في الإختصاص بین  والذي ه و ،المحاكمةو القضاء الجنائي الوطني بواجبه في التحقیق 
 "الدولي. والقضاءین الجناءیین الوطني 
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كل مطلب  وكل مبحث إلى عدة مطالب  و كل فصل إلى مبحثین وباب إلى فصلین 
        .إلى فروع
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  النزاعات المسلحة الدولیة  وشار بؤر التوتر تناِ  و العنصریة ون الحروب المدمرة إ
عوامل كل هذه ال ،غیرها من الإنتهاكات الجسیمة والإبادة الجماعیة  و الحروب الأهلیة و
   حدیثاو یجاد محكمة دولیة لمحاكمة مجرمي الحرب قدیما غیرها تطلبت التفكیر في إ و
   یة لبعض الطغاةیاسالسو  لبشري محاولات للمحاكمة العسكریةقد ظهرت عبر التاریخ اف
الحروب  وتكرار المآسي البشریة  نّ ت المحاكم الخاصة ثم زالت، إلا أأنشئ والجبابرة  و

نشاء محاكم اسة یقترحون إالسّ و ر من المفكرین جعل الكثیالمدمرة خلال الحربین العالمیتین 
  لیست مؤقتة. ون تظل هذه المحاكم دائمة أ والدكتاتوریین  و عسكریة لمجرمي الحرب

نشاء محاكم جنائیة دولیة بنة الأولى في جدیة إفعلا ما حصل حیث كانت اللّ  ذلكو 
المتمثل في و مساءلة رئیس الدولة  مكانیةالتي مهدت لإ ؛"فرساي"من خلال معاهدة 

محاكمات دولیة م تلتها المساعي في التأكید على إقامة ث "،غلیوم الثاني"لمانیا أمبراطور أ
 یتمس هذا ما نشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة ودت للتفكیر في إالأرضیة التي مهّ  لتمثل

معاهدة ي العلاقة التي تنشأ تلقائیا أثناء إبرام أ بحث. ثم ولتوضیحه من خلال الفصل الأ
ساسي بین الإلتزامات بعد اعتماد نظام روما الأو حیث تولدت العدید من الحقوق  ،دولیة

التي  العدید من المبادئ أن هناك و ،خرىمختلف الدول الأ و الدولیة الجنائیة المحكمة
خرى مبادئ أ وشریعات القانونیة للدول الت و الدولیة منها ما یشترك تطبیقه بین المحكمة

ذلك و تتمیز بها عن القوانین الجنائیة الداخلیة للدول.  المحكمة الجنائیة الدولیة ومدها تعت
تتجسد هذه  و یربط هذه المحكمة الدولیة بالدولالذي  ما فرض وجود نوع من التكامل

 خرىباقي الدول الأ والجنائي الدولي  بین القضاء "بالعلاقة التكاملیة"الرابطة فیما یسمى 
     عماللمعاییر التي ینبغي التقید بها لإا سس وتنظمها العدید من الأ وتي تحكمها ال و
    لانتشار لتكون الغایة من كل ذلك وضع حدّ  ،لصحیحتطبیق هذه العلاقة في شكلها ا و
       الدولي بأسره ضررا على المجتمع وكثر بشاعة ة الإنتهاكات الدولیة الأتزاید حدّ  و
هذا ما  و  06،07،08المواد  التي تم النص علیها فيالجرائم الدولیة  المتمثلة في و

  سنسلط علیه الضوء من خلال الفصل الثاني.
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عبر التاریخ كانت هناك نظرا للحروب المتكررة التي تعرض لها المجتمع الدولي 
نشاء ، بغرض إق الدولیةبرام نوع من المواثیحتمیة لإیجاد رادع لعدم تكرارها عن طریق إ

ع بعدم وجود قانون التذرّ حیث لا یمكن لهؤلاء  ،الحرب ویحاكم بموجبها مجرم محاكم
 نهأي أ ؛لى التهرب من مسؤولیتهم الجنائیةالي السعي إبالت و ،دولي في المجال الجزائي

، فإنه من الضروري أن نها من عداد الجرائم الدولیةف بأتكیّ و عند وقوع جریمة توصف  و
اقبة قتضاء حقه في متابعة ومعلى وسیلة قضائیة تمكنه من اِ یلجأ المجتمع الدولي إ
نشاء العدید من تم إ وتفاقیات اِ لذلك تم التوقیع على عدة ، خطرةمرتكبي تلك الجرائم ال

غیر مباشر في تطور  وكل ذلك ساهم بشكل مباشر  .تأسیس بعض المحاكم واللجان 
خلال محاكمات الحرب العالمیة الأولى التي  من هذا ما یظهر و ،القانون الجنائي الدولي

لى إ محاكمات لیبزج و ،"غلیوم الثاني"لمانیا كان أبرز ما فیها محاولة محاكمة إمبراطور أ
نشاء المحكمتین العسكریتین التي تجسدت في إ و ،عالمیة الثانیةجانب محاكمات الحرب ال

 .وللك من خلال المبحث الأالضوء على ذسلط یحیث س "طوكیو ولنورمبورغ "الدولیتین 

تأسیس المحكمة الجنائیة الدولیة التي مثلت ل المبحث الثاني فیخصص ما فيأ
حیث  ،دولیة بذلت منذ القرن التاسع عشر المیلادي والخاتمة المرجوة لجهود فردیة 

ال في إنشاء هذه التي كان لها الدور الفعّ القانونیة و تراكمت العدید من المساعي الفكریة 
لتاریخ المعاصر منذ الكیانات الدولیة المؤثرة في ا عناصرهم التي تعتبر من أ ،المحكمة

تأمین  ون نسالحمایة الإ جاءت هذه المحكمةو  .1945 مم المتحدة عامقیام هیئة الأ
مختلف المواثیق  وسلامیة صون كرامته الإنسانیة المكفولة في الشریعة الإ وحقوقه 
لى  ، كما تسعى هذه المحكمة إنسانأبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإمن التي  و، الدولیة

المتمثلة في تلك الأفعال الأشد خطورة  و ؛من العقاب فلات مرتكبي الجرائم الدولیةم إعد
بادة جرائم الإ والجرائم ضد الإنسانیة  وهي جرائم الحرب  وسره على المجتمع الدولي بأ

   : ذلك كما سیأتي بیانه وكذلك جریمة العدوان  والجماعیة 
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 تطبیقات القضاء الجنائي الدولي المؤقت.ظهور  : ولالمبحث الأ 

       حكام القضاء الجنائي الدولي خلال مراحل تاریخیة متعاقبة لقد ظهر تطبیق أ
المحاكم تمیزت هذه  و ،بلورة المحاكم الجنائیة الدولیةو دت الى استقرار أمتلاحقة  و

 و  تنتهي بعدها المحكمة ؛غراض مؤقتةحیث ظهرت في ظروف معینة لتحقیق أ بالتأقیت
كانت  و خلال الحربین العالمیتین ظهرت عدة محاكم لمعاقبة مجرمي الحرب و لا تستمر

هذه المحاكم عبارة عن إملاء لشروط الحلفاء المنتصرین في الحرب ضد أولئك المنهزمین 
لى مطلبین یخصص إتقسیم المبحث تم و  ،أعمالها ولهذه المحاكم مما یتطلب التعرض 

ما الثاني فیخصص للمحاكم أ و ،الثانیة والأولى  ول لمحاكم الحربین العالمیتینالأ
   : من الدوليلدولیة المنشأة بقرار من مجلس الأالجنائیة ا

  الثانیة. ومحاكمات الحربین العالمیتین الأولى  : ولالمطلب الأ   

محاكمة مجرمي  نشاء محكمة جنائیة لمتابعة ویتم في أعقاب كل حرب إ حیث
هي  ظهرت خلال هذه الفترة عدة محاكم و و ،قادة الجنود و ،الحرب من رؤساء الدول

كذلك  و ،لمانقادة العسكر الأ وبراطور ألمانیا ممحكمة الجنائیة الدولیة لمحاكمة إال
ما  و ،حكام هذه المحاكم ومهامهافصیل أ"طوكیو" مما یتطلب توورغ" "نورمب تيمحكم

جراءات اللازمة الإ و جرائمالتحدید  و، لقضاء الجنائي الدوليلصاحبها من إقرار مبادئ 
حاكمة مجرمي ول لملى فرعین یخصص الأإتقسیم المطلب  هذا یتطلب و ،للمحاكمة

   : الثانیة الفرع الثاني یخصص لمحاكمات الحرب العالمیة و ،ولىألمانیا في الحرب الأ

  .الحرب العالمیة الأولىنهایة محاكم  : ولالفرع الأ 

نشاء محكمة دولیة وضع الحرب أوزارها تم إ و الحرب العالمیة الأولى نتهاءباِ 
تضمنت محاولة تقدیم  و ،لمانالقادة العسكریین الأ وألمانیا  ورلمحاكمة إمبراط

 : "لیبزج"لى جانب ما یعرف بمحاكمات إلماني للمحاكمة الإمبراطور الأ
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  ."غلیوم الثاني" 1 اطور ألمانیامبر محاكمة إ : ولاأ

عهد النمسا في المجر  غتیال وليّ ولى بحادثة اِ یث بدأت شرارة الحرب العالمیة الأح
لى حكومة إكومة النمسا إنذارا شدید اللهجة قد وجهت حو  ،م1914جوان 28 بتاریخ 
 28ثم سارعت بإعلان الحرب علیها یوم  ،غتیالمسؤولة عن هذا الإ ا اعتبرتهاصربی

لتعبئة العامة التي لما كانت روسیا تحیط صربیا برعایتها فقد أعلنت ا و ،م1914جویلیة 
لكن روسیا لم تقم لمثل هذا  و، ستفزازیاتصورها عملا اِ  ولمانیا عترض علیها إمبراطور أاِ 

تحریك جیوشه  والحرب على روسیا  مبراطور ألمانیا على شنّ ، مما حمل إعتراض بالاً الإ
لى الحرب ع علنكما أ ،لكسمبورغ واد كل من بلجیكا ا بذلك حیّ صوب الغرب منتهكً 

الولایات  ویطالیا إ ونجلترا إكل من  بعد ذلك تنضماِ  فرنسا حیث كانت حلیفة لروسیا ثم
ات ثم توالت الجهود لمدة أربع سنو دارت معارك الحرب العالمیة  ومریكیة، المتحدة الأ

مثل  1919سنة لتزام بالعدید من المواثیق الدولیة منذ الإ ولى إقرار السلام إالداعیة 
2.مع ألمانیا "فرساي" معاهدة

 

تم تشكیل لجنة سمیت لجنة مسؤولیات و  3 "مؤتمر للسلام"في باریس  حیث عقد
عن  "الثاني غلیوم"مبراطوراللجنة بمحاكمة الإ أوصت و ،"الجزاءات ومرتكبي الحرب "

ت حكومة هولندا التي لجأ حیث رفض 4.الجرائم العظمى التي ارتكبها في حق البشریة
مكانیة التقدم الأمر الذي دعى الحلفاء إلى بحث إ ،تسلیمه الألمانيمبراطور الإ الیهإ

                                                           
أمام محكمة جنائیة  رئیس دولةلمحاكمة  طلب الأقل في التاریخ الحدیث ـ یقدم لأول مرة ـ على ونه أشارة "یجب الإ 1

زمنة الغابرة كان علیه الحال في الأث یغایر ما في الفكر الحدی تطورا هائلا دولیة متهما بارتكاب جرائم حرب، مما یعدّ 
 من عدم مسؤولیة الحاكم عما یفعل." 

 .12ص ،2010، دار النهضة العربیة، القاهرة،2ـ علا عزت عبد المحسن،"اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة"، ط
، دیوان المطبوعات 2ط م ضد الانسانیة)"، عبد القادر البقیرات، "العدالة الجنائیة الدولیة(معاقبة مرتكبي الجرائ 2

 . 16، ص 2007الجامعیة، الجزائر، 

 .1919ـ  01ـ  25لماني بتاریخ: مبراطور الأمر السلام الذي حث على محاكمة الإوكان انعقاد مؤت 3
 .15ص ،2011سكندریة، دار الفكر الجامعي، الإ ،1ط خالد مصطفى فهمي، "المحكمة الجنائیة الدولیة"، 4

ـ یراجع أیضا: فریجة محمد هشام، دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجریمة الدولیة، أطروحة دكتوراه  
 وما بعدها. 198، ص 2014-2013،تخصص قانون دولي جنائي، كلیة الحقوق،جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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الحكومة الهولندیة  ن ردّ أ، إلا بطلب تسلیمه في وقت لاحق من خلال القنوات الدبلوماسیة
هذا إضافة إلى  ،، حیث كانت تربطه بإمبراطور ألمانیا صلة قرابةممثلة بملكها جاء سلبیا

صرار تجنبا لإرساء سابقة الإ وأیة سم بالجدّ حلفاء لم یكن یتّ ن طلب التسلیم من قبل الأ
ستخدمها الحلفاء في ي اِ ن التعابیر التأ حتى ،ة رئیس دولة بسبب جریمة دولیةبمحاكم

صبح لحكومة من هنا أ ، ولم تشر لجریمة دولیة بذاتها 1"227" المادةصیاغة نص 
 ."غلیوم الثاني"الإمبراطورلرفض تسلیم  امشروع اقانونی اساسً هولندا أ

لكن لم یتم تأسیس  والعدید من المحاكم الخاصة  "فرساي"تفاقیة كان یتوقع من اِ و 
تفاقیة أن تتم متابعة من الإ 227المادة حیث كان یتوقع أیضا حسب نص  ،أي منها

تفاقیات إلى قدسیة الإ والأخلاق الدولیة  لإساءته البالغة إلى الألمانيمبراطور الإ

                                                           
مبراطور السابق غلیوم الثاني لى الإإتهام العلني والمنضمة توجه الإ :" سلطات الدول المتحالفة227المادة تنص  1
محكمة خاصة لمحاكمة  سوف تشكل وقدسیة المعاهدات، و خلاق الدولیة نتهاكات صارخة ضد مبادئ الأكابه اِ رتلاِ 

قضاة  05تؤلف هذه المحكمة من  و ،ن تكفل له كافة الضمانات الجوهریة لممارسة حق الدفاع عن نفسهأالمتهم على 
سوف تعتمد المحكمة في  و ،الیابان ویطالیا إیة: الوم أ ، بریطانیا، فرنسا، معرفة كل من الدول الخمسة الآتیعینون ب

التعهدات  وحترام الإلتزامات المعلنة رسمیا، تأكید اِ و قضائها على المبادئ السامیة التي تحكم السیاسة الدولیة بتأمین 
المنضمة إلى  وسوف توجه الدول المتحالفة  ووبة التي ترى تطبیقها علیه یكون للمحكمة تحدید العق والأخلاقیة الدولیة 

  ".حكومة هولندا طلبا تلتمس فیه تسلیم الإمبراطور لمثوله أمام المحكمة
المتعاونة في تقدیم الأشخاص المتهمین بارتكابهم و :"تعترف الحكومة الألمانیة بحق الدول المتحالفة  228المادة تنص و 

أنه سوف یتم توقیع ما ینص علیه القانون من  وأعراف الحرب للمثول أمام محاكم عسكریة،  ومخالفة لقوانین  أفعالاً 
محاكمات  وسوف تسري هذه المادة بغض النظر عن أي إجراءات أ وعقوبات على هؤلاء الأشخاص في حالة إدانتهم، 

ا. سوف تقوم الحكومة الألمانیة بتسلیم جمیع في أراضي أي دولة من حلفائه وأمام أي من المحاكم في ألمانیا أ
العمل  والإدارة أ وأالدرجة الوظیفیة  یدهم بالأسم أوممن تم تحد أعراف الحرب ن بانتهاك قوانین والأشخاص المتهمی

ب لدول ممن یطلإلى أي دولة من هذه ا وأ ،المتعاونةو إلى الدول المتحالفة  إلیهم بمعرفة السلطات الألمانیةالذي خول 
 " ذلك من هذه القوى.

قواعد الاحالة)"، ط و ختصاص ، "المحكمة الجنائیة الدولیة (الإیراجع نص المادتین في مؤلف : عادل عبد االله المسدي
 . 19، 15، ص 2002، دار النهضة العربیة للنشر، القاهرة، 1
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ا علیهما إقامة محاكم لمتابعة اللتین كان یتوقع بناءً  229و 228بالاضافة إلى المادتین 
 1عراف الحرب.أ وخروقات لقوانین  وة رتكاب أفعال مخلّ المتهمین باِ 

فعلیا على  "فرساي"بالرغم من العقبات التي حالت دون تطبیق نصوص معاهدة و 
ولى في تاریخ أدخلت للمرة الأف : نها حققت بعض النجاحلیة إلا أمرتكبي الجرائم الدو 

فكرة مساءلة الأفراد على  نها طرحتأ كما ،القانون الدولي الجنائي فكرة جرائم الحرب
في القانون  مساءلة رؤساء الدول إمكانیة  و ،فعالهم غیر المشروعةالمستوى الدولي عن أ

أجازت محاكمة ف ؛الدولي وبین القضاءین الوطني أخذت بمبدأ التكامل  حیث الدولي
 والحلیفة أأعرافها أمام المحاكم الوطنیة للدول  وفعال المخالفة لقوانین الحرب مرتكبي الأ

 2 .أمام المحاكم الألمانیة

المحكمة الدولیة العلیا لمحاكمة نشاء إ شكال حولر الإمن خلال ما سبق یثا و
على  ؟أم إمبراطورها كشخص یا كدولةلمانمحاكمة أ وههل المقصود  : إمبراطور ألمانیا

 المسلم بها فيمور من الأ یة رئیس الدولة الجزائیة وقتها كانن عدم قیام مسؤولعتبار أاِ 
لمانیة كشخص معنوي یناقض مبدأ عدم جواز ، كما أن محاكمة الدولة الأعراف الدولیةالأ

لهذا  و ستحالته في مثل تلك الظروف،عا لاِ هذا طب و ،مساءلة الشخص المعنوي جنائیا
لماني الإمبراطور الأ وبأن المقصود بالمساءلة هنا هالثاني من التساؤل  ح الشقّ یرجّ 

هذه  لكن و ،لیهلتي تنسب إخرى االجرائم الدولیة الأ و لحربالشخصیة عن جرائم ابصفته 

                                                           
1 Dr:Cherif Bassiouni, "introduction au droit pénal international", Bruylant,Bruxelles, 
2002, page 188                                                                             

 2014عمان، التوزیع،و دار الرضوان للنشر  ،1ط علي یوسف الشكري،"القضاء الجنائي الدولي في عالم متغیر"، 2
 . 23،24، 22ص

 1ـ للتفصیل أكثر یراجع: عمر محمود المخزومي، "القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة"، ط 
 ما بعدها.و  122، ص 2008التوزیع، عمان، و دار الثقافة للنشر 

د ط ، "لدولي الجنائي)ـ منتصر سعید حمودة، "المحكمة الجنائیة الدولیة (النظریة العامة للجریمة الدولیة، أحكام القانون ا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ما بعدها.                                                                                                                     و 40، ص 2006سكندریة، دار الجامعة الجدیدة، الإ
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هدار صارخ لمبدأ ستنطوي على إ نهارید بها أن تكون سابقة تاریخیة فإالمحاولة التي أُ 
وجود لى قانون سابق حتى یتم تطبیقه كما أنها تفتقر إ يذلك لعدم وجود أ و، الشرعیة

الواضح بین ما  وكما یضاف الى ذلك التعارض الموجود  ،ماسابقة قضائیة لرئیس دولة 
ن المطالبة أ و .رجعیة النصوص الجنائیةبین قاعدة عدم و ي هذه المحاكمة ق فسیطبّ 
خلالا یعتبر إ ؛" حتى یتم مثوله أمام هیئة قضائیة أجنبیةغلیوم الثاني"مبراطور یم الإبتسل

جراء الي سیؤدي ذلك في غالب الظن إلى إبالت و، ا على مبدأ السیادة المعترف بهتعدیّ و 
البعد عن مبدأ  حكام بعیدة كلإصدار أ ومجردة من الضمانات القانونیة  محاكمة تكون

 .المحاكمة العادلة

ن هذه الواقعة أ و عجراء هذه المحاكمة قد باءت بالفشل الذریرغم أن محاولة إ و
اءلة مكانیة مسإ والقانون الجنائي الدولي عامة،  تفسح المجال لتطورشكلت سابقة قد 

لبعض المبادئ التي  "فرساي"ست معاهدة حیث أسّ  ،القادة بصفة خاصة والرؤساء 
الذي یسعى بدوره إلى إرساء  و، ساهمت في دخول القانون الجنائي الدولي لعهد جدید

 شدّ القادة عن الجرائم الأ وللرؤساء  جل تطبیق المسؤولیة الجنائیة الدولیةقواعد دائمة من أ
فلات هؤلاء من العقاب بعدما منع إ لىذلك من أجل الوصول إ و، لبشریةجسامة على ا

یضا على تراجع الفقه لیل أد و ،كانوا بمنأى عن كل مساءلة جنائیة دولیة بدافع الحصانة
في مجال القانون  لا یعتدّ الذي  و ،على الساحة الدولیة االكلاسیكي الذي كان مسیطر 

رغم  لا مكان للفرد في هذه المنظومة القانونیة الدولیة ونه الدولي إلا بمخاطبة الدول أي أ
ها نكار فضلأنه لا یمكن إ إلاّ  "فرساي"الغموض الذي شاب معاهدة  وكل هذه النقائص 
     .معاهدة دولیة رساء قضاء دولي جنائي انطلاقا منفي التأسیس لفكرة إ

 .محاكمات لیبزج : ثانیا

عن تنفیذ إلتزاماتها وفقا لمقتضیات  نفسها عاجزة وجدت الحكومة الألمانیةعندما 
رئیس مؤتمر السلام قامت بتقدیم طلب إلى  ،"فرساي"من معاهدة  "228" المادةنص 

تكاب دیة تحول دون تسلیم المتهمین بار اقتصا وات سیاسیة ن هناك اعتبار تشرح فیه أ
أمام المحكمة العلیا في  ،اكمةلى المحمستعدة لتقدیم المتهمین إ نهاغیر أ جرائم حرب
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إشراف الحلفاء في المحاكمات إن رغبوا في و مع مشاركة أ 1923عام بألمانیا "لیبزج" 
ن كذلك م وعتبارات سیاسیة ة لإلمانیاستجابت دول الحلفاء إلى طلب الحكومة الأ و .ذلك

الجدیر بالذكر أن لجنة تحدید  و ،ألمانیا الموالي للحلفاءأجل دعم نظام الحكم الجدید في 
بجرائم حرب من  للمتهمین كثیرة المسؤولیات قدمت في تقریرها قائمة تحتوي على أسماء 

فقط من أجل  القلیللماني سوى حلفاء لم یقدموا للمدعي العام الأن الإلا أ ،أجل محاكمتهم
  1.عتبارات العدالةعلى اِ بت الإعتبارات السیاسیة حیث غلّ  محاكمتهم

ما نقله الحلفاء إلى المدعي العام  وقدمته اللجنة بالرغم من التقریر الشامل الذي  و
 ستعمل صلاحیاته وفقلماني اِ ن المدعي العام الأالألماني من معلومات تكمیلیة، إلا أ

سوف تقدم تحدید القضایا التي  والتي تعطیه كل الحریة في تقریر  و ،لمانيالقانون الأ
جراء من تخاذ أي إإلم یتم  و ،ضابطا 45 من بین قائمة الحلفاء المتضمنة للمحاكمة

 .لماني تقدیمهم للمحاكمةمتهمین إزاء رفض المدعي العام الأباقي ال طرف الحلفاء ضدّ 

ضابطا ألمانیا أمام  12لمانیة حیث قدم الأ "لیبزج"بدأت المحاكمات في مدینة  و
تراوحت الأحكام الصادرة  وتمت إدانتهم  و ،الحرب أعراف وهمة خرق قوانین المحكمة بت

عدم  وهذه المحاكمات بالصوریة  تسمت جلّ اِ  و ،أربعة سنوات وهم بین ستة أشهر ضدّ 
   ضابطینادر قاعة المحكمة أثناء محاكمة الأمر الذي جعل المراقب الفرنسي یغ ؛یةالجدّ 

الحلفاء متابعتهم  باقي دولممثلي بعد اتضاح الصورة بعدم جدوى هذه المحاكمات ترك  و
طلاق سراح بعض مجرمي الحرب المحتجزین بل أن بریطانیا عمدت إلى إ ،للمحاكمات

لأن القضاء البریطاني آن ذاك كان لا یسمح بتسلیم المتهمین لدولة أخرى  ،لدیها
 2لمحاكمتهم.

                                                           
 .فقط منهم للمدعي العام 45تم تقدیم  شخصا و 895حیث كان عدد المتهمین  1
 2011القانون، القاهرة، و ، دار الفكر 1ط القادة العسكریین"، وهشام قواسمیة، "المسؤولیة الدولیة الجنائیة للرؤساء   2

 .86،87ص 

 



 الفصل الأول :                                     أحكام القضاء الجنائي الدولي المؤقت والدائم 
 

27 

لمانیا فإن أ والمبرمة بین الحلفاء حكام التي تضمنتها معاهدة فرساي إضافة إلى الأ
 م 1920غسطسأ10 الدولة العثمانیة في  والموقعة بین الحلفاء  (سیفر)معاهدة 

المتهمین بارتكاب مذابح  "اكتر الأالقادة العسكریین "ضمن محاكمة تا یتضمنت بدورها نص� 
ن من هذه على الرغم من أ و 1.مبراطوریة العثمانیةفي الأقالیم التي كانت تحت سیطرة الإ

عترفت بالمسؤولیة الجنائیة الفردیة لمرتكبي جریمة الإبادة عن الجرائم التي اِ  المعاهدة
  2.التجسید وإلا أن هذه الفكرة لم تقابل بالإعتراف  الیونانیین والأرمن  رتكبت ضدّ اُ 

        حكاما صوریةالإدانة فیها كانت أأن أحكام  جما یقال في محاكمات لیبز  قلّ أو 
لا یهتمون  اءة مما جعل الحلفاءحكام البر كثرت فیها أ و، اصادرة بعقوبات بسیطة جدً  و

حسب المحكمة الدولیة الخاصة  وبإعادة المحاكمة أمام محاكمهم الوطنیة أطالبوا  وبها 

                                                           
 . 23عادل عبد االله المسدي، المرجع السابق، ص  1
: " تتعهد الحكومة العثمانیة بأن تسلم لسلطات الدول الحلیفة من معاهدة "سیفر" على أن "230المادة "تنص  2

 جزءا 1914غسطس سنة أراضي التي كانت تشكل بتاریخ أول رتكابهم مذابح في الأالأشخاص الذین تطلبهم منها، لاِ 
تلتزم الحكومة العثمانیة  وتحتفظ الدول الحلیفة بحق تشكیل محكمة لمحاكمتهم  ومن أراضي الإمبراطوریة العثمانیة، 

 حتفظة فإن حكومات الدول الحلیفة تفي حالة قیام عصبة الأمم بإنشاء محكمة لهذه الغای وبالإعتراف بهذه المحكمة، 
عمر محمود المخزومي، المرجع  كمة." راجع نص المادة في مؤلف:لنفسها بحق إحالة هؤلاء الأشخاص إلى تلك المح

 . 126السابق، ص 
لعل هذه هي المرة الأولى  واعترفت بالمسؤولیة الجنائیة الفردیة لمرتكبي جریمة الإبادة ( "230"الواضح أن المادة  و -

الیونانیین على أیدي  وإبادة الأرمن  وكان المقصود بذلك ه والتي یتم فیها الإعتراف رسمیا بجریمة "إبادة الجنس" 
وفقا  -لتحدید مسؤولیتهم  -)، غیر أن المحكمة المقترح إنشاؤها1918ـ  1914الأتراك خلال الحرب العالمیة الأولى 

ذلك لأن المعاهدة ذاتها لم یصدق علیها بل وحلت محلها معاهدة لوزان المبرمة في  ولهذه المادة لم تظهر إلى الوجود، 
ق تفلم تشأ هذه المعاهدة الأخیرة أن تضع فكرة المسؤولیة الجنائیة الفردیة موضع التطبیق، بل اِ  وم، 1923ویولی 24

رتكبت أثناء ) بحیث یسري على كل الأفعال التي اُ clause d'amnisitie ( العام" "العفو الطرفان على نص یفید
 الأقلیات في المستقبل.الإكتفاء بوضع ضمانات قانونیة دولیة لحمایة  و الحرب

إنما  والعام الشامل" عن الجرائم التي ترتكب أثناء الحرب لم تكن من ابتداع معاهدة "لوزان"  والواقع أن فكرة "العف و   
على سبیل المثال فقد  وب وفي معاهدات الصلح التي تعقب الحر  -غالبا  -هي فكرة قدیمة كان یجري النص علیها 

هولندا في أكتوبر سنة  وبریطانیا  و) التي أبرمت بین فرنسا Aix la chapelleلاشبل" (كس إتضمنت معاهدة "
 فعال التي ارتكبت خلال الحرب المنتهیة." على أنه:"یسدل الستار على كل الأ م النص1748

 .85، 84ص  د ط، د ب ن، د ت ن، سلطة العقاب علیها،و عبد الواحد الفار، الجرائم الدولیة 
 .126للتفصیل أكثر عن مضمون هذه المعاهدة راجع: عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص و ـ   
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ستمرت في نظر المحاكمات اِ  ولمانیة لم ترد على طلبهم إلا أن الحكومة الأ ،حوالالأ
لا عن هكذا لم تسفر الحرب العالمیة الأولى إ و ،الهزلیة في نفس الوقت والصوریة 

   حتى وفاتهمان في أ في هولندا ظلّ  و فلم یحاكم "غلیوم الثاني" ،لیة بحتةمحاكمات داخ
 1.لم تنشأ بالتالي المحكمة الدولیة الخاصة بمحاكمته و

اسیة عتبارات السیللتضحیة بالعدالة في مقابل الإ لاً مثا كانت محاكمات لیبزج و
كان  1923من ثم بحلول عام  و ،دولیةو للحلفاء سواءا أكانت هذه الإعتبارات إقلیمیة أ

هتمامات السیاسیة الوطنیة الإ طغتو  ،دقترافها قد تبدّ ائم التي تم اِ هتمام الدولي بالجر الإ
ن نصوص معاهدة أ و ،من الدولیینالأ والسلم  إقرار والإهتمام بالعدالة الدولیة على 

یجابیة في إلا أنها تعتبر خطوة إ ،كانت مجرد مبادئ نظریة تنفیذها ولم یتم  "فرساي"
فراد عن جرائم الحرب تقریر المسؤولیة الجنائیة للأ و ؛ور القانون الدولي الجنائيمجال تط

 : یتضح ذلك من خلال و

       ا لقوانیننتهاكً ال التي تشكل اِ فعصریح الصفة الإجرامیة للأقرت المعاهدة بشكل أ : أولاـ 
 .نظامها و قواعدها ومخالفة لأصول الحرب عاداتها بما یمثل و عراف الحرب أ و

التي تقع عن طریق  وعتداء على السلام مت الأفعال التي تشكل جریمة الإنها أثّ أ : ثانیاـ 
 .الغلبة والسیطرة  حبّ  ودون سبب إلا مجرد العدوان  الحرب شنّ 

رتكاب اِ لیهم الذین ینسب إ وراف بالمسؤولیة الجنائیة للأشخاص الطبیعیین عتالإ : ثالثاـ 
  .معاقبتهم ومقاضاتهم  و الجریمة الدولیة

الذي  والدولي مبادئ القانون  و ،قت بین قواعد القانون المحليتفاقیة قد وفّ أن الإ : رابعاـ 
 .نةمدوّ الغیر  و عراف غیر المستقرةأغلبیته مجموعة من الأكان في ذلك الوقت 

عتبارات السیاسیة على تحقیق ع إلى تغلیب الإتفاقیة یرجأن عدم تطبیق الإ : خامساـ 
یب عنصر تأمین مستقبل تغل وستتباب السلام اِ  الرغبة في ذلك الوقت في و ،العدالة

 2.عتباراتالسلام في أوروبا على غیره من الإ

                                                           
 .179، ص 2001، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،1على عبد القادر القهوجي، "القانون الدولي الجنائي"، ط  1
محمود عادل عبد الفتاح عبد االله، "جرائم الحرب في القانون الدولي الانساني"، أطروحة دكتوراه في الحقوق، قسم  2

 .63، ص 2012القانون الدولي العام، كلیة الحقوق، جامعة المنوفیة، مصر، 



 الفصل الأول :                                     أحكام القضاء الجنائي الدولي المؤقت والدائم 
 

29 

عتبارات السیاسیة على مقتضیات العدالة للإ اواضح ان هناك تغلیبالمؤكد أ و
زام لتلم یتم الإ عملیا و ،تركیا ولمانیا لال المعاهدات المبرمة مع كل من أالجنائیة من خ

بالنظر الى المدة التي فصلت بین مرحلة  "معاهدة فرساي"الحرفي بتطبیق نصوص 
مة الفعلیة لكبار بدأت المحاك حیث ،م1921سنة مرحلة المحاكمة  و م1919سنة التحقیق 

لیها نصوص عت إسماء ضباط غیر تلك التي دأو مجرمي الحرب الألمان بآلیات 
مادام  ،هذا ما یضرب بإقرار المسؤولیة الجنائیة الدولیة عرض الحائط و .المعاهدة

جهاض أنه تم الإسراع في إ مما یؤكد ،من المتهمینالتطبیق الفعلي لم یشمل سوى القلیل 
اسة إلى بعض السّ  ودفع بالمفكرین  هذا ماو  ،تجاوزها و مشروع العدالة الجنائیة الدولیة

معاقبة مجرمي  ولضمان تحقیق العدالة  ؛قضائیة بدیلة ویجاد آلیات قانونیة التفكیر في إ
  .ویلات الحروب ومنع تكرار المآسي البشریة  والحرب 

یجابیة التي تحسب لمعاهدة یمكن إنكار بعض الجوانب الإمع كل ذلك لا  و
بها  ن كان لیس بالصورة الدقیقة المعروفإ و، كظهور فكرة تطبیق مبدأ التكامل "فرساي"

قرت حیث أ ،ونیة لم تكن معروفة في ذلك الوقتیجاد قاعدة قانلأنه ساهم في إ حالیا
لى جانب المحاكم المنشأة إمكانیة محاكمة القادة الألمان أمام المحاكم الألمانیة إ  المعاهدة

      ني لمارغم أن المعاهدة فشلت في محاكمة الإمبراطور الأ و .من قبل قوات التحالف
ساهم في بلورة فكرة المسؤولیة  ؛حدثا تاریخیا هامانها تظل إلا أ لمانالأ كبار القادة و

ما یهمنا أكثر  و، الجنائیة الدولیة عن الجرائم الجسیمة المرتكبة في حق البشریة جمعاء
لى أذهان الكثیرین فكرة الإصرار من ذلك في سیاق موضوعنا أن هذه المعاهدة أدخلت إ

ائیة طبیقات العدالة الجنلى مصف تستواه إنشاء قضاء جنائي دولي یرقى بمإعلى 
 .الدولیة

 .الحرب العالمیة الثانیةنهایة  محاكم : الفرع الثاني

         "نورمبورغ" لكل من عسكریتین الدولیتیننشاء المحكمتین الالفترة إ تضمنت هذه و
          : "طوكیو"و
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الحرب  نتهاءعقب اِ  التي شهدتها البشریة وسي نتیجة للمآ: محكمة نورمبورغ :ولاأ
تشكیل لجنة تحقیق لجمع التحریات  تم ،م1939العالمیة الثانیة في أول سبتمبر سنة 

مشروع اتفاقیة إقامة محكمة تختص بمحاكمة  أقرت هذه اللجنة ودولة  17مكونة من 
نشاء محكمة إ عتمادجت فیه جهودهم، باِ لفاء الذي توّ بموجب قانون رقابة الحو  المتهمین

رغم تضارب الآراء حول صیاغة نظام  ومعاونیه، و  "هتلر"عسكریة دولیة لمحاكمة 
الإتحاد : هي وعة ف المرجعیة القانونیة للدول الأربختلالاِ  كذل و أساسي للمحكمة

إتفاق "م ابر ستطاعوا إممثلي دول الحلفاء اِ  نیطانیا إلا أبر  وفرنسا،  أمریكا ،السوفیاتي
محكمة ما یعرف ب وأ( 1945 أوت 08ب العالمیة الثانیة في مجرمي الحر  محاكمةل "لندن

 1.مادة 30ساسي للمحكمة على لنظام الأحتوى ااِ  و نورمبورغ)

ن المحكمة على أنورمبورغ محكمة  ولى من لائحةالمادة الأ نصت : تشكیل المحكمة ـ 1
الأصیل  أحدهم محلّ  احتیاطیین، یحلّ  عضاءأربع أ وأعضاء أصلیین  ربعتتكون من أ

یتم تعیین هؤلاء الأعضاء الأصلیین  و، ي سببة قیامه بعمله لأستحالاِ  وفي حالة غیابه أ
       واحد أصلي قاضي .تفاق لندنربعة الموقعة على اِ الإحتیاطیین من قبل الدول الأ و
الأصلیین ضاء عأحد الأ لا یجوز ردّ  وآخر إحتیاطي لكل دولة من هذه الدول الأربعة،  و
تصدر  وختیار رئیس لكل محاكمة یتفقون فیما بینهم على اِ  عضاءالأ الإحتیاطیین. و وأ

 ح الجانب الذي فیه رأيصوات یرجّ الأفي حالة تساوي و  ،غلبیة المطلقةالأحكام بالأ
   2.لقحكام الإدانة یشترط أن تصدر بأغلبیة ثلاثة أصوات على الأأبید أن  الرئیس

                                                           
، دار 1ط  لواردة علیها"،القیود ا وسندیانة أحمد بودراعة، "صلاحیات المدعي العام في الحكمة الجنائیة الدولیة   1

 ما بعدها.و   22، ص 2011الفكر الجامعي ، الإسكندریة ، 
دورها في حمایة حقوق الإنسان"، د ط، دار هومة  وـ للتفصیل أكثر یراجع: سكاكني بایة، "العدالة الجنائیة الدولیة 

 ما بعدها.و  46، ص 2004التوزیع، الجزائر، و النشر و للطباعة 
منتصر سعید حمودة، "المحكمة الجنائیة الدولیة (النظریة العامة للجریمة الدولیة، أحكام القانون الدولي الجنائي)"، د   2

  .45،46، ص 2006ط، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
 منشورات الحلبي الحقوقیة، 1تطور القانون الدولي الجنائي"، ط وـ یراجع أیضا: زیاد عیتاني، "المحكمة الجنائیة الدولیة 

 ما بعدها. و 88،ص 2009لبنان، 
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تفاق دول لقد تمتعت هذه المحكمة بالصفة العسكریة حسب اِ  : مةالمحكاختصاص ـ  2 
إضافة إلى أن هذا النوع من  ؛ا لسرعة الفصل في القضایا المطروحة أمامهاالحلفاء ضمانً 

    1د من حیث الإختصاص المكاني بالأقالیم التي وقعت فیها الجریمة.غیر مقیّ  المحاكم
ن المحكمة اختصاصاتها حیث أشارت إلى أ ن قانونالمادة السادسة م حددتقد و 
 ص الذین ارتكبوا بصفتهم الشخصیةشخامعاقبة الأ ولمحكمة تختص بمحاكمة ا
فعلا یدخل في نطاق الجرائم عضاء في منظمة تعمل لحساب دول المحور بوصفهم أو أ

ن اختصاص المحكمة الواقع أ و 2 جرائم الحرب. والجرائم ضد السلام و نسانیة ضد الإ
حیث جرى تحدید هذه الجرائم بموجب  ،شكالر في جرائم الحرب لم یكن یثیر الإبالنظ

 .تفاقیات واشنطن البحریةاِ  و "لاهاي"تفاقیة القواعد العرفیة مثل اِ  والمعاهدات الدولیة 

     ل فعال القتقد جرى وصفها في میثاق المحكمة بأنها أنسانیة فأما الجرائم ضد الإ
التي ترتكب ضد السكان المدنیین ضطهادات الإ والإبعاد،  والإسترقاق،  و الإبادة و

الجرائم ضد الإنسانیة  ولاف جرائم الحرب على خو  دینیة. وعنصریة أ ولأسباب سیاسیة أ
شكالیات القانونیة فلكي یتم العقاب على هذه الجرائم ضد السلام العدید من الإ ثارتأ

ن الاعتراف هذا إضافة إلى أ ،رب العدوانیةوضع تعریف للحالجرائم كان لابد من 
كانت تثیر التساؤل بشأن ما إذا  ،سلامال بالمسؤولیة الفردیة الجنائیة بالنسبة للجرائم ضدّ 

  3.؟ م لاأ ذاته حدّ جریمة في  رتكاب هذه الجرائم یعدّ كان التآمر لإ

                                                           
، ص 2014سكندریة، ، دار الفكر الجامعي، الإ1التطبیق"، ط و عیطة، "القانون الدولي الجنائي بین النظریة و السید أب 1

445 ،446. 
مشروع قانون الجرائم ضد الإنسانیة الذي أعدته و  1945كما تعتبر المبادئ التي أخذت بها محكمة نورمبورغ عام   2

من  11 / 02هناك على سبیل المثال تشابه بین المادة و لجنة القانون الدولي یعتمد كثیرا على صیاغة میثاق لندن، 
بالرغم ما بین هذه النصوص من و من میثاق لندن  06المادة و جرائم الحرب، و مشروع القانون بشأن الجرائم ضد السلم 

بالتالي و ضد السكان المدنیین في الدولة و ارتكبت في زمن السلم، أو تعداد إلا أنها تدین الجرائم ضد الإنسانیة حتى ل
 ینبغي أن تترتب جزاءات إزاءها بمقتضى القانون الدولي. 

 ، الجزائر والتوزیعالنشر و ـ عبد العزیز العشاوي، "أبحاث في القانون الدولي الجنائي"، د ط ، دار هومة للطباعة 
 .104، ص 2006

 .37علي یوسف الشكري، المرجع السابق، ص  3
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موقعة " كل دولة : من نظام المحكمة على أنه 14المادة نصت  : تهامالإ  والتحقیق ـ 3 
مام المحكمة ضد كبار مباشرة الإدعاء أ و، من أجل جمع الأدلة تعین ممثلا للنیابة العامة

 : العامة لجنة للأغراض التالیةالنیابة  ویشكل ممثل ، ومجرمي الحرب

 موظفیها.و أـ إقرار منهج عمل فردي لكل ممثل للنیابة العامة 

 إحالتهم أمام المحكمة.ب ـ حصر كبار مجرمي الحرب الذین تجب 

 الوثائق الملحقة بها. وج ـ الموافقة على وثیقة الإتهام 

" یقوم أعضاء النیابة العامة العاملون بصورة فردیة  : على أن 15المادة تنص  و 
تقدیمها  وجمعها  والتحري عن كل الأدلة الضروریة  : جماعیة بأعباء الوظائف الآتیة وأ

  ستجواب الشهود اِ و تهام لموافقة اللجنة علیها كذلك تهیئة وثیقة الإ و ،أثنائها وقبل الدعوى أ
تعیین ممثلین للقیام بالأعمال التي یمكن أن تسند  و ،القیام بدور النیابة في الدعوى و

                                                    1".متابعة الدعوى وا لتهیئة لهم ضروریً  والقیام بكل عمل یبد وإلیهم 

تتمثل إما  و نتهاء مراحل الدعوى كافةً بعد اِ  تصدر المحكمة حكمها :حكام الصادرةالأـ  4
خرى تراها بأیة عقوبة أ وفي حالة الإدانة لها الحكم بالإعدام أ والإدانة،  وفي البراءة أ

       یمةالمعدات ذات العلاقة بالجر  ودوات لها حق الحكم بمصادرة الأ أن كما ،سبةمنا
كما تسلم له الأشیاء التي تتم  ؛یعهد بمهمة تنفیذ العقوبة إلى مجلس الرقابة بألمانیا و

له أن یرفع إلى لجنة  وتخفیف العقوبة دون تشدیدها یضا سلطة له أ ومصادرتها، 
حد المحكوم رتكبها أمن جرائم جدیدة یكون قد اِ فه كتشادعاء تقریرا حول ما یمكن اِ الإ

  2.المحاكمة كافة وتفاقیة بنفقات المحكمة كفل الدول الأربعة الموقعة على الإتت وعلیهم 

بالتالي توجد في النظام الأساسي لمحكمة نورمبورغ مجموعة من القواعد العامة  و"
للقانون المتعلق بالجرائم الدولیة لكنها لم تكن مضبوطة، فالقانون المطبق یكون في الحكم 

                                                           
 دولیة"، د ط، دار النهضة العربیةمنیرة سعود محمد عبد االله السبیعي، "ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائیة ال 1

 .22،23، ص 2010القاهرة، 
 ار الكتاب الجدید المتحدة، لبنان، د1الدولیة)"، طالطاهر مختار علي سعد، "القانون الدولي الجنائي (الجزاءات  2

 .131،132ص  ،2005
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لأن  و ،ا في تفسیر القانونا كبیرً أخذ به لأن النظام الأساسي ترك مكانً الذي یجب أن یُ 
     بمرتّ هذا الحكم لم یقدم على أساس  و ،بحریة كبیرة حیاله قدیرتالالقضاة لهم قوة في 

لكن  ومهمة القضاة لم تكن وضع تقنین حیث أن  ،منظم لقواعد قانون الجرائم الدولیة و
ر عن قواعد هي دوافع تعبّ  و ،في مسؤولیة المتهمین المحالین إلى المحكمة من أجل البتّ 

قامت بوضعه الذي التنظیم  وه و ،متابعة تنظیمه والقانون الذي كان بالإمكان تطبیقه 
لخصت قانون نورمبورغ  1950في عام ف ،رسمیا لجنة القانون الدولي لهیئة الأمم المتحدة

لیكون هذا القسم الأساسي من  ؛التي منها ما أمكن جمعه مرة ثانیة وفي سبعة مبادئ 
 قسم عام، قسم خاص : یع القوانین العقابیة مالقواعد قد كفى نفسه بنفسه لما یتضمنه كج

   1قواعد إجرائیة." و

ساس القانوني الذي یستند علیه القاضي لفرض العقوبة یتم التساؤل على الأ و
العقوبة و ذلك لكون القاعدة في المجال الجنائي تقضي بوجوب تحدید الجریمة  والملائمة 

هذا السؤال یجعلنا في  ولیس بعد المحاكمة  و ،جراميمطبقة علیها قبل اقتراف الفعل الإال
عقدت جلستها  حیث ،عدالة أحكامها وفي مصداقیة هذه المحكمة  كشكّ نهایة المطاف نُ 

اما حكأصدرت أ و م31/08/1946لى غایة استمرت إ و م10/1945/ 20بتاریخولى الأ
لم  تت بماأمحكمة الن كما أ 2.المنظمات كذا ضدّ  ومامها المتهمین المحالین أ عدیدة ضدّ 

مستخدمة على  ونواع جدیدة حدید أكت ،من قواعد موضوعیة "فرساي"تأت به محكمة 
ها جرائیة التي نظمتإلى جانب القواعد الإ ،لي من الجرائم التي تختص بنظرهاالصعید الدو 

تنفیذ  واكمة عدد من المجرمین مح لى متابعة وبالإضافة إ ،في لائحة نظامها القانوني
ول ورة جادة لأي تطبیق المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد بصأ حكام الصادرة ضدهم.الأ
لقانون الدولي في ة للجنة ایضا كان لها الفضل بالنسب، أة عقب الحرب العالمیة الثانیةمر 

                                                           
1 claude lombois, "droit pénal international", dalloz, paris, 1971, page 140, 141. 

 .49سكاكني بایة، المرجع السابق، ص  2
للمزید من التفاصیل حول المشاكل القانونیة التي واجهت محكمة نورمبورغ یراجع: خیاطي مختار، "دور القضاء و ـ 

العلوم السیاسیة، فرع القانون الدولي  والجنائي الدولي في حمایة حقوق الإنسان"، مذكرة ماجیستیر في القانون الأساسي 
 .80،81، ص 2011ـ 10ـ 05و، الجزائر،العام، كلیة الحقوق ،جامعة مولود معمري، تیزي وز 
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جل التأكید على تطبیق القانون الجنائي لتكون دعامة من أ ساسیةستخلاص مبادئ أاِ 
  .إنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة و الدولي

  : همهاالسلبیات التي لا یمكن تجاهلها أ رغم ذلك كان هناك العدید من و

تمثیل المحكمة على الخصوم فقط  اقتصرحیث  :فر الحیاد القضائياعدم تو 
حیاد مر الذي یتعارض مع مبدأ الأ وه و ،الخصم في آن واحدو الحكم صبحت هي فأ

لذا كان من العدالة أن تتشكل المحكمة من قضاة ینتمون إلى  ،تحقیق العدالة و القضاء
م أمام بدلا من محاكمته ،مام محاكمهم الوطنیةالحرب أ ون یحاكم مجرمأ ودول محایدة أ

 : سباب التالیةذلك للأ ومحكمة عسكریة دولیة 

  .قلیمي للمحكمة لعدم تحدید المكان الجغرافي للجریمةصعوبة تبریر الإختصاص الإ -

ممثلة دول ن المتهمین لیسوا رعایا صعوبة تبریر الإختصاص الشخصي للمحكمة لأ -
 . في المحكمة

ئي التقلیدي الذي یقرر لقانون الجناقواعد او ن اختصاص المحاكم الوطنیة یتفق كما أ
 یتفق هذا الحلّ  و ،قلیميانعقاد الإختصاص الشخصي عند عدم تحقق الإختصاص الإ

قة ن التبریرات السابي یأخذ بمبدأ شخصیة العقوبة غیر أالقانون الجنائي الذ مع قواعد
رب جریمة حن عدم وجود قانون یمكن تطبیقه لأ - : تيالآو علیها على النح یمكن الردّ 

لى إ قد یؤدي كما أن هذا الحلّ  ،لیها كجریمة من جرائم الحربعتداء غیر منصوص عالإ
ختصاص قضائي فضلا عن عدم وجود إ "لیبزج"محاكمات مهزلة كتلك التي حصلت في 

 عادي.

من ثم فإن  و ،ستتبع احتلال الحلفاء للإقلیموط مما اِ لمانیا بالهزیمة غیر مشر أن تسلیم أ-
 .سیاسیا نها قد توقفتالدولة الألمانیة إن لم تكن قد زالت فإسیادة 
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 1.طغیان الطابع السیاسي على الجانب القانوني

معاقبة و ؤسس على مبدأ محاكمة كانت هذه المحكمة بمثابة البدایة لقضاء دولي ی و   
الدولیة م مام المحاكأن قبول الفرد للتقاضي أ في هذا قیل و ،لهمفراد دون مشاركة دو الأ
 2ة من رعایا القانون الدولي. عتراف به كرعیّ عنصر ضروري لأجل الإ وه

حیث ا مما یعني أن القانون الدولي الجنائي بعد الحرب العالمیة الثانیة أصبح واقعً "
    أصبح  ،أن التأسیس لقیام المسؤولیة الجنائیة الفردیة عن انتهاكات أحكام القانون الدولي

قد ثبت أن هذا الإتفاق في وقت و  ،عن وجود الإتفاق الدولي بشأنهر لأول مرة یعبّ  و
على أنه من ضمن المبادئ المعترف بها سابقا  ؛تطبیقه ولاحق قد تم تفعیل إعماله 

هي الجمعیة  وعتبارها جزءا من القانون الدولي الوضعي من قبل هیئة فوق وطنیة باِ 
   3".العامة للأمم المتحدة

رغ عن محاكمات الحرب العالمیة الأولى بالكثیر من نورمبو ا تمیزت محكمة ذً إ
لا بالممارسة عالیة النصوص القانونیة لا یمكن أن تترجم إن فبار أعتفباِ  ،ساسیةالفوارق الأ

كما  أمر لا غنى عنه وصورة محكمة هفإن وجوب صیاغة تلك النصوص في  ؛ائیةالقض
ثر بعید من الأ دها إلى حدّ نصوصها جرّ وبة بقصور واضح في مش 4 "نورمبورغ"ن لائحة أ

هدار العدید من المبادئ ة تم إفي ظل هذه المحكم ونه ، لأى منهاالقانوني العام المتوخّ 
    لا عقوبة إلا بنص وأنه لا جریمة كالمبدأ القانوني الذي ینص على  ،القانونیة الراسخة

مع  ،رتكابهاات علیها بعد اِ وضع العقوب وفعال ذلك لأن هذه المحكمة قامت بتجریم الأ و
                                                           

 2015التوزیع، الجزائر،  والنشر  وونوقي جمال، "مقدمة في القضاء الجنائي الدولي"، د ط ، دار هومة للطباعة  1 
 .33، 32ص 

المحاكم الوطنیة (دارفور نموذجا)"، مجلة الدراسات  وزحل محمد الأمین، "العلاقة بین المحكمة الجنائیة الدولیة  2
 .29، الجزائر، ص 2009البصیرة، العدد الثالث، أفریل،  القانونیة، دوریة فصلیة تصدر عن مركز

3 Stefan Glaser, "droit international pénal conventionnel", établissements émile 
Bruylant, Bruxelles, Belgique, 1970, page 20.                                                                                          

ن عقاب كل الأشخاص الذی وتنص المادة السادسة من  لائحة نورمبورغ على أن: "  تختص المحكمة بمحاكمة  و 4  
 ..".ملهم لحساب دول المحور الأوروبي الجرائم التالیة:.أثناء ع بصفتهم أعضاء في منظمات خصیا أورتكبوا شاِ 
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عدم  همهاأكان غیاب الضمانات القانونیة الواجب توافرها لتحقیق مبدأ المحاكمة العادلة 
عتبار أن القضاء الماثلین حقوق الدفاع للمتهمین المحالین إلى المحكمة، على اِ  توفیر

ا من تشكیلة المحكمة لم تتضمن أی�  نأ و ،ل المنتصرةقضاء محسوب على الدو  ومامه هأ
ن لا یقدم للمحاكمة سوى یعني أ هذا و ،تى قضاة من دول محایدةح والقضاة الألمان أ

ن وحدهم عن تلك المجازر التي نهم المسؤولو ، فهل یعني ذلك ألمانالمدعى علیهم الأ
لى صعوبة في النص عكذلك وجدت  الحلفاء. ووروبي فیها دول المحور الأ تشتركاِ 

التي لم یرد النص علیها في أي معاهدة دولیة سابقة إضافة إلى  ویة نسانالجرائم ضد الإ
ن تكون لها سابقة لائحة نورمبورغ دون أ رید بها البروز فيالتي أُ  ،الجرائم ضد السلام

نتهاء الحرب العالمیة بعد اِ  مانيلمبراطور الأمة الإستثناء المحاولة الفاشلة لمحاكقانونیة باِ 
تم النص على مادة في نهایة المشروع المتعلق فقد جرائي في الجانب الإ ماأ .ولىالأ

هواء هذا ما یعني أن أ ودة من قواعد الإجراءات ي قاع، تجیز تعدیل أبلائحة نورمبورغ
  .التغاضي عنها وفي تطبیق هذه الإجراءات أ اهام اكون لها دور القضاة سی

ضفتها أ یجابیة التيالإ الكثیر من الجوانب كن هناإلا أ رغم كل تلك النقائص و
عتراف مها مبدأ الإهأ ،الأعراف الدولیة والقانون الدولي  لائحة نورمبورغ على تأسیس

عاقبته من طرف القانون ن عدم مأ و ،الجنائیة على المستوى الدولي بمسؤولیة الفرد
فلاته من لا یعني إ ؛الجسامةو ة من الخطورة رتكاب جریمة على درجة كبیر لإ الوطني

كدت محكمة نورمبورغ على مسؤولیة في نفس السیاق أ و، المسؤولیة طبقا للقانون الدولي
فقد نصت  من الجرائم المنصوص علیها في اللائحة ي جریمةرتكاب أرئیس الدولة عن اِ 

 وعتبارهم رؤساء دول أهمین سواءا باِ ن المركز الرسمي للمت" إ: المادة السابعة على
سباب سببا من أ ویعتبر عذرا معفیا من المسؤولیة أ لا ،بارهم من كبار الموظفینباعت

ن محكمة نورمبورغ كانت البدایة الفعلیة لتطبیق العدید هذا ما یعني أو  ".تخفیف العقوبة
 التي لم یكن یعترف بوجودها من طرف القانون الدولي آنذاك ؛من المبادئ القانونیة

یكفیها في ذلك تحدیدها و فتحت المجال لتوسیع مفهوم جدید للقانون الجنائي الدولي و 
ب تنظیمها لجملة من لى جانإ ،ة من الجرائم على الصعید الدوليمستخدم ولأنواع جدیدة 

 .همحكام الصادرة ضدّ تنفیذ الأ و محاكمة المجرمین و عةجرائیة في متابالقواعد الإ
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 .قصى في طوكیوالأمحكمة الشرق  : ثانیا  

تفاق بین الدول یمكن تعریف هذه المحكمة أنها مؤسسة قضائیة مؤقتة تم تشكیلها باِ 
من أجل مقاضاة مرتكبي الجرائم التي  ،المتحالفة المنتصرة خلال الحرب العالمیة الثانیة

تحقیق العدالة  و ،تشكل خطورة على الجنس البشري في منطقة الشرق الأقصى
  1في الیابان. ونعقادها في مدینة طوكیلاِ  "محكمة طوكیو"قد أطلق علیها  وللمنتصرین 

ات على لقو بوصفه القائد الأ ك آرثر"ر مادوجلاس "مریكي كان الجنرال الأحیث 
كیل یقضي بتش م1946خاصا في ینایر  قد أصدر قرارا قصىالحلفاء في الشرق الأ

كان ذلك بعد  و مجرمي الحرباكمة كبار لمح ،قصىمحكمة عسكریة دولیة للشرق الأ
 .2استسلامها في الحرب العالمیة الثانیة وهزیمة الیابان 

لى كبار سریع عو توقیع جزاء عادل  " : نهامهمتها بأ قد حددت لائحة هذه المحكمةو 
  ة الجرائم التي تختص بنظرها قد بینت هذه اللائحو  ،قصى"مجرمي الحرب في الشرق الأ

لیه لائحة قریب مما ذهبت إ وذلك على نح وها تباععلیها اِ جراءات التي یتعین الإ و
 3.نورمبورغ

من النظام الأساسي للمحكمة على  14المادة نصت  : انعقاد المحكمة وتشكیلتها ـ  1 
 انعقادها مكانیمكن للمحكمة أن تحدد لاِ  و، طوكیو ن تعقد المحكمة جلساتها في مدینةأ

دولة منها عشرة دول حاربت  11یمثلون قاضیا  11تتألف المحكمة من و  آخر فیما بعد
(دوجلاس مارك ختیارهم بمعرفة الجنرال تم اِ  و .دولة واحدة حیادیة هي الهند وان الیاب

ن یساعده عیا عاما على أمدّ  على قرارا بتعیین ( جوزیف كیمان)أصدر القائد الأ و، آرثر)
                                                           

    القانون الدولي الإنساني في عصر التطرف"، د ط، دار هومة للطباعة و عمر سعد االله، "القضاء الدولي الجنائي  1
 .108، ص 2015التوزیع، الجزائر،  والنشر  و
 .30ص ،المرجع السابق  علا عزت عبد المحسن، 2 

  138ص،2011سكندریة،، مكتبة الوفاء القانونیة، الإ1: یوسف حسن یوسف، "القانون الجنائي الدولي"، طـ یراجع أیضا

محمود نجیب حسني، "دروس في القانون الجنائي الدولي"، د ط ، دار النهضة العربیة للنشر، القاهرة، د ت ن، ص  3
44. 
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ة أحكامها بأغلبیة الآراء المحكمتصدر  و ،عضاء في المحكمةوكیلا یمثلون الدول الأ 11
 1.ح الرأي الذي ناصره رئیس المحكمةراء رجّ فإن تساوت الآ

 ومة طوكیوحددت المادة الخامسة من التنظیم اللائحي لمحك :المحكمة ختصاصإ ـ 2
عن الجرائم التي تم النص علیها في  التي لا تختلف كثیرا و ،ختصت بهاالجرائم التي اِ 
 : هيو  العسكریة "نورمبورغ"میثاق محكمة 

حرب الإعتداء بإعلان  شنّ  وإثارة أ والتحضیر أ وهي التدبیر أ و : الجرائم ضد السلام ـ
 والإتفاقیات أ والمعاهدات أ وحرب مخالفة للقانون الدولي أ وأ ،بدون إعلان وسابق أ

فعال الأرتكاب أحد مؤامرة بقصد اِ  والمساهمة في خطة عامة أ والمواثیق الدولیة أ
 .المذكورة

      هي مخالفة قوانین معاهدات الحرب و هي الجرائم المرتكبة ضدّ  و : جرائم الحرب ـ 
 والإعداد لها أ وغیر معلنة أو مثل التخطیط لحرب عدوانیة معلنة أ ،عادات الحرب و

الدولیة الضمانات  والإتفاقات أ وا للمعاهدات أنتهاكً حرب اِ  شنّ  وها أشنّ  والشروع فیها أ
  .علاهالأعمال المذكورة أمن  يّ مؤامرة مشتركة لتحقیق أ والإشتراك في خطة أ وأ

غیرها من الأفعال  والإبعاد  والإسترقاق  والإبادة و هي القتل  و : نسانیةالإ  الجرائم ضدّ  ـ
الإضطهاد القائم على  وأثناء الحرب أ وقبل أ ،أي تجمع مدني اللاإنسانیة المرتكبة ضدّ 

ختصاص ي جریمة تدخل في اِ متعلق بأ وجریمة أ ا لأيّ عنصري، تنفیذً  وسیاسي أأساس 
انون الوطني للدولة المرتكب م في القغیر مجرّ  وما أا كان ذلك الفعل مجرّ حكمة سواءً الم

 2 .رضها الفعلعلى أ

لى المحاكمة قدم إ و  1948أفریل 26قد عقدت المحكمة جلساتها في المدة مابین  و
مسؤولین  -ثنین منهم إما عدا  -ن جمیع المتهمین وجدت المحكمة أ قد و ،متهما 28

                                                           
  .149عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  1
 . 77،78محمود عادل عبد الفتاح عبد االله، المرجع السابق، ص  2

          علاقته بالقوانین والوفا، "الملامح الأساسیة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة و ـ یراجع أیضا: أحمد أب
 ما بعدها. و  14ص  القاهرة، ،2002 ،58التشریعات الوطنیة"، المجلة المصریة للقانون الدولي، العدد  و
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 رتكاب جرائم ضدّ متهما مسؤولون عن اِ  12ن عال حرب عدوانیة كما أنها وجدت أشعن إ
المتهمین كافة الذین صدرت  فراج عنتم الإ 1958بحلول عام  و .عادات الحرب و قوانین

  1 .مدة العقوبة كاملة حد منهمبالسجن حیث لم یقض أ اضدهم أحكام

عمول المجرائیة ر المحاكمة وفقا لبعض القواعد الإتسی : حكامتنفیذ الأ وـ المحاكمة  3
 الدفاع ...الخ ودعاء الإ وسماع الشهود  وراء المحاكمة جبها في " نورمبورغ" من حیث إ

   في منظمات إرهابیة الیس بوصفهم أعضاءً  و قد تم تقدیم المتهمین بصفتهم الشخصیةو 
 تصدر المحكمة أحكامها بأغلبیة أصوات الأعضاء الحاضرین، فإذا لم یتكامل الحدّ  و

ت معه یرجح الجانب الذي یصوّ  ،صوات متساویةكانت الأ وأعضاء  ستُّ  وه والأدنى 
 انةدبالإ وهي إما بالبراءة أ و ،التي تصدرها المحكمة مسببةحكام تكون الأ والرئیس 

صدیق على یتم الت و ،خرى تراها عادلةأیة عقوبة أ وللمحكمة الحكم بعقوبة الإعدام أو 
خیر سلطة تخفیف ما ینطوي علیه الحكم من لهذا الأ والحكم من قبل القائد الأعلى 

   2.عقوبة دون تشدیدها

 "ورغنورمب"منظمة على غرار ما تم في  دانة لأيّ إ "طوكیو"لم تتضمن محاكمات  و 
ا بجلاء في القرار ختیار المدعى علیهم واضحً هذا السیاق كان تأثیر السیاسة في اِ في  و

كمجرم حرب  "هیروهیتو"مبراطور الیابان إبعدم محاكمة  ،السیاسي للجنة الشرق الأقصى
ة لحفظ صورة الإمبراطور الذي سبق أن قد كان الأساس في هذا القرار الحاجة الماسّ  و

ذلك لضمان تعاون سیاسي أفضل من قبل  ودون شروط،  على استسلام الیابانوافق 
تقدیم الدعم للإدارة  والمجموعة الیابانیة الحاكمة في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة، 

 "غنورمبور "را للتشابه بین نظامي محكمتي نظ و 3القائمة على المناطق الیابانیة المحتلة.
      . ىة أن یوجه إلى الأخر بالضرور  لى إحداهما یصلحذي وجه إفإن النقد ال "طوكیو"و

                                                           
لى المحكمة إولي الجنائي(من المحاكم المؤقتة یراجع للتفصیل أكثر: حیدر عبد الرزاق حمید، "تطور القضاء الد 1

  . 108،109، ص 2008القاهرة، الدولیة الجنائیة الدائمة)"، د ط، دار الكتب القانونیة للنشر، 
  .138، 137الطاهر مختار علي سعد، المرجع السابق، ص  2
ص  ،2010 محمد أحمد القناوي، "حجیة أحكام المحكمة الجنائیة الدولیة"، د ط ، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 3

54. 
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لقیمة لم تحمل ذات ا "طوكیو" ن محكمةتین إلا أبین المحكم غم من التشابهعلى الر  و
ساد التوتر السیاسي بین الحلفاء أنفسهم كما تجلت إذ  ،فیما یتعلق بسیر المحاكمات

قضاة المحكمة  ندارة المحاكمات، إضافة إلى أره على إثیتأ وسیطرة الجانب الأمریكي 
نها ، إلا أ"طوكیو" ستقلالیة من قضاة المحكمة فياِ  وأكثر كفاءة  كانوا "نورمبورغ"في 

  . 1نشاء قضاء  جنائي دوليطوة هامة على طریق ترسیخ إخ وئیة سابقة قضا تبقى 

لم تكن ولیدة معاهدة دولیة كما حدث بالنسبة  نشاء هذه المحكمةإطریقة  كما أن
ن السبب یعود ذلك من وجهة النظر الفقهیة أ مردّ  و ؛للمحكمة العسكریة الدولیة لنورمبورغ

  تحاد السوفیاتي قد دخل الحرب ضد الیابانمن الإعتبارات السیاسیة أهمها أن الإللكثیر 
ما أثار قلق الولایات المتحدة هذا  و ،التي انهزمت بعد هذا الدخول بأسابیع قلیلةو 

ضلا عن ف ،قصىالأمریكیة من احتمال وجود مطامع للإتحاد السوفیاتي في الشرق الأ
في محاولة إبعاد وقوع أي تأثیر یقوم به الإتحاد  مریكیةرغبة الولایات المتحدة الأ

 .جراءاتالسوفیاتي على هذه الإ

مام قضاء هذه م تحدیدهم للمثول أمتهمین الذین تسماء الل التاریخ أن أكما سجّ 
نعكس سلبا على الأحكام التي تم هذا ما اِ  واسیة، عتبارات سیا على اِ المحكمة كان بناءً 

الغریب. في الأمر أن القائد الأعلى لقوات الحلفاء  و وصفها بغیر العادلة و صدارهاإ
 والعقوبات الصادرة أاملة في تخفیف كانت له السلطة التقدیریة الك ،رثر"الجنرال "مارك أ

بشأن هذا ما قام به  و فراج عن المتهمینمن ثم الإ والخاص،  وحتى القیام بإصدار العف
هذه المحكمة ن عدالة قضاء كاف لإثبات أهذا وحده  و بعض المتهمین المحكوم علیهم

التحقیق  والذي لم یكن له ید في المتابعة  رثر" رك أكانت في ید الجنرال "ما الدولیة
   .المحاكمةو 

عكس المنظمات  ولا لها محاكمة الهیئات لم یكن مخوّ  ون محكمة طوكیمع العلم أ     
" على أن طوكیو"كما نصت لائحة  "،نورمبورغ"ما نصت علیه المادة التاسعة من میثاق 

یضا هذا أ و ،ا مخففا عند إصدار العقوبةالمركز الرسمي للمتهمین یمكن أن یكون ظرفً 

                                                           
 .160، 150ص  المرجع السابق ، عمر محمود المخزومي، 1
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من محكمتي  كلاّ  نأالمؤكد  و". نورمبورغ"نصت علیه المادة السابعة من لائحة  عكس ما
نتهاء فتا بمهمة خاصة حیث ینتهي دورهما باِ كلّ  سواء قد على حدّ  "طوكیو"و "رمبورغنو "

اد قوله على ما یع تقریبا نفسه وه "نورمبورغ"ما قیل على محاكمات  و ،تلك المهمة
همها أ وتجاهلها تماما  والقانونیة  الكثیر من المبادئهدار حیث تم إ "طوكیو"محكمة 

الجنائیة، كما مثلت محكمة  مبدأ عدم رجعیة النصوصو العقوبات و مبدأ شرعیة الجرائم 
 یؤديقامة هذه المحاكمات مما ول المنتصرة التي فرضت نفسها في إرادة الدإ "طوكیو"

  .نشائهاد الصفة الدولیة في إاستبعاِ إلى 

من خلال المحاكم العسكریة الدولیة المنشأة بالتالي فإن القانون الدولي الجنائي  و" 
التي ساهمت بشكل و  -طوكیو وخاصة محكمتي نورمبورغ  -بعد الحرب العالمیة الثانیة 

   توحید مبادئها المعلنة وكبیر من خلال الأحكام التي أصدرتها في تطویر هذا القانون 
تم التأكید علیها لاحقا في  والمحددة من خلال أنظمتها الأساسیة  و ،المطبقة من قبلها و

على أنها تعتبر من  1946دیسمبر  11قرار الجمعیة العامة لهیئة الأمم المتحدة في 
  1".مبادئ القانون الدولي

الفضل الذي یعود لهذه و یمكن إنكار الأثر أ نه لارغم كل ما سبق قوله إلا أ و    
ستبعاد صرار على اِ الإ وقبة مقترفي الجرائم الدولیة التأكید على معاالمحكمة في مواصلة 

ن تكون المحكمة هذا كاف لأ و ،القادة وفكرة عدم قیام المسؤولیة الجنائیة للرؤساء 
شاء قضاء جنائي نیئة الأرضیة  في إتهل بمثابة عامل جدید مثالا آخر  ولطوكی العسكریة

  دولي.

 

 

 

 

                                                           
1 Stefan Glaser, droit international pénal conventionnel, op. cit, page 33.                                                                 
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 .مجلس الأمن المنشأة بقرار المحاكم :الثاني المطلب

نشاء استنادا للسلطات المخولة له بإصدار قراره القاضي بإ و منقام مجلس الأ
ا لما تمثله هاتین نظرً  و ،رواندا و سابقا لیوغسلافیاجنائیتین الدولیتین المحكمتین ال

خاصة  فرادالدولیة للأ الجنائیة المسؤولیةطار ترسیخ فكرة ة في إهمیالمحكمتین من أ
في  اختصاص هاتین المحكمتین ونشاء الأحكام المتعلقة بإ فسوف نتعرض فیما یلي لأهمّ 

  : فرعین إثنین

  .المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة: ولالفرع الأ  

 International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia 

الهرسك  ونسانیة الدامیة التي عاشها الشعب المسلم في البوسنة بسبب المأساة الإ
الكروات  ورب أساسا رتكبها الصّ بادة الجماعیة التي اِ الإ ونتیجة أعمال التطهیر العرقي 

من لإظهار في محاولة من مجلس الأو  ،1991أول ینایر أحیانا ضد المسلمین هناك منذ 
تخذ مجلس اِ  لمسؤولین عنهامعاقبة ا والعمل من أجل إنهاء المشكلة  وهتمامه بالمأساة اِ 

مة جنائیة دولیة خاصة لمحاكمة الأشخاص المسؤولین نشاء محكیقضي بإ ،1من قراراالأ
   قلیم یوغوسلافیا السابقةهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني المرتكبة في إنتعن الإ

ن المحكمة ستبدأ في مباشرة عملها الجمعیة العامة أ ة المحكمة أعلنتبعد تعیینها لقضا و
  2 ."هولندا"في  "لاهاي"وه وختیر لها أفي المقر الذي  1993 نوفمبر 17في 

كما أن تشكیل هذه المحكمة یعتبر الحدث الأول من نوعه بعد تشكیل محكمة 
أن آثارها  ولاسیما  ،كوا في مصداقیة هذه المحكمةهناك البعض الذین شكّ  و "نورمبورغ"
لكن سرعان ما أثبتت المحكمة حقیقة  ،مباشرة وفاعلیتها لا یمكن أن تكون آنیة  و

  3یتها في العمل.جدّ  ووجودها 

                                                           
 .1993فیفري  22قد صدر بتاریخ :  "808"مجلس الأمن رقم  كان قرارو  1
 .13،14ص ، 2006ابراهیم محمد العناني، "المحكمة الجنائیة الدولیة"، د ط، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة ،  2
، 1جرائم الإبادة"، ط  والتطهیر العرقي  ویوسف حسن یوسف ، "المحاكمات الدولیة المعاصرة لمجرمي الحرب  3

 .53، ص 2011المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، 
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     مكتب المدعي العام وهي دوائر المحكمة  ومن ثلاثة أجهزة  حكمةتتكون الم و
عدد القضاة بأن ساسي للمحكمة ظام الأالن من13  المادةلقد حددت  و ،قلم المحكمة و

بل الجمعیة قاضیا ینتخبون من ق16 یبلغ من نظامها الأساسي  12بعد تعدیل المادة 
یقوم هؤلاء القضاة   و ،منة من قبل مجلس الأا لقائمة معدّ نادً ستاِ  ،مم المتحدةالعامة للأ

لكل   )Trial chambers(محاكمة یتوزع القضاة على ثلاثة دوائر و نتخاب رئیس المحكمةباِ 
حكمة بالنسبة تنظر الم و .Appeal chamber(1(ناف دائرة استئ ومنها ثلاث قضاة 

ى یحدده إلى أجل غیر مسمّ  01.1991. 01ختصاصها الزماني في الجرائم المرتكبة منذلاِ 
لیمي لیشمل قاختصاصها الإ یمتدّ  و ،لاحقا الأمین العام للأمم المتحدة بعد إحلال السلام

یستبعد اختصاص المحكمة الشخصي  و ،قلیم یوغسلافیا السابقةفي إالجرائم المرتكبة 
شخاص القانونیة على عكس ما كان علیه قبل الأ ها في النظر في الجرائم المرتكبة منحقّ 

 واص لیشمل كل من یقومون بالتحریض أختصهذا الإ كما یمتدّ  ،"نورمبورغ"الحال في 
 وساء أالجرائم دون اعتداد بحصانة الرؤ رتكاب المساعدة على اِ  وأ ،مرالأ والتخطیط أ

ختصاص الموضوعي ) إلى الإ05الى  02من تشیر المواد( و وامر الرؤساء العلیادفع بأ
 .للمحكمة

بینما  1949نتهاكات الجسیمة لاتفاقیات جنیف لعام قائمة بالإ 02المادة تتضمن  و
المحكمة تختص عراف الحرب التي أ ونتهاكات قوانین لى قائمة باِ إ 03المادة تشیر 

المتعلقة بقوانین  1907 لعام "لاهاي الرابعة"ساسا لها في اتفاقیة التي تجد أ و ،بالنظر فیها
المادة تعطي  و ا من القانون العرفي.التي تشكل كذلك جزءً  و ،ةعراف الحرب البریّ أ و

سلطة  05 المادةبینما تعطیها  ،بادة الجماعیةالمحكمة سلطة النظر في جریمة الإ 04
ا سبقه من مّ عالتي یختلف تعریفها بشكل ملحوظ  و ،نسانیةالنظر في الجرائم ضد الإ

 .2 تعاریف في الوثائق القانونیة الدولیة

                                                           
 .39،ص 2011، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، 1یوسف حسن یوسف، "المحكمة الدولیة"، ط  1
  1سوسن تمر خان بكة، "الجرائم ضد الإنسانیة في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة"، ط 2

 =.39، 37، ص 2006منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،
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 ا جدیدا في عملیة تدقیقعدً بُ  محكمة الجنائیة الدولیةساسي لللقد أضاف النظام الأ و
ربعة نتهاك جسیم لاتفاقیات جنیف الأباِ  مرإصدار الأ وانتهاك أ حیث عدّ  ،جرائم الحرب
ستبعد النظام الأساسي للمحكمة قد اِ  و، یستوجب العقاب علیها ولیة فردیة یشكل مسؤو 

عقوبة الإعدام من بین العقوبات التي تصدرها رغم أن قوانین یوغسلافیا السابقة قد نصت 
سهمت في تطویر القانون الجنائي أ قد أصدرت المحكمة إلى الآن أحكاما كثیرة و 1علیها.

ذا ما خرقت بصورة إساسیة الة لحقوق الإنسان الأعّ في توفیر حمایة ف و ،الدولي عموما
ل بموجبها النظام ات متعددة عدّ قرار  من الدوليمجلس الأ صدرقد أ و ،ةنهجمم وجسیمة 

    لیهاالموكلة إلقیام بأعمالها جل تمكینها من اذلك من أ و ،ساسي لمحكمة یوغسلافیاالأ
في مناقشة مدى شرعیة المحكمة الجنائیة الدولیة  و ؛حسب مستجدات عمل المحكمة و

نشاء أن مجلس الأمن في استصداره لقرار إ ابذهب بعض الكتّ  ،استقلالیتها ولیوغسلافیا 
لى نصابه إعادة الأمن إ وها جهازا مرتبطا به مختص بحفظ المحكمة الدولیة باعتبار 

لیه بموجب خارج نطاق التفویض الموكول إ ومن لا جدیدا لأعمال مجلس الأیعتبر تحوّ 
ساسي لمحكمة العدل یشكل جزءا مكملا ظام الأالن و، 1945مم المتحدة لعامق الأمیثا
 عضاء علیه وفقا لمبادئ قانون المعاهدات الدولیة.یثاق الذي یتطلب مصادقة الدول الأللم

قط موافقة تسعة أعضاء لیوغسلافیا السابقة فقد تطلب فة نشاء المحكمة الدولیأما إ
لذلك توصل العدید  عضاء الخمسة دائمي العضویة،من مجلس الأمن یكون من بینهم الأ

نشاء المحكمة كان تبدیل هي أن الهدف من إ وة نون الدولي إلى نتیجة مهمّ القا فقهاءمن 
ن عن انتهاكات القانون الدولي أكثر من محاكمة المسؤولی ؛النظام السیاسي في یوغسلافیا

نسانیة في الإ واسیة على الجوانب القانونیة عنى آخر تغلیب الجوانب السیمب و ،نسانيالإ
            .2عمل هذه المحكمة

                                                                                                                                                                                
الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة في تطویر القانون  =محفوظ سید عبد الحمید محمد، "دور المحكمةیراجع أیضا: =

 وما بعدها. 130، ص 2009الدولي الإنساني"، د ط، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
للمحكمة الدولیة الجنائیة الخاصة القضاء الدولي الجنائي(دراسة تحلیلیة "أحمد غازي الهرمزي، و مرشد أحمد السید  1

 .92،93،ص 2002التوزیع، عمان،  ودار الثقافة للنشر  و، الدار العلمیة الدولیة للنشر  1، ط "بیوغسلافیا)
 التوزیع وطلال یاسین العیسى،علي جبار الحسیناوي، المحكمة الجنائیة الدولیة، د ط، دار الیازوردي العلمیة للنشر  2

 .22،23، ص2009الأردن، 
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أول حكم بالإدانة من أجل  1 سلافیا السابقةلیوغ ت المحكمة الجنائیة الدولیةأصدر  و
قد صدر هذا الحكم ضد  و ،"طوكیو"و "نورمبورغ"نسانیة منذ محاكمات جریمة ضد الإ

بالسجن  واتي خدم في قوات صرب البوسنة)(كر  ) Drazen Erdemovic"درازین إردموفیك"
 .2 عشر سنوات

نصرف قصد اِ فقد  القضاء الوطني و "یوغسلافیا"محكمة العلاقة بین  فیما یخص و     
الدولیة إلى عدم إسقاط ممارسة الإختصاص أمام  ینشئ المحكمة وه ومجلس الأمن 

عدم منعها من ممارسة هذا الإختصاص بل  وفیما یتعلق بنفس الأفعال  ،المحاكم الوطنیة
أن النتیجة  و ،الإجراءات الوطنیة ذات الصلة وتشجیعها على ممارسته وفقا للقوانین  و

المحاكم و لدولیة وجود اختصاص مشترك بین المحكمة ا والتي تترتب على ذلك ه
القضاء  وبین القضاء الجنائي الدولي  التكاملخذت المحكمة بمبدأ أقد  و 3الوطنیة.
حیث قررت  4،ختصاص على القضاء الوطنيلكنها جعلت لها أولویة الإ والوطني 

ذات أمامه حوكم  وكان القضاء الوطني قد سبق  ول واختصاص المحكمة الدولیة حتى 
صنفت المحاكم الوطنیة الفعل على أنه من الجرائم متى  ،الشخص عن نفس الجریمة

 وغیر مستقلة أ وأ ،غیر محایدةكانت المحاكمة التي باشرها القضاء الوطني  وأ ،العادیة
متى  وأ ،الجنائیة الدولیة محل المساءلة لى نفي المسؤولیةكانت التحقیقات قد عمدت إ

من جانب  بجدیةجراءات القضاء الوطني لم تباشر فیها الإ كانت القضیة التي نظرها

                                                           
 م.1996 نوفمبر لعام  29كان ذلك بتاریخ :  و 1

 www. aihr.org.tl/arabic/news/s.ppsـ یراجع في ذلك: موقع الانترنت التالي: 
 .195، ص2004، د ط ، دار النهضة العربیة، القاهر ة، "المحكمة الجنائیة الدولیة"سعید عبد اللطیف حسن،  2

ـ للتفصیل أكثر یراجع: بن حفاف سماعیل، "المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة (ممارسة العدالة الدولیة من 
السیاسیة، (ملف خاص  وخلال التصدي لجرائم القانون الدولي الإنساني"، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة 

 ما بعدها.و  495ص  الجزائر، ،2008 ،04بالمحكمة الجنائیة الدولیة)، العدد 
 .139، 138، ص المرجع السابق محفوظ سید عبد الحمید محمد، 3
مما یترتب علیه أن المحكمة الدولیة تستطیع أن تطلب رسمیا من القضاء الوطني التخلي عن نظر الدعوى المنظورة  4

 .المحكمةذلك طبقا لنظام  وأمامه في أیة مرحلة كانت علیها الدعوى 
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لا  جراءات التقاضي بمابأن یكون هناك تراخ في مباشرة إ ،لقضائیة الوطنیةالسلطات ا
  1.لى العدالةیتسق مع تقدیم الشخص المتهم إ

الإختصاص المشترك إلى  قد أرجعت لجنة القانونیین من أجل حقوق الإنسان و      
أنها  و ،إلا نتیجة حتمیة للظروف التي صاحبت إنشاء المحكمة وما ه وعتبار عملي اِ 

تفتقد السبل التي تكفل مثول الأشخاص من  وطوكی وعلى عكس محكمتي نورمبورغ 
بسبب عدم وجود سلطات احتلال یكون لموظفیها القدرة  ،المتهمین أمامها والمشتبه فیهم 

ما عن الناحیة العملیة فقد أ 2م المحكمة الدولیة.على تقدیم الأشخاص المطلوبین أما
 ذ كانت تعمل في بلاد مازالتإ ،وبات عدیدة خاصة في بدایة عملهاواجهت المحكمة صع

 من اكبیر جدً  بات العملیة المتعلقة بترجمة كمّ ضافة للصعو إ ،تعاني من آثار الحرب
الصعوبة الأهم كانت في  إلا أن ،همیةالمعلومات التي قد یتبین لاحقا أنها غیر ذات أ

على  و ،هانجاح مهامّ عتماد المحكمة بشكل أساسي على تعاون الدول المختلفة لإاِ 
لذي لم یكن متوفرا في كثیر مر اثل هذا التعاون الأالضغط السیاسي في حال عدم وجود م

 3 .حیانمن الأ
ن التي تفرض على الدول أ و للمحكمة يساسمن النظام الأ 29المادة ن أكما 

رتكاب شخاص المتهمین باِ لیة، خاصة فیما یخص التحقیق مع الأتتعاون مع المحكمة الدو 
على وجه  ومتثال ما تلزمها بالإك ،معاقبتهم ونساني نتهاكات جسیمة للقانون الدولي الإاِ 

وائر المحكمة حدى دأي أمر یصدر عن إ ولأي طلب بشأن المساعدة القضائیة، أالسرعة 
تقدیم  وكذلك الإستماع إلى الشهود  وجودهم، و أماكن  وبشأن تحدید هویة الأشخاص 

      تسلیم المتهمین وحتجازهم، اِ  و، شخاصعتقال الأاِ  ومستندات  ومن وثائق،  دلةالأ
ة المساعد ون رفض الدول للتعاون فإ هذه المادةا على بناءً  و .لى المحكمةالتهم إحإ و

بذلك لاتخاذ التدابیر  منإمكانیة اللجوء إلى إخطار مجلس الأ القضائیة للمحكمة یتیح لها
یندرج تدخل مجلس الأمن في  ومع المحكمة، الدولة التي رفضت التعاون  ضدّ الضروریة 

                                                           
معاصرة للمحكمة الجنائیة الدولیة)"، د ط ،  ومحمد حسني علي شعبان، "القضاء الدولي الجنائي (مع دراسة تطبیقیة  1

 .88،ص 2010دار النهضة العربیة، القاهرة، 
 .142محفوظ سید عبد الحمید محمد، المرجع السابق، ص  2
 .39،40ص  سوسن تمر خان بكة ، المرجع السابق، 3
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من  94للمادة تطبیقا و نشأت وفقا للفصل السابع إطار تنفیذ أحكام المحكمة بما أنها أُ 
 1المیثاق.
القرارات ضد ما یزید على  صدار الكثیر منبإ عملها باشرت المحكمة الدولیةقد  و

    عتقالالمحكومین خارج دائرة الإ وتهمین لكن بقي الكثیر من هؤلاء الم و ،مئة شخص
رتكزت كما اِ  ،إنهاء أعمال المحكمة 2010من الدولي عام قرر مجلس الأ مع ذلك و

التي  و ،نسانیةالتحقیق في الجرائم الماسة بأمن الإعلى جراءات في هذه المحكمة الإ
عدم تمتع رؤساء الدول بالحصانة في قیام المسؤولیة  و ؛المسؤولیة الجنائیة الفردیة تخصّ 

رتكاب جریمة على درجة لدفع بصدور أوامر من الرؤساء لإكما ركزت على عدم جواز ا
على المتهمین الذین تثبت إدانتهم استبعدت الحكم بعقوبة الإعدام  وامة، كبیرة من الجس
  .جراءات قانونیةامها دون حضور المتهم شخصیا وفق إمفتتاح أي دعوى أكما لا یمكن اِ 

المحاكم الوطنیة تكون  وة بین المحكمة الدولی ختصاصتنازع الإفي حالة  و
 مشتركا"ختصاصا ن هناك اِ عتبار أ، على اِ ) 09/2 (المادةسبقیة للمحكمة الدولیة الأ

إسقاط الإختصاص  مما یعني عدم ،عدم المحاكمة عن ذات الجریمة مرتین و 2"بینهما
ن ممارسة هذا عدم منعها م ومام المحاكم الوطنیة فیما یتعلق بنفس الجرائم المرتكبة أ

" یكون : نهعلى أ 09/1المادة بناءا على ذلك فقد نصت  و -بشروط ولكن-ختصاص الإ

                                                           
ص  ،2012غضبان سمیة، "سلطة مجلس الأمن في تنفیذ الأحكام القضائیة الدولیة" ، د ط ، دار بلقیس، الجزائر،  1

48،49. 
الدولیة حسب لوائح المحاكم المؤقتة التدخل لمحاكمة الأشخاص المسؤولین عن الجرائم  ویجوز للمحاكم الوطنیة  2

الدولیة على حسب أحد  ومع ذلك یتم ترتیب الأولویات بین المحاكم الوطنیة و   ،الدولیة المنصوص علیها في قوانینها
 الحلول الآتیة:

إعطاء الأولویة للمحاكم الدولیة حیث تكون لها الأسبقیة على المحاكم الوطنیة في أي مرحلة من مراحل الإجراءات  -
ل عن اختصاصها لها وفقا للنظام الأساسي كما تستطیع المحكمة الدولیة أن تطلب رسمیا من المحاكم الوطنیة التناز 

 قواعد الإثبات للمحكمة الدولیة. وللقواعد الإجرائیة 
 هذا الحل قد اعتمد من طرف النظام الأساسي للمحكمة الدولیة . والمحاكم الوطنیة  والتكامل بین المحكمة الدولیة  -
ذلك لتخفیف  وحدث ذلك خاصة مع صغار المجرمین ی وإحالة قرار الإتهام من المحكمة الدولیة إلى محكمة وطنیة  -

 ..العبء على المحكمة الدولیة.
Ahmed Abou-El-Wafa,"criminal international law",first edition,dar al-nahda al-arabia 
,cairo,2007,Page237, 238.                                            



 الفصل الأول :                                     أحكام القضاء الجنائي الدولي المؤقت والدائم 
 

48 

في مقاضاة الأشخاص عن  امشترك اوطنیة اختصاصالمحاكم الو للمحكمة الدولیة 
قلیم یوغسلافیا السابقة من الإنتهاكات الجسیمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إ

 ".م 1991ینایر  01
ت التي یجریها المدعي التحقیقا نتقادات تخصه لهذه المحكمة من اِ وجّ هم ما من أ و

بإحالة القضیة إلى أحد قضاة المحكمة، لأن ذلك من شأنه أن یمنح  ن یقومالعام قبل أ
بماذا  و .الحكم وي الجمع بین صفتي الخصم التحقیق أ و(الإتهام)  دعاءصلاحیتي الإ

غیر  ذا كانت الجرائم المرتكبة لا یضفى علیها وصفر استبعاد عقوبة الإعدام إیفسّ 
طار القوانین یعاقب علیها بالإعدام في إالبشاعة، رغم أن تلك الجرائم  ووصف الجسامة 

 ذا كان معمولاً التخفیف إ وأ وأن المحكمة ستأخذ بمبدأ العفمما یفهم منه  ،الوطنیة للدول
  .به في قوانین الدول المحتجز فیها الشخص المحكوم علیه

عاقت السیر العادي لمحكمة الكثیر من العراقیل التي أرغم كل هذا فقد واجهت ا و
         عتراف باختصاصها الجبل الأسود الإ وبعد رفض حكومتي صربیا تها خاصة لمحاكما

جتهادات القضائیة التي صدرت بأن معظم الإ حیث یعترف الفقه ،ون معهارفض التعا و
هیم المرتبطة بالقانون ساهمت في تطویر العدید من المفا "یوغسلافیا السابقة"عن محكمة 

الركود منذ محاكمات  وجتهاد القضائي حالة من الجمود الإ الدولي الإنساني، بعدما عانى
ضافة ئیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة إلهذا تبقى المحكمة الجنا و". طوكیو"و "نورمبورغ"

عتبار أن ، على اِ جدیدة للتأكید على متطلبات تكریس القضاء الجنائي الدولي بصفة دائمة
في مكان من الدولي للتحقیق في جرائم مرتكبة نشئت من طرف مجلس الأهذه المحكمة أُ 

    .زمن محدد ومعین 
 : المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا  : الفرع الثاني

The international criminal tribunal for RAWANDA : 

من صادر في بموجب قرار من مجلس الأ مة الجنائیة الدولیة لرواندات المحكأنشئ
ب طل بناءا على ومم المتحدة ستنادا للفصل السابع من میثاق الأا، 1994نوفمبر  08

قد و  ،"تنزانیا"روشا" بجمهوریة یقع مقر هذه المحكمة حالیا في "أ و ،الرواندیة الحكومة
فیها من جرائم التنكیل  ما تمّ  ود ت نتیجة للخلافات العرقیة التي حصلت في ذلك البلنشئأ
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رواح ما یناهز بالإعتداءات التي طالت أ "الهوتو"تهام قبائل حیث تم اِ  ،جماعيالقتل ال و
تكمن بدایة المأساة في وقوع حادثة تحطم طائرة  و 1،"التوتسي"الملیون شخص من قبائل 

فعال عنف فظیعة في رواندا هزت الرأي العام ترتب عنها أ ،الرواندي وئیسین البورندي الر 
قوات الجبهة الرواندیة من جهة  و الرواندیة من جهةالعالمي بقوة بین القوات الحكومیة 

ف من لائم إبادة جماعیة راح ضحیتها الآعن ارتكاب جرا قطع للطرق فضلاً  و ،خرىأ
فراد قبیلتي من أ و "كیغالي"طفال من سكان مدینة الأ والمدنیین الأبریاء من النساء 

 لتطویق هذه الأحداث فأنشأل مجلس الأمن علیه تدخّ  و .بوجه خاص "الهوتو"و "التوتسي"
التي  و عتماد المحاكم الجنائیةة لاِ هذه المحكمة التي شكلت المبادرة القانونیة الدولیة الثانی

الفرد" و ساسیة ترسیخ مبدأ المسؤولیة الجنائیة المزدوجة "مسؤولي الدولة أعادت أنظمتها الأ
 2.في المنظومة الجزائیة الدولیة المعاصرة

متحدة من مم الخاضعة لإشراف الأ "یوغسلافیا"مثل محكمة  "نداروا"تعتبر محكمة  و
ما حكومة رواندا أ العدید من المصاعب قد تسبب ذلك في و ،داریةالإ والناحیتین المالیة 

هي غیر قادرة  و ،نتظار محاكمتهم الوطنیةي اِ ف شخاصلاف من الأفقد بقیت تحتجز الآ
أن مجلس الصادر  القرارقد جاء في  و .3من العمل القضائي ستیعاب هذا الكمّ على اِ 
   4 :مم المتحدةبموجب الفصل السابع من میثاق الأ ذ یتصرفالأمن إ

                                                           
حوالي  1997یبلغ عدد سكانها حسب تعداد عام  1962ستقلالها عام حصلت على اِ  وتقع رواندا في شرق إفریقیا  1

تعمل في  وقبائل الهوتحیث أنّ من قبائل التوتسي،  % 20وومن قبائل الهوت % 80تتألف من  و ،ملیون نسمة 7.7
بعض القبائل  وقبائل التوتسي جاؤوا من الشمال  وسنة قبل میلاد المسیح،  500جذورهم التاریخیة تعود إلى  والزراعة 

العلاقة  وم 1700ـ 1400جاؤوا إلى رواندا ما بین عامي  وغالبیتهم یهتمون بتربیة الحیوانات  و ،القریبة من الإثیوبیین
لبلاد. الإقتصاد في ا والمنافسة فیهم حادّة للسیطرة على السلطة و ما بین سكان هذه القبائل المختلفة لم تكن بسیطة 

 .  56یراجع: یوسف حسن یوسف، "المحاكمات الدولیة المعاصرة"، المرجع السابق، ص 
التوزیع،  والنشر  وعمر سعد االله، "المحاكمة العادلة أمام المحاكم الجنائیة الدولیة"، د ط ، دار هومة للطباعة  2

 .133،134، 132، ص2014 الجزائر
 اجیستسر في القانون الدولي العامللمحكمة الجنائیة الدولیة" ، مذكرة مأماني أحمد مصطفى، "الإختصاص النوعي  3

 .54كلیة الحقوق ، جامعة المنوفیة، مصر، د س م، ص 
 ."3452في الجلسة المرقمة: " 1994ـ  11ـ  18في  )955(راجع القرار رقم  4
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مة دولیة لغرض نشاء محكبعد أن تلقى طلب حكومة رواندا إالفصل یقرر بموجب هذا  ـ1
الإنتهاكات غیر ذلك من  وة، بادواحد من محاكمة الأشخاص المسؤولین عن أعمال الإ

المواطنین الرواندیین المسؤولین عن  وقلیم رواندا الجسیمة للقانون الإنساني الدولي في إ
ن الإنتهاكات المماثلة المرتكبة في غیرها م و ،البشریةجناس أعمال إبادة الأ رتكاباِ 
   من نفس السنة دیسمبر 31الى  1994 جانفي 01راضي الدول المجاورة في الفترة من أ
ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة عتماد النظام الأذه الغایة یقرر اِ تحقیقا له و

 .برواندا المرفق بهذا القرار

ها وفقا لهذا جهزتأ وا مع المحكمة الدولیة تام�  ان تتعاون جمیع الدول تعاونً یقرر أ ـ2
تخاذ تدابیر ذلك باِ ا على ن تقوم جمیع الدول بناءً أ والنظام الأساسي للمحكمة،  و القرار

اسي، بما في ذلك سالنظام الأو بموجب قوانینها الداخلیة لتنفیذ أحكام هذا القرار ضروریة 
حدى دائرتي المحكمة مر التي تصدرها إواللأ ولطلبات المساعدة أمتثال لتزام الدول بالإإ

العام یطلب من الدول أن تحیط علما الأمین  ومن النظام الأساسي،  28المادة بموجب 
 .لبأوّ  لاً وّ بهذه التدابیر أ

من  27و 26خطار حكومة رواندا قبل اتخاذ قرارات بموجب المادتین یرى وجوب إ ـ3
  .ساسيالنظام الأ

حكومیة على المساهمة في المنظمات غیر ال والمنظمات الحكومیة و یحث الدول  ـ4 
ذوي بما في ذلك توفیر الموظفین  ،الخدمات للمحكمة الدولیة وات المعدّ  وموال توفیر الأ

  .الخبرة

ن یضع على وجه أ وذ على وجه الإستعجال هذا القرار ـ یطلب من الأمین العام أن ینفّ 5
، بما في ذلك تقدیم الاً ا فعالخصوص الترتیبات اللازمة لكي تؤدي المحكمة مهامها آداءً 

  .مقرا للمحكمة الدولیةن تكون توصیات في أقرب وقت ممكن بشأن الأماكن التي یحتمل أ

 الإنصاف          وعتبارات العدالة، عیا اِ یة مران یحدد المجلس مقر المحكمة الدولـ یقرر أ6
 .قتصاد في النفقاتالإ وستدعاء الشهود داریة، بما في ذلك إمكانیة اِ الكفاءة الإ و
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 .ذلك لازماصبح أذا إدوائر المحكمة الدولیة  والقضاة في زیادة عدد  النظریقرر  ـ7

 1.بقاء المسألة قید النظر الفعليیقرر إ ـ8

ساسي لمحكمة رواندا تتشكل دوائر هذه وجب المادة العاشرة من النظام الأبم و
تعیین أعضاء هذه  ویتم انتخاب أ وقلم المحكمة،  وعام المدعي ال والمحكمة من الدوائر 

مة بنفس الطریقة التي نصت علیها محك 2؛ساسي للمحكمةحسب النظام الأجهزة الأ
ن عدد قضاتها نجد أ ،من نظامها الأساسي 11لمادة لى ابالرجوع إ ویوغسلافیا السابقة 

كانتا تتشاركان یوغسلافیا السابقة  ون محكمة رواندا أ ینبغي الإشارة وقاضیا  14 وه
بموجبه  نشأالذي أ هقرار من حتى أصدر مجلس الأ ،المدعي العام وستئنافیة ت الدائرة الإذا

   3 .بها عام خاص عمنصب مدّ 

نصت المادة الأولى  حیثمادة  32من  ساسي للمحكمة الدولیةالنظام الأ یتألف و
رتكاب شخاص المتهمین باِ "هذه المحكمة تختص بمحاكمة الأ : من هذا النظام على أن

كذلك المواطنین  و ،قلیم الروانديرة ضد القانون الدولي الإنساني على الإأفعال خط
                                                                                                                                          4 " ...ة قلیم الدول المجاور رتكبوا مثل هذه الأفعال على إاندیین الذین اِ الرو 

  5: على الشكل التاليلمحكمة رواندا ختصاص العام توزع الإو 

    ا متلائمً  ختصاص الموضوعي لمحكمة روانداجاء الإ: ختصاص الموضوعيالإـــ 01
بادة جرائم الإ: الجرائم المرتكبة فیه هي والداخلي في دولة رواندا /هليطبیعة النزاع الأ و

                                                           
 التوزیع و، دار دجلة للنشر 1سلطان، "دور القانون الدولي الجنائي في حمایة حقوق الإنسان"، ط و عبد االله علي عب 1

 .214،215،ص 2008الأردن، 
 .من النظام الأساسي للمحكمة 12،13،15،16ذلك وفقا للمواد و   2
یراجع في  .منصب مدع عامام إلى حین استحداث المدعي الع وحیث كانت المحكمتان تتشاركان الدائرة الإستئنافیة  3

 2003مارس  28) المنعقد بتاریخ 4819) الذي تبناه مجلس الأمن الدولي في جلسته رقم (1503ذلك القرار رقم (
   http//www.un.org/icty/legaldoc/index.htmعلى موقع الانترنت:

الجرائم التي تدخل في اختصاصها"، حسین علي محیدلي، "أثر نظام المحكمة الجنائیة الدولیة على سیادة الدول في  4
 .69،70 ، ص2014، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،1ط
 من النظام الأساسي لمحكمة رواندا الدولیة. 2،3،4،5،6،7،8 المواد: تراجع  5
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 03نتهاكات المادة اِ  و ،) 03 المادة( نسانیةالجرائم ضد الإ و )،02المادة ( الجماعیة
 .)04المادة (ضافي الثانينتهاكات البروتوكول الإاِ  وت جنیف تفاقیاالمشتركة بین اِ 

       ختصاص الشخصيعلى الإ 06و 05المادتان نصت : ختصاص الشخصيالإـ 02
شخاص الأبمتابعة إذ ینحصر  ،ظام محكمة یوغسلافیا السابقةمشابه لما جاء في ن وه و

 (تخطیط ا كانت مساهمتهم في الجریمةی� أ ومسؤولیاتهم أو ا كانت مناصبهم الطبیعیین أی
 .تنفیذ) ، تحریض تشجیع  ، إعداد

الإختصاص المكاني للمحكمة یشمل : )07المادة ( الزماني وختصاص المكاني الإـ 03
ي الدول كذلك أراض و ،مجالها الجوي ورضي ها الأ"بما في ذلك سطح قلیم روانداإ

نساني المرتكبة من جانب هاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنتفیما یتعلق بالإالمجاورة 
حسب نص المادة الثامنة فقد تم  و ختصاص الزمني للمحكمةأما الإ. مواطنین رواندیین"

  لیه سابقا.الإشارة إ

جرائیة فهي مقتبسة من المبادئ المعمول مة رواندا الإبقیة مواد نظام محكل بالنسبة و
قد طلب  و ،الدولیة طبیعتهاو مع تعدیلات طفیفة تتلائم  ،القضاء الجنائي الوطني بها في

كبر من العدد الأ ل تفعیل تعاونهم مع المحكمة بعد أن فرّ من الدو  1بقرار منمجلس الأ
 2.لى الدول المجاورةالعسكریین المشتبه بهم إ ویاسیین الس

أخذ فقد  القضاء الوطني و "رواندا"محكمة ختصاص اِ العلاقة بین فیما یتعلق ب و
حیث  ،القضاء الدولي وضاء الوطني بین القالتكامل ساسي للمحكمة بمبدأ النظام الأ

ذلك في نطاق  وص المشترك لهما، ختصاأقرت الفقرة الأولى من المادة الثامنة على الإ
الدولیة للمحكمة  وّ لكن مع تقریر السم و ،الزماني للمحكمة الدولیة وختصاص المكاني الإ

 -في أي حالة كانت علیها إجراءات الدعوى -تستطیع هذه  المحكمة نمما یترتب علیه أ

                                                           
 .95\978راجع قرار مجلس الأمن الدولي رقم:  1
 2013بیروت،  ، منشورات الحلبي الحقوقیة،1، ط2علي جمیل حرب، "منظومة القضاء الجزائي الدولي"، الجزء  2

 .120،121،122ص
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 مامه لمصلحتهاعن نظر الدعوى المنظورة أ 1ن تطلب رسمیا من القضاء الوطني التخليأ
قررت المادة  كما 2 ،ساسي)من نظامها الأ ) 08/2(المادة لائحتها و طبقا لنظام المحكمة 

لكن في اتجاه  و من مرةكثر جواز المحاكمة عن الفعل الواحد أ بمبدأ عدم خذالتاسعة الأ
محاكمة ذات الشخص عن  مام المحكمة الدولیة فلا یجوزإذا كانت المحاكمة أ ووه ،واحد

جازت الفقرة الثانیة من ذات لكن في الإتجاه الآخر أ و .مام القضاء الوطنيذات الفعل أ
شخص كانت قد تمت محاكمته أمام القضاء الوطني عن  محاكمةالمادة للمحكمة الدولیة 

 : نساني في حالتین نتهاكات جسیمة للقانون الدولي الإفعال تشكل اِ أ

ف كیّ أي لم یُ  ،عتبر جریمة من جرائم القانون العامذا كان الفعل الذي حوكم عنه قد اُ ـ إ أ
  3 .الدولیة لرواندانه جریمة دولیة طبقا لما ورد في نظام المحكمة قانونا على أ

كانت الإجراءات  وباستقلالیة أ وء الوطني لم یفصل بطریقة محایدة أذا كان القضاـ إ ب
كانت  وم من مسؤولیته الجنائیة الدولیة، أعفاء المتهتخذت أمامه تهدف إلى إالتي اُ 

عتبارها ن تضع في اِ ى المحكمة الدولیة أیجب عل و ،المحاكمة لم تجر بالسرعة الملائمة
عند تحدید العقوبة الطریقة التي نفذت بها العقوبة التي وقعت على المتهم عن طریق 

  4 .القضاء الوطني عن ذات الفعل

                                                           
حیث أن ذلك الإجراء یتأكد من خلال ما قامت به المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا بسحبها لأربع دعاوى من المحاكم  1

هل المحكمة الجنائیة الدولیة أم  ؛الجهة القضائیة المختصةو فمن خلال هذا طرحت مسألة رفع الید  ،الوطنیة الرواندیة
المحكمة  والجهات القضائیة الوطنیة؟ فهذه الأخیرة مختصة لأن الجرائم وقعت على الأراضي الرواندیة غیر أن سم

 الحق في طلب رفع الید. والجنائیة الدولیة لرواندا على المحاكم الوطنیة أعطى لها الأولویة 
 التوزیع، الجزائر والنشر  وائیة الدولیة لرواندا"، د ط، دار هومة للطباعة ـ یراجع:  كوسة فوضیل، "المحكمة الجن

 .72،73، ص 2004
من النظام الأساسي لمحكمة رواندا على: "...إن المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا لها الأولویة فیما  08المادة تنص  2

یمكن أن یطلب بصفة رسمیة من الجهات القضائیة أن  ویخص الجهات القضائیة الوطنیة على كل مراحل الإجراءات، 
 تنظیماته".و تتخلى لصالحها طبقا للقانون الأساسي للمحكمة 

            هكذا إذا أصدر القاضي الوطني حكما على واقعة معینة باعتبار أنها تمثل جریمة قتل مع سبق الإصرارو  3
محكمة رواندا على نظر الدعوى مرة  ولدولیة لیوغسلافیا السابقة أید المحكمة الجنائیة ا الترصد، فإنه بذلك لا یغلّ  و

 .منهج عامو أخرى على أنها جریمة من جرائم الحرب ارتكبت في إطار سیاسة 
 =.103،104محمد حسني علي شعبان، المرجع السابق، ص  4
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معاهدة المتمثل في إبرام و  "رواندا"تم استبعاد الطریق التقلیدي في إنشاء محكمة قد لو 
جراءاتها بعد فوات إ المحكمة بعدها تباشرل ق وقتا طویلاً ن ذلك سیستغر لأ ،تفاقیةإ وأ

ربما لا  وجراءات خاصة منها ما یتعلق بالتحقیق غیر فعالة تصبح بذلك الإ و ،وانالأ
 لأنّ  و ؛ن قرار إنشائها عن طریق مجلس الأمن مراعیا لهذا السببلذلك كا ،اتجدي نفعً 

     1،اتخاذ ذلك القراردت الطریق للإستفادة من إعادة تجربة یوغسلافیا السابقة أیضا مهّ 
 المحكمة لمجلس الأمنلأن تفویض إقامة  ،الواقع أن كل هذه الإجراءات لیست محایدة و

اظ یعني ذلك تغلیب دواعي الحف لا و ،رادة الدولیة بمعناها الواسعلا یعني التعبیر عن الإ
متطلبات العدالة ن أ هذا لا یعني و ،العدالة الجنائیة و على السلام على دواعي القانون

لكن إذا حصل  و ،ساسيلعكس لقد ذكرت بقوة في النظام الأقد استبعدت تماما بل على ا
جح على من الدولیین ستر الأ وعلى السلم عتبارات الحفاظ ن اِ فإ اأن حدث تنازعً  و
 تقویة الإعتبارات السیاسیة دائما. و، مما یعني تغلیب عتبارات العدالة الجنائیةاِ 

هذا  و ،سنة واحدةفترة كان منحصرا في  ختصاص الزمني  للمحكمة كما أن الإ
رتكبت فیها مختلف جرائم ة التي اُ لا یغطي المدة الطویل و ،التوقیت یعتبر محدودا للغایة

ول درجة فقط لن یسمح لها تشكیل المحكمة من دائرتین أن كما أ ،إبادة الأجناس البشریة
ا همیة البالغة التي تمتاز بها تلك الملاحقات كمنظرا للأ ،الفعّ  واشرة عملها على نحبمب

لمعاقبة مرتكبي الجرائم  التي تبقى العقوبة المناسبة و ،عدامتم استبعاد فرض عقوبة الإ
قد عارضت رواندا ذلك بشدة نظرا  وشخاص الدولیة، حیث ذهب ضحیتها الآلاف من الأ

هذا راجع في الحقیقة و الرواندي، عقوبات عدام مازالت نافذة وفقا لقانون اللأن عقوبة الإ
تقریبا  و ،لغاء هذه العقوبة من التشریعات الوطنیة للدولإلى مساعي الأمم المتحدة في إ

 .نفسه ما سبق قوله عن محكمة یوغسلافیا السابقة ویجابیات هذه المحكمة هما یقال في إ

 

                                                                                                                                                                                
 أطروحة دكتوراه في الحقوقولیة"، للتفصیل أكثر یراجع: علا عزت عبد المحسن، "اختصاص المحكمة الجنائیة الد =

 ما بعدها.و  39، ص 2007كلیة الحقوق، قسم القانون الجنائي، جامعة القاهرة، 
رواندا الدولیتین یراجع: مرشد أحمد  والإختلاف بین محكمتي یوغسلافیا  وللمزید من التفاصیل حول أوجه التشابه و  1

  بعدها.ما  و 142أحمد غازي الهرمزي، المرجع السابق، ص و السید 
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 : لقضاء الجنائي الدوليب اتجار تقییم  •

شمة للقضاء الجنائي الدولي التطبیقات المحت والتجارب السابقة أمن خلال كل هذه 
حیان وطني في أغلب الأخیر على القضاء الجنائي الیتبین أنها تتصف بهیمنة هذا الأ

     العسكریتین "طوكیو"و "نورمبورغ"مرورا بمحاكمات  و ؛"فرساي"ا بما أقرته معاهدة بدءً 
اللتان تمثلان جملة من المحاكمات التي قامت بها الدول المنتصرة في حق الدول  و

، حین أعطى النظام "رواندا"و "یوغسلافیا السابقة"لى محكمتي إوصولا  والمنهزمة 
   الجنائي الوطنيعلى حساب القضاء الإختصاص  لأولویة فيا ساسي لهذه المحاكمالأ
الوطني، مما یثیر حالة تنازع و ختصاصا موازیا لكل من القضاء الدولي أنّ هناك اِ  و

ى إلى هذا ما أدّ  و ،زدواجیة القضاء في بعض الحالاتحتمال اِ اِ  والإختصاص القضائي 
ذات عادة المحاكمة عن مبدأ عدم جواز إ النص الصریح في نظام المحاكم الدولیة على

ة الأولى شخص المتهم قد تمت محاكمته للمر ن یكون الیشترط في ذلك أ و ،الجرم مرتین
أمام  لاً وّ انت المحاكمة قد تمت أذا كإبهذا المبدأ  لكن لا یعتدّ  و ،وطنیةمام محكمة أ

حكاما غیر تضمنت أو اكمات قد تمت بشكل صوري، كانت هذه المح والقضاء الوطني 
لم تطل كل  والموجهة أالإتهامات و ل حجم بشاعة تلك الجرائم المرتكبة لا تعاد منطقیة

   1 .المتهمین

لي رادة المجتمع الدو نشأة هذه المحاكم التي لم یكن لإ لى طبیعةلك إربما یعود ذ و
ت نشئأنهما محاكم أ "طوكیو"و "ورمبورغن"ن محكمتي ككل دور في نشأتها، فقد رأینا أ

الجرائم الدولیة لمعاقبة مرتكبي رادة الدول المنتصرة في الحرب ضد الدول المنهزمة بإ
تم إنشاؤهما بقرار من مجلس الأمن، مع العلم  "رواندا"و "ایوغسلافی"ن محكمتي أیضا فإ

                                                           
التي  والذي قام بالإشتراك في مذبحة "شربرینیتشا" و هذا ما تجسد فعلا في قضیة " إیرد موفك" الكرواتي الجنسیة  و 1

رتكاب جریمة حرب ، حیث وجهت له التهمة باِ  1995یولیو 16مسلم خلال خمس ساعات في  1200راح ضحیتها 
مارس  03القانون الجنائي الیوغسلافي في  1 / 142ضد المدنیین من قبل المدعي العام الصربي بموجب المادة 

 "لاهاي"مع ذلك طلب المدعي العام السابق للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة إحالة المتهم إلى  و 1996
قد رضخت السلطات الیوغسلافیة  وقل الذي یجریه المدعي العام بذات الشأن، للإستجواب فیما یتعلق بالتحقیق المست

من النظام  18حیث وجهت إلیه التهمة رسمیا طبقا للمادة  "لاهاي"مارس إلى  30تم نقل المتهم في  و ،للطلب
نسانیة فأصدرت الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة، ثم اعترف المتهم بارتكابه جرائم ضد الإ

مما یؤكد هیمنة القضاء الجنائي الدولي  ،ضده بالسجن لمدة عشر سنوات  1996نوفمبر 29المحكمة حكمها في 
 .ما یتعلق بالسیادة الوطنیة للدولمتمثلا في تلك المحاكم الأمر الذي أثار الكثیر من التداعیات فی
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نشاء هیئة قضائیة أن میثاق هیئة الأمم المتحدة لم یمنح مجلس الأمن الدولي حق إ
جرائم الخطرة إلا أنّ ال ،بموجب السلطات المخولة له في الفصل السابع من المیثاق

 .عتبارات سیاسیةالمجلس لإ فرضت تدخل

للتحقیق  13/06/2007ستثنائیة الخاصة بكمبودیا في أنه تم إنشاء المحكمة الإ كما
كثر المتعلقة بتصفیة أ و، " الخمیر الحمر" في الجرائم المتهم بارتكابها مجموعة من قادة

نشاء محكمة خاصة كما تم إ ،1979- 1975منلیوني مواطن كمبودي في الفترة من م
واخر سنة حتى أ و 1991للتحقیق في الجرائم البشعة المرتكبة في سیرالیون من مارس 

2000. 

مم المتحدة بشأن قضیة ك غیر العادي للأنتباه العالم بأسره ذلك التحرّ اِ  كما شدّ 
من لدرجة أن یتدخل مجلس الأ ،غتیال رئیس الوزراء اللبناني الأسبق "رفیق الحریري"اِ 

دولي للتحقیق في  نشاء محكمة ذات طابعلذي تضمن إا 1؛هقرار یصدر  والدولي بنفسه 
 كأنها ومم المتحدة ا للفصل السابع من میثاق هیئة الأطبق ،غتیالمجریات قضیة الإ
 .رتكابهاولى من نوعها التي تم اِ حادثة الإغتیال الأ

التحركات غیر المسبوقة من مجلس الأمن الدولي لا تحرك و كل هذه الإنشغالات  و
العدوان  والحصار،  والحروب،  والإغتیالات،  والمجازر،  وفیه ساكنا إزاء الجرائم، 

ما یزال ضد الشعب الفلسطیني المسلم  والكیان الصهیوني  وه مجرم...الخ الذي شنّ 
فهل یمكننا إضفاء وصف آخر ن. یحدث في قطاع غزة الآ وناهیك عما حدث  ؛الأعزل

المحاكمات السابق ذكرها، أم أن و على كل التطبیقات  "العدالة الإنتقائیة"غیر مصطلح 
تحویلها  وحتواء هذه العدالة هناك من الأمر ما یحتاج منا البحث في طیاته عن إمكانیة اِ 

ت مرتكبیها من تمنع إفلاو من ارتكاب الجرائم الدولیة  إلى عدالة جنائیة دولیة تسعى للحدّ 
هذا ما سنحاول دراسته من خلال قضاء المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة فیما و العقاب، 

  : سیأتي

 

  

                                                           
  .2007ـ 05ـ 30الصادر بتاریخ  "1757" طبقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم ذلك  و 1  
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                                 .المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة: المبحث الثاني     

محاولة منها لتقنین في بتكثیف جهودها الحثیثة منذ وجودها مم المتحدة سعت هیئة الأ
      للتحقیق نشاء محكمة جنائیة دولیةإ و ،لتي یضفى علیها الطابع الدوليعدد من الجرائم ا

على الرغم من هذه المساعي  و ،ائمشخاص المتهمین بارتكاب تلك الجر متابعة الأ والمقاضاة  و
 المعسكرین الغربي بین ذلك بسبب قیام الحرب الباردة و ،منفصلة ت مشتتة ون الفكرة ظلّ إلا أ

یة هیئة الأمم همت في التأثیر على جدّ عراقیل ذات طابع سیاسي سا ن وجودإلا أ .الشرقي و
، غیر أن الإنتهاكات الجسیمةو ذه الأفعال خطوات جادة لتقنین هو راءت جتخاذ إالمتحدة في اِ 

حیث قامت لجنة القانون الدولي بمناقشة  1995جرءات استعادت حیویتها منذ عام تلك الإ
     مسألة إسناد الإختصاص و بها الخاصة  المواد القانونیة و ،طبیعة المحكمة الجنائیة الدولیة

 .مام هذه المحكمةراءات الجنائیة الواجبة التطبیق أجقواعد الإ و

لى جانب مشروع تكریس مبدأ الشرعیة في مناقشة هذه التفاصیل إ ستمرارقررت الإ و
بذلك قامت لجنة القانون  و ،لى جنب في جلسات لاحقةجنبا إ 1991 الدولیة سنةعلى الجرائم 

كثر جسامة ة بین أعمالها الخاصة بمشروع تقنین الإنتهاكات الأیجاد حلقة وصل جادّ إلدولي با
ساسي المتمثل في النظام الأ وته وقتها قامالمشروع المزمع إ بین و ،المسماة بالجرائم الدولیة و

حیث تتمیز هذه المحكمة  1998جویلیة  17 الذي تم تحقیقه في و ،للمحكمة الجنائیة الدولیة
لتمارس مهامها وفق إجراءت  ختصاصات القضائیةها العدید من الإیسند ل و ،بتشكیلة خاصة

    حترام مبادئ القانون الدولي العامحكام بالطریقة التي تكفل اِ إصدار للأ والمحاكمة و للتحقیق 
    : تیةتم التطرق له من خلال المطالب الآهذا ما سی و

تفاق روما یتطلب دراسة نضمام لاِ الإ: المصادقة على نظام روماو نضمام الإ  : ولالمطلب الأ 
بعد عرضه على  ،المصادقة وطلاع علیه ثم الموافقة عرضه على الدول للإو هذا النظام 

التشریعات الجنائیة الداخلیة  ویتواءم  ي دولة ثم تبنیه كقانون رسمي أالهیئات الرسمیة في 
التعرف  و ،التطرق للتوصیف القانوني لنظام روما الأساسي في الفرع الأولمما یتطلب  ؛للدول

 : سیأتيالمصادقة على هذا النظام من خلال الفرع الثاني كما  وعلى آلیة الإنضمام 

ظام ي تباین مواقف الدول من معاهدة النیؤدّ : وصیف القانوني لنظام روماالت : ولالفرع الأ 
ا على عاتق هذه الدول تبعً  لتزامات التي تقعختلاف الإإلى اِ  ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةالأ
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النظم الوطنیة و الدولیة  یعة العلاقة بین المحكمةختلاف طبما یترتب على اِ  و لموقف كل منها
اق الذي ترتبط به تف" الإ: نهاأ حسب "كلسن"بشكل عام ف المعاهدة تعرّ و  آثار ولتزامات من اِ 

تارة بمفهومها الواسع " سّوو شارل ر "فهایعرّ  و ،كثر في ظل القانون الدولي"أ وعادة دولتان أ
بمفهومها  و .معینة"حداث نتائج قانونیة تفاق بین أشخاص القانون الدولي المخصص لإإ": نهابأ

دة من قبل السلطة " التعهدات الدولیة المعقو : نهاأإلى الإجراءات الشكلیة المتبعة  مستنداالضیق 
 "محمد سامي عبد الحمید" : الدكتور فها یعرّ  كما .ختصاص في عقد المعاهدات"صاحبة الإ

التي رسمتها قواعد القانون جراءات الشكلیة تفاق دولي مكتوب یتم إبرامه وفقا للإكل اِ " : بأنها
لا بتدخل السلطة التي یعطیها للمعاهدات، بحیث لا یكتسب وصف الإلزام إ الدولي المنظمة

لتزام رتضائها اِ ت للتعبیر عن اِ طراف سلطة عمل المعاهداالنظام الدستوري لكل من الدول الأ
  1 ".تفاقالإ

لیة المعاصرة تحتلها في الحیاة الدو  لى المكانة التيبالنظر إ 2"المعاهدات الدولیة"تمثل  و
یترتب  و ،شخاص القانون الدوليلقانونیة الخارجیة التي یمارسها أنشطة االعلامة الممیزة للأ

                                                           
، ص 2014، مكتبة زین الحقوقیة، د ب ن، 1السیادة الوطنیة"، ط و خالد جواد الجشعمي، "المعاهدات الدولیة  1

23،24. 
كما یطلق علیها  ،المعروفة بإتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات و 1969یحكم المعاهدات الدولیة اتفاقیة "فیینا" لسنة  2

ذلك بالنسبة للمعاهدات المبرمة بین الدول، أما بالنسبة للمعاهدات التي تبرمها المنظمات الدولیة  و"اتفاقیة الإتفاقیات" 
بین المنظمات الدولیة  والمنظمات الدولیة أو الخاصة بالمعاهدات المبرمة بین الدول  1986فتحكمها اتفاقیة "فیینا" لعام 

المعاهدات المصدر الأول المباشر لإنشاء قواعد قانونیة  تعدّ  و .اقیتین من حیث المضمون لیس كبیراالإتفالفارق بین  و
تستخدم الأمم المتحدة عدة مصطلحات  وهي دائرة النظام الدولي بمثابة التشریع في دائرة النظام الداخلي،  ودولیة 

تتفرع هذه  و  [international instrmentsك  الدولیة تجمع بینها ما یطلق علیها الصكو  وللوثائق الصادرة عنها 
تندرج الإعلانات  و non bindingغیر ملزمة لها  و)  binding instrmentsالصكوك إلى صكوك  ملزمة للدول 

declarations المبادئ  وprincipes، القواعد  وrules، التوصیات و recommendations ، المعاهدات  و
تتوزع الصكوك الملزمة للدول إلى اتفاقیات  وضمن الصكوك غیر الملزمة للدول مبدئیا.  model treatiesالنموذجیة 

conventions معاهدات  وtreaties عهود دولیة  وinternational covenants تصنف المعاهدات فقهیا إلى  و
 ،traites loisمشرعة  وات شارعة أإلى معاهد و traites contratsیطلق علیها باللغة الفرنسیة  ومعاهدات تعاقدیة 

تتمیز الإتفاقیات بصورة عامة عن المعاهدات  وتقنین قواعد قانونیة تطبقها أطراف المعاهدة.  وأي أنها تستهدف وضع 
تسویة و بأنها تتضمن قواعد قانونیة دولیة تلتزم الدول الأطراف بتطبیقها كاتفاقیات "لاهاي" حول قانون الحرب، 

منها  تدخل الإتفاقیات و وحقوق الإنسان،  وقانون البحار،  ولقانون المعاهدات  "فیینا" اتفاقیة ولیة، المنازعات الدو 
القانونیة التي قامت  من ثم فإن المبادئ نظام روما الأساسي ضمن  المعاهدات الشارعة كما تقدم و واتفاقیة روما أ

 =أحكامها، لما یترتب على هذه المخالفة من إهدار لمصالح علیها تعد قواعد قانونیة آمرة لا یجوز الإتفاق على خلاف
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ما أ. أحیانا لغیر الأطراف و ،لدولیة آثار بالنسبة لأطرافهابرام المعاهدة وفقا للقواعد اعلى إ
یداع العدد بإ وأ راءات التصدیق بتبادل الوثائقجإ تماملمعاهدة دائرة النفاذ فتأتي بعد إدخول ا

كما  ،طرافلمتعددة الأا والجماعیة أ اللازم من وثائق التصدیق فیما یتعلق بالمعاهدات الدولیة
میز المعاهدة الجماعیة أنها تبدأ تت و المعاهدة المنشئة للمحكمة الجنائیة الدولیةالحال في  وه

نصوص  "جاءت: قد  و 1 .طرافهاتواریخ مختلفة في مواجهة أنیة في نتاج آثارها القانو في إ
مبنیة على ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة خاضعة للمنهجیة القانونیة التعاهدیة الالنظام الأ

في حال التصدیق علیها من قبل السلطات الوطنیة للدول  و 2 ".طرافهاالصیغة التوافقیة بین أ
ت نشئیماثل غیره من الكیانات التي أُ  قلامست اكیانكما تعتبر  ن الوطنيا من القانو تصبح جزءً 

 3 .طرافهامصدقة من أ وبمقتضى معاهدة موقعة 

كانت القوى الكبرى  1919سنة التي مضت على عام  75 " على مرّ : نشاء المحكمةأ ـ إ
المرتكبة بید نتقائیة من خلال إنشاء لجان خاصة للتحقییق في الجرائم الدولیة العالمیة تتعامل باِ 

أن هناك تقدما عرف بطموح المجتمع المدني الدولي لإقامة نظام دائم للعدالة الجنائیة 
   4الدولیة..."

لكن تطور  ویجاد قضاء دولي دائم متخصص في القضایا الجزائیة لم یكن من السهل إ و
بعد أن كان مجرد عت في ولادته سرّ  ،غیر مباشرة وترابطها بصورة مباشرة أ والدولیة العلاقات 

  5 ستقرار.الإو المجتمعات بمزید من العدالة منیة تدعم حیاة أ وطرح نظري أ

نكبات فقد  وما تجرعته البشریة من ویلات  والمآسي المتكررة  ورة نتیجة الحروب المدمّ  و 
فت تفكیر في إیجاد آداة دائمة للعدالة، حیث كلّ القانونیین ال والمفكرین  وساسة فرض على ال

                                                                                                                                                                                
  كفالة احترامها. محمد بن حسن الحارثي، "الأبعاد القانونیة  والمجتمع الأساسیة التي تتولى القاعدة القانونیة حمایتها =
، ص  2013الریاض،  ،البحوث و ، مركز الدراسات 1الأمنیة لعلاقة الدول العربیة بالمحكمة الجنائیة الدولیة" ، ط  و

123،124. 
 .122محمد بن حسن الحارثي، المرجع السابق،ص، 1
، 2013، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 1علي جمیل حرب، "نظریة الجزاء الدولي المعاصر"، الجزء الأول، ط  2

 .433ص 
 .  143، ص 2002الجدیدة، د ب ن،محمود شریف بسیوني، "المحكمة الجنائیة الدولیة"، د ط، مطابع روز الیوسف  3

4 Cherif Bassiouni, op sit, page188.               
النشر و ، المؤسسة الجامعیة للدراسات 1علي محمد جعفر، "الإتجاهات الحدیثة في القانون الدولي الجزائي"، ط  5
 .84،85،ص 2007التوزیع، لبنان، و 
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تداول أعضاء  و بعد تشاور و  ،لجنة القانون الدولي بإعداد مشروع محكمة دولیة جنائیة دائمة
فاقیة دولیة جماعیة تلت لجنة القانون الدولي طریقة عقد اِ فضّ  ، اللجنة في كیفیة تنفیذ المشروع

 رجأتإلا أن هذه اللجنة قد أ ،1ة من خلال مؤتمر دیبلوماسي دوليمم المتحدتحت رعایة الأ
 "3314"لى تعریفها بموجب القرار رقم ف جریمة العدوان التي تم التوصل إتنفیذ ذلك لحین تعری

لى الرغم من ذلك لم یتم ع و 1974دیسمبر 14 مم المتحدة في من الجمعیة العامة للأ الصادر
ساسي في روما بعد مرور ما التوصل لإنشاء المحكمة الدولیة إلا عندما تم وضع نظامها الأ

  .2بذات الطریقة التي فضلتها لجنة القانون الدولي 1998عام یقرب من ربع قرن 

 : الطبیعة القانونیة للمحكمة الجنائیة الدولیةب ـ 

التي اقتصر اختصاصها  و محاكم الخاصة التي أنشئت بقرار مجلس الأمنعلى عكس ال
 "رواندا"و "بیوغسلافیا السابقة"زمنیا مثل المحكمة الخاصة و على جریمة محددة جغرافیا 

تلقائیا بإغلاق ملف الجریمة  حلّ تُ و التي تنتهي صلاحیاتها  "رفیق الحریري"محكمة و  "سیرالیون"و
لیست مقیدة و التي أنشئت من أجلها فإن المحكمة الجنائیة الدولیة هي محكمة دائمة 

                                                           
تعددت الآراء كما حدث في السابق حول هذه الطریقة إلى أربعة  المحكمة  وحیث ناقشت لجنة نیویورك طریقة إنشاء  1

بمحكمة  من میثاق الأمم المتحدة الخاصة 92یرى أنصاره إقامة تلك المحكمة عن طریق تعدیل المادة  و الأول :آراء
هذه الطریقة أخذ علیها أن  لكن و ،حیث ینطوي هذا التعدیل على إنشاء دائرة جنائیة ملحقة بهاالعدل الدولیة الدائمة، 

یرى مؤیدوه أن تنشأ المحكمة بقرار من الجمعیة  الثاني وتعترضها صعوبات كثیرة.  وإجراءات تعدیل  المیثاق معقدة 
على أن یحدد اختصاصها سواء  ،السهولة وتفضل هذه الطریقة على سابقتها إذ تتمیز بالسرعة  والعامة للأمم المتحدة، 

لكن أخذ على هذه الطریقة أنها تجعل تلك المحكمة تابعة بصفة  وباتفاقیات دولیة أم بتصریحات فردیة من الدول، 
فیذهب أنصاره إلى إقامة المحكمة  الرأي الثالثالإستقرار. أما  وتفقدها بذلك صفتي الإستقلال  ومطلقة للأمم المتحدة، 

إما بناءا  وإمّا من تلقاء الدول نفسها في مؤتمر تعقده لهذا الغرض  ؛ق اتفاقیة دولیة متعددة الأطرافیالمقترحة عن طر 
الأخیر یطالب بإنشاء هذه المحكمة بطریقة مختلطة، أي بأن تصدر  و الرأي الرابع جمعیة العامة، وعلى توصیة ال

إنما یجب  وحكمة لا تنشأ استنادا إلى هذا القرار وحده لكن تلك الم و ،الجمعیة العامة قرارا توصي فیه بقیام المحكمة
لكن أخذ على هذا الرأي أیضا الإنتقادات  أن تعقد الدول اتفاقا دولیا یمنحها الإختصاص بنظر الجرائم الدولیة، و

  السابقة التي وجهت إلى الرأي الثاني المشار إلیه."
 . 212،213صـ علي عبد القادر القهوجي،المرجع السابق، 

  .82منتصر سعید حمودة، المرجع السابق،ص   2
ـ یراجع أیضا: منتصر سعید حمودة، "حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة (دراسة فقهیة في ضوء أحكام القانون 

 .155، ص 2008، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 1الدولي الإنساني)"، ط 
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 مقرها بلاهاي (هولاندا) هیئة قضائیة دولیة دائمة لمحكمةاتعتبر  و 1الإختصاص بملف بعینه.
 الجرائم خطورةشخاص الذین یرتكبون أشد محاكمة الأ ومعاهدة لغرض التحقیق ت بموجب أنشئ

       )06(المادةبادة الجماعیة الإ : هي و )01(المادة هتمام الدولي بحیث تكون موضع الإ
هذه الجرائم معروفة  و ،)08(المادة جرائم الحرب  و ،)07(المادة نسانیة جرائم ضد الإال و

 وقانونیة دولیة للتحقیق في الوقت الراهن هناك التزامات  و ،جیدا في القانون الجنائي الدولي
لمعاقبة هؤلاء  وهذه الجرائم  شخاص المتهمین بارتكاب مثلتسلیم هؤلاء الأ ومحاكمة أ

 2 .الفتهم هذه القواعد الموضوعةشخاص عند مخالأ

من الشخصیة  ساسي أي شرط یحدّ للنظام الأ  04من المادة الأولىالفقرة  لا تتضمن و      
بشخصیة  ن تتمتعمع ذلك لا یمكن أن یقصد بذلك أ و ،بحكم طبیعتها الدولیة للمحكمةالقانونیة 

حیث تسري الشخصیة القانونیة الدولیة العامة على الدول ذات  ،قانونیة دولیة غیر محدودة
الشخصیة الدولیة في الحالات  و .السیادة فقط بوصفها المواضیع الرئیسیة للقانون الدولي

وتتمثل  ،نوني المعنيخرى شخصیة جزئیة وفقا للصلاحیات التي تخول للشخص القاالأ
لقانوني الدولي في صلاحیة إبرام شخص اساسیة الثلاث التي یتمتع بها الالصلاحیات الأ

          ن الدوليخرى للقانو علاقات دبلوماسیة مع المواضیع الأقامة الحق في إ و ،المعاهدات
  یات ن هناك ارتباطا جوهریا بین هذه الصلاحیقال أ و ،السلبیةو المسؤولیة الدولیة الإیجابیة  و
  قات دبلوماسیةعلا ن تقیم المحكمةأ الضروريسوف یكون من و  الشخصیة القانونیة الدولیة و
التكاملیة حتى مرحلة التنفیذ على علاقة وثیقة  بإعمال العلاقةساسي بدءا یعتمد النظام الأ و

    3.الدوليو بین المستویین الوطني 

عضاء المصادقة على ها المحكمة تعتبر ملزمة للدول الأنشئت بمقتضاالمعاهدة التي أ و     
 نما تعدّ إ و لا بدیلا عن القضاء الوطني ولیست المحكمة كیانا مستقلا فوق الدول  والمعاهدة 

                                                           
 .123،ص 2010، د ط، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، نسرین عبد الحمید نبیه، "جرائم الحرب" 1
آلیات الإنفاذ الوطني للنظام الأساسي)"،     ومحمود شریف بسیوني، "المحكمة الجنائیة الدولیة (مدخل لدراسة أحكام   2

 .18، ص 2004، دار الشروق، القاهرة، 1ط 
 التالي: ـ یراجع أیضا: القضاء الجنائي الدولي على موقع الأنترنت

http://elksad.com/lofiversion/index.php/%3cbr%20/t154433.html 
ساشارولف لودر، "الطابع القانوني للمحكمة الجنائیة الدولیة" ، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، صادرة عن اللجنة   3

 .156، 155، ص 2002الدولیة للصلیب الأحمر، مختارات من أعداد عام 
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بناءا  و، نظام المحكمة جزءا من القضاء الوطني وتفاقیة بعد المصادقة تصبح الإو ، مكملة له
ضاء الوطني طالما لا تتجاوز الق ون المحكمة الدولیة لا تتعدى السیادة الوطنیة على ذلك فإ

لتزاماته الدولیة اِ راغبا في مباشرة  ورائم الدولیة التحقیق في الج وه داء مهامّ على آ كان قادرا
ا یجعل المحكمة الدولیة جهازا قضائیا دولیا مستقلا حتى عن هیاكل الأمم ممّ  ،بصورة كاملة

 1 أجهزتها المختلفة. والمتحدة 

شروع  عن م في النهایة عبارة سي للمحكمة الجنائیة الدولیة یجعلهاساالنظام الأ إذن فإن   
التنازل أحیانا  و ،ا یتعلق بمسائل معینةفیم البا القبولطرافها غالتسویة تفرض على أ وتسویة، 

كبر قدر من ذلك لجعل هذا النظام یتمتع بأ وة، همیة كبیر عن مسائل أخرى ربما تعلق علیها أ
تجسید العدالة الجنائیة الدولیة  وساسا في تحقیق المتمثلة أ ولمؤازرة لبلوغ غایته، ا و الدعم

  .مسؤولیاتهم وا كانت مراكزهم أیّ معاقبة مرتكبي الجرائم الدولیة  وبمتابعة 

  .الدولیة ساسي للمحكمةة على النظام الأالمصادقو نضمام آلیة الإ  : الفرع الثاني

الدولیة عن طریق اتفاقیة دولیة تكون قد تلاشت تلك  نشاء المحكمة الجنائیةبإ وبدایة      
نشاء لقد كان المبرر الوحید لإ و 2 .دولیة السابقةالمحاكم ال العیوب التي كانت تؤخذ على

الإعتبار  عینالأخذ ب وعن طریق إبرام إتفاقیة دولیة خاصة ه الجنائیة الدولیة الدائمة المحكمة
 لفرصة لجمیع الدول للبتّ تاحة االوطني، التي تستدعي إصاص الجنائي ختحساسیة مسألة الإ

 الدولیة لا تقوم المحكمة و .ختصاصاتهااِ  وساسي للمحكمة عدم قبول النظام الأ وفي قبول أ

                                                           
ذلك عندما تبنت  وا على تشریع روما المتعلق بالمحكمة الجنائیة الدولیة المحكمة الجنائیة الدولیة بناءً قد تأسست  و 1

دولة التشریع أثناء مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي، للمصادقة على تأسیس هذه المحكمة من بین  120
قد أصبح و دولة عن التصویت، هذا  21تنعت ام ودولة شاركت في هذا المؤتمر، حین عارضت سبع دول  160

بعد أن تحقق الشرط   2002النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة داخل حیز النفاذ منذ الأول من تموز یولیو
من هذا  126المادة الذي نصت علیه  ،دولة على الأقل على النظام الأساسي 60المتعلق بضرورة تصدیق عدد 

 الأول من الشهر الذي یعقب الیوم النظام حیث قررت أن :"یبدأ نفاذ النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في الیوم 
الإنضمام، لدى الأمین العام للأمم المتحدة"  والموافقة، أ والقبول، أ والستین من تاریخ إیداع الصك الستین للتصدیق، أ

 .300، ص 2012المحكمة الجنائیة الدولیة"، د ط، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة.أحمد محمد عبد اللطیف، "
للإطلاع على بعض الإشكالات القانونیة التي لها صلة بالطبیعة القانونیة للمحكمة الجنائیة الدولیة مع عرض  وـ 

 وما بعدها. 89بق، ص المرجع السا موجز لبعض آراء الفقهاء حول هذا الموضوع أنظر:  سكاكني بایة،
محمود ضاري خلیل، یوسف باسیل، "المحكمة الجنائیة الدولیة هیمنة القانون أم قانون الهیمنة"، د ط، منشأة   2

 .43، ص 2007المعارف، الاسكندریة، 
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فهي تعبیر  ،طار القانون الدولي العامدولة من دول المجتمع الدولي في إ كثر مما تقوم به كلبأ
ت بمقتضاها مؤسسة لمباشرة قضاء بشأن نشئمعاهدة أاء في عضجمع للدول الأعن عمل م

اتفاقیة فإن واجبها تنفیذ و رت الدولة عن قبولها بمعاهدة أعبّ  علیه فمتى و .جرائم دولیة محددة
علیهم و طرافها ، فكل معاهدة نافذة ملزمة لأالعقد شریعة المتعاقدین" لى مبدأ "ستنادا إلتزاماتها اِ اِ 

إنما یعقبه  و ،ضهابالمعاهدة مجرد توقیع مفوّ  لتزام الدولةكفي لإلا ی و ،بحسن نیة اتنفیذه
المتفق غ نضمام للمعاهدة بأي من الصیّ ول السلطة المخولة في الدولة بالإد قبجراءات تقیّ إ

" نحن شعوب الأمم : ذ جاء في مقدمتهالمرجع في ذلك میثاق الأمم المتحدة إ و 1علیها،
لتزامات الناشئة حرمة الإ واللازمة لصیانة العدل،  یجاد الشروطالمتحدة...آلینا على أنفسنا إ

 2 ".غیرها من مصادر القانون الدولي وعن المعاهدات 

                                                           
 .125،126محمد بن حسن الحارثي، المرجع السابق، ص   1
نلاحظ أن وجود الدول العربیة یلعب دورا بالغ الأهمیة في جمعیة الدول الأطراف لأن ذلك من شأنه أن یعزز  و  2

حققتها المجموعة  و/ المساهمة في الحفاظ على المكاسب التي سعت إلیها  1أهمها: والكثیر من المواقف العربیة 
 . 1998ذلك سنة  م الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة والعربیة أثناء مفاوضات مؤتمر روما الدبلوماسي لإقرار النظا

محاولة إیقاف أي مبادرة لتعدیل نظام روما الأساسي إذا كانت تلك المبادرات من شأنها المساس بالأنظمة  / 2
 من شأنها أن تتعارض مع أحكام الشریعة الإسلامیة.  والقضائیة الوطنیة في مختلف الدول العربیة أ

/ من شأن التواجد العربي أیضا أن یمنح الفرص لممثلي الدول العربیة بالمشاركة في فرق التكوین المتخصصة في  3
 شؤون عمل المحكمة الجنائیة الدولیة انطلاقا من تمثیلهم في جمعیة الدول الأطراف.

ة له مهمة صیاغة مقترحات / المساعدة في الحفاظ على وجهة النظر العربیة من خلال فریق العمل الخاص الموكل 4
 .2002التي تم إدراجها على جدول أعمال جمعیة الدول الأطراف منذ سنة  ولوضع تعریف بشأن جریمة العدوان 

 ) بحث بندین رئیسیین هما:2010حیث: جرى في المؤتمر الإستعراضي الذي عقدته جمعیة الدول الأطراف (كمبالا  
 یندرج تحت هذا البند العناصر التالیة:  وروما الأساسي  إدخال تعدیلات على نظام البند الأول:

جدیدة اختیار إستبعاد اختصاص المحكمة  والتي تسمح لدولة عض و" من النظام الأساسي 124ـ إمكانیة حذف المادة "
 على أراضیها لمدة سبع سنوات.  وفي جرائم حرب أرتكبت من قبل مواطنیها أ

 كذلك مسودة العناصر الداخلة في الجریمة.  والشروط اللازمة لممارسة المحكمة اختصاصها  وـ تعریف جریمة العدوان 
 من النظام الأساسي.  08الطلقات المتفجرة في تعریف جرائم الحرب في المادة  وـ إدراج استخدام الأسلحة السامة 

 هي:     و بعة موضوعات فهو: تقییم العدالة الجنائیة الدولیة مع التركیز على أر  البند الثانيأما 
 جنوب إفریقیا . قبل الدانمارك و قدم من وـ التكامل 

 كوستاریكا. وقدم من قبل إیرلندا  وـ التعاون  
 فنلندا. وقدم من التشیلي  والمجتمعات المتضررة  وـ تأثیر نظام روما على الضحایا 

 سویسرا. و وجمهوریة الكونغ وقدم من الأرجنتین  والعدالة  وـ السلام 
 =.131یراجع: محمد بن حسن الحارثي، المرجع السابق، ص 



 الفصل الأول :                                     أحكام القضاء الجنائي الدولي المؤقت والدائم 
 

64 

بل ممثلي الدول ولى من قإن التوقیع بالأحرف الأ :القانونیة للتوقیع على المعاهداتالقیمة *  
یعد بمثابة توثیق على المحضر الختامي للمؤتمر الذي یتضمن النص  وعلى نص المعاهدة أ

 "فیینا"تفاقیة من اِ  10للمادة ستنادا نهائي للمعاهدة اِ و عتداد به كنص رسمي الإ و ،لهذا النص
تباع الإجراء باِ  نهائیا ومیا ن نص المعاهدة یعد رسالتي قررت أ ،1969لقانون المعاهدات 

 1 .في صیاغتها تركةشلمتفق علیه فیما بین الدول الما والمنصوص علیه في نصوصها أ

وسائل التعبیر عن رضى الدولة بالإلتزام بالمعاهدة حدى أن التوقیع على المعاهدة یعد إ و
"یمكن التعبیر عن رضى  :نصت على أنه من ذات القانون حیث" 11 "المادةكدته ما أ وه و

بالموافقة  وبالتصدیق علیها، أ ودل وثائق إنشائها، أبتبا والدولة الإلتزام بالمعاهدة بتوقیعها، أ
 12بینما فصلت المادة  ،خرى متفق علیها"بأیة وسیلة أ وبالإنضمام إلیها أ وبقبولها أ وعلیها أ

یع فیها كتعبیر عن رضى الدولة الإلتزام بالمعاهدة فنصت على أن الحالات التي یعتد بالتوق
اهدة بتوقیعها من قبل ممثلها في إحدى الحالات لتزام بالمع" تعبر عن رضاها الإ :الدولة 

   :تیةالآ
 .ثرـ إذا نصت المعاهدة على أن یكون للتوقیع هذا الأ 1
ول المتفاوضة كانت قد اتفقت على أن یكون للتوقیع هذا ن الدـ إذا ثبت بطریقة أخرى أ 2
  .ثرالأ
التفویض الكامل الصادرة ثر من وثیقة هذا الأة الدولة المعنیة في إعطاء التوقیع ـ إذا بدت نیّ  3

  .ثناء المفاوضات "عبرت الدولة عن مثل هذه النیة أ ولممثلها أ
الموافقة  والقبول أ وفإن التصدیق أ ساسيالأ روما نظام من 125المادة حسب نص  و     

الموافقة  والقبول أ ول الموقعة یخضع لهذا النظام، كما أن صكوك التصدیق أمن جانب الدو 
مام جمیع حینها یفتح باب الإنضمام إلى هذا النظام أو  ؛ین العام للأمم المتحدةتودع لدى الأم

كما نصت  مم المتحدة.بنفس الطریقة تودع صكوك الإنضمام لدى الأمین العام للأ لدول وا
الیوم  ساسي یبدأ فيفي فقرتها الأولى من نفس النظام على أن نفاذ النظام الأ 126المادة 

                                                                                                                                                                                
  للمزید من التفاصیل یراجع: التحالف العربي من أجل المحكمة الجنائیة الدولیة على الرابط التالي:و ـ =

 http://www.acicc.org 
الأولى من هذه المادة یشكل التوقیع لأغراض الفقرة  و 1969من اتفاقیة "فیینا" لقانون المعاهدات  12إن المادة  1

بالأحرف الأولى على نص المعاهدة توقیعا على المعاهدة إذا ثبت أن الدول المتفاوضة قد اتفقت على ذلك كما یشكل 
 التوقیع بشرط الرجوع إلى الحكومة من قبل ممثل الدولة توقیعا كاملا على المعاهدة إذا أجازت دولته ذلك.
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القبول  وأ ،لذي یعقب الیوم الستین من تاریخ إیداع الصك الستین للتصدیقول من الشهر االأ
هذه المادة في فقرتها  كما نصت ،مم المتحدةالإنضمام لدى الأمین العام للأ والموافقة أ وأ

فاذ ن نالإنضمام، فإ والموافقة أ والقبول أ ویداع الصك الستین للتصدیق أأنه وبعد إالثانیة 
تنضم  وأ ،توافق علیه وأ ،تقبله وهذا النظام، أساسي بالنسبة لكل دولة تصادق على النظام الأ

لذي یعقب الیوم الستین من تاریخ إیداع تلك الدولة صك ول من الشهر اإلیه یبدأ في الیوم الأ
 نضمامها.اِ  وموافقتها أ وقبولها أ وتصدیقها أ

التي جاءت تحت عنوان  والنظام  نفسمن  127المادة  نصمضمون لى بالإضافة إ و      
خیر بأن لأي دولة طرف في النظام الأساسي الحق في أن تنسحب من هذا الأ ،"الإنسحاب"

بعد  انسحاب نافذً یصبح هذا الإ و ،بموجب إخطار كتابي یوجه إلى الأمین العام للأمم المتحدة
لكن ذلك  و خطار تاریخا لاحقا لذلك،الإ دم الإخطار، إلا إن حدّ سنة واحدة من تاریخ تسلّ 

 لتزاماتالفقرة الثانیة من هذه المادة فإن الدولة أثناء انسحابها لا یمكن أن تعفى من الإ حسب
الیة لتزامات الم، سواءا ما تعلق بالإاونها دولة طرفثناء كالتي نشأت عن انضمامها للمحكمة أ

    علق بالتحقیقاتالتعاون مع المحكمة فیما ت ما تعلق بواجب والتي قد تكون مستحقة علیها أ
 .   جراءات الجنائیةباقي الإ و

                                                                                                                                                                                                                                                                       .مامهااءات الدعوى أإجر  وتشكیل المحكمة  : المطلب الثاني

قانون المحكمة كما  داریة وفقإ ومن عدة أجهزة قضائیة  تتشكل المحكمة الجنائیة الدولیة     
إجراءات التقاضي یقسم و لدراسة هذه الهیئات  وط معینة، ومام هذه الهیئة وفق شر یتم التقاضي أ

الدعوى الثاني لإجراءات  و ،القضائیةو ص للأجهزة الإداریة المطلب إلى فرعین الأول یخصّ 
 : مام هذه المحكمةأ

 على المستوى المؤسسي تتكون المحكمة الجنائیة الدولیة من: تشكیل المحكمة :ولالفرع الأ 
یتم ، لذلك سجلهاأجهزة خاصة بها تقوم من خلالها بآداء وظیفتها القضائیة التي أنشئت من أ

ذلك من خلال  و، لیهاموقفها من الدول المنضمة إ ارتها ودإ وتكوین المحكمة ل التعرض
ة المكونة لهیئة جهز ، ثم یتم التعرف على الأحكام التي تعنى بالقضاةالتطرق إلى أهم الأ

قاضیا  18ن المحكمة الجنائیة الدولیة من تتكوّ  طراف حیثثم جمعیة الدول الأ ،المحكمة
عن المحكمة  یختار جمیع القضاة في و الشعب الثلاث الأخرى، الرئاسة و موزعین بین هیئة

یكون لكل دولة طرف في النظام تقدیم ترشیحات  ونتخابهم من جمعیة الدول الأطراف طریق اِ 
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لها أن تقدم مرشحا واحدا فقط دون اشتراط كونه من أحد  یحقّ  ونتخاب قضاة المحكمة، لاِ 
یجوز زیادة عدد القضاة عن  و ،1رعایاها إلا أنه یجب أن یكون من أحد رعایا الدول الأطراف

موافقة جمعیة  وذلك العدد إذا كان ذلك ضروریا بناءا على اقتراح من هیئة رئاسة المحكمة 
كما یجوز تخفیض عدد القضاة في المحكمة بشرط ألا یقل  2،الدول الأعضاء بأغلبیة الثلثین

    3 و یراعى في اِختیار القضاة ما یلي: قاضیا إذا كان العمل بالمحكمة یبرر ذلك 18عن 

 .ـ تمثیل النظم القانونیة الرئیسیة في العالم : القضاة أحكام  : أولا 

 .ـ التوزیع الجغرافي العادل

 4 .الذكور من القضاةو ناث ـ تمثیل عادل للإ

ا له مشهودً  وخلاق الرفیعة الشخصیة یجب أن یكون القاضي من ذوي الأمن الناحیة  و
ح مستوفیا لشروط تؤهله ن یكون القاضي المرشالنزاهة، أما من الناحیة المهنیة فینبغي أو  ادبالحیّ 

   ن یكون من ذوي الكفاءةأ وائیة في الدولة صاحبة الترشیح، على المناصب القضللعمل في أ
الصلة  اتحد فروع القانون الدولي ذفي أ وأ ،الإجراءات الجنائیةو ئي الخبرة في القانون الجنا و

لى ذلك إضافة بالإ ،نسانقانون حقوق الإ وة مثل القانون الدولي الإنساني باختصاص المحكم

                                                           
ص  ،2008التوزیع، الأردن،و دار الثقافة للنشر  ،1اختصاصاتها"، طو "المحكمة الجنائیة الدولیة لیندة معمر یشوي،   1

222. 
طه، "اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة في مواجهة الدول غیر و ـ للتفصیل أكثر یراجع: زیاد سعد محمود أب

 2014الأطراف"، أطروحة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، قسم القانون الدولي العام، جامعة عین شمس، القاهرة، 
 ما بعدها.و  95ص 

 من نظام روما الأساسي. 36المادة الثانیة من نص و راجع الفقرة الأولى   2
     2006، دار النهضة العربیة، القاهرة ،2الخیر أحمد عطیة، "المحكمة الجنائیة الدولیة الدولیة الدائمة"، ط و أب  3

  22ص 
القضاء و بوهراوة رفیق، "إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة"، مذكرة ماجستیر في القانون العام، فرع القانون  4

 .34، ص  2010ـ  2009 ة الإخوة منتوري، قسنطینة،الجنائي الدولیین، كلیة الحقوق، جامع

 http://www.icc-cpi.intیراجع أیضا: الموقع الرسمي للمحكمة الجنائیة الدولیة على الرابط: 
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لغة واحدة على الأقل من لغات العمل ب طلاقة  ومرشح على معرفة ممتازة ن یكون اللابد أ
 1 .ساسیة بالمحكمةالأ

قضاة مختارین ول انتخاب یعمل ستة عند أ وة مناصبهم لمدة سبع سنوات یشغل القضا و
ستة قضاة آخرین  یعمل وخرى نتخابهم مرة ألا یجوز إعادة اِ  لقرعة مدة ثلاث سنوات، وبا

یستمر القاضي في  و ة سنواتیعمل الباقون مدة تسع و ،مختارین بالقرعة مدة ست سنوات
 ن بدأ به في الدائرةأ وستئناف سبق له اِ  وأي محاكمة أ تمامذلك من أجل إ منصبه و وعمله أ

 ،التنحیة وأ ،الإستقالة وأ ،ور منصب أحد القضاة بسبب الوفاةفي حالة شغ و ،التي عین فیها
من النظام  36فقدان المناصب تجرى انتخابات لتعیین المنصب الشاغر وفقا للمادة  وأ

فه ذا كانت المدة المتبقاة لسلأما إ ؛ن ولایة سلفهیكمل القاضي البدیل المدة المتبقاة م وساسي الأ
حكام القاضي مدة ولایة كاملة بمقتضى أ عادة انتخاب هذاقل فإنه یجوز إأ وثلاث سنوات أ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2.نفس هذه المادة

      الدوائر و هي هیئة الرئاسة و" تتألف المحكمة من أربعة أجهزة  : أجهزة المحكمة : ثانیا
یفصل في الإطار القانوني لمهام  نظام روما الأساسي وقلم المحكمة،  ومكتب المدعي العام  و

استلام المتهمین  وإصدار الأوامر  و المحكمة من تمكین هذه المحكمة من التحقیق في القضایا
المعنیین بالإجراءات الضحایا  ویفرض حمایة الشهود  و ،إجراء المحاكمات والمقبوض علیهم 

 3"تقدیم المساعدات لضحایا الجرائم التي تدخل في اختصاصها... و

   –النائب الثاني  وول النائب الأ -نائبیه  وتتشكل من رئیس المحكمة  و : هیئة الرئاسةـ  1
ث سنوات لمدة ثلا )قاضیا18 (قضاة المحكمة لغلبیة المطلقة نائبیه بالأ ویتم اختیار الرئیس  و

       4 واحدة.عادة انتخابهم لمرة یجوز إ و ةنتهاء مدة خدمتهم كقضاإلحین  وأ ،قابلة للتجدید

                                                           
 . 199.200عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص 1
       اسي ماجستیر في القانون الأس"دور القضاء الجنائي الدولي في حمایة حقوق الإنسان"، مذكرة  خیاطي مختار، 2
العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،  وون الدولي العام، كلیة الحقوق نالعلوم السیاسیة، فرع القا و

 .155،156،ص  2011 /10 05/     الجزائر،
3  Benjamin N.Schiff,"building the international criminal court" ,Oberlin college, 
Cambridge  university press, publication 01, 2008, page 21.                                                                                                                                             

 2011دار النهضة العربیة للنشر، القاهرة ، ،1ائیة الدولیة"، طسلوى یوسف الأكیابي، "الإحالة إلى المحكمة الجن 4
      .46ص
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أجهزتها القضائیة  وتتمثل وظائف هذه الدائرة بإدارة المحكمة الجنائیة الدولیة بكافة تشكیلاتها  و
  التنسیق مع مدعي عام المحكمة  وإدارة سلیمة  -باستثناء مكتب المدعي العام  -الإداریة و
بالإضافة إلى باقي المهام  أخذ موافقته فیما یتعلق بجمیع المسائل ذات الإهتمام المتبادل و

  1الموكلة إلیها بموجب النظام الأساسي.

 : یةستئنافالإ وبتدائیة ثة التمهیدیة ثم الإهي شعب ثلا وتوجد عدة دوائر  : ـ الدوائر 2

ن عدد لا یقل عن ست قضاة تتألف م و : كمة)اشعبة ما قبل المح و(أ الشعبة التمهیدیة : أ
ذا كان حسن سیر العمل بالمحكمة یقتضي ذلك من دائرة تمهیدیة إیجوز أن تتشكل فیها أكثر  و
تتولى هذه  و .2نتهاء من نظر القضیةلحین الإ وعملهم لمدة ثلاث سنوات أیتولى القضاة  و

بإجراء التحقیقات إذا رأت أن  الإذن للمدعي العام والقرارات  والدائرة وظیفة إصدار الأوامر 
    ختصاص المحكمةأن الدعوى تقع ضمن اِ  و ،إجراء التحقیقك أساسا معقولا للشروع في اهن
 هي تلك وبتدائي بأهم إجراءات التحقیق الإ الدائرة التمهیدیةذ تختص إ 3،ولایتها القضائیة و

 4حتیاطي.الحبس الإ والقبض  و  لحضورمر االتي تمس بالحریات الفردیة مثل أ

عملون لمدة ثلاث تتكون هذه الشعبة من عدد لا یقل عن ستة قضاة ی : بتدائیة الشعبة الإ : ب
دء النظر فیها بالفعل بالشعبة یة قضیة یكون قد بسنوات قابلة لأن تمتد لحین إتمام النظر في أ

بتدائیة بمهامها ثلاثة من قضاة الشعبة الإنه یقوم أما عن الدائرة الإبتدائیة فإ ،)39(م بتدائیة الإ
عتماد مسؤولیة متابعة سیر الإجراءات اللاحقة لاِ  تتولى مهام و و5.ثلاث سنواتیعملون لمدة 

یمكن أن تمارس هذه الشعبة أي وظیفة من  و ،لائحة الإتهام المعدّة من قبل الشعبة التمهیدیة
 وسریعة و وظائف الشعبة التمهیدیة كما أنها مسؤولة عن ضمان أن تكون المحاكمة عادلة 

  6الشهود. وحقوق المجني علیهم  ومراعاة حقوق المتهم 

                                                           
، دار وائل 1أحمد فنر العبیدي، "ضمانات المتهم أثناء المحاكمة وفق النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة"، ط  1

 .43، ص 2012التوزیع، الأردن،  وللنشر 
 .30، ص 2006، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2الخیر أحمد عطیة، "المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة"، ط و أب  2
 .44أحمد فنر العبیدي، المرجع السابق، ص  3
من نظام روما الأساسي ما لم ینص هذا  57حیث تمارس المحكمة الجنائیة الدولیة وظائفها وفقا لأحكام المادة  4

 ذلك. النظام على غیر
 .221لیندة معمر یشوي، المرجع السابق، ص  5
 .45أحمد فنر العبیدي، المرجع السابق، ص  6
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ربعة قضاة من ذوي الخبرات الواسعة في أ والرئیس تتألف من  : ستئنافیةالشعبة الإج ـ  
تتألف دائرة الإستئناف من جمیع قضاة شعبة  و ،قانون الجنائيالو مجال القانون الدولي 

لا یجوز لهم  ودة ولایتهم كامل مستئناف الإعمل القضاة المعینون في دائرة ی وستئناف الإ
شاركة قاضي ینتمي إلى جنسیة الدولة من الطبیعي عدم جواز م و ،لا في تلك الشعبةالعمل إ

 1.حد مواطنیها في عضویة الدائرة التي تنظر هذه القضیةالدولة التي یكون المتهم أ والشاكیة أ
الشعب و تعتبر هذه الشعبة جهة طعن في القرارات التي تصدر عن الشعب الإبتدائیة  و

ذا تبین لها أن إجمیع سلطات الشعبة الإبتدائیة ف لها وتشكل من قبل هیئة الرئاسة  و ،التمهیدیة
كان مشوبا  وحكم العقوبة أ ویمس بصحة القرار أ والإجراءات المستأنفة كانت مجحفة على نح

الإجراءات أي الحالات التي یمكن الإستئناف  وأ ،القانون وأ ،في الوقائعغلط جوهري  وبعیب أ
أن تأمر  والحكم الصادر عن الدائرة الإبتدائیة، أ ول القرار أتعدّ  وجاز لها أن تلغي أ ،بها

بتدائیة مختلفة كما أنها تفصل في أي طلب یتعلق بتنحیة إبإجراء محاكمة جدیدة أمام دائرة 
 2نوابه. والعام أالمدعي 

    دارة المحكمةلا عن الجوانب غیر القانونیة من إیكون قلم المحكمة مسؤو  : قلم المحكمةـ  3
من المسجل  یتكون قلم المحكمة و ،المدعي العام تزویدها بالخدمات بما لا یتعارض مع مهامّ  و
یكون الرئیس الإداري  و، یتولى المسجل رئاسة قلم المحكمة و ،عدد من الموظفینو نائب له  و

نائبه من قبل القضاة و  لمسجلینتخب ا و ،شراف رئیس المحكمةیمارس عمله تحت إ ولها 
ینتخب لمرة  و ي لمدة خمس سنوات قابلة للتجدیدقتراع السرّ غلبیة المطلقة عن طریق الإبالأ

لمدة خمس ئبه مهام وظیفته یشغل نا و ،3التفرغ التام وساس عمله هواحدة فقط على أن یكون أ
 4.غلبیة المطلقة للقضاة ذلكسنوات أیضا ما لم یكن ذلك لمدة أقصر إذا قررت الأ

المدعي العام و من الداخلي للمحكمة بالتشاور مع هیئة الرئاسة كما یتولى مسؤولیة الأ
مع ذلك بالتشاور  وكما یضع لوائح تحكم سیر عمل قلم المحكمة  ،فضلا عن الدولة المضیفة

                                                           
 .203عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص   1
 في فقرتها الثامنة من النظام الأساسي. 42المادة ذلك حسب نص  و 2
إجراءاتها في  ویراجع تفاصیل مهام كل دائرة من الدوائر الثلاث أعلاه في : جهاد القضاة، درجات التقاضي  3

 .2010التوزیع، الأردن، و ، دار وائل للنشر 1ط المحكمة الجنائیة الدولیة،
 ولیة"، د ط، دار النهضة العربیة مام المحكمة الجنائیة الدأ السبیعي، "ضمانات المتهم منیرة سعود محمدعبد االله 4

 .73،74ص ،2010القاهرة، 
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توافق هیئة  و  یة مسألة قد تؤثر في سیر عمل مكتب المدعي العامبشأن أالمدعي العام 
محامي ذ تنص اللوائح على تمكین إ ،قدیم المساعدات للمحامینالرئاسة على اللوائح كما یقوم بت

كما یقوم  ،قلم المحكمة المعقولة من والدفاع من الحصول على المساعدة الإداریة المناسبة 
المعروضة على المحكمة، رهنا  بوضع قاعدة للبیانات تحتوي على جمیع تفاصیل كل القضایا

رهنا  و ،معلومة ودائرة ینص على عدم الكشف عن أیة وثیقة أ وبأي أمر صادر عن قاض أ
تكون المعلومات التي تحتوي علیها قاعدة البیانات  و یضا بحمایة البیانات الشخصیة الحساسةأ

 1 .احة للجمهور بلغات عمل المحكمةمت

     المقاضاة محدودة بشكل كبیر كما أن حریةو " إن آلیات التحقیق : ـ مكتب المدعي العام 4
عتماد نظام اِ  و تجاهین خلال المفاوضاتاستقلال المدعي العام في مهامه ظهر بشأنها اِ  و

عام  علت الحاجة إلى مدّ في حین أن بعض الوفود المشاركة في المحادثات فضّ  ،روما الأساسي
عتبر آخرون أنه من المهم أن یخضع المدعي العام إلى رقابة  على السلطات ا و ،مستقل تماما

كنتیجة لتسویة  وعي العام یبدبالتالي من خلال الوضع في نظام روما فإن المد والممنوحة له. 
 على أكیدالأمر الذي یؤدي إلى الت ،یة متطلبات كل من الإتجاهین المختلفینسیاسیة تسعى لتلب

في نفس الوقت خلق الآلیات المطلوبة لیس فقط للتدخل في مهامه  واستقلالیة المدعي العام 
مراقب من طرف قضاة الغرفة  وهو المقاضاة و لكن أیضا لمراقبة مدى شرعیة التحقیقات و 

  2".التمهیدیة

یرأس هذا  وربعة التي یتألف منها النظام الداخلي للمحكمة أحد الأجهزة الأ یعتبر و
له سلطة كاملة في إدارة  وطراف منتخب من جمعیة الدول الأ وه و ،المكتب المدعي العام

ة المطلقة من قبل جمعیة الدول غلبییتم انتخابه بالإقتراع السري بالأ وتسییر أعماله  والمكتب 
ترشحین لكل منصب من ن یتولى منصبه بتسمیة ثلاث منواب حیث یقوم بعد أله  و .طرافالأ

ابه، حد من نو أ نائب و المدعي العام یشمل (المدعي العاممكتب  ومدعیمناصب نواب 

                                                           
، دار الثقافة 1سهیل حسین الفتلاوي ، عماد محمد ربیع، "موسوعة القانون الدولي(القانون الدولي الإنساني)"، ط 1

 .325،ص 2007التوزیع، الأردن،  وللنشر 
2 Issaka dangnossi, "la cour pénale internationale à l'épreuve de la répression en 
Afrique( des préjugés aux réalités)", l'harmattan, paris, 2015, page 151,152.                                                                                                                                            
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       ،داریینة المدعي العام في تعیین موظفین إداریة) لمساعدمساعدي المدعي العام وحدة إ
  1.داریة في المكتبالإ ونیة لآداء المهام التنظیمیة ممارسة سلطته القانو  و

ساسي للمحكمة المكتب الذي یتولى الإتهام طبقا للنظام الأ وي العام همكتب المدع و
للمادة وفقا  و ،لى توجیه تهم رسمیةؤدي التحقیق إی وولایته قضائیة  نحیث أ 2،الجنائیة الدولیة

 والتحقیق دون الإحالة من قبل إحدى الدول الأطراف أقاء نفسه بمباشرة ن یقوم من تلأ له 15
 وت أحالامستقل في المحكمة مهمته استلام إ وعض وه و ،دولة غیر طرف ون أممجلس الأ

مكتب المدعي العام  یعمل و. ثباتیة حول جرائم تدخل في صلاحیات المحكمةأي معلومات إ
   یكون وكلاؤه من جنسیات مختلفة  و ،منفصل عن المحكمة الجنائیة الدولیة وكقسم مستقل 

 عام للمحكمة في  عرجنتیني الجنسیة كأول مدّ الأ "وكامبوأ ولویس مورینی"ختیر قد اُ  و
مسجل  والمدعون المساعدون  والمدعي العام  ویتمتع قضاة المحكمة  و 3.  2003أفریل21

بخصوص اللغات المستعملة في  و ،الحصانات والمحكمة في ممارستهم لوظائفهم بالمزایا 
   ،العربیة و ،الصینیة و ،الفرنسیة و ،نجلیزیةالإ : هي ساسي بین اللغات الرسمیة والأالنظام 

   . 4نجلیزیة فقطالإ والفرنسیة  : عمل فهيما لغات الالإسبانیة، أ و الروسیة و

بتدائي التحقیق الإإن إجراءات  : 5لتحقیق الوطنيقاضي ا والدولي الفرق بین المدعي العام 
تهام منوطة بالنیابة أما إجراءات الإ ،الوطنیة یقوم بها قاضي التحقیق على مستوى المحاكم

ذلك بهدف طرح تلك  و ،المتضرر من الجریمةقبل حركت الدعوى العمومیة من  ول و ،العامة

                                                           
التقدیم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة"، مذكرة ماجستیر في القانون الدولي و ملاك تامر میخائیل،" إجراءات القبض   1

 .29 ،28، ص 2014ـ 2013القانون، الأكادیمیة العربیة المفتوحة بالدنمارك، و العام، كلیة السیاسة 
 الأساسي . روما نظاممن 42  ،15المادتین :  راجع نص  2
  ، المركز القومي للإصدارات القانونیة،1حامد سید محمد حامد، "مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائیة الدولیة"، ط 3

 .06، ص2010القاهرة، 
سكندریة الإ دار الفكر الجامعي، ،1المحكمة الجنائیة الدولیة في عالم متغیر"، ط و بوعزة عبد الهادي، "مجلس الأمن   4
  .48، ص 2013، 

لقد تم تغلیب النموذج الإتهامي في سلطات المدعي العام في نظام روما لأنه عمد أساسا للأخذ بالتوجه   5
المقاضاة من مهمة  ولغرفة التحقیق حیث أن التحقیق  وساكسوني فلا وجود في نظام روما لقاضي التحقیق أو الأنجل

 .بالمقاضاة أمام المحكمةالقیام  وجمع الأدلة و المدعي العام الذي أوكلت له مهمة البحث 
 مي للإصدارات القانونیة، القاهرة، المركز القو 1معاییر البحث الجنائي الدولي"، ط  ـ یوسف حسن یوسف، "طرق و

 .34، ص 2014
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في النظام فاتها بالطلبات من أجل الفصل فیها، أما االحكم ومو و التحقیق أالدعوى على قضاء 
حیث یتحمل كل طرف واجب إقامة  ؛ع الدفاعتهام ممي الذي یتساوى فیه نظریا جهة الإتهاالإ

ثل هذا التوجه وجهت له انتقادات أساسیة أهمها متصلة بالتفاوت دعائه لكن مالدلیل على إ
ى المستو خاصة على  و ،لة بما یزید عن الكفایةمكانیات النیابة العامة المموّ الصارخ بین إ

في بعض  وتسمون بالفقر المادي مكانیات الحقیقیة للمتهمین الذین غالبا ما یبین الإ و الدولي
 .القانوني وحیان بالنقص الثقافي الأ

ذیة داة تنفیاسي لا یعتبر المدعي العام مجرد آسلموازنة الوضع فإنه بموجب النظام الأ و
أدلة تسهم في إدانة  وفي تقدیم وقائع أته الوحیدة تكمن جراءات مصلحكطرف في الإ و ،للعدالة
على إقامة فس الوقت جهازا حیادیا یبحث في ن وجراءات إنما یعتبر كطرف في الإ و ،المتهم

 قیقثباتا للحقیقة یتعین توسیع نطاق التحتنص على أنه إالتي  "أ/54 "المادة حسب والحقیقة 
ولیة جنائیة بموجب هذا كانت هناك مسؤ ذا دلة المتصلة بتقدیر ما إالأ ویشمل جمیع الوقائع ل

التبرئة على  ویم ن یحقق في ظروف التجر أ أن المدعي الدولي مطلوب منه و ،النظام الأساسي
جراءات التي یتخذها المدعي العام في المحكمة الجنائیة الدولیة ( استجواب الإ و حد سواء.

القانون الداخلي قاضي التحقیق  تختلف عن تلك التي یتولاها في )الخالمتهم سماع الشهود...
هذه لكن اختصاص المدعي العام في  و ،النیابة العامة في البعض الآخرو في بعض الدول 

ن تلك الموافقة من الدائرة هي التي یفتتح إلا أ ،رة التمهیدیةجراءات یتوقف على موافقة الدائالإ
تقوم به عادة النیابة العامة في القوانین  تهام الذيالإ وكون بمثابة الإدعاء أت وا التحقیق به

جراءات بل أن تلك الإ ،يبتدائكما أن المدعي العام لا یتولى كل إجراءات التحقیق الإ ،الداخلیة
     بتدائي لدائرة التمهیدیة إذ تختص تلك الأخیرة بأهم إجراءات التحقیق الإبین ا و موزعة بینه

 1.حتیاطيالحبس الإ والقبض،  ومثل أمر الحضور، التي تمس بالحریات الفردیة  هي تلك و

         یجتمعون في هیئة واحدة حكمةطراف في المالدول الأ نإ :طرافالدول الأ تمثیل :ثالثا
 هذه الجمعیة  تعدّ  و طرافجمعیة الدول الأ وه ومة الرئیسیة، جهزة المحكیضمهم أحد أ و

 تتألف من ممثلین للدول التي و ،للمحكمة الجنائیة الدولیةدارة الرقابة هیئة إ والهیئة التشریعیة 
 مندوب وأ ممثل حیث یكون لكل دولة طرف .ساسيصادقت على نظام روما الأ ووافقت 

                                                           
 .34،35،36، ص السابقبحث الجنائي الدولي"، المرجع معاییر ال یوسف حسن یوسف، "طرق و  1
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یجوز منح صفة المراقب في الجمعیة لكل  و مستشارون عن الدولة ویرافقه مندوبون  1،واحد
المادة (التي وقعت الوثیقة الختامیة لمؤتمر روما  وأ ،الدول التي وقعت على النظام الأساسي

في و یتم اتخاذ القرارات فیها بالإجماع  وفي الجمعیة صوت واحد  ویكون لكل عض و، )112/1
تعقد جمعیة الدول الأطراف  وحال لم یتم التوصل إلى قرار بالإجماع یتم إجراء تصویت علیه، 

بینما یكون بإمكانها عقد  ،سنویة عادیة على الأقلمقر الأمم المتحدة دورة  وفي مقر المحكمة أ
 ،2اختصاص الجمعیة نفس المادة لقد حددت و ستثنائیة كلما دعت الحاجة لذلكاِ  جتماعاتاِ 
توفیر الرقابة إلى جانب  جنة التحضیریة حسبما یكون مناسبااعتماد توصیات الل ونظر ب

النظر في  و دارة المحكمةبإ فیما یتعلق المسجل ولمدعي العام ا وداریة على هیئة الرئاسة الإ
جراءات الإ اتخاذ ومن نفس المادة  الثالثةنشطة المكتب المنشأ بموجب الفقرة أ و تقاریر

 البتّ  والنظر في میزانیة المحكمة بالإضافة إلى  نشطةالأ وهذه التقاریر المناسبة فیما یتعلق ب
 . 36للمادة ذا كان ینبغي تعدیل عدد القضاة وفقا تقریر ما إ و فیها

یة مسألة تتعلق بعدم في أ 87 المادةمن السابعة  والخامسة  عملا بالفقرتین كما تنظر
قواعد  و د الإجرائیةمع القواعو ساسي مهمة أخرى تتسق مع هذا النظام الأة آداء أیّ  و التعاون

  3.ثباتالإ

ور ن الدأ والتشریعیة لقضاء هذه المحكمة  بمثابة الهیئة مةالجمعیة العا تعتبر إذن
    في كل من الجوانب الموضوعیة همیة نظرا لتدخلها العملي دور في بالغ الأ والمنوط بها ه

ذا الدور البارز للجمعیة العامة إلا أن النظام الأساسي قام رغم ه و ،سواء جرائیة على حدّ الإ و
الإشارة إلى تضمنت  -112المادة نص  كما سبق الذكر-یها من خلال مادة واحدة لبالتطرق إ

                                                           
 وزیر خارجیتها. والإعتماد من قبل رئیس الدولة أقتراح هذا المندوب إلى لجنة یتم اِ   1
 .الأساسي روما نظام من 112المادة من  ثانیةراجع الفقرة ال  2

الجنائیة  من النظام الأساسي للمحكمة 112 المادة الفقرة الثامنة  من نص بالنسبة للإشتراكات المالیة فتنصـ أما 
لا یكون للدولة الطرف التي تتأخر عن سداد اشتراكاتها المالیة في تكالیف المحكمة حق الدولیة على أن :" ...
إذا كان المتأخر علیها مساویا لقیمة الإشتراكات المستحقة علیها في السنتین  ،في المكتب والتصویت في الجمعیة 
في  ولطرف بالتصویت في الجمعیة، للجمعیة مع ذلك أن تسمح لهذه الدولة او زائدة عنها  والكاملتین السابقتین، أ

 لا قبل للدولة الطرف فیها. " المكتب إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب
 .94،95،96ص  سوسن تمر خان بكة، المرجع السابق، 3
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كثر من ذلك یتطلب التفصیل فیه من خلال أ نإلیها فیما سبق رغم أ تطرقتم الالتفاصیل التي 
 مادة توضیحیة.

باقي المنظمات المختلفة التي تم إنشاؤها  وعلى غرار الهیئات الدولیة  ونه بالتالي فإ و
منظمة التجارة العالمیة، فإن جمعیة الدول الأطراف  وتحدة مم المهیئة الأتفاقیة دولیة كبموجب إ

داة التي محكمة الجنائیة الدولیة تعتبر الآساسي للالتي تضم جمیع الدول الأعضاء في النظام الأ
ا تساقً اِ  طراف والألیه إرادة الدول إتجهت موكلة إلیها، وفق ما اِ ام هذه المحكمة بالمهام التكفل قی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ساسي.به نظام روما الأ مع ما جاء

جراءات القانونیة التي تتبعها المحكمة تنبني الإ : مام المحكمةإجراءات الدعوى أ : الفرع الثاني
  : تتمثل فيو  حترامالإلتزامات الواجبة الإ و الدولیة على العدید من الخطوات

مام المحكمة الجنائیة الدولیة تحریك الدعوى الجنائیة أیتم  : تصال المحكمة بالدعوىإكیفیة ـ 1
من قبل دولة  الإحالة: /أ : ساسي بإحدى الطرق التالیةمن النظام الأ 13المادة بموجب  و

دولة طرف في نظام روما الأساسي أن تحیل ي یجوز لأحیث  : ساسيطرف في نظام روما الأ
ختصاص ي اِ كثر من الجرائم الداخلة فأ وجریمة أفیها أن  ویبد 1"حالة"لى المدعي العام أیة إ

                                                           
یرى البعض أن ثمة خطأ مادیا قد شاب صیاغة هذه و من النظام الأساسي  13،14المادتین ورد لفظ "الحالة " في  1

إن كان لفظ "جریمة " و یرى بعض الفقه أنه  و .كان یجب جعلها جریمة ولیس حالة الكلمة من قبل لجنة الصیاغة حیث
Crime  أدق من حیث الصیاغة التشریعیة بدلا من لفظ حالةSituation،  ذات المضمون  وإلا أنه یؤدي نفس المعنى

مجرد نزاع یثور فیه شك حول مدى وقوع جریمة مما تختص به المحكمة من عدمه، أضف إلى ذلك أن المدعي  وه و
ما إذا كانت تتوافر لها أسباب  وسلطة تحلیل جدیة هذه الحالة  -وفقا لنصوص النظام الأساسي -العام الدولي یملك 

الخاصة بطلب الإذن باجراء التحقیق الإبتدائي من  15/3المادة معقولة تجعلها جدیرة بالتحقیق من عدمه فیعمل فیها 
 الدائرة التمهیدیة .

الخاصة باعتماد الدائرة التمهیدیة للتهم  61المادة یة هذه"الحالة" یخضع أیضا لحكم من ناحیة ثانیة فإن تقدیر جدّ  و
إذا صدر حكم  82للمادة تكون خاضعة ـ أخیرا ـ لمراجعة دائرة الإستئناف وفقا  والموجهة إلى المتهم قبل المحاكمة 

سالفة الذكر تعني حریة المدعي العام  14/2أخیرا یلاحظ أن عبارة "الظروف ذات الصلة" الواردة في م  ضد المتهم . و
كل ما  وتي یجري التحقیق فیها الملابسات التي أحاطت بالحالة ال والتدقیق في جمیع الظروف  والتحلیل  وفي البحث 

سواءا أكانت مرتبطة بالدولة التي حدثت فیها الحالة أم  و ،له صلة بالحادث، سواءا أكانت ظروف مادیة أم غیر ذلك
أصلها إلى تقاریر لجان التحقیق  ویرى بعض الفقه أن هذه العبارة یمكن أن یرجع مصدرها  وخارجة عن إرادتها، 

التي أثبتت وجود ظروف عدیدة أدت إلى  و، "رواندا"و "یوغسلافیا السابقة"س الأمن تشكیلها في الدولیة التي سبق لمجل
ما یؤید  وحدوث هذه الجرائم فیكون للمدعي العام بحث هذه الظروف لبیان مبلغ تأثیرها على الحالة محل التحقیق، 

 =أجراه عن جرائم الحرب في السودان بأنه یعتزموجهة نظر الفقه ما قرره المدعي العام الدولي بشأن التحقیق الذي 
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 ن تحیل القضیةظام روما الأساسي أي دولة غیر طرف في نیجوز لأ و ، رتكبتاُ المحكمة قد 
ختصاص المحكمة ك الدولة اِ ذا قبلت تلالجنائیة الدولیة للتحقیق فیها، إ لى المحكمةالحالة) إ و(أ

 . 12/3 للنظر في الجریمة قید البحث المادةالمحكمة علان خاص یودع لدى مسجل بمقتضى إ

من نظام روما الأساسي  /ب13المادة أجازت  :  1من قبل مجلس الأمن حالة الإ : ب/
فیها أن جریمة  ویبد یة قضیةلمحكمة أالعام في ا لى المدعيیحیل إن لمجلس الأمن الدولي أ

شریطة أن یكون مجلس اختصاص المحكمة قد ارتكبت، كثر من الجرائم التي تدخل في أو أ
كإحالة مجلس  لأحكام الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة(فا في ذلك وفقا من متصرّ الأ
  2.من لقضیة دارفور)الأ

نوحة للمدعي العام أمام ن هذه الصلاحیة الممأ ویبد و : من قبل المدعي العام حالةالإ: ج/
لكن تتحدد  و ،النظم القانونیة الداخلیةالصلاحیة الممنوحة للمدعي العام في و تتفق  المحكمة

                                                                                                                                                                                
   سالفة الذكر 14/2یرى بذلك أنه یقصد استعمال سلطته الواردة في المادة  و ،الجرائم بحث الظروف المحیطة بهذه=
 تقدیر المستندات المؤیدة التي تكون في متناول الدولة التي تحیل إلیه هذه الحالة.  و
حدى الجرائم إلقول أن الدولة الطرف تستشعر أن یستلزم معه ا و" له نفس معنى جریمة خلاصة القول أن لفظ "حالة و

أكثر من هذه الجرائم قد  وفیها أن جریمة أ والمقصود بلفظ "یبدو هذا المعنى ه والتي تختص بها المحكمة قد ارتكبت، 
 أكثر بارتكاب هذه الجرائم.  وذلك من أجل تحدید ما إذا كان من الممكن توجیه الإتهام لشخص أ وارتكبت..." 

دار النهضة العربیة،  ،1ـ یراجع للتفصیل أكثر: محمد حنفي محمود، "جرائم الحرب امام القضاء الجنائي الدولي"، ط
 . 90،91ص  ،2006القاهرة، 

واقعة  لیسو ) إلى المدعي العام Situationsموقف ( وبما أن السلطة التي أتیحت لمجلس الأمن هي إحالة حالة أ و 1
)Act( وأ ) قضیةCase فإن ذلك یعتبر تمهیدا لإحالة المسائل السیاسیة، إذ لا شك أن الحالات التي سیتولى مجلس (

لیست قانونیة تخضع دائما إلى  والأمن إحالتها إلى المدعي العام هي مواقف مرتبطة بنزاعات ذات طبیعة سیاسیة، 
لا یحدد ماهیتها على أساس قانوني تضمن صحة  ولضوابط قانونیة،  لا یعمل بشأنها المجلس وفقا ومعاییر سیاسیة 

ما ترتكبه من انتهاكات  وبوضوح عند النظر لازدواجیة قراراته إزاء إسرائیل  وما یبد وه والقرارات الصادرة عنه. 
دولة أخرى یزعم أنها  القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطینیة مقارنة بقراراته في مواجهة أي ولحقوق الإنسان 

ارتكبت تلك الإنتهاكات، فإذا ما أضیفت إلى هذه الإعتبارات السلبیة الرضوخ المستقبلي من قبل المحكمة الجنائیة 
یة دارفور". غادة كمال محمود ماحدث بالفعل في قض وه والولایات المتحدة الأمریكیة، و للإرادة السیاسیة لمجلس الأمن 

من قرارات المحكمة الجنائیة الدولیة تجاه إفریقیا"، مذكرة ماجیستیر في الدراسات الإفریقیة من "الموقف الإفریقي  سید
 .98 ، ص2013الدراسات الإفریقیة ، جامعة القاهرة، القاهرة، و الإقتصاد، معهد البحوث و قسم السیاسة 

النظام و عبد الحمید محمد عبد الحمید، "المحكمة الجنائیة الدولیة(دراسة لتطور نظام القضاء الدولي الجنائي  2 
 ما و 670، ص2010، دار النهضة العربیة، القاهرة،1الأساسي للمحكمة في ضوء القانون الدولي المعاصر)"، ط 

                                                                بعدها.
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في المادة الخامسة من النظام  بالجرائم المنصوص علیها محكمةمام الم أیة المدعي العاصلاح
س المعلومات التي یتلقاها من عدة سایمارس هذه الصلاحیة على أ وه و ،ایدً ساسي تحدالأ

   الحكومیة  وات غیر الحكومیة المنظم ومم المتحدة أجهزة  الأ ، بما في ذلك الدول ومصادر
على رأسها  وكانت عدة دول  و ،لیهه بالنسبة إق بو ي مصدر آخر موثمن أ والأفراد أ و
یة للمدعي العام بحجة الخشیة قد عارضت منح مثل هذه الصلاح مریكیةلایات المتحدة الأالو 

من  ومر قد استقر الأ واءة لتحریك الدعوى، في التصدي بد ساءة استعمال صلاحیاتهمن إ
بقاء على هذه السلطة مع وضع بعض القیود على دعم لفاعلیة نظام المحكمة على الإباب ال

  1.ممارستها

صاصاته یمارس اخت ي المحكمة  الجنائیة الدولیةدعاء فإن الإ : الشروع في التحقیقـ 2  
       للعدالة بإدانة المتهمتحقیقا  وستجلاء الحقیقة ن غایته هي ابوصفه ممثلا للحق العام لأ

النفي  وثبات قضاة تبعا لأدلة الإتقدیر ذلك موكول لهیئة ال و ،ذا ثبتت إدانتهمعاقبته إ و
دعاء لا یمثل الضحایا اعتبرت المحكمة أن الإ و .رغبته وس تبعا لقناعة الإدعاء ألی والمقدمة 

ذلك  والضحایا  و دعاءلذلك كرس نظامها الأساسي الفصل بین الإ ،یخدم مصالحهملا  و
كذلك الحال عند تحریك  و 2بتمكین الضحایا من المشاركة في مختلف مراحل الدعوى الجنائیة

 نیجد هذا المسلك مبرره في إمكانیة الإختلاف في المصالح حیث أ و ،3الدعوى الجنائیة نفسها
تم تمكین الضحایا من التدخل في  ،لا تتفق دائما مع مصلحة الضحایا دعاء قدمصلحة الإ

   سماع الشهود وجراءات الممثل القانوني من الإشتراك في الإ ذ یمكنهم عبرإجراءات الدعوى إ
دعاء في القانون الدولي إلى أن الإ نخلص و ؛بداء الطلباتإ وتقدیم الأدلة  و استجوابهم و

ذلك نیابة عن الجماعة الدولیة  وختصاصاته بوصفه ممثلا للحق العام الجنائي یقوم بممارسة اِ 

                                                           
 . 245،246علي یوسف الشكري، المرجع السابق، ص و للمزید من التفاصیل حول هذا الموضوع یراجع:  1

 من نظام روما الأساسي. 13المادة ـ تراجع الفقرة "ج" من 
قواعد الإثبات للمحكمة  ومن قواعد الإجراءات  90،91المادتین: ومن نظام روما  64،68،69المواد:  راجعت  2

  . الجنائیة الدولیة
لتماس إیجوز له، لهذا الغرض  لمتلقاة، وعلى أن:" یقوم المدعي العام بتحلیل جدیة المعلومات ا 15/2المادة تنص   3

أیة مصادر  وغیر الحكومیة، أ والمنظمات الحكومیة الدولیة أ وأجهزة الأمم المتحدة، أ ومعلومات إضافیة من الدول، أ
 ".الشفویة في مقر المحكمة ویجوز له تلقي الشهادة التحریریة أو أخرى موثوق بها یراها ملائمة، 
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حیث  ن مصالح الجماعة الدولیة تستغرق الجمیعذلك لأ وفي الوقت نفسه یمثل الضحایا  وه و
  1.فرادالضحایا هم أحد هؤلاء الأ ویتكون المجتمع الدولي من الأفراد 

1 /53"المادة  من خلال و
ن شروع المدعي العام في أ یتبینساسي من النظام الأ 2

       المنظمات وین لكل المعلومات الواردة من الأفراد یّ لوّ تقییم أ ولتحقیق مقید بمرحلة بحث ا
    لذلك یعمل المدعي العام بمساعدة مساعدیه  ،منمجلس الأ والات الواردة من الدول حللإ و
مدى  و الإحالات و ،جدیة المعلوماتى تقییم مدى التحقیق التابعة لمكتبه علو فرق البحث  و

ى لمد اكثر تعمقً تحلیل أ و ،الكافي لتبریر اللجوء إلى بحث متقدمالقانوني توفر الأساس 
  3.نعقاد اختصاص المحكمةساسیة لاِ ستجابة هذه الحالات للشروط الأاِ 

   حكام التعاون الدولي كما یجوز للمدعي العام إجراء تحقیقات في إقلیم دولة طرف وفقا لأ
 وعلى النح ،ساسيها في الباب التاسع من النظام الأالمساعدة القضائیة المنصوص علیطلب  و

دة داخل إقلیم هذه الدولة دون یق محدّ ذلك باتخاذ خطوات تحق و ،به الدائرة التمهیدیة تأذنالذي 
في هذه  الدائرة التمهیدیة ذا قررتالباب التاسع، إن یكون قد ضمن تعاون تلك الدولة بموجب أ

ن الدولة غیر أنه من الواضح أ ،الدولة المعنیة كلما أمكن ذلك ظروف وراعاة رأي الحالة بعد م
ر من عناصر نظامها ي عنصأ و، بسبب عدم وجود أي سلطة أقادرة على تنفیذ طلب التعاون

ي من كذلك مباشرة أللمدعي العام  وا على تنفیذ طلب التعاون ن یكون قادرً القضائي یمكن أ
   4:الآتیة السلطات

                                                           
سالم حوة ، "سیر المحاكمة الجنائیة في القانون الدولي الجنائي على ضوء تجربة المحاكم الجنائیة الدولیة"، أطروحة   1

العلوم السیاسیة، قسم الحقوق،  وص القانون العام ، كلیة الحقوق لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیة ، تخص
 ما بعدها. و 19.ص 14/11/2015جامعة الحاج لخضر باتنة، نوقشت بتاریخ: 

من نظام روما الأساسي على أنه: " یشرع المدعي العام في التحقیق بعد تقییم  53المادة تنص الفقرة الأولى من  2
تخاذه قرار لدى اِ  والمعلومات المتاحة ما لم یقرر عدم وجود أساس معقول لمباشرة إجراء بموجب هذا النظام الأساسي 

 الشروع في التحقیق ینظر المدعي العام في ..."
 ،ولیة"، مذكرة ماجیستیر في الحقوقي العام لدى المحكمة الجنائیة الدختصاصات المدعمصطفى الجریدي،" اِ  3

 .17، ص 2008ـ  2007تخصص قانون دولي عام، كلیة الحقوق، جامعة المنار، تونس، 
یشار إلى أن الخطوة الأولى التي ینبغي على المدعي العام القیام بها في حالة تلقي إحالة لقضیة من مجلس الأمن  و 4

لهذا الغرض له أن یلتمس معلومات  ومن النظام الأساسي،  15/2المادة هي تحلیل صحة المعلومات المتلقاة منها 
 =أیة مصادر أخرى وغیر الحكومیة أ والحكومیة الدولیة أالمنظمات  وأجهزة الأمم المتحدة أ وإضافیة من الدول أ
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 . بدلالتها الموضوعیة ویقتنع بها  و ن یفحصهاأ وأن یجمع الأدلة  •
  .ن یستجوبهمأ والشهود  والمجني علیهم  وحقیق شخاص محل التأن یطلب حضور الأ •
ي ترتیب حكومي دولي وفقا أ وحكومیة دولیة أ منظمة وأن یلتمس تعاون أیة دولة أ •

 منها. لاختصاص كل
 قات لا تتعارض مع النظام الأساسياتفا یعقد ما یلزم من وأن یتخذ ما یلزم من ترتیبات أ •

 شخاص. أحد الأ وإحدى المنظمات الحكومیة الدولیة أو تیسیرا لتعاون إحدى الدول أ
معلومات  ون مراحل التدابیر عن أي مستندات أیة مرحلة مأن یوافق على عدم الكشف في أ •

دلة جدیدة ما لم یوافق ستقاء أاِ  ولغرض واحد ه ویتها ى سرّ بشرط المحافظة عل ،یحصل علیها
 مقدم المعلومات على كشفها.

 ولحمایة أي شخص أ وأیة المعلومات تخاذ التدابیر اللازمة لكفالة سرّ یطلب اِ  وأن یتخذ أ •
    1.)54م (دلة للحفاظ على الأ

فة ضمانات التأكد من توفیر كا یجب المحاكمةجراءات قبل البدء في إ : جراءات المحاكمةإ ـ3
بعد التأكد من صحة  و 2،الشهودو لى حمایة المجني علیهم حمایة حقوق المتهم، بالإضافة إ

ة صحّ و توفیر الضمانات  و ،ولیةفي المسائل الأ البتّ  والمحاكمة،  و ،جراءات التحقیقإ
الرئاسة بهولندا ما لم تقرر هیئة  "لاهاي"تنعقد المحكمة في مقرها الدائم بمدینة  الإجراءات،
لا یجوز  وثلاثة قضاة من  المكونة وبتدائیة حدى الدوائر الإإمام تتم المحاكمة أ وغیر ذلك، 

                                                                                                                                                                                
بذلك فالمدعي العام یتمتع و الشفویة من مقر المحكمة  ویجوز له تلقي الشهادة التحریریة أو یراها ملائمة،  اموثوق به=

 ت.البحث عن مصادر أخرى للمعلوما ورفضها  وله قبولها أ وبسیادة في دراسة المعلومات المتعلقة بالقضیة، 
فبالنسبة لتقریر اختصاص المحكمة في قضیة أحیلت إلیها من قبل مجلس الأمن متصرفا وفقا للفصل السابع من 
المیثاق، فإن نصوص النظام الأساسي للمحكمة تؤكد بوضوح أن المدعي العام لیس ملزما دائما بإحالة مجلس الأمن إذ 

لا تعد إحالة  ومن النظام الأساسي تمنح له سلطة تقدیر ما إذا كان له أن یشرع بالتحقیق أم لا،  53/1المادة أن 
ما یمنح هذه المحكمة ضمانة أكیدة ضد أي  وه ومتابعة التحقیق،  ومعقولا للبدء أ مجلس الأمن وحدها أساسا مقبولا و

  قبول الدعوى أمامها . ومحاولة من قبل مجلس الأمن للهیمنة علیها في تحدید اختصاصها 
احتمالات التسییس)"، المجلة و المحكمة الجنائیة الدولیة( مقتضیات العدالة و ـ میهوب یزید، "العلاقة بین مجلس الأمن 

 ،2010جویلیة، العدد الثاني 53المجلد  الجنائیة، والجنائیة القومیة، تصدر عن المركز القومي للبحوث الإجتماعیة 
 .95ص القاهرة، 

 .610،611،612أحمد محمد عبد اللطیف، المرجع السابق، ص   1
 .الأساسي روما نظاممن  68، 22،23،64،66،67المواد یراجع في تفصیل ذلك   2
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تبدأ و  .ن یكون من بین قضاة الدائرة التي تنظر القضیة قاض من جنسیة الدولة الشاكیةأ
ن على المتهم التهم التي سبق أ وتتل و بتدائیةاكمة بعرض لائحة الإتهام من قبل الدائرة الإالمح

بأنه مذنب في التهمة الموجهة إلیه  ا إذا كان یقرّ تسأل المتهم عمّ و رة التمهیدیة، عتمدتها الدائاِ 
 لیه.إتهم قد فهم طبیعة التهم الموجهة ن المأم لا بعد التأكد من أ

بعد ذلك یلقي  و ،ثباتالإأدلة  ویقدم شهود الإتهام  وفتتاحیا م بیانا اِ ثم یلقي المدعي العا
یجوز  وعن المتهم، دلة نفي التهم نیابة أ ویقدم شهود النفي  وفتتاحیا ا اِ الدفاع عن المتهم بیانً 

غیرها من  وتقدم المستندات  و دلائهم بشهاداتهمإ ولهیئة المحكمة أن تأمر بإحضار شهود 
المدعي العام عبء عاتق یقع على  ویدة دلة جدأن تأمر المدعي العام بتقدیم أ لها و ،دلةالأ

دلة المادیة التي تفید في یحق للمحكمة كذلك أن تطلب تقدیم الأ والمتهم مذنب، ن إثبات أ
غیر ذلك مما له صلة  والمذكرات  والبیانات  ودلة التقریر في مسألة قبول الأ وقضیة ال

بعد  و للمحاكمة، سجل كامل جودو كفالة  و ثناء المحاكمةم أالحفاظ على النظا و ؛بالقضیة
 ایلي ذلك بیان وجراءات الدفاع یقدم المدعي العام بیانا ختامیا إ واختتام إجراءات تقدیم الأدلة 

ختامیة ثم  وأخرى  ا إذا كان لدیه أقوالاً تسأل المحكمة المتهم عمّ  ومتهم، للدفاع عن ال اختامی
    1.الحكم الذي ستصدرهلى نفسها في غرفة المداولة لوضع المحكمة إ وتخل

شخاص على الأ 2حكامالأ والحكم أتصدر المحكمة الجنائیة الدولیة  : صدار الحكــمإـ 4
للقانون  اجسیم انتهاكاِ التي تشكل  و ،المدانین بارتكاب الجرائم المنصوص علیها في النظام

                                                           
  .220،221عمر محمود المخزومي، المرجع السابق ص  1
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة القانون الواجب التطبیق على القضایا  21المادة قد حددت  و 2

 حسب هذه المادة فإن المحكمة تلجأ إلى المصادر الآتیة:و المعروضة أمامها 
 قواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة. أركان الجرائم والقواعد الإجرائیة و في المقام الأول النظام الأساسي و -
قواعده بما في ذلك المبادئ المقررة في  ومبادئ القانون الدولي  والتطبیق مقام الثاني المعاهدات الواجبة في ال -

 القانون الدولي للمنازعات المسلحة.
في المقام الأخیر، تطبق المحكمة قواعد القانون العامة المستمدة من القوانین الوطنیة للأنظمة القانونیة في العالم بما  -

شریطة ألا تتعارض هذه المبادئ مع النظام  ،القوانین الوطنیة للدول التي تمارس اختصاصها على الجریمةفي ذلك 
كما یجوز للمحكمة أن تأخذ  المعاییر المعترف بها دولیا. د ولا مع القواع ولا مع القانون الدولي  والأساسي 

التي سبق للمحكمة أن استقرت علیها في أحكامها السابقة، كما أن المادة  وقواعده و بالتفسیرات القانونیة لمبادئ القانون 
أن یكون  وه وتطبیقها للقانون،  وفي فقرتها الثانیة أوردت قیدا مهما یجب على المحكمة أن تلتزم به عند تفسیرها أ 21

=  الیین من أي تمییز ضارّ أن یكونا خو سقین مع حقوق الإنسان المعترف بها دولیا، ذلك التطبیق متّ و هذا التفسیر 
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ذات الصلة و ثناء المحاكمة الدفوع المقدمة أو تضع في الحسبان الأدلة  و ،الإنساني والدولي 
لقواعد الإجرائیة الخاصة ن یراعي اجب على القاضي الذي یرأس الجلسة أقبل هذا ی و ،بالحكم

تتاح  و ،العامالمدعي  و تقدیم البیانات الختامیة من طرف الدفاع و ةدلبإقفال باب تقدیم الأ
الإبتدائیة بإخطار المشاركین في أن تقوم الدائرة  ودائما للدفاع فرصة أن یكون آخر المتكلمین 

یجري النطق بالحكم في غضون فترة زمنیة  و ،جراءات بالیوم الذي تصدر فیه حكمهاالإ
  .معقولة

المتعلقة بجبر  ومن النظام الأساسي  75المادة لیها في باستثناء الحالات المشار إ و
بمبادرة منها أن تعقد  وقبل إتمام المحاكمة یجوز للدائرة الإبتدائیة  و ،أضرار المجني علیهم

ن تقوم بهذه جب علیها أی و ،ضافیة ذات صلة بالحكمدفوع إ وجلسة أخرى للنظر في أیة أدلة أ
الحكم علنا خیر تصدر المحكمة في الأ و .المتهم وبناءا على طلب من المدعي العام أ المبادرة

أن یشار في الحكم ما  و ،لالكن یجب أن یكون مكتوبا ومعلّ  وفي حضور المتهم ما أمكن،  و
یكون النطق  والأقلیة  أن یتضمن آراء الأغلبیة و وإذا كان قد صدر بالإجماع أم بالأغلبیة، 

لعقوبات التي توقعها المحكمة حددتها ل بالنسبة و 1.بخلاصة منه في جلسة علنیة وبالحكم أ
 .سنة 30السجن مدة لا تزید على ـ 1ـ  : ساسي وهيمن النظام الأ 77المادة 

بالظروف  وجرامیة البالغة ن هذه العقوبة مبررة بالخطورة الإـ السجن المؤبد حیثما تكو 2 
 .الخاصة بالشخص المدان

  .صلیةیست عقوبة أل ون تكون هذه العقوبة تبعیة لعقوبة السجن الغرامة على أ  -3
غیر مباشرة من  ویة بصورة مباشرة أالأصول المتأتّ  والممتلكات  وصادرة العائدات م  -4

  .حسن النیةن المساس بحقوق الطرف الثالث الجریمة دو 

                                                                                                                                                                                
الآراء  والمعتقدات السیاسیة أ والدیانة أ واللغة أ واللون أ والعرق أ والسن أ ویستند إلى أسباب مثل نوع الجنس أ=

 أي وضع آخر. والمیلاد أ والثروة أ والمنشأ الإجتماعي أ والأخرى أ
اسرائیل منها"، مجلة جامعة  وم أ و موقف الو اختصاصتها  وبارعة القدسي، "المحكمة الجنائیة الدولیة طبیعتها  -

 .131،132، ص 2004، العدد الثاني، 20القانونیة، المجلد  ودمشق للعلوم الاقتصادیة 
 علم الإجرام وغلاي محمد، "إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائیة الدولیة"، مذكرة ماجیستیر في العلوم الجنائیة   1

  .178،179، ص 2005ـ  2004بكر بلقاید، تلمسان،  وكلیة الحقوق، جامعة أب
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حكما و  كثر من جریمة واحدة تصدر المحكمة حكما في كل جریمةإذا كان المتهم مدانا بأ و
عقوبة  وسنة أ 30حوال في كافة الأالیة، على أن لا تتجاوز جممشتركا یحدد مدة السجن الإ

 .1السجن المؤبد
الحق في الحیاة فقد  وه وعدام قدسیة الحق الذي تسلبه عقوبة الإو همیة نظرا لأ و

م یقدم ن هذا النظاإلا أ ،هساسي كعقوبة للجرائم الواردة فیلأطرحت جانبا من قبل نظام روما ا
وبات الخاصة علیها فیه لن تؤثر على العقن العقوبات المنصوص الضمانات الكافیة للدول بأ

الذي قد  و ذلك عند مباشرتها الإختصاص الوطني واد مدانین فر عندما تحكم على أ ؛بها
  .عداملا یتضمن عقوبة الإ ویتضمن أ
خطورة النتائج التي تترتب على ارتكاب الجریمة  ونه نظرا لجسامة أ یرى بعض الفقه و
فقد كان یتعین  حشیة یندى لها جبین البشریة مذابح وو هوال أ وتخلفه من فظائع ما  و ،الدولیة

یتم  عدام على منالأمر كذلك تضمین النظام الأساسي للمحكمة نصا یتضمن عقوبة الإ و
عدام النظام الأساسي من نص یدرج عقوبة الإ و. فلا ریب أن خلدانته بارتكاب جریمة دولیةإ

 ى المدانین بارتكاب جرائم دولیةالتي یكون لتلك المحكمة توقیعها علضمن الجزاءات الجنائیة 
منه أ ومساس باستقرار المجتمع الدولي من شأن ذلك ال وساسي نتقادا لهذا النظام الأأمر یمثل اِ 

مر الإفلات من العدالة الدولیة، الأ وتكاب جرائم دولیة من الفرار فضلا عن تمكین المتهمین بار 
 امرً كهدف للسیاسة الجنائیة الدولیة أ من الجریمة الدولیة لى جعل الحدّ لنهایة إلذي یؤدي في اا

 .2بعید المنال
                                                           

 .268على یوسف الشكري، المرجع السابق، ص    1
 جنبیة"، د ط، دار النهضة العربیةیراجع أیضا: جمال سیف فارس، "التعاون الدولي في تنفیذ الأحكام الجنائیة الأ -

 ما بعدها.و  418، ص 2007القاهرة، 
إلى جانب الجزاء الجنائي على المحكمة أن تأمر بجبر الضرر (جزاء مدني) الذي لحق بالمجني علیهم بما في  و 2

 وا على طلب أعلى هذا الأساس یجوز للمحكمة أن تحدد في حكمها بناءً  ورد الإعتبار، و التعویض و ذلك رد الحقوق 
فیما یخصهم  وى یلحق بالمجني علیهم أأذً  وسارة أخ ومدى أي ضرر أ بمبادرة منها في الظروف الإستثنائیة نطاق و

 . 75/1على أن تثبت الأسس التي بنت على أساسها حكمها في التعویض .راجع في ذلك نص المادة 
 الإعتبار ردّ  والتعویض و للمحكمة أن تصدر أمرا مباشرا للمدان تحدد فیه شكل جبر الضرر بما في ذلك رد الحقوق  و
لها أن تأمر حیثما كان مناسبا بتنفیذ قرار جبر الضرر عن طریق الصندوق الاستئماني. راجع في ذلك نص المادة  و

75 /2 . 
تجدر الإشارة أن الصندوق الإستئماني صندوق ینشئ بقرار من جمعیة الدول الأطراف لصالح المجني علیهم في و 

  .1/  79لمجني علیهم. راجع في ذلك نص المادة لصالح أسر او الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة ،
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ذا وجد تعارض بین العقوبات التي تنص علیها القوانین الوطنیة یثور التساؤل حول ما إو 
على ذلك  جابقد أ و ،للمحكمة الجنائیة الدولیة ساسيالنظام الأالعقوبات الواردة في  ول للدو 

بین تطبیق السلطات الوطنیة  انه لیس هناك تعارضا أموضحً  ، 801 التساؤل نص المادة 
بین  وختصاص بنظر الدعوى ها في قوانینها، متى انعقد لها الإللعقوبات المنصوص علی

د الاختصاص لها نعقافي حالة اِ  ،ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةالواردة في النظام الأالعقوبات 
 ردة تتماشى مع تلك الوا وا اذا كانت تلك العقوبات تتفق بغض النظر عمّ  بنظر الدعوى

 2.ساسي من عدمهالمنصوص علیها في النظام الأ
إلا  80ن التعارض الذي یمكن حدوثه قد فصلت فیه نص المادة أهذه المادة وضحت أ قد و    

یجابي بین كل لخلق التنازع الإ مبرر وسبب أ وا أن یكون هذا التعارض هأنه من الممكن جدً 
بالتالي ستلجأ المحكمة الدولیة  و ،القضاء الوطني للدولة المعنیة ومن المحكمة الجنائیة الدولیة 

ذلك  دور في حلّ  80لن یكون للمادة  و ،ساسيلنظام الأمن ا 17لى تطبیق نص المادة إ
 سیكون لهذه المادة و ختصاصیت كل من المحكمتین متمسكتین بالإذا بقخاصة إ ،التنازع

دورها  وشكالیات هذه المادة التعرض إلى تفاصیل إ والآتیة،  مجال للحدیث عنها في المباحث
عدم  و الدولي باختصاصهما وفي فتح المجال الخصب لتمسك كل من القضاءین الوطني 

 .التنازل عن هذا الإختصاص
التعرض إلى شرحها ضمن  أما فیما یتعلق بالطعن في أحكام المحكمة الدولیة فسیتم
 ن المحكمةتعیّ  في الأخیر و ،المبادئ التي تقوم المحكمة بتطبیقها من خلال المباحث اللاحقة

أسماء الدول  هذه الدولة من قائمة تضمّ  ختیاراِ  یتم و ،قلیمهاالدولة التي ینفذ حكم السجن في إ
  3.قلیمهاة في اِ حكام المحكمالتي أبدت للمحكمة استعدادها لتنفیذ أ

نعقاد الدولیة في اِ  ةجراءات المتبعة من قبل المحكملإامن خلال ما سبق في عرض  و
مكانیة إ و ما یتبعها من إصدار للأحكام، والمحاكمة،  وحقیق، مباشرة للت و ،ختصاصالإ

                                                           
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على أنه: " لیس في هذا الباب من النظام الأساسي ما  80تنص المادة  1

تنص یحول دون تطبیق قوانین الدول التي لا  ویمنع الدولة من توقیع العقوبات المنصوص علیها في قوانینها الوطنیة أ
 على العقوبات المحددة في هذا الباب."

محمد عبد المنعم عبد الغنيّ، "القانون الدولي الجنائي،(دراسة في النظریة العامة للجریمة الدولیة)"، د ط ، دار  2
 ما بعدها.و  332، ص 2008الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،

براهیم محمد العناني، المرجع إ :الجنائیة الدولیة یراجعللمزید من التفاصیل حول تنفیذ الحكم الصادر عن المحكمة و  3
               ما بعدها.و 241 السابق، ص
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 من ستشفّ الإتفاقات المبرمة، فیُ طریقة تنفیذها وفق ما تقتضیه  ثم البحث في ،الطعن فیها
جرائیة ا أكانت موضوعیة أم إنه یكفل العدید من الضمانات سواءالنظام الأساسي للمحكمة أ

حیث یلاحظ على هذه الضمانات أنها موائمة  ،لیةضمان تجسید العدالة الجنائیة الدو و لتطبیق 
ق هي هذه الحقو  و ،المعاییر المعمول بها على المستوى الدولي وللنماذج  -تحاول ذلك وأ –

         المحاكمة  وقیقات جراء التحالتي تتعلق أساسا بإ وستها بنود النظام الأساسي رّ التي ك
كل هذه الإجراءات كفل لها نظام روما  و، قیام المسؤولیة الجنائیة الفردیةو  فستئناالإ و

ف على أساس أنه جریمة دولیة المكیّ  والأساسي جملة من المبادئ تتعلق بالإنتهاك الجسیم 
ذلك وفق ما  و ،خرى تتعلق بالعقوبة المقررة لهذه الجرائمأ و الإختصاص بشأنها للمحكمةینعقد 

تي یكون ال و ،لى جانب تلك المبادئ التي ترتبط بشخص المتهمتؤكده أبجدیات مبدأ الشرعیة إ
 دانته (قرینة البراءة). إن تثبت ن المتهم بريء إلى أأعنوانها 

مسؤولیة  (الدائرة التمهیدیة) الخاصة بما قبل المحاكمةحیث یقع على عاتق دائرة الشؤون 
إضافة إلى ذلك  ومن نظام هذه المحكمة،  67حمایة حقوق المتهم المنصوص علیها في المادة 

فقا و للجنة التحضیریة العمل على تطویرها عن طریق ا ثبات تمّ قواعد الإ وفإن قواعد الإجراءات 
سلوب الذي اكمة العادلة بالنسبة للمتهم بالأالذي ینص على ضمان المح ،ساسيللنظام الأ

لى السعي إ ولیة المتعلقة بالضمانات الإجرائیة للعدالة الدولیة القانونیة الدو  یحترم المعاییر
 تحقیق مبتغاها.

لیة فإنه من دون مساعدة السلطات الوطنیة للدول لا یمكن للمحاكم الدو  رغم ذلك و"... 
لا تستطیع جمع الأدلة المادیة المتعلقة بالجریمة الدولیة  و ،أوامر القبض كما ینبغيتنفیذ 

الإنتقال إلى مسرح الجریمة للقیام بمعاینة مكان  ولا إلزام الشهود للإدلاء بشهادتهم، أ والمرتكبة 
 1ارتكاب الجریمة الدولیة..."

ا للعدید من جهود الدولیة تعتبر نتاجً  ن المحكمةبما أ: الدولیة علاقات المحكمة: الثالث المطلب
ن تربط العلاقات التي یمكن أ نوعا من فرزأفإن ذلك  ،المنظمات باختلاف توجهاتها ول الدو 

 االذي تتعامل معه حسب نوع الهیئة ذلك طبعا والهیئات  وبغیرها من الدول  هذه المحكمة
سنقتصر هنا  و بمختلف الدولعلاقة  وأخرى بمجلس الأمن  و ؛فهناك علاقة بالأمم المتحدة

                                                           
1 Antonio Cassese," the statute of the international criminal cour: somme preliminary 
reflections", EGIL, oxford, VO 110, numéro 01, 1999, page 147.                                                                                                                     
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، مما یتطلب تقسیم مجلس الأمن الدولي فقط وعلى علاقة المحكمة بكل من الأمم المتحدة 
  .هیئة من هذه الهیئاتالعلاقة بكل المطلب إلى فرعین یخصص كل فرع إلى 

المتحدة ترتبط المحكمة الدولیة بهیئة الأمم  :مم المتحدةعلاقة المحكمة بهیئة الأ: الفرع الأول
الأساسي تعدیل نظام  وإنشاء  ثم دور الهیئة الأممیة في طبیعة العلاقة مما یتطلب تحدید

 : لمحكمةل

الصحیح  و متیازطبیعة تعاهدیة باِ و میثاق هیئة الأمم المتحدة ذ بدایة فإن: أـ طبیعة العلاقة
  من الأعضاء بالإلتزام بمبادئه تعهد دولي  وفه ،طبیعة تعاهدیة خاصة یتمیز بها وأیضا أنه ذ

 وه و ر لطبیعة النظام الدولي التعاونيیمثل الدستور الأعلى للنظام الأممي المقر  ومقاصده  و
   1اللاحقة علیه. والمرجعیة الدولیة الأسمى لكل المعاهدات الدولیة السابقة أ

البند  جاء فينه طبقا لما ولیة هي منظمة دولیة مستقلة حیث أالد المحكمةن بما أ و
بین منظمة الأمم المتحدة وفقا  و المحكمةهذه ، یتم تحدید العلاقة بین شریع روماالثاني من ت

، لذا ا رئیس المحكمة نیابة عن المجلسیقرره و ،عضاءفاقیة یوافق علیها مجلس الدول الأتلإ
مم عن الأدة لكونها تعمل بشكل مستقل مم المتحن جهازا من أجهزة الأن المحكمة لن تكو فإ

  تفاقیات الرسمیة إلا أنها ستكون وثیقة الصلة بالأمم المتحدة عن طریق عدد من الإ ،2المتحدة
مم ن محكمة العدل الدولیة التي تعد أحد الأجهزة الست الرئیسیة للأذلك على العكس م و

لكن هذه  و ؛هیئة الأمم المتحدة وبالتالي فهناك علاقة أكیدة بین المحكمة الدولیة  و المتحدة
 3 .ستلزم تبعیة المحكمة لهذه الهیئةالعلاقة لا ت

                                                           
 1الجزء الأول، ط الأفراد)"،  وعلي جمیل حرب، "نظریة الجزاء الدولي المعاصر (نظام العقوبات الدولیة ضد الدول  1

 .248،ص 2013منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
الواضح للعیان أن المحكمة الجنائیة الدولیة لا تتمتع بالإستقلالیة التامة في آدائها لمهامها رغم أن  ومن المؤكد و  2

الأنظمة الدولیة، كالإعلان العالمي لحقوق  والإشارة إلى استقلالیة القضاء ثم التأكید علیها في العدید من اللوائح 
معاملة المجرمین المنعقد  وكذلك مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجریمة  وفي مادته العاشرة،  1949الإنسان لسنة 

المادة السیاسیة في  وكما ورد النص علیه في العهد الدولي للحقوق المدنیة  1985ـ09ـ06في "میلانو" بإیطالیا بتاریخ:
 منه . 14

3   R.A.Melikan, "the trial in history",volum 02, publication 01,Manchester, university 
press, 2003, page 126.  
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لا حتى إشارة لهذه  وا ه نصّ لا نجد في موادّ  لكن بالرجوع إلى النظام الأساسي للمحكمة و
قد عقدت العزم من أجل بلوغ هذه  و" : ى أنوى ما جاء في دیباجته بنصها علستقلالیة سالإ

 نشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة مستقلةعلى إ المستقبلیة ولصالح الأجیال الحالیة  والغایات 
التي تثیر قلق  شد خطورةالجرائم الأب ذات اختصاص وحدة مم المتذات علاقة بمنظومة الأ

الممنوحة لمجلس   اتتلك الصلاحی وثیر القلق فعلا هن الذي یبل أ .سره"المجتمع الدولي بأ
للتدخل في آداء المحكمة الجنائیة الدولیة  المتحدةمم جهزة هیئة الأأكأحد  ،من الدوليالأ

    الدولیة  ةتنظم العلاقة بین المحكم و .یة قضاء المحكمةذا بوادر استقلالین هي إفأ ،لمهامها
 وقامت )02(المادة اتفاقیة تعتمدها جمعیة الدول الأطراف  مم المتحدة من خلالهیئة الأ و

لاقة هي نفس العلاقة بالهیئات تكون الع و ،تفاقیةاللجنة التحضیریة بإعداد مشروع لهذه الإ
 1.ةتفاقیإ نشأة بموجبخرى المالأ

                                                           
اللجنة التحضیریة التي شكلتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة لدراسة مشروع و نقسم الرأي في لجنة القانون الدولي اِ  1

إلى ضرورة أن تكون  الإتجاه الأولذهب  وإعداد التقریر النهائي بشأن أحكامه إلى اتجاهین: و النظام الأساسي، 
على غرار محكمة العدل الدولیة مما یعنى تعدیل میثاق هیئة الأمم المتحدة الذي  والمحكمة من أجهزة الأمم المتحدة، 

من 18 المادة المشتركین في التصویت (  یتطلب صدور قرار من الجمعیة العامة بأغلبیة ثلثي الأعضاء الحاضرین
موافقة مجلس الأمن الدولي بأغلبیة تسعة أصوات بما فیها أصوات الأعضاء الدائمین، الأمر الذي یعني  والمیثاق)، 

 مثل هذا الإعتراض أمر متوقع وسیؤدي إلى إسقاط مشروع التعدیل  ،أي من الدول الخمس دائمة العضویةأن اعتراض 
إلى ضرورة  الإتجاه الثانيم أ إجهاض مشروع إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة. كما ذهب و ت الفي ضوء محاولا

استقلال المحكمة بشخصیة دولیة، على أن ترتبط بالأمم المتحدة برابطة وصل تعاونیة أي أن یكون للمحكمة وضع 
نظرا لعدم حصول  ولأمم المتحدة،  من میثاق ا )63و 57المادتین قانوني مشابه لوضع الوكالات المتخصصة (أنظر 

الأمم المتحدة،  وي من الإتجاهین على الأغلبیة اللازمة لإقراره فإنه تم التوجه إلى إقامة علاقة وثیقة بین المحكمة أ
 حیادها .و شرط ألا یؤدي ذلك إلى المساس باستقلال المحكمة 

بین كل من  وحول طبیعة هذه العلاقة عرضت آراء تذهب الى ضرورة الإسترشاد بالإتفاق المبرم بین الأمم المتحدة  و
المحكمة الدولیة لقانون البحار، المنشأة بموجب اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار  والوكالة الدولیة للطاقة الذریة، 

الأمم و دة الثانیة من النظام الأساسي على :" تنظم العلاقة بین المحكمة على هذا جاء نص الما و، 1982المبرمة عام 
یبرمه بعد ذلك رئیس المحكمة نیابة  المتحدة بموجب اتفاق تعتمده جمعیة الدول الأطراف في هذا النظام الأساسي و

ع هذه الإتفاقیة، على أن إعمالا لهذا النص كلفت اللجنة التحضیریة التي أعدت النظام الأساسي بإعداد مشرو  وعنها". 
تعتمد اللجنة في تحدید العلاقة على ذات المعاییر المعتمدة في تحدید علاقة الأمم المتحدة بالهیئات الأخرى التي تكون 

لجنة القضاء على  وكالإتفاقیات التي أبرمتها هذه الأخیرة مع لجنة منع التعذیب  ،قریبة من الأمم المتحدة الها أهداف
لجنة  و لعنصریةلجنة القضاء على التفرقة او لجنة القضاء على التفرقة ضد المرأة، و التفرقة العنصریة، جمیع أشكال 

للمزید من التفاصیل یراجع : علي یوسف الشكري، المرجع . أعضاء عائلاتهم وحمایة حقوق العمال المهاجرین 
  .150،151السابق، ص 
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دة بمعنى أن الأمم المتحدة ترى مم المتحالتي تكون أهدافها قریبة من أهداف الأ و 
   1.مكانیة عمل هذه الهیئات معها كجزء من نظامهاإ
في ثلاثة  مم المتحدةالأ وعلاقة بین المحكمة تفاق التفاوضي الذي ینظم الالإ قد جاء مشروع و
حكام التي الأ و  قد تضمن مشروع الإتفاق المبادئ وة بالإضافة إلى الدیباج عشرون مادة و

التأكید  : الآتي وهي على النح و ،مم المتحدةالأ ون المحكمة الجنائیة الدولیة تحكم العلاقة بی
لتزام الإ و، ساسيمن النظام الأ 04و 01ستقلالیة المحكمة الجنائیة الدولیة وفقا للمادتین على ا

 : مور الآتیةتشمل تحقیق الأالتي  و یةاتلاقات المؤسسالع التأكید على و ،التنسیق وبالتعاون 
للأمم عمال الجمعیة العامة تشارك في أو للمحكمة أن تحضر  فیجوز : التمثیل  المتبادل -01

 مم المتحدة بصورة دائمةكما یتم دعوة الأ ،بصفة مراقب -مة مور تهم المحكفي أ -المتحدة 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .المنظمة لحضور الجلسات العلنیة لدوائر المحكمة ذات الصلة بالقضایا التي تهمّ 

معلومات عن كل الم للأمم المتحدة یحیل إلى المحكمة فالأمین العا : تبادل المعلومات -02
التي تكون ذات صلة بعمل المحكمة بما في ذلك  ،ساسيالمتصلة بالنظام الأ التطورات

ودیع  ولقة بالرسائل التي یتلقاها الأمین العام بصفته ودیع النظام الأساسي، أالمعلومات المتع
ما یتعلق بتنفیذ ختصاصها یبقي المحكمة على علم بخرى تتصل بممارسة المحكمة لاِ اتفاقات أ
لى من النظام الأساسي المتصلة بدعوة الأمین العام إ 123المادة من  الثانیة وولى الأالفقرتین 

 .عقد مؤتمرات استعراضیة

 امم المتحدة دورً لیس للأ: المحكمة الدولیةتشریعات یل تعد وعداد ـ دور الأمم المتحدة في إب 
 "یوغسلافیا"بخلاف محكمتي  -تعدیل التشریعات الخاصة بالمحكمة و عداد في إ امباشر 

ریعات التي التش ساسي للمحكمة هي التي تقرّ فجمعیة الدول الأطراف في النظام الأ -"رواندا"و
بعد  و ،نشاء الجمعیة" قبل إ الدولیة ریة للمحكمةا " اللجنة التحضیعدتهتتعلق بالمحكمة التي أ

ن هذه الجمعیة نظام الأساسي، لذلك فإعداد التشریعات بما فیها الذلك تتولى الجمعیة بنفسها إ
للمحكمة، أما الدور غیر المباشر للأمم المتحدة في إعداد  هیئة التشریعیةبمثابة التعد 

النظام الداخلي لجمعیة  من 11المادة من  الثالثةبموجب الفقرة  ونه تعدیلها فإ والتشریعات 
عمال الجمعیة لكي تدرج ضمن جدول أ ان تقترح بنودً یجوز للأمم المتحدة أ ،الدول الأطراف

                                                           
سیة بالتعاون في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ( دراسة قانونیة سیادینا محروس المتولي فرحات،" الإلتزام  1

العلوم السیاسیة، جامعة  و)"، مذكرة ماجیستیر في العلوم السیاسیة، كلیة الإقتصاد مع التطبیق على حالة السودان
 .49ص  ،2011القاهرة، 
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النظام الداخلي لجمعیة الدول  من )35،36(بموجب المادتین و خرى من ناحیة أ و ،تنظر فیها
ن مداولات الجمعیة دون أ ولمتحدة دعوة مفتوحة للمشاركة في أعمال مم االأطراف فإن للأ

 .یكون لها حق التصویت

لمتحدة في قرارات جمعیة الدول مم اهكذا فبالرغم من عدم إعطاء حق التصویت للأو 
ومات قد تقدیمه لمعل ودلائه ببیانات إ و ،من یمثله وإلا أن حضور أمینها العام أ راف،طالأ

من ناحیة أخرى  دبيتعدیلها، لما لذلك من أثر أ ویعات عداد التشر یؤثر بشكل غیر مباشر في إ
سبع سنوات على بدء نفاذه یعقد نقضاء بعد اِ  و ،ساسيمن النظام الأ 123المادة نه بموجب فإ
یة تعدیلات قد متحدة مؤتمرا استعراضیا للدول الأطراف، بغیة النظر في أمم الم للأالعامین الأ
داخلة ن یشمل ذلك قائمة الجرائم الیجوز أ والفنیة بإجرائها علیه،  والضرورات العملیة  ودعت

یكون هذا المؤتمر مفتوحا للمشاركین في  و -ن یقتصر علیهادون أ -في اختصاص المحكمة
في  -شروط نفسها. كما یقع على عاتق الأمین العام للأمم المتحدة بال وطراف لأل اجمعیة الدو 

ا على طلب ذلك بناءً  وة الدول الأطراف یغلبستعراضیا بموافقة أا اِ یعقد مؤتمرً  نأ -أي وقت تال
 1 .علاهللأغراض المحددة أ وأیة دولة طرف 

  : الدولي منبمجلس الأ ولیةدال علاقة المحكمة: الفرع الثاني

سم "شعوب الأمم المتحدة" مجلس الأمن الدولي القیام نیابة لقد فوّض المیثاق الأممي باِ       
الرئیسیة لتنفیذ تلك التبعات  و ،الأمن الدولیین"و عنها "بالتبعات الرئیسیة في أمر حفظ السلم 

 2مكتوبة بغالبیتها.صلاحیات تقدیریة غیر  وسرعة منح مجلس الأمن سلطانا شمولیا  بفعالیة و
ت ملزمة تنفذ في مواجهة صدار قراراالأداة التنفیذیة للأمم المتحدة حیث یملك إ وهف بالتالي و

ذلك على خلاف  و ،التهدید به والأعضاء في حالات العدوان أغیر  و ،عضاءالدول الأ
یتولى مجلس حیث  ،ختصاص الداخليبالنسبة لباقي أجهزة المنظمة في غیر حالات الإ القاعدة

                                                           
، 2011ز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، ، المرك1خصائصها"، ط و یوسف حسن یوسف، "المحاكم الدولیة  1

 .251،252،253ص 
 .83، 82ـ یراجع أیضا: منتصر سعید حمودة، "المحكمة الجنائیة الدولیة"، المرجع السابق، ص 

الأفراد)"، المرجع السابق، ص و علي جمیل حرب، "نظریة الجزاء الدولي المعاصر(نظام العقوبات الدولیة ضد الدول  2
269،270. 
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قد  ومن الدولیین الأ وهي صیانة السلم  وم المتحدة مأهداف الأ تحقیقالأمن السهر على 
 1 .مم المتحدةمن میثاق الأ  24/1المادة نصت على ذلك 

حدة مم المتالأالدول الأعضاء في النافذة في مواجهة و الملزمة  یصدر المجلس قراراتهو 
من میثاق هیئة الأمم المتحدة  25المادة صدارها فقد نصت لم یشاركوا في إ وجمیعا حتى ل

تنفیذها وفق هذا و  من" یتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأ: على أنه
القانون الدولي  وبكل من القانون الدولي لحقوق الإنسان  منقة مجلس الأمن علا و 2،المیثاق"

نظرا لطبیعة المهام الملقاة  و ،بالقانون الجنائي الدوليیضا فقد أوجد لنفسه علاقة أ ،نسانيالإ
، فإن ما یصدر عنه من الدولیینالأ و على عاتق مجلس الأمن في مجال المحافظة على السلم

من  و ي الحیاة الدولیةتلعب دورا هاما ف ،توصیات) -عمال قانونیة (قراراتفي هذا الإطار من أ
 كان لمجلس الأمن أن یصدر ما یشاء من القرارات دون أيّ ا إذا هنا تأتي أهمیة التساؤل عمّ 

لا كانت هذه القرارات مدموغة بعدم إ و ا یجب أن یراعیهاقید أم أن هناك قیود وشرط أ
  عمل المحكمة الجنائیة الدولیة؟ وهل یجوز له التدخل في شؤون  و 3؟الشرعیة

حدة العلاقة بین هذه المحكمة مم المتمنظمة الأ وبرم بین المحكمة تفاق المالإم نظ قد و
من (بموجب من الإتفاق على جواز أن یحیل مجلس الأ 17المادة ذ نصت ، إمنمجلس الأ و

 إلى المدعي العام للمحكمة دة )مم المتحبمقتضى الفصل السابع من میثاق الأسلطته المخولة 
سة من الخامفي المادة كثر من الجرائم الواردة أ وجریمة أ -على ما یبدو-كبت فیها رتحالة اُ 

مقتضى الفصل من (بموجب السلطة المخولة له بیجوز لمجلس الأ والنظام الأساسي للمحكمة، 

                                                           
ـ رغبة في أن یكون العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة  1"من میثاق الأمم المتحدة على أنه: 24/1المادة تنص  1

        ن الدولیینالأم والا، یعهد أعضاء تلك الهیئة إلى مجلس الأمن بالتبعیات الرئیسیة في أمر حفظ السلم سریعا فعّ 
 ".نائبا عنهم في قیامه بواجباته التي تفرضها علیه هذه التبعات یوافقون علیه على أن هذا المجلس یعمل و

التوزیع، و ، دار الثقافة للنشر 1نایف حامد العلیمات، "جریمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائیة الدولیة"، ط   2
 .215،216، ص 2007الأردن، 

الأمن الدولیین)"، د ط ، دار الجامعة الجدیدة  وم العلا ، "تطور دور مجلس الأمن ( في حفظ السلو أحمد عبد االله أب 3
 .50، ص 2008للنشر، الإسكندریة، 

 ( إنشاء المحكمة، نظامها الأساسيللتفصیل أكثر یراجع: سعید عبد اللطیف حسن، "المحكمة الجنائیة الدولیة  -
 عاصر)"، د ط، دار النهضة العربیةالم وتطبیقات القضاء الجنائي الدولي الحدیث و القضائي  واختصاصها التشریعي 

 ما بعدها. و  289، ص 2004القاهرة، 
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ي أي تحقیق المضي ف ویطلب فیه من المحكمة عدم البدء أ ان یتخذ قرارً السابع من المیثاق) أ
  1.)دولیةالمحكمة ال ومم المتحدة من الإتفاق المبرم بین الأ 17مقاضاة (المادة  وأ

دة تتجاوز حتما حداث" المحدالأ وفي رأي بعض الفقهاء فإن سلطة إحالة "الوقائع أ و
 laتفاقیة (حیث لا یعتقد أولئك الفقهاء بأن ثمة مصلحة للإنسانیة یمكن رؤیتها من الإ

selectivite من الحدود المفروضة على مجلس الأ من تدخلاته)التي یقرر من خلالها مجلس الأ
 من)الأن هذه الهیئة (مجلس اق، فهذه الحدود تعالج في الواقع أالفصل السابع من المیث بواسطة
لاسیما حالات الوقائع  ولیس بالأحداث أ و situationsتهتم فقط بالحالات و ن تنشغل یمكنها أ

 situation d urgence pour la paixجل السلم الدولي الضرورة من أ والإستعجال أ
internationale ،بالتحقق من وجود هذه  ءقبل كل شيو بهذه الحالات مسبقا  نه ینشغلأ و

بعد ذلك  ومن المیثاق  39المادة بموجب ، ولا للتدلیل على وجودها)ینشغل بها أ و(فهالحالات 
كذا  والته الطبیعیة لى حالتدابیر، بما یحقق إعادة السلم إ 42و 41لمادتین یقرر بموجب ا

ة جرائم عد وة یتأسس على بلاغ محدد عن جریمة أحادثو واقعة أ الحفاظ علیه، بینما إحالة
لى هذا لا یمكن أن ینظر إ و، جل السلمالضرورة من أ وفردیة أیضا مرتبطة بحالة الإستعجال أ

، فالإحالة الحفاظ علیه وعادة حالة السلم الدولي باعتباره تدبیرا من قبل مجلس الأمن لإ البلاغ
وفقا  منرج ضمن الوظائف المخولة لمجلس الأدن تالحال هكذا أ وحادث لن یمكن  ولواقعة أ

  2.حكام الفصل السابع من المیثاقلأ

ن بالحق في أ 3من نظام روما الأساسي 16المادة من بموجب كما یتمتع مجلس الأ
م واءا أكان ذلك في مرحلة التحقیق أس ،جراءات التي تباشرهایطلب من المحكمة تعلیق الإ

ا كان ذلك لاختصاصها سواءً  حكمةالم رجاء ممارسةإ وحیث یملك المجلس تأجیل أ المحاكمة
بما یعني منع المدعي العام من الشروع في البدء في التحقیق بشأن الجرائم  ،قبل بدء التحقیق

                                                           
دورها في الإنتهاكات الإنسانیة في إقلیم دارفور  ورامي متولي القاضي، "إطلالة على المحكمة الجنائیة الدولیة  1

 54،55، ص 2012، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1بالسودان"، ط 
 .291،292سعید عبد اللطیف حسن ، المرجع السابق، ص  2
 والمضي في تحقیق أ ومن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على أنه:" لا یجوز البدء أ 16المادة تنص  3

مقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي لمدة اثني عشر شهرا بناءا على طلب من مجلس الأمن إلى المحكمة بهذا المعنى 
یجوز للمجلس تجدید هذا الطلب  ویتضمنه قرار یصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، 

 بالشروط ذاتها."



 الفصل الأول :                                     أحكام القضاء الجنائي الدولي المؤقت والدائم 
 

90 

 مدعي العام من المضي في التحقیقمنع ال و، أختصاص المحكمةالدولیة التي تدخل ضمن اِ 
حكمة قد جراءات المحاكمة التي تكون الموقف إ وبالفعل في مباشرة التحقیق، أد بدأ ذا كان قإ

 قد وصف البعض هذه و .بتدائیةالدائرة الإ وا أمام الدائرة التمهیدیة أبدأت فیها بالفعل سواءً 
اعتبر أنصار هذا  و، من بـ "الدور السلبي"السلطة التي قررها نظام روما الأساسي لمجلس الأ

الوحید الذي یملك  وه و –من لمجلس الأ تقرر مسألة خطیرة حیث تسمح 16المادة ن الرأي أ
ختصاصها كان اِ  وكمة مختصة كانت المح نإ والمقاضاة حتى  وتأجیل التحقیق ب -ذلك 

ختصاص المنصوص علیها في الإالدعاوى حسب یستند إلى أي عنصر من عناصر تحریك 
 من نظام روما. 13المادة 

 16حسب نص المادة  ومیثاق الأمم المتحدة  لأمن بموجبمن مجلس ا یصدر القرار و
ثني عشر شهرا قابلة للتجدید بالشروط یكون تعلیق الإجراءات لمدة إمن نظام روما الأساسي 

مم الأ وبرم بین المحكمة تفاق المعلى نصوص الإ لقد انعكس مضمون هذه المادة و ،ذاتها
تخذ " على الأمین العام إذا اِ  :تفاقمن الإ 17المادة حیث نصت الفقرة الثانیة من  ،المتحدة

 16ا یطلب فیه من المحكمة عملا بالمادة من بموجب الفصل السابع من المیثاق قرارً مجلس الأ
مقاضاة أن یحیل هذا الطلب على  والمضي في أي تحقیق أ ومن النظام الأساسي، عدم البدء أ

 1.مدعیها العام" ولى رئیس المحكمة الفور إ

في قضیة إحالة  یتضح أن دور مجلس الأمن أساسیا 2(ب)13المادة نص  من خلال و
من الأ وفي القضایا التي تمس السلم  امن مهمّ إذا كان دور مجلس الأ وحالة إلى المحكمة، 

تعلیق  والذي لا یشكل أي تعطیل أ إلى الحدّ  ، فإنه من المفترض أن یكون موضوعیاالدولیین
كرة بید الدول دائمة المركزیة المحت ون طبیعة تشكیل المجلس إلا أ ،خرىلنشاط جهات أ

 "الفیتو"ي قرار یصدر عن المجلس باستخدام سلطة العضویة في إمكانیة تعطیل مشروع أ
ة ن المسیر ذلك لأ ،ف حاضرة عندما یقوم المجلس بإحالة حالة إلى المحكمةلتخوّ حالة ا تجعل

خرى العدالة المشلولة في أحیان أ وكثیرة ائیة في أحیان نتقتسمت بالعدالة الإالتي صاحبته اِ 
لمدعي العام ن افإ عام من خلال إحالة مجلس الأمنفنجد أن الحالة التي تصل إلى المدعي ال

                                                           
تحلیلیة للممارسات العملیة)"، د و المحكمة الجنائیة الدولیة (دراسة تأصیلیة محمد سامح عمرو، "علاقة مجلس الأمن ب 1

 .76،77ص  ،2008ط ، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
من النظام الأساسي للمحكمة على أنه:"...إذا احال مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل  (ب) 13المادة تنص   2

   رتكبت..."كثر من هذه الجرائم قد اُ أ وفیها أن جریمة أ والسابع من میثاق الأمم المتحدة حالة إلى المدعي العام یبد
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 للمحكمة ساسيالنظام الأ حسب حقیق فوراتالمباشرة بال وجراء المتابعات بالضرورة بإ الیس ملزمً 
         نتهى إلیها حسب تأكید هذه المادة أن یبلغ مجلس الأمن بالنتیجة التي اِ  ونه ملزم لكو  1
 بت علیها هذه النتیجة.سباب التي ترتّ بالأ و

          الدولي لقضاء الجنائي عتبرت هي الصورة المثالیة لاُ الدولیة  مع أن المحكمة و
وجود  ، إلا أنكثر دول العالمأ الدعم من وسباب القبول لما توافر لها من أالأمل المطلوب  و

، إذ لا یوجد ما یحول دون أن یقرر النموذجیة المأمولة لن یكون الصورة هذه المحكمة سوف
خرى كما حدث ذلك في كل من المحكمتین ستحداث محكمة جنائیة دولیة أمجلس الأمن اِ 

 2.رواندا ویا ولیتین لیوغسلافالجنائیتین الد

 : ولیة خاصة هيمن في تشكیل محكمة جنائیة دلعل من أهم مبررات مجلس الأ و

سبیل البالتالي قد لا یتوافر  و تنضم إلى النظام الأساسي ووجود عدة دول لم تصادق أ •
من بتشكیل محكمة جنائیة دولیة خاصة ، إلا بقیام مجلس الأمة مرتكبي الجرائم الدولیةلمحاك

 .ة السلطان السیاسيأحكامها بقوّ  وفرض هذه المحكمة  و لهذا الغرض
   مم المتحدة مازال نافذاق الأعدم وجود مانع قانوني یحول دون تشكیل هذه المحكمة فمیثا •
ستنادا للفصل السابع من میثاق ا ومن بتشكیل مثل هذه المحكمة بالتالي یسمح لمجلس الأ و

لا  و، یتضمن نصا یمنع تشكیل مثل هذه المحكمةن نظام روما لم أ والأمم المتحدة خاصة 
ساسي للمحكمة الجنائیة النظام الأن لأ ذلك لافتقاره إلى الأساس القانوني أصلاً  وینبغي له 

یتضمن تعدیل صلاحیات مجلس  ونحعلى  لا یملك القوة القانونیة لتعدیل أحكام المیثاقالدولیة 
  3.غراضن الأن تشكیل محكمة جنائیة لغرض میمنعه مل الأمن

ا خاصة الدولیة كقضای حالة إلى المحكمةمن لا یتقدم بالإفمن المفترض أن مجلس الأ
أن  والمدعي العام للمحكمة أ وأصبح ه ن المجلسبأفراد معینین، لأن هذا سیؤدي إلى القول بأ

 وأ الة "حالة" متهم فیها شخصً لذا فإن مجلس الأمن یقوم بإحا، تهامعمله هنا تجسد كغرفة اِ 

                                                           
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 53المادة یراجع نص   1
 .50،52دینا محروس المتولي فرحات، المرجع السابق، ص   2
 .256ضاري خلیل محمود،  باسیل یوسف، المرجع السابق، ص   3
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في المادة الخامسة  كثر من الجرائم المنصوص علیهاأ وتوجه إلیه تهمة بارتكاب جریمة أ أكثر
ذا كانت الحالة إ والمحاكمة للمحكمة الدولیة  وق ترك سلطة التحقی و ،ساسيمن النظام الأ

فمن الممكن أن یكون مجلس الأمن أمام سلطة مقیدة في  ؛المحكمةنظام دولة طرف في تخص 
ین من المتهم يّ أ المحاكمة بحقّ  والإحالة، إذا ما كانت هذه الدولة تقوم بإجراء التحقیقات، أ

 .لى المحكمة الدولیةالذین وردت أسماؤهم في الإحالة التي خلص إلیها مجلس الأمن إ

ي النظام لیست طرفا ف رعایاها حدإذا كانت الدولة التي حصلت الإحالة بحق أ و
المحكمة النظر في القضیة دون  فیجب على ،ختصاص المحكمةغیر قابلة لإ والأساسي 

بالتالي نستنتج أن سلطة مجلس الأمن في موضوع  و ،نضمامهااِ  والإعتداد بموافقة الدولة أ
القیود الواردة في  والذي ینبغي علیه التقید بالشروط أ ،قوى من سلطة المدعي العامالإحالة أ
ة الدولیة من خلال قوى من سلطة المحكمكذلك سلطته هنا أ و 17المادة و 18/1،2المادة 

من لن یلتزم كذلك بما أن مجلس الأو ما یدعم ذلك ه و، ختصاص في المحكمةتحریك سلطة الإ
  .12/2المادة ورد من شروط في 

الدولي لا یزال كلاهما یثیر العدید من القانون الجنائي  وإذا فموضوعي القانون الدولي "
التناقضات في العلاقات الدولیة، فمنح نظام روما الأساسي مجموعة من السلطات بید مجلس 

الدور الحقیقي  و ستخدام تلك السلطات سیتم بعقلانیة.الأمن الدولي لا یمكن أن یضمن أن اِ 
البحث عن الآلیات الوقائیة الفعّالة  والأمن الدولیین ه ولمجلس الأمن الدولي في إرساء السلم 

لجان التحقیق في الجرائم بعثات  لبدل إرسا ،النزاعات الدولیة وفي وضع حدّ للصراعات 
 والذي یلیه تدهور الوضع الأمني  وثم إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائیة الدولیة   المرتكبة

الوزن الحقیقي للعدالة  ولیبقى بذلك حق النقض للأعضاء الدائمین ه ،أكثرتأزیم الوضع 
ا ثنین إمّ إلمعالجة ذلك لا تخرج عن خیارین  الجنائیة الدولیة حیث أن المقترحات المختلفة

   1".سواء منحه للأعضاء الآخرین على حدّ  والإلغاء الصریح لحق النقض أ

                                                           
1 Noémie blaise, "les interactions entre la cour pénale internationale et le conseil de 
sécurité: justice versus politique?", revue internationale de droit pénal, vol. 82, 
2011/3, page 442.  
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تصرفات  وفعال هناك عدة أ: الوطنیة الجرائمو الجرائم الدولیة الفرق بین : الرابع المطلب
    لى الحروبتؤدي إ و، باستقرار المجتمع الدولي نها تمسّ عتبرت من قبیل الجرائم الدولیة لأاُ 
من الإنتهاكات  غیرها و جماعیةبادة الالإو  إعلان الحرب والتصفیة العرقیة مثل العدوان  و

 على مستوىتشترك مع الجرائم العادیة  الجرائم قدي من هذه أ و لحقوق الإنسان، الجسیمة
المساس و تختلف في المدى  و ، الأخرى الشروطبعض  و قیامها ركانأفي التشریع الوطني 
ثم یسلط الضوء على  لید هذه الجرائم من خلال الفرع الأو مما یتطلب تحد ؛بالمجتمع الدولي

 : في الفرع الثاني لتفریق بینهاالجرائم العادیة ل والدولیة ختلاف بین الجرائم الإ و أوجه الشبه

ن كام المادة الخامسة من النظام الأساسي فإحطبقا لأ: ماهیة الجرائم الدولیة :ولالفرع الأ 
عداد الجرائم  رة المكیفة مننتهاكات الخطمجموعة من الإالدولیة تختص بالنظر في  المحكمة

جریمة  وجرائم الحرب  و ،ةنسانیالجرائم ضد الإ والإبادة الجماعیة،  جرائم ة حیث صنفتالدولی
  :  أنها تعدّ أصول الإجرام الدوليهذه الجرائم متداخلة بعضها من بعض إلاّ  و العدوان

فت بأنها سلوك قد عرّ  ولیة خطورة الجرائم الدو  هي من أشدّ  و :بادة الجماعیةـ جرائم الإ1
 ولك بقتلها أذ و ،خرىماعة بهدف فرض سطوتها على جماعة أتقوم به ج ،جرامي منهجيإ
 هذه وّ نم والحیلولة دون تكاثر  وخضاعها لظروف تؤدي لتدمیرها أإ وى شدید بها أذلحاق أإ

 كلیا  وتدمیرها جزئیا أ وماعة ه الجذنهاء هبهدف إ ذلك و ،طفالها عنوةأ خذأ والجماعة أ
  .1قومي وعرقي، أ وأ لوجود اختلاف دیني

" لغرض هذا : أنهعلى جریمة الإبادة  06المادة في  الأساسي روما نظام قد نص و
یة یرتكب بقصد إهلاك أي فعل من الأفعال التال "الإبادة الجماعیة"النظام الأساسي تعني 

 : جزئیا ودینیة بصفتها هذه إهلاكا كلیا أ وعرقیة، أ وثنیة، أإ وأ جماعة قومیة

  .فراد الجماعةـ قتل أ    1

  .فراد الجماعةعقلي جسیم بأ وـ إلحاق ضرر جسدي أ    2

  .جزئیا وـ إخضاع الجماعة لأحوال معیشیة یقصد بها إهلاكها الفعلي كلیا أ    3

                                                           
 .236، ص 2011، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 1خالد مصطفى فهمي، "المحكمة الجنائیة الدولیة"، ط   1 

، د ب ن ELGAـ یراجع أیضا: صلاح الدین أحمد حمدي، "دراسات في القانون الدولي العام"، د ط، منشورات 
 .321، ص 2002
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  .نجاب داخل الجماعةمنع الإـ فرض تدابیر تستهدف     4

 .خرى"ـ نقل أطفال الجماعة  عنوة إلى جماعة أ    5

ما یشكل الركن المعنوي  وه و ،ة التدمیر" للجماعة"نیّ  ثباتإ و الإشكال الذي یطرح ه و
لا الجماعیة لا یمكن أن ترتكب إبادة ما یجب ملاحظته أن الأفعال المشكلة للإ و ،للجریمة

    مع ذلك یشترط إثبات القصد الخاص  و فعال مجال للخطأ في هذا النوع من الأذ لا، إعمدا
   رتكب أي من الأفعال المشار إلیها سابقا أن المتهم اِ إذ لا یكفي إثبات .1  بادةقصد الإ وه و
مبین  وجزئیة كما ه وته في القضاء على الجماعة بصفة كلیة أإنما یشترط أیضا إثبات نیّ  و

قطة من بین نقاط حیث تعدّ هذه الن ،في الفقرة الأولى من المادة السادسة من النظام الأساسي
عیة إذ یكفي ارتكاب أي من أفعال الإبادة ضدّ فئة جریمة الإبادة الجما الضعف في تعریف

  2ة.نتمائها إلى جماعة محمیّ معینة بسبب اِ 

   التي یعبر عنها بمصطلح والجماعیة ة بادجریمة الإ مما سبق عرضه یتضح أنّ  و
 مة التي تدخل ضمننتهاكات المجرّ ة الجنس البشري" تصنف على رأس الإبادجریمة إ"

خطورة على  ومة شد الجرائم جسامن أ تفاقهذه الجریمة بالإحیث تعتبر  .اختصاص المحكمة
ماعات جالوحشیة باستهدافها لل ولما تنطوي علیه من مبالغة في القسوة  ،سرهالمجتمع الدولي بأ

خلال  ذلك من وخرى غیرها من الجماعات الأ و، أالقومیة و، أثنیةالإ و، أالدینیة و، أالعرقیة
         الدولي من دول یة المجتمعجدّ بها قترنت حیث اِ  .جزئیة والقضاء علیهم بطریقة كلیة أ

د عداالأ و ،القانون الدولي خاصة والعدید من فقهاء القانون  وقلیمیة إ و منظمات دولیة  و
خاصة  1948تأسیس محكمة جنائیة دولیة منذ عام في السعي ل غیرهم والمعتبرة من الضحایا 

 09بادة الجماعیة بتاریخ دة الدولیة لمنع ارتكاب جرائم الإالتصدیق على المعاه بعد

  .1948دیسمبر

طار هجوم واسع الجرائم ضد الإنسانیة هي التي ترتكب في إ نإ : نسانیةالجرائم ضد الإ  ـ 2
"هجوم تعني عبارة  و، ة مجموعة من السكان المدنیینیّ أ هجوم منهجي موجه ضدّ  و، أالنطاق

التنظیم المبرمج  والتخطیط ة مجموعة من السكان المدنیین" نهجا سلوكیا یتضمن یّ أ موجه ضدّ 
                                                           

 وما بعدها. 185لیندة معمر یشوي، المرجع السابق، ص    1
     ولد یوسف مولود، "عن فعلیة القضاء الجنائي الدولي في محاربة الإفلات من العقاب"، د ط، دار الأمل للطباعة 2
 .122، ص 2013الجزائر(تیزي وزو)،  التوزیع، والنشر  و
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یة أ هتمام المجتمع الدولي ضدّ موضع اِ  ن تكونأ و، شد خطورةلإرتكاب المتكرر للأفعال الأل
 ومنظمة تقضي بارتكاب هذا الهجوم أ و، عملا بسیاسة دولة أمجموعة من السكان المدنیین

كتسب نسانیة من مفهوم الحرب ثم اِ شتق مفهوم الجرائم ضد الإقد اُ  و .1تعزیزا لهذه السیاسة
 .الجرائم ضد الإنسانیة وهوم جرائم الحرب لم یعد هناك ارتباط وثیق بین مف وستقلاله اِ 

عدته لجنة القانون أفي المادة العاشرة ـ الذي " من مشروع الجرائم لقد عرفت الفقرة "ج و
أقصى الحدود المتضمنة عتداءات البالغة " الإ: الجرائم ضد الإنسانیة بأنها ـ1950الدولي في 

الأعمال الأخرى غیر  و الإغتصاب والتعذیب  والحبس  والإبعاد  والإسترقاق  والقتل 
متعلقة  وسیاسیة أالإضطهادات المبنیة على أسس  و، السكان المدنیین نسانیة المرتكبة ضدّ الإ

    2".م لم تكن كذلكلوطنیة للدولة التي ارتكبت فیها أالدین سواءا كانت خرقا للقوانین ا وبالجنس أ

قد تم  نهأ 3من نظام روما 07/1المادة فعال التي تضمنتها من استعراض الأ ویبد و
فعال أف یمكن وصحتى  و ،فعال التي تشكل هذه النوعیة من الجرائمالتوسع كثیرا في قائمة الأ

ثم خضوعها  من و ،ساسي للمحكمةالأنسانیة في ظل النظام معینة بأنها جرائم ضد الإ
فعال قد لك الأن تكون تفي فقرتها الأولى أ رطت المادةقد اشتف لاختصاص تلك المحكمة

كما اشترطت في الفقرة الثانیة أن الجرائم  ،على نطاق واسع ومنتظم أ ومورست بشكل منهجي أ
فعال التي تشكل الركن المادي للجریمة قد رتكاب أي من الأالإنسانیة لا تقوم إلا إذا كان اِ ضد 

                                                           
الحاجة للنصر في الحرب"، د ط ، دار  وائد بین الضمیر الإنساني یراجع للتفصیل أكثر: محمد فضل االله المكي، "الق 1

 .62، ص 2006الكتب القطریة، قطر، 
"، رسالة دكتوراه دولة في 1967عبد العزیز العشاوي، "جرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطیني في الأرض المحتلة عام  2

 .38ص  ،1995العلوم الإداریة، جامعة الجزائر، و القانون، معهد الحقوق 
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على أنه لغرض هذا النظام الأساسي یشكل  07/1المادة  أكدتفقد   3

منهجي موجه ضد أي و هجوم واسع النطاق أأي فعل من الأفعال التالیة :"جریمة ضد الإنسانیة" متى ارتكب في إطار 
عن علم بالهجوم ثم عددت ذات الفقرة الأفعال التي تشكل الركن المادي للجرائم ضد  ومجموعة من السكان المدنیین 

السجن ، الحرمان الشدید  النقل القسري للسكان ، وتشمل : القتل العمد ، الإبادة، الإسترقاق، إبعاد السكان أ والإنسانیة 
ولي، التعذیب ،الإغتصاب ، الإستعباد الجنسي، من الحریة البدنیة بما یخالف القواعد الأساسیة للقانون الدو على أي نح

ه الدرجة ذمن أشكال العنف الجنسي على مثل هأي شكل آخر  والإكراه على البغاء ، الحمل القسري، التعقیم القسري، أ
و...، الإختفاء أعرقیة  السكان لأسباب سیاسیة أو مجموع محدد من وضطهاد أي جماعة محددة أمن الخطورة، اِ 

ا في الأفعال اللاإنسانیة الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدً  و، جریمة الفصل العنصري، أشخاصالقسري للأ
 .البدنیةو بالصحة العقلیة أ وفي أذى خطیر یلحق بالجسم أ ومعاناة شدیدة أ
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 وث تنظم كیفیة تنفیذ هذه الجریمة أمباركة منها بحیو بعلم  و، أبواسطة السلطة العامة للدولة تمّ 
 1.القادة في الدولة ومن خلال المسؤولین  تسمح بهذا التنفیذ

لكن  و نسانیةالعرفي تدین الجرائم ضد الإ واقي تفالقانون الدولي الإكذا ظلت قواعد ه و
لكن على  و الشعب الفلسطیني خاصة فیما یتعلق بالجرائم المرتكبة ضدّ  ،دون تطبیق واقعي
" فیا السابقةیوغسلا" ا حدیثة في محكمتيفقد شهد تطبیق هذه الجرائم آفاقً الرغم من ذلك 

      ختفاء القسرير إجرامیة جدیدة منها الإالتي شهدت فیها هذه الجرائم إضافة صوّ  "رواندا"و
ذلك  و ،ساسيا بدأ یأخذ هذا التطور منحى آخر في نظام روما الأأخیرً  و العنف الجنسي و

السلام لتدخل  مرتبطة بجریمة ضدّ  ن تكونأ ویمة في وقت الحرب أشتراط تحقق هذه الجر بعدم اِ 
في مثلا بل یكفي حدوثها  بو ثناء الحر الذي لا یشترط فیها أن تكون مرتكبة أ و، اا جدیدً طارً إ

 ع على السلطة حیث تحدث التجاوزاتالصرا و الإنتخابات الحزبیة وحالة الخلافات السیاسیة 
 2.ترتكب الجرائم و

الجرائم المخلة بسلم  ودولیین من الالأ وة بالسلم بین الجرائم المخلّ  التمییز لابد من و
 أي دولةلا الدول فعندما تقوم ن ترتكبها إأذلك أن الجرائم الأولى لا یمكن  أمنها، والإنسانیة 

، فإن ضحیة هذه الجریمة لا یمكن أن خرىلتزام دولي اتجاه دولة أإبانتهاك من خلال سلوكها 
ن لا أمنها أ وة بسلم الإنسانیة یمكن لمرتكبي جرائم مخلّ على العكس من ذلك  و ،لا دولةتكون إ
حیان بأفراد عادیین یتصرفون خلافا لتعلیمات بل قد یتعلق الأمر في بعض الأ دولاً  تكون
لا تكون الضحایا بالمثل یمكن أ و الدولة مسؤولة من حیث المبدأ عن أفعالهمفلا تكون  ،الدولة
نتهاك اِ  وحالة إبادة الأجناس ألاسیما في  ودینیة  وسیاسیة أ و، بل مجموعات قومیة أدولاً 

على أساس  فةمن خلال هذه المعطیات المتعلقة بجریمة دولیة مكیّ  و 3.نسانيالإالقانون الدولي 

                                                           
 القانون الجنائيفي الحقوق ، قسم علا عزت عبد المحسن،"اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة" ، أطروحة دكتوراه  1

 .68، 67، 66،ص 2007كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 
)" ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة  C.P.Iعبد المجید زعلاني، "نظرة على المحكمة الجنائیة الدولیة (ـ یراجع أیضا: 

     .98ص  زائر،الج ،02،2001ـ رقم  39، جامعة الجزائر، الجزء السیاسیة، كلیة الحقوق والإقتصادیة و 
 17محمد أحمد المنشاوي، "مدى اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بمحاكمة المسؤولین اللیبیین إزاء أحداث ثورة  2

 .348ص  الكویت، ،2015سبتمبر  ، 39، السنة 03"، مجلة الحقوق، العدد 2011فبرایر 
، ص 1998بن عامر تونسي، "قانون المجتمع الدولي المعاصر"، د ط ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،   3

297. 
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   كثر جسامة في تاریخ الحروبالجرائم الأ إن تصنیفها في مصافّ ف ،نسانیةالإ أنها جریمة ضدّ 
تها الصارخة لجمیع القوانین نتهاكالى اِ غیر الدولیة، یرجع ذلك إ والدولیة النزاعات المسلحة  و
  1.عراف الدولیةالأ و

الجرائم الماسة بالقوانین  "ولى تحت مفهومه الجرائم بعد الحرب العالمیة الأحیث ظهرت هذ
نص المادة السابعة  ستقراءبعد اِ  و ، نسانيللضمیر الإ وئم المعادیة للبشریة الجرا والإنسانیة " أ

ستغناء عن الرابطة المألوفة في الحروب بین الإ تمّ  للمحكمة الدولیة فقدظام الأساسي من الن
ن القیام یعني أ هذا و 2،رتكاب الجرائم ضد الإنسانیةبین واقعة اِ  وحتمیة فكرة وجود نزاع مسلح 

                                                           
 ما یمكن ملاحظته على نص المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة أنه: و  1

 ـ أصبح للجرائم ضد الإنسانیة طبیعتها الخاصة بحیث یمكن ارتكابها بصفة مستقلة عن أیة جریمة أخرى .   

                                                                                                               .ذلك بالمقارنة بمیثاق نورمبورغ وـ توسع النظام الأساسي للمحكمة في قائمة الأفعال التي تشكل جرائم ضد الإنسانیة  

ـ لم یذكر النظام الأساسي للمحكمة تلك الجرائم على سبیل الحصر بل یمكن إضافة أفعال أخرى مستجدة تمثل أفعالا  
                                                                                                            قلیة أوالبدنیةلعبالصحة ا وى خطیر یلحق بالجسم أأذً  ولا إنسانیة ذات طابع مماثل، یتسبب عمدا في معاناة شدیدة أ

 30المكلف ببحث أركان الجرائم في تقریره الصادر بتاریخ و أورد فریق العمل المنبثق من اللجنة التحضیریة كما 
 التالي:و لإنسانیة یمكن أن توضح على النحأن أركان الجرائم ضد ا 2000جوان

الهجوم موجه ضد السكان المدنیین یعني نهجا سلوكیا یتضمن الإرتكاب المتعدد للأفعال المنصوص علیها في الفقرة  -
  وة مجموعة من السكان المدنیین عملا بسیاسة الدولة أأیّ  الأولى من المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة  ضدّ 

       لیس من اللازم أن تشكل تلك الأفعال هجوما عسكریا. وسیاسة منظمة أخرى لارتكاب تلك الأفعال 
ان النزاعات المسلحة سواءا أكانت دولیة أم غیر دولیة أم في وقت الجرائم ضد الإنسانیة من المتصور ارتكابها إبّ  -

ذلك إذا تم  والجماعات العنصریة المسلحة،  وشیات غیرهم من المیلی ویمكن أن ترتكب من رجال السلطة أ والسلم، 
في إطار هجوم واسع النطاق ضد أي سكان مدنیین". ابراهیم سید الخلیلي،" حدود سلطات  وارتكابها بطریقة منظمة أ

 ة مباركالمدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة" ، مجلة كلیة الدراسات العلیا ، تصدر عن كلیة الدراسات العلیا بأكادیمی
 .477،478القاهرة، ص ،2005 جویلیةللأمن ، العدد الثالث عشر، 

بین جرائم الحرب لأنها تتداخل في حالة النزاعات المسلحة إذ  والانسانیة من الصعب التمییز بینها  " إن الجرائم ضدّ  2
لكنها جرائم ضد  ، وأعراف الحرب  وأن الأفعال الواقعة هي جرائم حرب بقدر ما هي مخالفات جسیمة لقوانین 

كمثال : الإبادة هي جریمة تجرم تحت عنوان القتل المقصود (المتعمد) و دوافعها  والإنسانیة نظرا إلى أهدافها أ
درجة فظاعتها (الإبادة) مماثلة  وكلیا لجماعة من السكان  ولكن كانت بقصد إبادتهم جزئیا أ و ،المعاملة اللاإنسانیةو أ

لا ینتج عنها بهذا القدر من الغموض صنفین من الإنتهاكات لأن الجریمة ضد الإنسانیة  و ،للجرائم ضد الإنسانیة
د على مثال الإبادة هذه الجریمة للرّ  و ،من أن تخرج عن كافة النزاعات المسلحة یمكن أن تكمل باستقلالیة ذاتیة بدلاً 

لأسباب عرقیة ، دینیة، و یمكن أن تتداخل في زمن السلم حینئذ لجماعة من السكان المستهدفین بفعل موجه لإبادتهم 
 =ثقافیة قومیة...الخ".
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جاء كجزء  ،الفعل المرتكب والنوع من الجرائم الدولیة یتطلب أن یكون السلوك أبارتكاب هذا 
، حیث یستوي مجموعة من السكان المدنیین بطریقة تنظیمیة ضدّ  تمّ  والنطاق أواسع  من هجوم

م في ظل أ داخلي ونزاع مسلح ذات طابع دولي أن یكون هذا الفعل قد ارتكب في ظل وجود أ
خرى تنطوي تحت هذا النوع من ترك الباب مفتوحا لإمكانیة إضافة جرائم أ كما حالة سلم.

المشرع في فتحه لهذا المجال بعد أن حسن أو رتكابها في المستقبل قد یتم اِ  التي ونتهاكات الإ
 . وذالنفو للسلطة  وتمادى فیه كل های ارتكاب الجرائم فنّ صبح اِ أ

یراد اتفاقیات جنیف بصفة خاصة بإو امة تفاقیات الدولیة بصفة ععن الإلم تُ  : جرائم الحرب ـ 3
ال التي عمالأ وقائمة غیر حصریة للأفعال أإنما أشارت إلى إیراد  و، تعریف عام لجرائم الحرب
  .1الدولي ووطني أانتهاكات جسیمة للقانون ال وتعتبر بمثابة جرائم حرب أ

ك عراف التي تحكم سلو الأ والقوانین  الفات التي تقع ضدّ نها تلك المختعرف جرائم الحرب بأ و
 والممتلكات  وقد تقع على الأشخاص أ ،فراد في حالة الحربالأ والقوات المتحاربة  والدول 

 وأسرى أ كونواهؤلاء العسكریین قد ی و ،العسكریین وهؤلاء الأشخاص قد یكونوا من المدنیین أ
من الأشخاص العاملین في مجال  ولمدنیین قد یكونوا سكانا عادیین أن ا، كما أغیر ذلك
 2.غیرهم والأطباء أ والصحافة أ والإغاثة أ

 ، القتل :ة التي تكون محدد وأعراف الحرب  ونتهاكات لقوانین الحرب هي اِ جرائم  و" ... 
ة أهداف أخرى للسكان أیّ  وة أعتقال (النفي) من أجل الأشغال الشاقّ المعاملة السیئة، الإ

لأشخاص في عرض  والمعاملة السیئة لأسرى الحرب أ و، القتل أالمدنیین في إقلیم محتلّ 

                                                                                                                                                                                
=-Ahmed Mahiou,"les crimes de guerre et le tribunal compétent pour juger les 
criminels de guerre", revue algérienne des relations internationales, numéro 14, 
deuxième trimestre, Alger, 1989, page 44.                                                   

هم قواعده)"، د ط، دار الجامعة الجدیدة ، أ مبادئه و نساني (مصادره ،الفتاح مطر، "القانون الدولي الإ عصام عبد 1
 .236،ص 2008الأزاریطة، 

ط ، دار الفكر الجامعي للنشر عبد الفتاح بیومي حجازي ، "قواعد أساسیة في نظام محكمة الجزاء الدولیة"، د  2
 .89، ص 2006سكندریة، الإ

وما  128ـ یراجع أیضا: ولد یوسف مولود، "عن فعلیة القضاء الجنائي الدولي في محاربة الإفلات من العقاب"، ص 
 بعدها.
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التخریب بلا دوافع  والخاصة، التدمیر أ وتدمیر الممتلكات العامة أالبحر، إعدام الرهائن، 
   1التخریب الذي لا یستهدف الضرورات العسكریة..." والقرى أ وللمدن أ

 وعادات الحرب  وفي القانون الدولي الإنساني هي ببساطة الجرائم التي ترتكب ضد قوانین  و 
د هذه الجرائم بشكل لتحدّ  1949عام  وتأ 12جاءت اتفاقیات جنیف الأربع التي تم توقیعها في 

 : تفصیلي وهيو دقیق 

 المرضى من أفراد القوات المسلحة في المیدان. وتفاقیة جنیف بشأن تحسین حال الجرحى ـ اِ 

القوات المسلحة في الغرقى من أفراد  والمرضى  وتفاقیة جنیف بشأن تحسین حال الجرحى ـ اِ 
 البحار.

 تفاقیة جنیف بشأن معاملة أسرى الحرب.ـ اِ 

قد تضمنت الإتفاقیات الأربعة  و؛ مایة الأشخاص المدنیین وقت الحربحتفاقیة جنیف بشأن ـ اِ 
أن تسنّ  ولتزمت الدول الموقعة بتجریمها في تشریعاتها إللجرائم الخطرة التي ا ة تعدادً لأول مرّ 

  2الملائمة.لها العقوبات 

 المادة الثامنةسي من خلال نص سالى جرائم الحرب ضمن نظام روما الأقد تم النص ع و   
بین تلك  و الدولیة غةان النزاعات المسلحة ذات الصببّ التي صنفت جرائم الحرب المرتكبة إ

لى إ، كما أنها تقسم النوع الأول بان النزاعات المسلحة ذات الصبغة غیر الدولیةالمرتكبة إ
ین التي ترتكب ضد الأشخاص المحمیّ  و، 1949  تفاقیات جنیف لعامهاكات جسیمة لاِ نتثمانیة اِ 

، كما هم المدنیین وسرى الحرب أ والمرضى  وهم الجرحى  بمقتضى تلك الإتفاقیات و
عراف أ وعشرین مخالفة أخرى لقوانین  ستة و و تفاقیات (الفقرة أ)معروفون في كل من هذه الإ

نها تقسم النوع الثاني المتعلق كما أ الساریة في النزاعات المسلحة الدولیة (الفقرة ب).الحروب 
لمادة الثالثة ربع مخالفات خطیرة في االدولیة إلى أبالمنازعات المسلحة ذات الصبغة غیر 

شتراكا فعلیا في ر المشاركین اِ شخاص غیالأ ، عندما ترتكب ضدّ المشتركة باتفاقیات جنیف
صبحوا أولئك الذین أ و ،الحربیة بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذین ألقوا السلاحالأعمال 

 ثني عشرإ و ،خرلأي سبب آ والإحتجاز أ والإصابة أ و  اجزین عن القتال بسبب المرضع
                                                           

1  claude lombois, op. cit, page 144. 
 .96نسرین عبد الحمید نبیه، "جرائم الحرب"، المرجع السابق، ص  2
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فیما  وأ ،غیرها من جماعات مسلحة ون ارتكابها بواسطة سلطات الدولة أفعال ممكا من أنصّ 
الإثني عشر نصا  و، قلیم دولة معینةعلى إ جلت خلال المنازعات الطویلة الأماعابین هذه الج

ضافي الثاني ن القانون العرفي الدولي المتقن أساسا في البروتوكول الإخیرة مستمدة مالأ
 1 .ربعجنیف الأ لاتفاقیات

 مرة اختصاص تلك المحكمة بالنظر في جرائمقرّ  الأساسي امن نظام روم 08/1المادة جاءت 
رتكاب ار عملیة اِ في إط وسیاسیة عامة أ ولاسیما عندما ترتكب في إطار خطة أ الحرب، و

دتها الفقرة من الجرائم حدّ  خمسة أصناف حیث تضمنت تلك المادة ه الجرائم.واسعة النطاق لهذ
 : لأغراض هذا النظام تعني جرائم الحرب : التالي والثانیة من ذات المادة على النح

  1949. أوت 12نتهاكات الجسیمة لاتفاقیات جنیف المؤرخة في أ ـ الإ

عراف الساریة على المنازعات المسلحة غیر ذات الأ وت الخطیرة الأخرى للقوانین نتهاكاـ الإب 
 الطابع الدولي في النطاق الثابت للقانون الدولي...

ة المشتركة للمادة الثالثنتهاكات الجسیمة ع نزاع مسلح غیر ذي طابع دولي الإج ـ في حالة وقو 
من الأفعال التالیة المرتكبة  هي أيّ  و .1949 أوت 12ربع المؤرخة في بین اتفاقیات جنیف الأ

شتراكا فعلیا في الأعمال الحربیة، بما في ذلك أفراد القوات غیر مشتركین اِ شخاص أ ضدّ 
 وبسبب المرض أ وا عاجزین عن القتالصبحأولئك الذین أ والمسلحة الذین ألقوا سلاحهم، 

 ...خرلأي سبب آ والإحتجاز أ والإصابة أ

لتالي فهي لا با و ،على المنازعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولي (ج)2د ـ تنطبق الفقرة 
أعمال العنف  ومثل أعمال الشغب أ ،التوترات الداخلیة وطرابات ضتنطبق على حالات الإ

 .لا مخطط لهاو غیر ممنهجة  ذات الطبیعة المماثلةعمال غیرها من الأ والمتقطعة  والمنفردة أ

عراف الساریة على المنازعات المسلحة غیر ذات الأ وهـ ـ الإنتهاكات الخطیرة الأخرى للقوانین 
 2الطابع الدولي في النطاق الثابت للقانون الدولي ...

                                                           
  .211زیاد عیتاني، المرجع السابق، ص  1

التي قسمت إلى أربع فئات من الجرائم  وحكما تناول جرائم الحرب المختلفة  50على  المادة الثامنةبذلك اشتملت  و 2
 نظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. المن  08راجع تفاصیل تحدید أنواع جرائم الحرب ضمن المادة  المذكورة ،



 الفصل الأول :                                     أحكام القضاء الجنائي الدولي المؤقت والدائم 
 

101 

الجنائیة الدولیة فیما یتعلق هة إلى النظام الأساسي للمحكمة من بین الإنتقادات الكثیرة الموجّ  و" 
 وأنه لم یرد أي حكم  ،بجرائم الحرب المنصوص علیها في نص المادة الثامنة من هذا النظام

كذلك  والمدنیین إلى أوطانهم  وى الحرب توضیح بخصوص التأخیر غیر المبرر لإعادة أسر 
 1حة اللیزر..."أسل والبیولوجیة  وستخدام الأسلحة النوویة منع اِ و ما یتعلق بعدم حظر 

إلا  إذ لا یمكن تصور وقوعها نسانیةالحرب تختلف عن الجرائم ضد الإن جرائم بالتالي فإ و    
جهود مضنیة في سبیل بذلت  و ،نسانیة خلالهاارتكاب أفعال غیر إ وفي حالة نشوب حرب 

  نسان الإ نتهاكات حقوقتقل فیها اِ  ر منع وقوعها بحیثتهذیبها في حالة تعذّ  وأتفادي الحرب 
تفاقات رغم الإ ،الفقهیة في هذا المجال لكنها لم تفلح في هذا السبیلو توالت الجهود الرسمیة  و

ة ن كل هذه الجهود لم تمنع الدول من ممارسة حقها الطبیعي في استخدام القوّ أالتي وقعت على 
          2 .فاع عن نفسهاللدّ 

أكثر سعیا  والمسلح بین دولتین أ ي للقتالتزال هي المفهوم التقلید لا والحرب كانت  و
تلبیة و ، بغرض تجسید أهدافها خرمن كل دولة على حدى إلى تحقیق النصر على الطرف الأ

ث تعتبر لى حالة السلام. حید للوصول إلطرف المنهزم لشروط تمهّ خضاع امطامعها مع إ
لى قائمة طویلة من الجرائم تم تصنیف أنواعها إ ،االجرائم الدولیة ظهورً سبق جریمة الحرب هي أ

نتهاك الصارخ ، المتمثلة أساسا في الإساسي للمحكمةنص المادة الثامنة من النظام الأ حسب
القیود على كیفیة و خیرة مجموعة من الضوابط قانون الحرب حیث تفرض هذه الأ دلقواع

نسبة إلى  "قانون لاهاي" اسمـعنها بالتي یعبر  و، استعمال القوة في العلاقات بین الدول
تضم هذه  و .1907سنة ل "لاهاي"رمت بمناسبة انعقاد مؤتمر بالاتفاقیات الجماعیة التي أ

 نتهاكات الجسیمة لقواعد القانون الدوليخرى من الجرائم الممثلة في الإالإتفاقیات جملة أ
ضرار التي یعیشون فیها من مختلف الأئة التي البیی وفراد التي تهدف إلى حمایة الأ ؛نسانيالإ
الدولیة بدلا من  ثم جرى بعد ذلك تبني فكرة الصراعات غیر ،فها استخدام القوة المسلحةخلّ ی

یشمل الحرب  أصبح، بحیث شكال الصراعات الداخلیةمفهوم الحرب الأهلیة لتغطیة كافة أ

                                                           
1  Marie Claude Roberge,"la nouvelle cour pénale international évaluation 
préliminaire", revue international de la croix- vouge, numéro 832, décembre 1998, page 
725.                                                                                                    

، الاسكندریة ، مكتبة الوفاء القانونیة للنشر1حكمة الجنائیة الدولیة"، ط عبد االله نوار شعت، "الجریمة أمام الم  2
 .42، ص 2016
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السلطة الشرعیة داخل الدولة إلى جانب  ضدّ  د المسلح المحدودةیضا حركات التمرّ أ و ،هلیةالأ
ن تكون ، مع اشتراط أالصراع بین جماعات مسلحة غیر حكومیةو  ضطرابات الداخلیة العنیفةالإ

 .مبرمج و ترتكب على نطاق واسع وخطة شاملة أ وتلك الجرائم جزءا من سیاسة عامة أ

ئم الثلاث تعریف الجران إ: ختصاص الموضوعي)التوسع المستقبلي للإـ  جریمة العدوان ( 4
ت الحدیثة حتى الثامنة قد جاء مراعیا للتطورا والمواد من السادسة الواردة في نظام روما في 

الدولیة على تلك  د أن قصر اختصاص المحكمةالمؤك و ،الدولیین القانونو في كل من الفقه 
لا  وعلى نح اختصاص المحكمة أولهما یتمثل في عدم اتساع : الجرائم یحقق هدفین رئیسیین

كمة ختصاص هذه المحثانیهما یسعى لتحقیق التكامل بین اِ  و .مكانات المتاحة لهاع الإیتفق م
معنى صلیة بل القضاء الوطني صاحب الولایة الأساس جعختصاص القضاء الوطني على أاِ  و

قیام القضاء حیان لى الجرائم التي یتعذر في بعض الأالدولیة ع قصر اختصاص المحكمة
عتبارات لاِ  لعدم قدرته على القیام بذلكو الوطني بدوره في المعاقبة علیها إما لعدم رغبته أ

الوفود في ة الخلاف قد اتسعت خلال المفاوضات التي دارت بین قد كانت هوّ  وهذا  .متعددة
بین مؤید  -الدولیة  اص المحكمةدراج جریمة العدوان ضمن اختصمؤتمر روما حول ضرورة إ

ي سنوات من تاریخ دخول النظام إلى أن استقر الرأي على إدراج تلك الجریمة ف -معارض  و
مم لة من میثاق الأسقا مع الأحكام ذات الصّ ز النفاذ، على أن یكون هذا الحكم متّ الأساسي حیّ 

ذلك  و. 1من نظام روما في فقرتها الثانیة الخامسةالحل الذي اعتمدته المادة  وه و ،المتحدة
 .  2ساسيمن نظام روما الأ 121/5المادة ا مع ما جاء به نص اتساقً 

كانت مسألة إدراج جریمة العدوان في نطاق اختصاص المحكمة  : تعریف جریمة العدوان
رغم  وة اختلافات بین الدول المشاركة في مؤتمر روما الدبلوماسي، لعدّ  الجنائیة الدولیة محلاًّ 

                                                           
للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على أنه:" تمارس المحكمة الاختصاص  05المادة تنص الفقرة الثانیة من  1

یضع الشروط التي  ویعرف جریمة العدوان  121،123على جریمة العدوان متى اعتمد حكم بهذا الشأن وفقا للمادتین 
حكام ذات متسقا مع الأیجب أن یكون هذا الحكم  وبموجبها تمارس المحكمة اختصاصها، فیما یتعلق بهذه الجریمة 

 الصلة من میثاق الأمم المتحدة".
ـ یصبح أي 05من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على أنه:" ...  121المادة تنص الفقرة الخامسة من  2

ذلك بعد سنة  ومن هذا النظام الأساسي نافذا بالنسبة إلى الدول الأطراف التي تقبل التعدیل،  05تعدیل على المادة 
 تقبل التعدیل یكون على في حالة الدولة الطرف التي لا والقبول الخاصة بها،  وواحدة من إیداع صكوك التصدیق أ

عندما یرتكب هذه الجریمة مواطنون من تلك  ،المحكمة ألا تمارس اختصاصها فیما یتعلق بجریمة مشمولة بالتعدیل
 ترتكب الجریمة في إقلیمها..." والدولة أ
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الجریمة في المادة الخامسة، إلا أن اختصاص المحكمة الدولیة بشأنها  التوصل إلى إدراج هذه
د مبدإ فحسب، فالإختصاص الفعلي بشأنها یبقى معلقا إلى غایة إعداد اللجنة یظل مجرّ 

إشكالیة تحدید الجهاز المختص بتكییف جریمة  حلّ  والتحضیریة تعریف العدوان، 
حول ما یمثل  2010/جوان /11الدولیة یوم اتفقت الدول الأعضاء في المحكمة و 1.العدوان

التي كانت مثار خلاف حول تعریفها بین الدول لأكثر من عشر سنوات حیث  وجریمة العدوان 
قرارا معتمدا ) أوغندا(اعتمد المؤتمر الإستعراضي لجمعیة الدول الأطراف المنعقد في كامبالاـ 

بتوافق الآراء في الجلسة العامة الثالثة عشر، ضمنه نص تعدیل النظام  مؤتمرالفي نهایة 
ا للفقرة الثانیة من المادة الخامسة من النظام الأساسي دعى فیه تحدیدً  والأساسي للمحكمة 

تقبل التعدیلات الواردة في المرفق الأول من هذا القرار و جمیع الدول الأطراف أن تصادق أ
         2010.2 جوان /14تعریف جریمة العدوان المقرر في المرفق بتاریخ فعلا وافقت الدول على و 

الدولیة  المحكمةجریمة العدوان من الجرائم الدولیة التي تدخل ضمن اختصاص  تعدّ  و
توصل المؤتمر الإستعراضي لنظام روما حیث  ؛ب توافر عدة شروط في هذه الجریمةحیث یج

ذلك التعریف الذي تضمنته  ،3تعریف لجریمة العدوان لىإ 2010 جوانساسي الذي عقد في الأ
                                                           

       النشر وقوة القانون"، د ط، دار الأمل للطباعة  وولد یوسف مولود، "المحكمة الجنائیة الدولیة بین قانون القوة  1
 .38، ص 2013التوزیع، الجزائر(تیزي وزو)،  و

- Ahmed Mahiou, op.cit, page 45. 
 .318القانون الدولي الإنساني في عصر التطرف"، المرجع السابق، ص  وعمر سعد االله، "القضاء الدولي الجنائي  2

 :R.A.Melikan, op. cit, page 127. Pour plus de détails, voir    ـ
یحدد شروط ممارسة الإختصاص تجدد  وعلى الرغم من انتهاء مؤتمر المراجعة لیتبنى نصا یعرف جریمة العدوان،  3

إمكانیة ممارسة الإختصاص فقط على جرائم  دولیةعطاء المحكمة الإسة الاختصاص على تلك الجریمة مع تأجیل ممار 
لكن الممارسة الفعلیة  ،قبول التعدیلات من ثلاثین دولة طرف والعدوان المرتكبة بعد مرور سنة على مصادقة أ

للمحكمة ستظل مرهونة بقرار یتخذ بأغلبیة دول أطراف تساوي الأغلبیة المطلوبة لاعتماد تعدیلات على النظام 
أدنى من  تحدیدها بحدّ  والأمر الذي یعني تأجیل ممارسة الإختصاص،  01/01/2017د الأساسي في ذلك بع

لكنه لیس شرطا  وجعل قرار التفعیل شرطا لممارسة الإختصاص وفقا للمادة الخامسة الفقرة الثانیة  والتصدیقات 
 . 05فقرة  121للدخول إلى حیز النفاذ وفقا للمادة 

من ناحیة أخرى جاء اشتراط تحدید عدد التصدیقات بثلاثین دولة طرف دافعا للتساؤل عن مستقبل تلك التعدیلات  و
بعد مرور سنة من إیداع ثلاثین تصدیقا، فهل ستطبق تلك التعدیلات على كافة الدول الأطراف بالإضافة إلى ذلك 

ة بعد مرور سنة من إیداع ثلاثین تصدیقا من الدول تساءل البعض عن اختصاص المحكمة على أفعال العدوان المرتكب
مكرر  15ومكرر  15لكن قبل أن تقرر جمعیة الدول الأطراف تفعیل الإختصاص وفقا لما ورد بالمادة  والأطراف، 

 =لقد رأى البعض أن تأخر ممارسةو ثانیة فهل سیتم المعاقبة على تلك الأفعال، بمجرد أن یتم اتخاذ قرار التفعیل أم لا. 
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غراض " لأ: نهقد جاء في الفقرة الأولى من هذه المادة أو من النظام الأساسي  مكرر 08المادة 
التحكم بالفعل في قیام شخص ما في وضع یتیح له  ساسي تعني "جریمة العدوان "هذا النظام الأ

تنفیذ عمل عدواني  وأ شنّ  وإعداد أ وتوجیهه بتخطیط أ والعسكري للدولة أ والعمل السیاسي أ
 "  .مم المتحدةا لمیثاق الأا واضحً انتهاكً  ن یعدّ نطاقه، أ وخطورته  وه بحكم خصائصه من شأن

شخص مسؤول  يّ أن جریمة العدوان تتحقق عند قیام إوفقا لهذا النص الصریح الواضح 
 والمالیة فیقوم بالتخطیط أ وسكریة الع والسیاسیة و سلطته المدنیة  ونتیجة نفوذه و في الدولة 
مم میثاق الأا بذلك تكلیف غیره بالقیام بها مخالفً  وأعمال عدوانیة أ التنفیذ لشنّ  وأالتوصیة 
الظلم دون وجه حق  ومما یجعل فعله موصوفا بالعدوان  ،المنظمات وقوانین الدول  والمتحدة 

تعرضه للعقوبة  وفهذا التصرف یعد من الجرائم العدوانیة غیر المقبولة توجب مسؤولیة الفاعل 
ن التحكم فعلا في ن یكون مرتكب الجریمة شخص في وضع یمكنه مأ حیث یشترط في العدوان

ن أ ومن توجیه هذا العمل  وأ ،رتكبت العمل العدوانيولة التي اِ العسكري للد والعمل السیاسي أ
سیادة  من جانب دولة ما ضدّ  یتم ارتكاب العمل العدواني المتمثل في استعمال القوة المسلحة

بأي صورة أخرى تتعارض مع  و، أستقلالها السیاسياِ  وسلامتها الإقلیمیة، أ وأ خرىدولة أ
للظروف الواقعیة التي  ادركً ن یكون مرتكب الجریمة مأ یضاأ یلزم.  كما 1مم المتحدةمیثاق الأ

                                                                                                                                                                                
لأنه سوف یعطي الدول الأطراف وقتا كافیا لإعداد نظامها  ،أمر قد یفید الجمیع 2017الاختصاص حتى عام =

نفسها  كذلك ستأخذ المحكمة الدولیة فرصة كافیة لكي تعدّ و القانوني الوطني، لكي یتواءم مع متطلبات التعریف الجدید، 
صور سید منصور، "جریمة العدوان في النظام الاساسي للمحكمة ولاء من -كمحكمة دائمة تتعامل مع القضایا الدولیة "

الجنائیة الدولیة ( دراسة سیاسیة قانونیة)"، مذكرة ماجیستیر  في العلوم السیاسیة، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، قسم 
  .192،193 ، ص2011العلوم السیاسیة، جامعة القاهرة، 

هكذا فإنه بعد اعتماد تعریف جریمة العدوان أصبحت المحكمة الجنائیة الدولیة هي السلطة القضائیة المختصة  و 1
یظل مجلس الأمن السلطة  والمحاكمة في جریمة العدوان بموجب المادة الخامسة من النظام الأساسي و بتوجیه الاتهام 

النظر في المسؤولیة الدولیة عن جریمة و ل عدوانا أم لا، الوحیدة المختصة بتحدید ما إذا كان الفعل الذي وقع یشك
أیضا المسؤول عن إحالة الأشخاص الذین یرتكبون جریمة العدوان إلى المحكمة الجنائیة الدولیة للنظر في  والعدوان 

 المسؤولیة الجنائیة الفردیة عن جریمة العدوان لتتولى اتخاذ الإجراءات المنصوص علیها.
ربط ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة لاختصاصها على جریمة العدوان بتدخل من مجلس الأمن مسألة في الواقع أن  و

في غایة الخطورة، ذلك لأن مجلس الأمن هیئة سیاسیة تولي الإعتبارات السیاسیة الأهمیة القصوى على ما سواها من 
تعارض المهام المخولة لها مع مصالح الدول  الأمور، كما أن هذه الهیئة غالبا ما تكون عاجزة عن التصرف في حال

 حتى الآن.  و 2009الأمثلة على ذلك كثیرة منها ما حدث في العدوان الإسرائیلي على قطاع غزة عام  والكبرى، 
ـ  غادة كمال محمود سید، " الموقف الإفریقي من قرارات المحكمة الجنائیة الدولیة تجاه إفریقیا"،مذكرة ماجیستیر في 

 .110،ص  2013الدراسات الإفریقیة، جامعة القاهرة، و الإقتصاد، معهد البحوث و الدراسات الإفریقیة، قسم السیاسة 
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 -كما یلزم مم المتحدةیتعارض مع میثاق الأ ولى هذا النحن استعمال القوة المسلحة عتثبت أ
لظروف الواقعیة التي تثبت هذا ن یكون مرتكب الجریمة مدركا لأ -علاوة على ما سبق 

 مم المتحدة. الإنتهاك الواضح لمیثاق الأ

" یعني  العمل : ولىأنه لأغراض الفقرة الأ مكرر 08مادة الضافت الفقرة الثانیة من قد أ و   
مم سیادة دولة أخرى تتنافى مع میثاق الأ ة من قبل دولة ما ضدّ ستعمال القوة المسلحالعدواني" اِ 

ا بإعلان حرب سواءً  1عمال التالیةتنطبق صفة العمل العدواني على أي عمل من الأ و ،المتحدة
 .3مم المتحدةالجمعیة العامة للأ 2لقرار ذلك طبقا وبدونه  وأ

التعریف الحصري الذي ذكر بعض  وعتمد في تعریف جریمة العدوان بین التعریف العام قد اُ  و
فالتعریف الإرشادي الذي  ؛الأمثلة لكنها لم تكن على سبیل الحصر بل على سبیل الإسترشاد

ثم یلحقه تعداد على سبیل المثال لنماذج من الأفعال التي یشكل  ،ینطوي على إیراد تعریف عام
یؤخذ على هذا التعریف أنه جاء قاصرا من حیث نصه  وارتكاب أي فعل منها جریمة عدوان. 

                                                           
 التالي: وانا مسلحا على النحفقد عددت هذه الفقرة الأعمال التي تشكل عدو  1

كان مؤقتا ینجم  ول وأي احتلال عسكري  والهجوم علیه أ وإقلیم دولة أخرى أ و(أ) قیام القوات المسلحة لدولة ما بغز 
 لجزء منه باستعمال القوة. وأي ضم لإقلیم دولة أخرى أ والهجوم أ وأ وعن مثل هذا الغز 

ستعمال دولة ما أیة أسلحة ضد إقلیم دولة اِ  وإقلیم دولة أخرى بالقنابل أ(ب) قیام القوات المسلحة لدولة ما بقذف 
 أخرى.

 على سواحلها من قبل القوات المسلحة لدولة أخرى.  و(ج) ضرب حصار على موانئ دولة ما أ
الجوي  وحري الأسطولین الب والجویة أ والبحریة أ و(د) قیام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات المسلحة البریة أ

 لدولة أخرى.
(هـ) قیام دولة ما باستعمال قواتها المسلحة الموجودة داخل إقلیم دولة أخرى بموافقة الدولة المضیفة على وجه یتعارض 

 أي تمدید لوجودها في الإقلیم المذكور إلى ما بعد نهایة الإتفاق.  ومع الشروط التي  یینص علیها الإتفاق أ
(و) سماح دولة ما وضعت إقلیمها تحت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه الدولة الأخرى لارتكاب عمل عدواني 

 ضد دولة ثالثة. 
باسمها تقوم ضد دولة  ومرتزقة من قبل دولة ما، أ وقوات غیر نظامیة أ وجماعات مسلحة أ و(ز) إرسال عصابات أ

اشتراك الدولة بدور  ون الخطورة بحیث تعادل الأعمال المعددة أعلاه أأخرى بأعمال من أعمال القوة المسلحة تكون م
  ملموس في ذلك"

ثم عددت هذه الفقرة نفس  1974دیسمبر  14د) الصادر في  29)(3313قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم ( 2
 .صور العدوان التي تضمنتها المادة الثالثة من قرار الجمعیة العامة من القفرات (أ) إلى (ز)

 ، دار النهضة العربیة 2قواعد الإحالة)"، ط و عادل عبد االله المسدي، "المحكمة الجنائیة الدولیة (الإختصاص  3
  .  244،245،246 ، ص2014القاهرة، 
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استخدام القوة المسلحة، بالرغم من وجود  وه وعلى فعل واحد فقط تنشأ بارتكابه جریمة العدوان 
 ا ینتج عن استخدام القوة المسلحةجسیمة تفوق م اها أضرار حالات كثیرة یترتب على ارتكاب

الحصار الإقتصادي الذي تمارسه بعض الدول بحق بعض الدول  وكالضغوطات السیاسیة 
   1دون وجه حق.

 ان ثمة تشابهیلاحظ أ : أوجه التشابه والإختلاف بین الجریمة الدولیة والداخلیة :الثانيالفرع 
خلال بالنظام العام في الجریمة الداخلیة حیث أن كلاهما من شأنه الإ والدولیة بین الجریمة 

كلاهما یرتكب من  و ،مها القانون الجنائيرّ جفعال التي یرتكاب الأذلك عن طریق اِ  و المجتمع
     ع علیه الجزاء الجنائي المقرر لهایوقّ  والشخص الطبیعي الذي یسأل عنها مسؤولیة جنائیة 

ن الجریمة الدولیة تخضع مثل الجریمة الداخلیة للمبادئ العامة في القانون أیضا یمكن القول أ و
شخصیة  وة ذلك من حیث ضرورة توافر الركن المعنوي لقیام المسؤولیة الجنائی و ؛الجنائي

إذا كان الأمر  و ،مانع من موانع المسؤولیةو للإباحة أمكان قیام سبب إ والمسؤولیة الجنائیة 
 2 : تيتتمثل في الآالجریمة الداخلیة  وة فوارق جوهریة بین الجریمة الدولیة ثمّ  نّ فإ كذلك 

                                                           
 .44قوة القانون"، المرجع السابق، ص  وولد یوسف مولود، "المحكمة الجنائیة الدولیة بین قانون القوة  1
الجریمة آثارها یقرر لفاعله جزاءا جنائیا، فلكي ترتب  وتعرف الجریمة بوجه عام أنها:" سلوك إرادي یحظره القانون  2

أن تتوافر أركانها بحیث تتطابق مع  وتقرر لها جزاءا،  وكون هناك قاعدة قانونیة جنائیة تحظرها تالجنائیة یجب أن 
الأنتربول"، د ط ، المكتب  ونسرین عبد الحمید نبیه، "الجرائم الدولیة  -قانوني كما رسمته تلك القاعدة"نموذجها ال

 .175، ص 2011الجامعي الحدیث، الاسكندریة، 
          یحدد له عقوبة معینة ومه القانون امتناع عن فعل صادر عن إرادة جنائیة یجرّ  ول فعل أالجریمة عامة هي ك

لا یختلف مفهوم  و ،الاعتداء على مصلحة ما یحمیها هذا الأخیر وبالتالي تقوم الجریمة عند مخالفة ذلك القانون أ و
أنه إذا كانت التشریعات الوطنیة لا تضع تعریفا للجریمة  وختلافا جوهریا عن مفهوم الجریمة الداخلیة، الجریمة الدولیة اِ 

فإن الأمر نفسه بالنسبة للجریمة الدولیة التي لا توجد قاعدة دولیة تحدد ماهیتها،  ،تترك ذلك للإجتهادات الفقهیة و
" إلى أن PELLAحیث عرفت الجرائم الدولیة من طرف العدید من الفقهاء نذكر من أهمها: ما ذهب إلیه الفقیه"بلا" "

 تنفذ باسم الجماعة الدولیة. وترك تقابله عقوبة تعلن  والجریمة الدولیة تتمثل في فعل أ
L’infraction international est une action ou une inaction sanctionèe par une pèine 
prononcèe et executèe au non de la communautè des Etats. 

یكون ضارا بالمصالح  و"على أنها الفعل الذي یرتكب إخلالا بقواعد القانون الدولي، Glaserعرفها الفقیه جلاسر" و
 استحقاق فاعلیة العقاب والتي یحمیها ذلك القانون مع الإعتراف له قانونا بصفة الجریمة 

L infraction internationalest un fait (action ou omission)contraire au droit international et à 
un tel point nuisible aux intèréts dans les rapports entre les états la conviction que ce fait 
étre pénalement sanctionné.= 
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كما یسمیها البعض بجریمة القانون  وداخلیة أتتمیز الجریمة الدولیة عن الجریمة ال : أولا   
المعاهدات الدولیة  و العام من حیث المصدر فالجریمة الدولیة تجد مصدرها في العرف الدولي

هذا  و ،إلى جانب سائر مصادر القانون الدولي الجنائي الأخرى ،هذا العرف التي تكشف عن
                                                                                                                                                                                

یراجع: محمد عبد المنعم عبد الغني، "الجرائم الدولیة (دراسة في القانون الدولي الجنائي)"، د ط، دار الجامعة الجدیدة =
 .182، ص 2007كندریة، للنشر ، الإس

سلبي) یحظره القانون الدولي الجنائي  و سلوك (إیجابي أو كما یعرفها الدكتور: علي عبد القادر القهوجي بأنها كل فعل أ 
 .07یقرر لمرتكبه جزاءا جنائیا. یراجع مؤلفه:"القانون الدولي الجنائي"، المرجع السابق، ص  و
یعاقب علیه القانون الدولي الجنائي كونه یضر و یرى "بلاوسكي" أنها كل فعل غیر مشروع یقترفه الأفراد یمنعه  و

الدولیة بعض  بالعلاقات الدولیة في المجتمع الدولي ،حیث أكدت التجارب الدولیة جملة من الحقائق أعطت للجریمة
جسامتها ،جواز  وهي: خطورة الجریمة الدولیة  والداخلیة  التي تمیزها عن الجریمة والقانونیة  الخصائص الذاتیة و

التسلیم في الجرائم الدولیة ، إستبعاد قاعدة التقادم من التطبیق، استبعاد الحصانات في الجرائم الدولیة.راجع في ذلك: 
ات الجامعیة، الجزائر، عبد االله سلیمان سلیمان ، "المقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائي"، د ط، دیوان المطبوع

 ما بعدها. و 85،ص 1992
بتشجیع  وبدعمها أ ووجد تیاران في تعریف الجریمة الدولیة: تیار یعتبر أن الجریمة دولیة لأنها ترتكب باسم الدولة أ و

 واها أبرض وإن لم ترتكب باسم دولة أو تیار آخر یعتبر أن الجریمة دولیة لأنها تقع عدوانا على مصلحة دولیة  ومنه، 
شین، "النظریة العامة للجریمة الدولیة(دراسة تحلیلیة تأصیلیة)"، د اجع في تفصیل ذلك:  أشرف محمد لا. ر بتشجیع منها

 ما بعدها.و  95، ص 2012ط، د د ن ، د ب ن، 
 ما بعدها . و  176الأنتربول"، المرجع السابق، ص و راجع أیضا: نسرین عبد الحمید نبیه، "الجرائم الدولیة -
أما لجنة القانون الدولي في مشروعها لتقنین قواعد المسؤولیة الدولیة عن الأعمال غیر المشروعة دولیا تطرقت إلى  

تعریف الجریمة الدولیة على أنها:" تلك التي تقع مخالفة لقواعد القانون الدولي الواردة في نصوص اتفاقیة مقبولة على 
أن تكون تلك الجریمة من  و ،عامة معترف بها من قبل الدول المتمدنة كمبادئ والثابتة كعرف دولي أو نطاق واسع أ

من المشروع). یوسف حسن  19تهز الضمیر الإنساني (المادة  والجسامة بحیث أنها تؤثر في العلاقات الدولیة أ
،ص 2014، المركز القومي للإصدارات القانونیة ،القاهرة، 1یوسف، "طرق ومعاییر البحث الجنائي الدولي"، ط 

135،136.  
ا الذي یرتكب إضرارً  وها القانون الدولي انتهاك للقواعد التي یقرّ  وأم " فعل مجرّ  كما یمكن تعریف الجریمة الدولیة بأنها:

 ".جزاءا مقررا له وسلامته بحیث یكون لهذا الفعل مصدرا تجریمیا  ومساسا بأمن المجتمع الدولي  و
الركن  والركن المادي  ومن خلال هذه التعریفات نجد أن الأركان العامة للجریمة الدولیة تتمثل في الركن الشرعي  و

 الركن الدولي. والمعنوي 
زالت صفة الدولیة عن الجریمة  والجریمة الدولیة فل وأساس التفرقة بین الجریمة الداخلیة  ویعتبر الركن الدولي ه و

الفعل " و بالتالي فإنه یشترط في الركن الدولي صفة الدولیة أي أن یكون النشاط  ولیة لا دولیة، نكون بصدد جریمة داخ
مصلحة  تمسّ  بمعنى أصحّ  وأ ،السلبي" یمس مصلحة من المصالح التي یسعى القانون الدولي إلى حمایتها والإیجابي أ

 والتوزیعنائي الدولي"، د ط، المصریة للنشر من مصالح المجتمع الدولي. یوسف حسن یوسف، "البسیط في القانون الج
 .41،ص 2014القاهرة، 
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یختلف عن الجریمة الداخلیة التي تجد مصدرها في القوانین المكتوبة التي یصدرها المشرع 
حتى في الدول التي تعمل بالنظام  و الوطني في البلدان التي تأخذ بمبدأ الشرعیة النصیة

ي لا تعتمد الشرعیة النصیة فإن مصدر الجریمة الداخلیة على عكس أي الت ،ساكسوني الأنجلو
التي أصبحت بمثابة قانون  ورتباطه بالسوابق القضائیة المتكررة واضحا لاِ  والجریمة الدولیة یبد

ذا نص المشرع الوطني ذلك إ و ،ركان في تجریم الفعل ذاتهن قد یشتن القانونیأ، كما 1مكتوب
عندما  و، أرمة في القانون الدوليفعال المجالداخلي على تجریم بعض الألجنائي في التشریع ا

مع ذلك یظل مصدر التجریم في  و ،حكام القانون الدولي بصدد جرائم معینةیقرر تطبیق أ
حكام القانون الدولي الجنائي الذي قد یقتبس بعض أ ،قانون الوطنيال والجریمة الداخلیة ه

معاهدة دولیة تقرر تجریم  حكام، كما أن الدولة قد تلتزم بأخليفیضفى علیها قوة التشریع الدا
تخاذ ذلك بعد اِ  وقانون الوطني حینئذ تصبح هذه المعاهدة جزءا من ال و ؛فعالبعض الأ

فعال التي یقوم المشرع الوطني بإدخال الأ و. أستوریة لصیرورتها نصا وطنیاجراءات الدالإ
في كل  و، الوطني بنصوص تشریعیة تصدر لهذا الغرضمها النصوص الدولیة في القانون رّ تج

المصدر الرسمي المباشر لنصوص التجریم في داخل  وحوال یظل القانون الداخلي ههذه الأ
  2.الدولة

 بینما الجریمة ،خلال بالنظام العام الدوليالإ وة الدولیة تنطوي على المساس الجریم : ثانیا
ولیة إذن من شأنها دفالجریمة ال ،خلال بالنظام العام الداخليالإ والداخلیة تنطوي على المساس 

ما الجریمة الداخلیة فهي تنطوي على ، أساسیةنتهاك قیمه الأاِ  وم العام الدولي خلال بالنظاالإ
  .المساس بمصلحة داخلیة یحمیها ذلك القانون

 لكن هذاو قبل الشخص الطبیعي  م دولیة ترتكب منا كانت داخلیة أالجریمة سواءً  : ثالثا
بعكس  ،برضاء منها وبتشجیعها أو جریمة الدولیة باسم الدولة أیرتكب القد الشخص الطبیعي 

یوقع العقاب  و ،لحسابه وذ یرتكبها الشخص الطبیعي باسمه الحال بالنسبة للجریمة الداخلیة إ
بسبب من أسباب الإباحة   حتجّ قد یُ  وسم المجتمع الوطني، علیه عند ثبوت مسؤولیته عنها باِ 

لا یقبل منه الدفع بالجهل بالقانون الذي یؤثم  و ،لا یكون له نظیر في القانون الدولي الجنائي

                                                           
، ص 2011التوزیع، الأردن، و ، دار الثقافة للنشر 1بدر الدین محمد شبل، "القانون الدولي الجنائي الموضوعي"، ط  1

39. 
 .196محمد عبد المنعم عبد الغني، "الجرائم الدولیة"، المرجع السابق، ص  2
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أما الجریمة الدولیة فإن النص على  ،إن جاز له الدفع بالغلط في الوقائع والفعل الذي آتاه 
         قد لا یحظى وهدة مكتوبة صفتها غیر المشروعة في العرف الذي قد یحظى بالتسجیل في معا

 وذن فالركن الدولي هإمختلفا عنه،  ویستوي بعد ذلك أن یكون متفقا مع القانون الداخلي أ و
   1 .الجریمة الداخلیة والذي یمیز بین الجریمة الدولیة 

إلا أنهما اد مسؤولیة الجاني نعقعنویا لاِ الداخلیة ركنا م وتتطلب كلتا الجریمتین الدولیة  : رابعا
فع بالجهل بالقانون ففي الجریمة الدولیة یقبل الد ،حكام المسؤولیة الجنائیةختلفان في بعض أقد ت

عدم  و –غلبه أفي  -ذلك نتیجة للطبیعة العرفیة للقانون الدولي الجنائي  و ،2المؤثم للفعل
یقبل من المتهم الدفع ا في الجریمة الداخلیة فلا مّ كاف أ ورة الجریمة الدولیة على نحوضوح فك

ن یدفع بعدم علمه بواقعة یترتب إن جاز له أ و، م الفعل المرتكببالجهل بالقانون الذي یجرّ 
ساسي قد تضمن تحدید الجرائم أن نظام روما الأ و .نتفاء القصد الجنائيعلى الجهل بها اِ 

تهم بارتكاب جریمة نه لا یقبل من المإذا كان الأمر كذلك فإ و ،واضح وذلك على نح والدولیة 
ذلك  و لى الجهل بالصفة الجرمیة للفعل المرتكبا إتفاء مسؤولیته الجنائیة استنادً ندولیة الدفع باِ 

 عتذار بجهل القانون الجنائي.لأنه لا یجوز الإ
التي تطبق و  ذلك بمعرفة المحاكم الوطنیة وع على مرتكب الجریمة الداخلیة العقاب یوقّ : خامسا

حكامها بینما یوقع العقاب على مرتكب تستند إلیه في أ و، القانون الداخليفي هذه الحالة 
(في محاكم عن طریق المحاكم الدولیة الخاصة  ،الجریمة الدولیة باسم المجتمع الدولي

                                                           
  .40بدر الدین محمد شبل، المرجع السابق، ص  1
السلوك الإرادي غیر المشروع  وإن فكرة الجریمة الدولیة إنما تنبع من طبیعة المصلحة المشمولة بالحمایة القانونیة  2

یقصد بالأساس القانوني للجریمة الدولیة تلك القاعدة  ورضاء منها.  وا على تشجیع أبناءً  والصادر باسم الدولة أ
السلوك غیر المشروع ، هذه القاعدة التي یقررها في الغالب العرف الدولي  والتجریمیة الدولیة التي تؤثم الفعل المرتكب 

 ع الأغلب الأعمالتي یخض ،الداخلیةتتضمنها الإتفاقات الدولیة المختلفة تتمیز عن مثیلاتها في القوانین  والمستقر أ
الذي تعبر عنه العبارة الشهیرة " لا جریمة  ومنها لسلطان مبدأ الشرعیة بمفهومه الضیق المعروف في القوانین الوطنیة 

القانون الجنائي الدولي على وجه  ولا بقانون". فمن المقرر أن القانون الدولي العام بصفة عامة إ عقوبة لا و
لذلك فلا مجال هنا للنتیجة المترتبة على وجود مبدأ الشرعیة في القوانین  ،قواعدهالخصوص یتمیز بالصفة العرفیة ل

مصدر التجریم لأنه لا وجود لهذه الفكرة في الجریمة الدولیة التي لا  وهي أن القانون المكتوب وحده ه والداخلیة، 
ه حتى في الحالات التي تقوم فیها بعض أن و ،یمكن الإهتداء إلیها إلا من خلال استقراء ما تواتر علیه العرف الدولي

لذلك  ،لیس منشئا لهاو نما یعد كاشفا ومؤكدا لهذه الجرائم إن هذا التقنین إوالمعاهدات بتقنین هذه الجرائم، فالإتفاقات 
الثانیة و نما جاءت لتقنن جرائم الحرب التي ارتكبت بالفعل خلال الحرب العالمیة الأولى إربع ن اتفاقیات جنیف الأإف

.أنظر: هاني سمیر عبد الرازق، "رؤیة مسقبلیة لاختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة"، مجلة كلیة الدراسات العلیا 
 .459ص  القاهرة، ،2010مارس ، 22(متخصصة في علوم الشرطة)، العدد 
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 وأ في الوقت الحاضر) "رواندا"و "یوغسلافیا"محاكم  وفي الماضي  "طوكیو"و "نورمبورغ"
  .1مثل (المحكمة الجنائیة الدولیة)الدائمة عند قیامها بوظائفها 

ین الجریمتین الدولیة ب رغم تلك الفوارق : الجریمة الوطنیةو وجه التقارب بین الجریمة الدولیة أ
 : همهاوجه تقارب عدیدة أ أن بینهما أالوطنیة إلاّ  و

حكام دي للجریمة الدولیة لا تختلف عن أحكام الركن الماكل جریمة فأ ركانمن حیث أـ أولا
ركن المعنوي یضا بالنسبة للأ وصوره،  ولوطنیة من حیث عناصره الركن المادي للجریمة ا

مقرر بشأن الجریمة  وكما ه ،ساس المسؤولیة الجنائیة في الجریمةأ وللجریمة الدولیة ه
     ثم الجنائي في حق مرتكب الجریمة فیجب توافر الركن المعنوي یلزم ثبوت الإ ، إذالوطنیة

ص على عدم جواز مساءلة الشخ ، هذا وقد أكد النظام الأساسيالجریمة الدولیةصوره في  و
یعني و  ،العلمو لقصد ركان المادیة مع توافر اإلا إذا تحققت الأ ،جنائیا في ارتكاب جریمة دولیة

ستحدث نتائج في المسار العادي  وأن یكون مرتكب الفعل مدركا أنه توجد ظروف ألفظ العلم 
حیث  ساس الخطأ الشخصيیة عن الجرائم الدولیة یقوم على أن تأسیس المسؤولكما أ ،ّ حداثللأ

مر المقرر في الأ وهو ، لا عن السلوك الذي یصدر منه شخصیالا یسأل الشخص جنائیا إ
 .2"﴾وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أخُۡرَىٰۚ  ﴿: سلامیة بقوله تعالىالشریعة الإ والقوانین الوطنیة 

 25على مبدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیة بموجب المادة  نظام روما الأساسي كدأقد  هذا و      
ن القواعد التي تحدد ركن عدم المشروعیة الجنائیة في القانون الجنائي الوطني تصلح كما أ

التقارب بین القانونین  قد أوضح النظام الأساسي  و كما. للتطبیق في القانون الدولي الجنائي
امة للقانون الجنائي حدد المبادئ الع عندما ،جنائيالدولي في المجال ال والوطني الداخلي 

عدم رجعیة الأثر على "و ،"لا بنصلا عقوبة إو  جریمةلا "أنه  : هي و نصوص موادهبموجب 
تطبیق النص "و "الجنائیةسباب امتناع المسؤولیة أ"و ،"ردیةالمسؤولیة الجنائیة الف"و ،"شخاصالأ

 .3"الإستفادة من الظروف المخففة للعقوبة"و "الأصلح للمتهم

المصالح محل الحمایة  والدولي تلك الحقوق  وما یؤكد التقارب بین القانونین الوطني  و ـ ثانیا
الذي یمثل الإعتداء  ویحمي بعض المصالح ذا كان القانون الوطني ، فإالجنائیة في القانونین

                                                           
   .198المرجع السابق، ص، محمد عبد المنعم عبد الغني، "الجرائم الدولیة"، 1
 .من سورة فاطر 18الآیة  2
 ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.من النظام الأ 22،23،24،25،30،31المواد اجع تر  3
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مر في القانون الأذات  وه و ،معین وجتماعیة للخطر على نحعلیها تعریض المصلحة الإ
 السلوك التي تشكل عدوانا خطیرا العقاب سوى صور وذ لا یتناول بالتجریم ، إالدولي الجنائي

المساس بالمصلحة  و جتماعي الدوليالإ ولى انتهاك صارخ للنظام القانوني أتنطوي ع وأ
 .انتهاك حقوق الإنسانیة و الأمن الدولیین والإخلال بالسلم  و ، الدولیةالإجتماعیة 

 : الدولیة لمحكمةل خرىالأ ختصاصاتالإ :المطلب الخامس

مة الجنائیة الدولیة بجملة من ي جهة قضائیة معینة تتمتع المحكعلى غرار أ
سیتم التعرض بعد استعراض الإختصاص الموضوعي  و ،ختصاصات التي تختلف فیما بینهاالإ

فرع الثاني في ال و ،ولخلال الفرع الأذلك من  والمكاني  ختصاصإلى الإ في هذا المطلب
من خلال الفرع الثالث الزماني ختصاص الإخیرا أ و  ،الشخصي ختصاصسنتطرق إلى الإ

  : دراستنا في المبحث الثاني ستثنائي محلّ الطابع الإ وختصاص التكمیلي ذحیث یبقى الإ

ن ذلك فإ قلیميالإ وث عن الإختصاص المكاني أللحدی: الإختصاص المكاني :ولالأ الفرع 
    يالبرّ ز الحیّ  " : نهیعرف بأ قلیم في مفهوم القانون الدولي حیثلإیتطلب توضیح المقصود با

الذي ترتكب فیه  یتضمن الحیز الجغرافي وفه 1".قلیم الدولةن لإي المكوّ الجوّ  والبحري  و
  2.حدود الإختصاص المكاني منه 12المادة في  ن النظام الأساسيلقد بیّ  و ،الجرائم الدولیة

مختلفا إذ لا  ىمدلول الإختصاص المحلي یتخذ معن بالنسبة للمحكمة الجنائیة الدولیة فإن و
دون ممارسة  القول بغیر ذلك قد یحول و ،یكون على نسق المدلول الموجود في القضاء الوطني

ا بمنطقة الدولیة لیس محصورً  المحكمةاختصاص ن بالتالي فإ و 3ختصاصها،هذه المحكمة لاِ 
ذلك  و اصها في أي مكان على وجه البسیطةبل لها أن تمارس اختص ؛في إقلیم معین ومعینة أ

                                                           
طه، "اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة في مواجهة الدول غیر الأطراف "، أطروحة دكتوراه و بأزیاد سعد محمود  1

 . 330، ص 2014في القانون، قسم القانون الدولي العام ، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، مصر، 
 على أنه: 24المادة تنص  2
 ـ لا یسأل الشخص جنائیا بموجب هذا النظام الأساسي عن سلوك سابق لبدء نفاذ هذا النظام.  1" 
ـ في حالة حدوث تغییر في القانون المعمول به في قضیة معینة قبل صدور الحكم النهائي یطبق القانون الأصلح  2

 الإدانة". والمقاضاة أ وللشخص محل التحقیق أ
 .400جمال سیف فارس، المرجع السابق، ص  3
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في خاصة  وا كثر تعقیدً الواقع العملي قد یقدم أمثلة أ و 1لأنها تقوم على أساس تعاوني دولي.
حدى هذه الدول غیر تكون إ و، لةكثر من دو الجریمة في أمن خلالها الحالات التي تقع 

جراءات التحقیق یقتضي سیر العدالة اتخاذ إجراء من إ و، ساسي للمحكمةة للنظام الأمّ منض
من التدخل في هذه على مجلس الأ حیث یفرض ذه الدولة اختصاص المحكمةلا تقبل ه و ؛فیها

       .لى المدعي العام للمحكمة من تلقاء نفسه حفاظا على حقوق الضحایاإحالة الحالة إو ، الحالة
 ساسيحكمة إلى دولة غیر طرف في النظام الأقلیمي للمفي هذه الحالة یمتد الإختصاص الإ و
ن تقبل من النظام الأساسي یجوز لدولة غیر طرف أ 12المادة وفقا للفقرة الثالثة من نص و 

یجب علیها أن  و، یودع لدى مسجل المحكمةعلان الدعوى بموجب إاختصاص المحكمة بنظر 
أن  و، ساسيلتاسع من النظام الأستثناء وفقا للباب ااِ  وتتعاون مع المحكمة دون أي تأخیر أ

صاص المحكمة بمحاكمة ما وقع على ختصاص یعتمد على قبول الدولة المعنیة باختامتداد الإ
ف قانوني دولي من متداد في هذه الحالة یعتمد على تصرّ لا ریب أن الإ و، ا من جرائمراضیهأ

ى ما تراه الدولة في كما یتوقف عل ،لتزام مباشر یلزم الدول بهذا القبوللا یوجد إ و، جانب واحد
ختصاص نعقاد اِ من ثم یصبح اِ  و ،سلبا على مصالحها المتعلقة بالموضوع وهذا القبول إیجابا أ

 لعمر تأباه العدالة الجنائیة التي تطّ أ وه وا بإرادات الدول حكمة الدولیة بنظر الدعوى رهنً الم
  قانون ال ولكن الإعتبارات السیاسیة غالبة على مقتضى العدالة  و ،مد بعیدالبشریة منذ أ لیهاإ
 .المعاییر الإنسانیة و مغیر ذلك من القیّ  والحق  و

هي الحالات التي یقوم فیها المدعي العام بمباشرة التحقیق  و : الاقلیمیةستثناء من مبدأ الإ •
ام الأساسي من النظ 15المادة حكام ، فوفقا لأأي جهةحالة من دون إ وتلقاء نفسه من 

 ، یجوز أن یشرع المدعي العامذن من دائرة ما قبل المحاكمةبعد الحصول على إ وللمحكمة 
ك في كذل و ،كثر من الجرائم التي تختص بها المحكمةأ وأ في حالة تتضمن جریمةتحقیق بال

ساسي من النظام الأ /ب13بالمادة حالة عملا الحالات التي یباشر مجلس الأمن حقه في الإ
مجلس الأمن بنطاق معین لمباشرة و الحالتین لا یلتزم المدعي العام أفي هاتین  و للمحكمة

 والتحقیق قد وقعت داخل أراضي دولة عض جریمة محلّ ن تكون ال، فیجوز أجراءاتالإ
ا قبلت الدولة التي ارتكبت على أراضیها الجریمة ءً سوا و ،دولة غیر عضو وبالمحكمة أ

                                                           
دار شتات  ویوسف أبیكر محمد، "محاكمة مجرمي الحرب أمام المحاكم الجنائیة الدولیة"، د ط، دار الكتب القانونیة  1

 .571،ص 2011البرمجیات، مصر،  وللنشر 
 .329ـ یراجع أیضا: علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص 
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ذن دائرة ما اشر المدعي العام الإجراءات بعد الحصول على إلم تقبله یب واختصاص المحكمة أ
بموجب الفصل السابع  متصرفا لى المدعي العامیحیل مجلس الأمن الحالة إ و، أقبل المحاكمة
 .ساسي للمحكمةمن النظام الأ/ب 13ذلك عملا بالمادة و مم المتحدة من میثاق الأ

من رعایا  وي تقع في إقلیم دولة طرف أن قصر اختصاص المحكمة على الجرائم التكما أ
سیر لى " عرقلة ، سیؤدي إالدولیةالمعاهدات ثر أطراف تطبیقا لمبدأ نسبیة أحد الدول الأ

تفلت كي  ة"، فببساطة شدیدة تستطیع الدولة أن تمتنع عن الإنضمام إلى النظام الاساسيالعدال
قلیمها من جرائم ما وقع على إ وإخضاع رعایاها أ ومن الخضوع لاختصاص المحكمة أ

مبرر عدم قبول نظام المحكمة الدولیة من قبل الولایات المتحدة  وه و .1لاختصاص المحكمة
ذا ، إواردة لتولي الاختصاص فكرة جدّ  ما ینتج عن ذلك أن إمكانیة تدخل المحكمة والأمریكیة 

ن م 20المادة كذلك  ساسي ومن النظام الأ 17المادة توفرت جملة من الشروط طبقا لنص 
  .لى تفصیله لاحقاإ قر طتیتم الما سوف  وه نفس النظام و

معینة یستتبعه تعدیل الدولة ي اتفاقیة دولیة التصدیق على أ وبما أن الموافقة  و
التالي تصبح ب و ،تفاقیةیتلاءم مع بنود تلك الإ ویتواءم  المصادقة لتشریعاتها الداخلیة بما

المعمول بها على مستوى كافة  و، لزامیة التي تمیز القوانین الداخلیة للدولمنتجة لنفس القوة الإ
یزول  و ني في مثل هذه الأحواللنظام الوطا وحیث یتساوى تطبیق نظام المحكمة  قلیمهاإ

    الداخلي من حیث التحقیق وإذ یستوي تطبیق القانون الدولي أ القضائي. والتنازع القانوني 
  المتقاربة دون اختلاف جوهري، بخلاف حالة الإنسداد  والعقوبات المتساویة أ والإجراءات  و
  المحكمة الدولیة.عدم جدیة القضاء الوطني حیث یتحول الإختصاص إلى  و

مر هنا لا یختلف الطائرات  فالأو دولیة على ظهر السفن أارتكاب الجریمة ال أما في حالة
العلم و ایة أتكون العبرة هنا بالرّ  و، قلیم البري للدولةلجرائم التي یتم ارتكابها على الإعن تلك ا

الطائرة مما  والسفینة أبعبارة أخرى دولة تسجیل  والطائرة، أ والذي تحمله تلك السفینة أ
ما یصطلح  وه وینما حلت السفینة أ ولتسجیل بتلك الطائرة ألحاق اختصاص دولة اإیستدعي 

قلیمي بغرض تغطیة بمعنى آخر تمدید الإختصاص الإ و، أقلیمي"علیه" بالاختصاص شبه الإ
 .الطائرة وى متن السفینة أالجرائم الدولیة التي قد یتم ارتكابها عل

                                                           
 ما بعدها. و 330طه، المرجع السابق، ص  ومحمود أبزیاد سعد  1
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 .ختصاص الزمنيالإ :  الثانيالفرع 

ن اختصاص المحكمة لا یشمل جمیع الجرائم التي ارتكبت فیما النظام الأساسي أ دكّ أ
نه یسري اختصاص مستقبلي بمعنى أ وإنما ه ، ونشاء المحكمةقبل سریان معاهدة إ و، مضى

قد تم تأكید هذا المبدأ في  و ،ز النفاذفقط على الجرائم التي سترتكب بعد دخول هذا المیثاق حیّ 
القائمین ن أ كما 2،نشاء المحكمة الجنائیة الدولیةلإ 1من النظام الأساسي 24و 11المادتین 
ثر الفوري للنصوص الجنائیة ذلك المبدأ وا مبدأ الأقد تبنّ  3الأساسيروما  اغة نظامعلى صیّ 

حیث لا تطبق النصوص الجنائیة إلا على  ،المأخوذ به في معظم النظم القانونیة الداخلیة
      4.ز النفاذالأفعال التي ترتكب بعد دخولها حیّ 

ساسي للمحكمة بعد سریان نفاذه فلا دول التي تصبح طرفا في النظام الأنه بالنسبة للكما أ
ن سفن على مت و، أقلیم هذه الدولةبالنسبة للجرائم التي ترتكب على إیكون للمحكمة اختصاص 

لا بعد سریان هذا النظام الجرائم المتهم بارتكابها أحد رعایاها إ و، أطائرات مسجلة بها وأ
إن كان یجوز للمحكمة أن تختص بنظر هذه الجرائم إذا كانت هذه  و، بالنسبة لهذه الدولة

                                                           
إلا  اجنائی امن النظام الأساسي للمحكمة قد أشارت إلى أنه لا یكون للمحكمة اختصاص 11المادة لذلك نجد  و 1

 . بالنسبة للجرائم التي ترتكب بعد بدء سریان نظامها الأساسي
من النظام الأساسي حیث قررت في فقرتها الأولى أنه لا یسأل  24المادة یضا بموجب نص أهذا ما تم تأكیده  وـ 

 الشخص جنائیا استنادا لهذا النظام الأساسي عن سلوك سابق لبدء سریان نفاذ هذا النظام. 
كما أضافت في فقرتها الثانیة أنه إذا حدث تغییر في القانون واجب التطبیق في قضیة معینة قبل صدور حكم نهائي 

 الإدانة .  والمحاكمة أ والتحقیق أ لقانون الأصلح للشخص محلّ بشأنها یطبق ا
دكتوراه ، كلیة الحقوق،  أطروحةة القانونیة الدولیة عنها"، إبراهیم زهیر الدراجي، "جریمة العدوان ومدى المسؤولی 2

  .920ص  ،2002جامعة عین شمس، القاهرة، 
سریان نفاذ هذا النظام الأساسي بأنه الیوم الأول من الشهر ا لوقت من النظام الأساسي تحدیدً  126المادة تضمنت  3

الإنضمام لدى الأمین العام  والموافقة أ والقبول أ والذي یعقب الیوم الستین من تاریخ إیداع الصك الستین للتصدیق أ
   محكمة الجنائیةتاریخ بدء نفاذ النظام الأساسي لل وه و،  2002عام جویلیة هذا ما تحقق في أول  وللأمم المتحدة، 

 بدء نشوئها كهیئة قضائیة جنائیة دولیة دائمة .  و
من النظام الأساسي تنص على عدم وضع أي تحفظ على هذه المعاهدة فیجب  120المادة على الرغم من أن  و 4

نصوص طرحها كلها بمعنى أن اتفاقیة روما قد أخذت بالإتجاه التقلیدي الذي یفضل تكامل وحدة  وأخذها كلها أ
     یتنافى مع روح المعاهدة،  124المادة ن هذا الحق الذي نصت علیه أشك  لا خر ، وآاعتبار  المعاهدة على أيّ 

هي الرغبة في معاقبة مرتكبي أبشع الجرائم خطورة موضع الإهتمام الدولي.  خالد حسین محمد، "محكمة الجنایات  و
 .227، ص 2015تجربة العدالة الجنائیة الدولیة"، د ط، دار الكتب القانونیة، مصر،  الدولیة و
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ن تصبح طرفا قبلت فیه اختصاص المحكمة بنظر جریمة معینة قبل أا علانً الدولة قد أصدرت إ
في الأیام الأخیرة  و ساسيمن النظام الأ 12/3ذلك طبقا لنص المادة  وساسي الأفي نظامها 

فرنسا تم  ومن الولایات المتحدة بضغط  وفي روما  للمؤتمر الإستعراضي لإنشاء المحكمة
ا لتكون قیدا خطیرا على ممارسة المحكمة لاختصاصه ،في النظام الأساسي 124المادة دراج إ
الدول الأطراف في نظام روما  دةالمادة لإراتعطي هذه  حیث ،المحكمةا باستقلالیة مساسً  و

من قبل  وأ ،ة على جرائم الحرب المرتكبة على إقلیمهان تستبعد اختصاص المحكمالأساسي بأ
  .1المنتمین لها بالجنسیة

نتقالي مفاده أنه یجوز للدولة التي تصبح طرفا في النظام إقد أتت بحكم  المادة هذه نأ و
تبدأ من بدأ  ،أن تعلن عدم قبولها لاختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات ،2الأساسي للمحكمة

 08المادة ذلك بخصوص جرائم الحرب المنصوص علیها في  و ؛سریان هذا النظام بالنسبة لها
  3.هم بارتكابها أفراد یحملون جنسیتهاتّ اُ  والتي ارتكبت على إقلیمها أ و ،ن هذا النظامم

حول مدى تعارضه مع  ختصاص الزمني للمحكمة تساؤلاً أخرى قد یثیر الإمن جهة  و
ختصاص الزمني ، إلا أن الواقع أن هذا الإ29المادة حسب نص تقادم الجرائم الدولیة مبدأ عدم 

ختصاص الجرائم الدولیة فیما یتعلق بالإ ل على على مبدأ عدم تقادماحو لن یؤثر بحال من الأ
ائم المرتكبة بعد دخول بینما سیسري مبدأ عدم التقادم بالنسبة للمحكمة على كل الجر  ،العالمي

طلب التي تسمح لمجلس الأمن أن ی 16المادة ضافة لنص ز النفاذ... إنظامها الأساسي حیّ 
 4.لى ما لا نهایةشهرا قابلة للتجدید إ 12المقاضاة لمدة  وإلى المحكمة وقف اجراءات التحقیق أ

                                                           
 ،2015مصر،  رمضان ناصر طه، "مبدأ استقلال القضاء في القانون الدولي الجنائي"، د ط، دار الكتب القانونیة،  1

 . 302ص 
من المادة  01من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على أنه:"بالرغم من أحكام الفقرة  124المادة تنص   2

یجوز للدولة عندما تصبح طرفا في هذا النظام الأساسي، أن تعلن عدم قبولها اختصاص المحكمة لمدة سبع  12
لدى  08رائم المشار إلیها في المادة ذلك فیما یتعلق بفئة الج وسنوات من بدء سریان هذا النظام الأساسي علیها، 

       أن الجریمة قد ارتكبت في إقلیمها.و حصول إدعاء بأن مواطنین من تلك الدولة قد ارتكبوا جریمة من تلك الجرائم أ
یعاد النظر في أحكام هذه المادة في المؤتمر  ویمكن في أي وقت سحب الإعلان الصادر بموجب هذه المادة .  و

 ."123من المادة  01لذي یعقد وفقا للفقرة الإستعراضي ا
، دار النهضة العربیة، 1قواعد الإحالة)"، ط  وعادل عبد االله المسدي، "المحكمة الجنائیة الدولیة (الإختصاص  3

  .209.210ص  ،2002القاهرة، 
 .106سوسن تمر خان بكة ، المرجع السابق، ص   4
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لتماسه لواضعي هذه النصوص سوى أنها كانت تمثل الصیغة إما من عذر یمكن  و
إعلان إنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة تلاحق  والتوفیقیة الوحیدة القادرة على إنجاح المؤتمر 

الجرائم خطورة بقیمة ترتیب المساءلة الدولیة الجنائیة في مواجهتهم، مما یمكن أن  أشدمرتكبي 
  1ستقلالها.اِ  وتفسره بعض الدول على أنه افتئات على سیادتها 

 : تیةستقبلي للمحكمة النتائج الآختصاص المیترتب على مبدأ الإ و

ساسي جرائم وقعت قبل سریان النظام الأ شخاص عنـ لا تختص المحكمة بمحاكمة الأ 1
 .2النتائج التي ترتبت علیها ولمحكمة مهما بلغت فداحة الجریمة أل

ن جرائم وقعت قبل دخول نظامها ـ لا تختص المحكمة بنظر الدعاوى المدنیة الناشئة ع 2
 .ز النفاذساسي حیّ الأ

البعض الآخر بعد  و، للمحكمة ساسيال بعضها حدث قبل نفاذ النظام الأفعة أذا وقعت عدّ إـ  3
  .فعال التي وقعت بعد نفاذ نظامهاالمحكمة تنظر فقط الدعوى بشأن الأن نفاذه فإ

ختصاص لكل ذي مصلحة الدفع بعدم اِ  وللمتهم و للمدعي العام  وـ للمحكمة من تلقاء نفسها  4
   3.ختصاص المستقبلي للمحكمةالمحكمة في المسائل المتعلقة بالإ

      المحكمة قد تمارس اختصاصها بالنسبة للجرائم السابقة التي وقعت قبل بدء نفاذ النظام  و
فاء خت، مثل حالة الإنتهاكات المستمرةالإ وذا كانت تلك الجرائم من الجرائم أإبصورة استثنائیة  و

القاضي خه هذا ما رسّ  و ؛شخاص الذین مازال اختفاؤهم قائما حتى بعد نفاذ النظامالقسري للأ

                                                           
 ،، دار النهضة العربیة، القاهرة2هاني سمیر عبد الرازق، "نطاق اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة"، ط  1

 .51،52،ص 2010
وفقا للنظام الأساسي فإن المدعي العام یمارس اختصاصه في التحقیق عن الجرائم التي ترتكب بعد دخول هذا  و 2

أصبحت دولة من الدول طرفا في هذا النظام الأساسي بعد بدء نفاذه فلا مع ذلك فإذا  النظام الأساسي حیز النفاذ، و
           بالنسبة لها (بدء النفاذ العام) تمارس المحكمة اختصاصها بالنسبة لتلك الدولة إلا بعد نفاذ  النظام الأساسي

میعاد سریان  وه النفاذ الخاص) و الثاني میعاد بدء النفاذ بالنسبة للدول (بدء ومعیار سریان النظام الأساسي ،  وه و
 یراجع:  سلوى یوسف الأكیابيللإطلاع أكثر  و النظام الأساسي بالنسبة للدولة التي تصدق علیه بعد بدء نفاذه.

 22،23ص  ،2011القاهرة،  ، دار النهضة العربیة للنشر،1التقدیم للمحكمة الجنائیة الدولیة"، ط  و"إجراءات القبض 
  ما بعدها.   و
  .326،327طه، المرجع السابق، ص و زیاد سعد محمود أب 3
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     القتل و تهم بممارسة التعذیبلسابق الذي اُ "بارتل" في محاكمة "بینوشیه" دكتاتور التشیلي ا
 . 1عتقالهماِ  وتصفیة خصومه السیاسیین أ و

         هم المبادئ العامة في القوانینبأحد أ عتدّ إقد  الزمني للمحكمةختصاص الإ نبالتالي فإ و
ي ما یسمى عدم تطبیق النصوص القانونیة بأثر رجعي أ وه ولا أ، التشریعات الداخلیة للدول و

مبدأ شرعیة  وه لا وتكریس لمبدأ آخر أ ومبدأ في الحقیقة ههذا ال و ،بعدم رجعیة القوانین
خلال راعى في ذلك عدم الإختصاص الزمني للمحكمة ، حیث نرى أن الإالعقوبات والجرائم 

د ذلك من قبل المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة حیث تجسّ ختراقه سابقا إ الذي تمّ و بهذا المبدأ 
كذلك  ولماني "غلیوم الثاني" المتعلقة بالإمبراطور الأ "نورمبورغ"ي محاكمات بصورة واضحة ف

   .كل ما جرى في محاكمات "لیبزج"

نصت في قد نجدها  1969لقانون المعاهدات لعام  "فیینا"حكام اتفاقیة بالرجوع إلى أ و
للأطراف  لزامیتها فقطالتي تتمیز بإ و، 2"عدم رجعیة المعاهدات الدولیة"على مبدأ  28 المادة

هذا ما یعني أن اختصاص المحكمة  و .لیها من تاریخ بدء النفاذ بالنسبة لتلك الدولةة إالمنضمّ 
بما ساسي فقط إنما ترتبط أحكام النظام الأ و، لى الماضيإ لا یرتدّ  ولا یطبق بأثر رجعي 

قبل ن تختص بالنظر في جرائم معینة وقعت ، أي لا یجوز لها أیرتكب من جرائم دولیة مستقبلا
  .نشاء هذه المحكمةإ

نه یجوز للمحكمة النظر في هذا فیما یتعلق بالقاعدة العامة أما الإستثناء الوارد علیها أ
ذلك متى أصدرت هذه  و، ساسي بالنسبة لدولة معینةریمة وقعت قبل نفاذ نظام روما الأج

  .الدولیة لاختصاصها في نظر الجرائم محل النظر قبلت فیه بتولي المحكمة علاناإ الدولة

شخاص بالأ یتعلق هذا النوع من الإختصاص و: ختصاص الشخصيالإ: الفرع الثالث
النظام الأساسي  ختصاص فيالدولیة حیث جاء النص على هذا الإالمجرمین المرتكبین للجرائم 

النظر في الجرائم تختص فقط بحیث تفاقیة ترتبط بالدول الموافقة علیه لاِ  اهدافالذي وضع أ
                                                           

معمر رتیب عبد الحافظ ، "حامد سید محمد حامد، تطور مفهوم جرائم الإبادة الجماعیة في نطاق المحكمة الجنائیة  1
 . 165  ص  ،2016، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، 1الدولیة"، ط 

على ما یلي:" لا تلزم أحكام المعاهدة أي طرف بشأن أي  المتعلقة بعدم رجعیة المعاهدات) و ( 28المادة تنص  2
حالة توقفت عن الوجود قبل تاریخ بدء نفاذ المعاهدة على هذا الطرف ما لم یتبین من و واقعة حدثت أ وعمل حدث أ

   ثبت بطریقة أخرى قصد مغایر لذلك"   والمعاهدة أ



 الفصل الأول :                                     أحكام القضاء الجنائي الدولي المؤقت والدائم 
 

118 

رادة الدول بتوافق إ هذه القاعدة مرتبطة و، عن طریق مواطن لتلك الدول والمرتكبة على إقلیم أ
 مرتكب الجریمةالمحكمة فیما یخص جنسیة قید برأي الذي ی وه و ساسيالنظام الأ مضمونمع 

  1"رتكابه لها...مكان اِ  وأ

تكبون جرائم شخاص الذین یر صها  فقط اتجاه الأاختصا ن المحكمة تمارسبالتالي فإ و
ي شخص عن جرائم لا یمكن محاكمة أ و، ) 24المادة(ساسي حیز النفاذ بعد دخول النظام الأ

لا یمكن للمحكمة أن تمارس اختصاصها  ، كمارتكبها قبل ذلك (مبدأ عدم الرجعیة الشخصیة)اِ 
 .2)26(المادة وقت ارتكاب الجریمة سنة 18من  قلّ تجاه الأشخاص الذین كان عمرهم أ

 "yoweri museveni"كان الرئیس الأوغندي  2004 جانفي ة بواجبها ففيفعلا قامت المحكم و
 3أول رئیس دولة یحال بقضیة تخص بلاده إلى المحكمة الجنائیة الدولیة.

 التي ینادي -عتباريّ یة المباشرة للدولة كشخص اِ لقد استبعد موضوع المسؤولیة الجنائ و
من أعمال اللجنة التحضیریة الخاصة بإنشاء محكمة  -یرفضها البعض الآخر وبها البعض 

مختصة  نهاساسي للمحكمة على أمن النظام الأ 25المادة بذلك نصت و   ،جنائیة دولیة دائمة
رسى مبدأ المسؤولیة الفردیة كما أ ،دون الإعتباریین فقطشخاص الطبیعیین بمحاكمة الأ

بأن الصفة الرسمیة لا تعفي بأي حال من  نظام روما فضلا عن ذلك فقد نص ،شخصیةال
قد تركت  و4. ذاتها سببا لتخفیف العقوبة حدّ نها لا تشكل في الأحوال المسؤولیة الجنائیة كما أ

ساسي الأ من النظام 08المادة قتصرت بالثغرة العمریة الخطیرة حیث اِ المحكمة ما یمكن تسمیته 
ن تتراوح وهكذا سیبقى المجندون الذی ،5سنة كجریمة حرب 15من هم دون  على تجریم تجنید

                                                           
1  Dr:Eric David, "l' avenir de la cour pénale internationale( un siècle de droit 
international humanitaire)", bruylant, Bruxelles, 2001,page 187,188.                                                                  

    2006، دار النهضة العربیة للنشر، القاهرة، 1ط  الوفاء، "النظریة العامة للقانون الدولي الإنساني" ، وأحمد أب  2
 .147ص 

 .63یوسف حسن یوسف، "المحكمة الدولیة"، المرجع السابق، ص  3
 والتوزیع محكمة جنائیة دولیة دائمة"، مجلة الدراسات القانونیة ، تصدر عن دار القبة للنشر و رقیة عواشریة، "نح 4

 .26ص الجزائر،  ، 2002العدد الخامس، 

     : من عداد جرائم الحرب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على أنه 26تنص المادة الثامنة في الفقرة  5
استخدامهم للمشاركة  وطوعیا في القوات المسلحة الوطنیة أو " ... تجنید الأطفال دون الخامسة عشر من العمر إلزامیا أ

  فعلیا في الأعمال الحربیة ".
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أي تدبیر  ومن أي عقوبة أ، كما سیفلت هؤلاء الأحداث دون عقاب  18ـ15 بین  عمارهمأ
خاصة الداخلیة منها ما یوحي خیرة المسلحة في الآونة الأه النزاعات ن ما شهدترغم أ احترازيّ 

تجریم من  الثامنةا بالمادة قد كان حریّ  و .یدي هؤلاءبأن أبشع الجرائم عادة ما ترتكب على أ
مام المحكمة لیشمل من هم فوق خفض سن المساءلة الجنائیة أ وسنة أ 18هم دون  ویجندون 

من النظام  26المادة  و الثامنةالقانونیین للمادة نسجام بین روح النصین تحقیقا للإ 1،سنة 15
على كل حال لن یؤثر  و .المنطق وقرب للعدالة الخیار الأ و، رغم أن الخیار الأول هساسيالأ

ن تعاقب على الجرائم الدولیة التي تدخل في على القوانین الوطنیة التي یمكن أ 26حكم المادة 
شكالیة قائمة لكن تبقى الإ و، سنة 18الجاني قد بلغ  لم یكن سنّ  وحتى ل ،اختصاص المحكمة

مما سیعني  ؛الجرائم في هذا السن في حال لم تكن القوانین الوطنیة ذات الصلة تعاقب مرتكبي
 27 المادتین ت المحكمة فيتبنّ  و 2.الوطني وفلات الجاني من العقاب على المستویین الدولي إ
أن المشرع  ووظیفیة  وا كانت سیاسیة أعدم الإعتداد بالحصانة أیّ من النظام الأساسي  28و

مام القضاء أصبحت عائقا في المحاكمة أثر للحصانات، بعد أن أ الدولي حرص على إزالة أيّ 
  3.الوطني

                                                           
التمییز بل  وشك في ارتباط الوعي ببلوغ الإنسان سنّا معینا لأن الإنسان لا یولد متمتعا دفعة واحدة بملكة الوعي أفلا  1

          إن ظلت منقوصة في مرحلتي الطفولة المتأخرة  و بتقدم السنّ و ینمو، ثم تنم و تلك الملكة بقدر ما یشبّ  وتنم
جریمة یختلف حكم مسؤولیته عنها بحسب المرحلة العمریة التي  ف فعلا یعدّ لذا فإن الإنسان الذي یقتر  والمراهقة،  و

المحكمة الجنائیة الدولیة لیطبق على الأفراد الذین یرتكبون جریمة بعد بلوغهم سن ثمانیة  لقد جاء نظام بها، و یمرّ 
یة عشر عاما استنادا إلى أعمارهم عن ثمان عشرة سنة إذ أن المحكمة لا اختصاص لها بمحاكمة الأشخاص الذین تقلّ 

معمر رتیب عبد الحافظ ،  حامد سید محمد حامد  أنه لا یجوز السماح باستخدامهم في العمل ضمن القوات المسلحة .
  162.،161، المرجع السابق، ص 

  .98سوسن تمر خان بكة ، المرجع السابق، ص  2
إن مبدأ عدم الإعتداد بالحصانة منصوص علیه في كافة الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة التي قامت عبر  3

ا كرؤساء من النظام الأساسي لمحكمة نورمبورغ :" أن مركز المتهمین الرسمي سواءً  07التاریخ فقد نصت علیه المادة 
من النظام  28جاءت به المادة  ولا سببا لتخفیف العقوبة "  من كبار الموظفین لا یعتبر عذرا محلا و ودولة أ

ا علیه تمت محاكمة الرئیس الیوغسلافي الأسبق "سلوبودان میلوزوفیتش" بناءً  والأساسي لمحكمة یوغسلافیا السابقة، 
 من النظام الأساسي لمحكمة رواندا على نفس المبدأ . عبد الفتاح بیومي حجازي،"المحكمة 27كما نصت المادة 

الجنائیة الدولیة(النظریة العامة للجریمة الدولیة، نظریة الاختصاص القضائي للمحكمة)"، د ط ، دار الكتب القانونیة 
  .149، ص  2008للنشر، القاهرة،
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من في و  نه فیما یتعلق بحصانة رؤساء الدولإلى القول بأ مع ذلك ذهب جانب من الفقه و     
نه یجب تفسیر نص ، فإنظرا لما یتمتعون به من حصانات ضمنها لهم العرف الدولي وحكمهم 
بین نوعین من  ن هناك اختلافا واضحا أمع العلم  ،یتماشى مع هذا العرف وعلى نح 27المادة 

ساسي للمحكمة لم لكن النظام الأ  جرائیةالحصانة الإ وهما الحصانة الموضوعیة  والحصانات 
أخذ به  وكان من الأفضل ل إن ویأخذ بهذا الرأي لم و لتالي فهبا و ،یفصل في مسألة الحصانة

عتداد الخاصة بعدم الإ و 27بین المادة قل لتفادي التعارض واضعوا النظام الأساسي على الأ
ینسب  و عاون الدولي في مجال الحصاناتالخاصة بالت 98/1نص المادة  و ،بالحصانة كلیا

 ."محمود شریف بسیوني" : ستاذ الدكتورإلى الأ هذا الرأي

ن هناك شخصا مشمولا بالحصانة كرئیس أنه یفترض أ 1 98/1یفهم من نص المادة  و     
متهم بارتكاب  وه ولیها بجنسیته ، موجود على إقلیم دولة غیر تلك التي ینتمي إدولة مثلا

لى الدولة التي یوجد ذلك إ تتقدم المحكمة بالطلب و، جریمة تدخل في اختصاص المحكمة
عسكریا فهل تمتنع  وقد یكون لاجئا سیاسیا أ و ،مامهایمه لمحاكمته أقلیمها لتسلى إالشخص عل

عائق ي فحصانة ذلك الشخص لا تشكل أ 27لمادة حسب نص ا و الدولة المعنیة من تسلیمه؟
أنه یجب على المحكمة أن تلجأ  98/1لكن المشكلة التي تطرحها المادة  ،مكانیة محاكمتهأمام إ

لة ذا ما رفضت تلك الدو إ و، لى دولة جنسیة المتهم للطلب منها رفع الحصانة عن مواطنهاإ
نه لا یمكن هذا التعاون مع المحكمة خاصة إذا كانت دولة غیر طرف في النظام الأساسي فإ

  .2.للمحكمة طلب تسلیم المتهم

 3 : ما یلي التي یمكن مواجهتها الصعوبات ن منأ و

                                                           
مساعدة و من النظام الاساسي على أنه : " لا یجوز للمحكمة أن توجه طلب تقدیم أ 98المادة تنص الفقرة الأولى من  1

لتزاماتها بموجب القانون الدولي فیما یتعلق إطلب أن تتصرف على نحویتنافى مع یقتضي من الدولة الموجه إلیها ال
تستطع المحكمة أن تحصل أولا  ممتلكات تابعة لدولة ثالثة، ما لم والحصانة الدبلوماسیة لشخص أ وبحصانات الدولة أ

 على تعاون تلك الدولة الثالثة من أجل التنازل عن الحصانة ".

 .151،152عبد الفتاح بیومي حجازي ، "المحكمة الجنائیة الدولیة"، المرجع السابق، ص   2
 وائي للدولة هشكالات) المذكورة أعلاه أن المسلم به في الاختصاص الجنالإ وتتمثل الصعوبة في الحالات (أ و 3

بالتالي یحق لهذه الدولة أن تقبل باختصاص المحكمة  في محاكمة هذا  ومحاكمة شخص یعتبر رعیة من رعایاها، 
بول هذه الأخیرة هذا ما یدل على أن تحدید الاختصاص الجنائي الشخصي لهذه الدولة یكون قبل ق و الشخص

 =تفاقیات الدولییة تعاملهالإ للكثیر من القوانین الوطنیة وبالتالي فإن عدیم الجنسیة بالنسبة  و، لاختصاص المحكمة
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من  دعدل 12من م  /ب02المواطن وفق نص الفقرة  وـ سیخضع تحدید مفهوم الرعیة أ 1
مكانیة مباشرة الذي سیخلق صعوبات تتعلّق بتحدید إمر ، الأالمعاییر غیر المتفق علیها عالمیا

ر من یغیّ  وأ refugeeاللاجئ  وأ  statelessالجنسیةختصاصها في مواجهة عدیم المحكمة لاِ 
  .جنسیته

ستلجأ في تحدید  ذا كانت المحكمةصعوبة تتعلق بما إ 12 المادةمن  /ب02ـ قد تثیر الفقرة 2
تلف القوانین مر الذي تخ، الأتاریخ المحاكمة وخ ارتكاب الجریمة أعتداد بتاریجنسیة المتهم للإ

من النظام  22و 11المادتین معان النظر في حكم في الحقیقة إن إ و .الوطنیة حول تحدیده
خذ لیوحي بأن على المحكمة الأ ؛الزماني للمحكمةختصاص اللتین تشیران إلى الإ الأساسي و

بجنسیة المتهم  12 المادةمن  /ب02في تحدید مدى استیفاء معیار الجنسیة المشترط في الفقرة 
من فلات شریحة واسعة من المتهمین إن كان هذا سیعني إ و، عند ارتكاب السلوك الجرمي

في حالات اللجوء عندما تتم بعد ارتكاب الفعل و فقدها أ والعقاب في حال تغییر الجنسیة أ
 .الجرمي

طرف  شخاص في دولة غیرا مجموعة من الأمام جریمة یرتكبهـ أن تجد المحكمة نفسها أ3
، بینما لا یحمل البعض دولة قبلت اختصاص المحكمةو یحمل بعضهم جنسیة دولة طرف أ

ولى من المجرمین مة ممارسة الاختصاص على الفئة الألجنسیة فیكون للمحكخر مثل هذه االآ
 وأ مر الذي لن یكون مرضیا من الناحیة المنطقیةالأ ؛خرینینما لا یكون لها ذلك بالنسبة للآب

                                                                                                                                                                                
بینما تتم معاملة هذه الحالة من  مة الدائمة داخل هذه الدولةمعاملة المواطن العادي، إذا تمكن من الحصول على الإقا=

 قبل دول أخرى معاملة الأجنبي كما في القانون المصري .
قام الشخص مرتكب الجریمة الدولیة بتغییر  وبحثنا موقف المحكمة عن المعیار الذي ستعتمده فیما لو هذه الحالة ل في و

قام بعد ذلك بالفرار من  وقام هذا الشخص في حالة كونه لاجئا بارتكاب جریمة على إقلیم دولة غیر طرف  وجنسیته، أ
التي قبلت باختصاص المحكمة الدولیة إلى دولة أخرى  وـ  للمحكمةة طرف في النظام الأساسي دولته ـ التي تعتبر دول

لم تعترف باختصاص المحكمة الجنائیة. فهل من  وفي نفس الوقت لم تقبل  ولا تعتبر طرفا في هذا النظام الأساسي، 
اختصاصها الجنائي، الممكن في هذین الحالتین أن یتم التذرع بانقطاع الرابطة القانونیة مع الدولة الأصلیة للتملص من 

هذا ما لم یتم وضعه في الحسبان من قبل النظام الاساسي.  و ملص من الخضوع لاختصاص المحكمة،بالنتیجة الت و
تغییر جنسیته إن كان  وارتكبت الجریمة من قبل اللاجىء بعد اللجوء أ وكما یطرح أیضا العدید من الإشكالات فیما ل

من العسیر جدا إیجاد حل لهذه  وقبل القیام بتغییر الجنسیة ؟ ولجریمة قبل اللجوء أبین ارتكاب او بینها  اهناك اختلاف
كذلك التشریعات الداخلیة للدول مما یجعل المحكمة  في حالة من  والاشكالات في ظل عدم استقرار القانون الدولي، 

  التناقض غیر المقبول فیما یتعلق بحقها في ممارسة الاختصاص .
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ن كل هذه الإشكالات قبل أ على الوفود في روما حلّ قد كان یتوجب  وحقاق العدالة من ناحیة إ
  .ختصاصممارستها للإ أثناء في مواجهتهافسها تجد المحكمة ن

حجام على رعایا دولة غیر طرف كان أحد أسباب إ جباري للمحكمةختصاص الإن الإخیرا فإأ و
شكال التدخل ، حیث اعتبر شكلا من أساسيالدول عن التصدیق على النظام الأ كثیر من

   1.ساسیة التي تحكم المعاهدات الدولیةعن المبادئ الأ خروجاو 

محاكمة الشخص الطبیعي مرتكب و بالتالي تختص المحكمة الجنائیة الدولیة بمتابعة و 
 من النظام الأساسي 08و 07و 06المنصوص علیها في نصوص المواد  و ،الجریمة الدولیة

هذا  وشخاص مجموعة من الأ وبالإشتراك مع شخص أ وءا قام بارتكابها بصفته الفردیة أسوا
ن یكون النطاق یستبعد غالبا أ والجسامة  ن الجریمة الدولیة بتلكغالبا، لأما یكون علیه الحال 

 وفي موضع القیام بالأمر أیعدّ ي هذه الحالة بالتالي فالشریك ف و ،مرتكبها شخصا بمفرده
ي أ وأالتحریض على ارتكابها  وتقدیمه المساعدة أ وعلى ارتكاب الجریمة أ الحثّ  والإغراء أ

لشخص الطبیعي الشروع فیها ...كما یسأل ا وبغرض ارتكاب الجرائم الدولیة أ، نوع من التسهیل
مون بقصد مشترك شخاص یعلفي حالة المساهمة بأي شكل آخر في قیام مجموعة من الأ

م أن تقدّ  ودة، ، على أن تكون هذه المساهمة متعمّ الشروع في ارتكابها ورتكاب الجریمة أباِ 
جریمة من الجرائم  يّ رتكاب أن هذا النشاط منطویا على اِ ذا كابغرض تعزیز النشاط الإجرامي إ

  .ختصاص المحكمةالتي تدخل في اِ 

لق بالتحریض على سابقة الذكر شددت فیما یتع 25ن الفقرة الثالثة "هـ" من المادة أ كما
 "نورمبورغ"ساسیة لمحاكم ذلك على غرار الأنظمة الأ وارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة 

     ذلك وجود القصد الخاص وراء ارتكاب هذا النوع من الجرائم مردُّ  و، "رواندا"و "یوغسلافیا"و
 وثنیة بصفتها هذه إهلاكا كلیا أاِ  ودینیة أ وعرقیة أ والذي یتمثل في إهلاك جماعة قومیة أ و

ن لم یتم ارتكاب هذه إ و العلني حتى  و التحریض المباشرد ذلك بالمعاقبة على مجرّ  وجزئیا 
مثال ذلك  وولة لارتكاب الجریمة المحا ود هنا حالة انعدام وضعیة الشروع أنقص والجریمة 

                                                           
  ما بعدها.و  118ص  خان بكة، المرجع السابق،سوسن تمر   1

للجرائم التي  والخیر أحمد عطیة، "المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة (دراسة للنظام الأساسي للمحكمة و ـ یراجع أیضا: أب
 ما بعدها. و  41، ص 2006، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2تختص المحكمة بالنظر فیها)"، ط 
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ضیر حالت والتخطیط  وأ بادة جماعة معینة بصفتها تلك.إلقاء الخطب التحریضیة على إ
 . تدریبها وتكوین المجموعات المسلحة  وشراء السلاح  وجرامیة للأعمال الإ

ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة یبقى خطر الإفلات مع وجود النظام الأ نه وإبالتالي ف و"
       قة المجرمین من العقاب لا یزال قائما رغم أن الدول تشارك بشكل مباشر في مهمة ملاح

ة ائج المرجوّ إلا أن ذلك لا یكفي لتحقیق النت ،لتزام بمحاكمة المسؤولینتضع على عاتقها الإ و
كثر جسامة نتهاكات الأف فیما یتعلق بالإتفاقیة جنیإقد أكدت  وتكاب الجرائم الدولیة تزاید ار من 

(الجرائم الدولیة) بوضع المعاییر التي تلتزم بها الدول حتى لا تتهرب من مسؤولیاتها بشأن 
جنسیة  ن یحمل الجناةأ قلیم الدولة  وإیار ارتكاب الجرائم الدولیة على المحاكمة كمع والتحقیق 

  1."...هذه الدولة

 

 

                                                           
1 Salvatore Zappalà, " la justice pénale internationale", montchrestien,paris, 2007, page 
87.                                                                                                                                                         
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القضاء الجنائي  وقضائیة بین القضاء الجنائي الدولي  وتوجد علاقة تشریعیة 
      الغایة المقصودة من التشریع و ،المختلفة التشریعاتسنّ الوطني من خلال موضوع 

المحافظة على السیادة  ونسان حقوق الإ وضمان حقوق المتهم  ودل هي تحقیق الع و
على اتفاق إنشاء المحكمة الجنائیة مصادقة  الوطنیة للدول سواءا كانت منضمة و

كمة بعادها بین المحد أحدّ التي یمكن أن تن العلاقة لأ ،الیست عضوا منضمّ  والدولیة، أ
 تمثل دولاً  ة الوطنیة سواءا كانتنائینظمة القضائیة الجمختلف الأ والجنائیة الدولیة 

ف فكرة تباین مواقى لإلوصول تؤدي ل ؛م لاأ الدولیة ا في النظام الأساسي للمحكمةطرافً أ
ة هذا ما یستتبعه حتمیّ  و، ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةهذه الدول من معاهدة النظام الأ

  .بة التي تقع على عاتق الدول تبعا لموقف كل منهالتزامات المترتّ الإختلاف في الإ

لعدالة الجنائیة تحقیق ا لى غایة القضاء الجنائي الدولي للمحكمة فيبالرجوع إ و
عتماد على المبادئ الإ رتأت هذه المحكمةإفقد  ،نسانلإاحترام حقوق او صون  و الدولیة

ضج الذي شهدته ذلك للنّ  و ،المعمول بها في التشریعات الداخلیة للدولو المتعارف علیها 
الساعة أن  ، التي لم یكتب لها لحدّ هذه التشریعات بالمقارنة مع قواعد القانون الدولي

المحاكمة في و جراءات التحقیق ة الإلزامیة التي تشهدها جمیع إالقوّ  و تكون بنفس الوضوح
ص ول یخصّ م الفصل إلى مبحثین الأجنائي الداخلي للدول. لذا یقسّ القضاء ال ظلّ 

ما بالإضافة إلى الوطنیة المحاكم  وبین المحكمة الدولیة  المشتركة للمبادئ التشریعیة
ثار ص للآیخصّ فالثاني  أما المبحث ،المحكمة الدولیة عن التشریعات الوطنیة تتمیز به

    المحاكم الوطنیة وبین القضاء الجنائي الدولي التكاملیة التشریعیة المترتبة عن العلاقة 
   : فیما یلي تفصیل هذه المباحث و
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 .المحاكم الوطنیةب  الدولیة المحكمة حكم علاقةالمبادئ التي ت : الأولالمبحث 

الجنائیة  قامة المحاكماتالمبادئ القانونیة التي تشكل الأساس في إ هناك العدید من
ئم المرتكبة على لى تحقیق المحاكمة العادلة عن تلك الجراحیث تسعى هذه القواعد إ

حمایة حقوقه  وكما تهدف إلى الحفاظ على كرامة الإنسان  ،الدولي والمستوى الوطني أ
مبدأ قرینة براءة و به ه عتدادأهم مبدأ یباشر المحقق الإ ل وة على اعتبار أن أوّ الأساسی

    المحاكمة و خلال مراحل التحقیق  ضمان حقوق المتهم و دانتهالمتهم إلى أن تثبت إ
 تنفیذ العقوبة.و 

خذ ضاء الجنائي الداخلي للدول في الأحیث یشترك القضاء الجنائي الدولي مع الق
 ولذلك ما سوف نتطرق إلیه من خلال المطلب الأ و، المبادئ القانونیةو ببعض القواعد 

 خرى التي یتمیز بها القضاء الدولي عنالأ ما في المطلب الثاني فسنتعرف على المبادئأ
 القضاء الوطني. 

  : المحاكم الوطنیة والدولیة  دئ المشتركة بین المحكمةالمبا : المطلب الأول

الدولي صورة من  وتعتبر المبادئ العامة المشتركة بین كل من القضاءین الوطني 
 ن ، حیث أنزیهة وجنائیة عادلة القضائیة للمتهم في محاكمة  وصور الحمایة القانونیة 

ضمان و رساء هذه المبادئ على إ تشریعات الجنائیة في كل من القضاءین عملتال
محكمة الجنائیة كذلك قضاء ال و ،الداخلي للدولفعالیتها من خلال القضاء الجنائي 

خرى أ و، ق بالجریمةما یتعل ون من هذه المبادئ ما یتعلق بالمتهم الدولیة حیث نجد أ
لى نوع معین ص كل فرع إلعقوبة مما یتطلب تقسیم المبادئ إلى ثلاثة فروع یخصّ ابتتعلق 

  : من هذه المبادئ

 .المبادئ المتعلقة بالمتهم : ولالفرع الأ 

المتمثلة  و التي تمس كیانهو ا بشخص المتهم ساسً هي مجموعة القواعد المرتبطة أ و
نتفاء حالات اِ  و فهناك البراءة الأصلیةسن التعامل معه ح و ،في ضمان حمایته
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هي مبادئ  و المحاكمة العادلة و الجنائیة عن ارتكاب الأفعال الإجرامیة المسؤولیة
  : إعلان حقوق الإنسان والوطنیة التشریعات  وتضمنتها الدساتیر 

ن كل متهم بجریمة مهما یقصد بمبدأ البراءة أ: نسان البراءةالإ  صل فيمبدأ الأ : أولا
إذا  و، دانته بحكم قضائيملته بوصفه شخصا بریئا حتى تثبت إكانت جسامتها یتعین معا

لحریة المتهم فإنه یترتب على هذا الأمر عدم قیام التحقیق تأكید  والبراءة هصل كان أ
من ثم فلا یجب معاملته إلا كما یعامل  و، حریته و   جراءات لا تحترم فیها حقوقهعلى إ

على  ابریاء فیتمتع بكافة حقوقه التي كفلها له القانون في الحدود التي لا تمثل اعتداءالأ
وسائل إثبات  ودلة القطعیة تقدیم الأ هخلال یتم منطار الذي في الإ و، المصلحة العامة

من  غیرها و لا یسبّ  لا یهان و ر من المدة القانونیة وكثلأ حتجاز، فلا یجوز الإتهامالإ
حق الدفاع عن نفسه دافعا بهذه من ثم فإن الشخص المتابع بجریمة ما یملك  و 1الحقوق،

بمثابة  عدّ هذه القرینة ت نّ أیمكن القول  و ل عبء إثباتهاأنه لا یحمّ  و القرینة الملازمة له
حصانة طبیعیة لصالح الأفراد اتجاه جهة الإتهام، التي تعمل على إثبات عكس براءة 

    2.نزال العقابالمتهم من أجل إ

المتهم براءته من التهم صل في بالتالي فإن مدلول هذا المبدأ ینصرف إلى أن الأ و
دانته  حازمة إ وبصورة قاطعة  حتى تثبت صل قائماالأ، حیث یبقى هذا لیهالمنسوبة إ

علانات على الإ و لذلك حرصت المواثیق ،بحكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به
أصله  و به في النظم القانونیة المختلفة الإشادة وتقریره  و تكریسه و تسجیل هذا الحق

ا فقَدَِ  ٴٗ بَرِیٓ  ۦةً أوَۡ إثِۡمٗا ثمَُّ یرَۡمِ بھِِ  ٴَ خَطِیٓ  وَمَن یكَۡسِبۡ ﴿في الشرائع السماویة ففي القرآن الكریم 

بیِنٗا  ٱحۡتمََلَ  نٗا وَإثِۡمٗا مُّ  الیمینُ و دعى على من اِ  نةُ " البیّ : الشریف في الحدیث النبويو  .3"﴾بھُۡتَٰ
 ".على من أنكر

                                                           
، دار النهضة العربیة دلة أمام القضاء الجنائي الدولي"، د ط، "ضمانات المحاكمة العاإسراء حسین عزیز حجازي 1

  . 288 ص ،2015 القاهرة، التوزیع،و للنشر 

 .109ص  ،2010التوزیع، قسنطینة،  و، دار الألمعیة للنشر 1رمضان غسمون، "الحق في محاكمة عادلة"، ط 2

 من سورة النساء. 112الآیة 3 
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كل شخص متهم بجریمة " : نالإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أ حیث نص
رت له فیها تكون قد وفّ  ،رتكابه لها قانونا في محاكمة علنیةن یثبت اِ بریئا إلى أیعتبر 

 1..." جمیع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

السیاسیة على  وللحقوق المدنیة  العهد الدولي كما ورد النص على هذا المبدأ في
علیه الجرم ن یثبت من حق كل متهم بارتكاب جریمة أن یعتبر بریئا إلى أ" : نهأ

 2".قانونا

لكل متهم " :نعلى أ 1969سنة نسان رت الإتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإقرّ  كذلك الحال فقد
 3"بجریمة خطیرة الحق في أن یعتبر بریئئا طالما لم تثبت إدانته وفقا للقانون.

" الإنسان بريء : ن كما أشار إلیه  المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان حیث نص على أ
 4مام محكمة مختصة"حتى تثبت إدانته أ

، بل یمكن القول لعقوباتا ون مبدأ افتراض البراءة یرتبط بمبدأ شرعیة الجرائم أكما 
لشرعیة الجنائیة ن مبدأ ا، لألى ضمان مبدأ افتراض البراءةیهدف أساسا إ ن مبدأ الشرعیةأ

العقاب ومن  والتجریم  وستثناء هأن الإو ، باحةبدوره یؤكد على أن الأصل في الأشیاء الإ
حد القیود أ وومن ناحیة أخرى فإن مبدأ افتراض البراءة ه ثم فكلاهما وجهان لعملة واحدة،

            جراءات نافذة تكون الإذلك في تحدید محتواها فلا وعلى مبدأ الشرعیة الواردة 
حریته  وفي الحدود التي تكفل صون مبدأ افتراض براءة المتهم  و لا بالقدر، إمشروعة و

 5.الشخصیة

                                                           
 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 11/1المادة راجع نص ی 1

 السیاسیة. یة ومن العهد الدولي للحقوق المدن 14/2المادة یراجع نص  2

 من الإتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان. 08/2المادة یراجع نص  3

 من المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان. /ب07المادة یراجع نص  4

الإجرائیة)"، د ط ، دار الجامعة  وقواعده الموضوعیة  وعصام عبد الفتاح مطر، "القضاء الجنائي الدولي (مبادئه   5
 . 92،93، ص 2008الجدیدة ، الأزاریطة، 
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من حقه أن یحتفظ لنفسه بهذا  وبریئا  نسانل إصبح كا على هذا المبدأ فقد أبناءً  و     
ل المجتمع تأخذ الدولة التي تمث و ،ن یثبت المجتمع العكسبهذه البراءة إلى أ والأصل 

، فإذا ما البراءة من خلال مؤسسة النیابة العامة التابعة لهاثبات عكس على عاتقها مهمة إ
     ة هذا الإتهام ة على صحّ لحجّ ن تقیم اهت الإتهام إلى أحد أفراد المجتمع فعلیها أوجّ 
ص بعینه الذي لا یعنیه القانون بإثبات براءته من منطلق لى شخصحة نسبته إو 
ما فیها الدستور غلب دساتیر العالم بعلیه أنظرا لأهمیة هذا المبدأ فقد نصت  و 1.نسانیتهإ

دانته مع حتى تثبت جهة قضائیة نظامیة إ بریئاالذي اعتبر كل شخص  و .2الجزائري
  3.اكافة الضمانات المكفولة له قانونً 

نص صراحة على  وساسي على ذات النهج الشائع دولیا قد سار نظام روما الأ و
مام المحكمة وفقا للقانون بريء إلى أن تثبت إدانته أ، فقد جاء فیه أن الإنسان هذا المبدأ

 .4ساسيمن النظام الأ 66واجب التطبیق حسب نص المادة 

ئن القانونیة البسیطة التي تقبل إثبات العكس من القرا م الأساسيكما اعتبرها النظا 
الحال بالنسبة  وثبات عكسه كما هن القرائن القانونیة ما لا یجوز إن هناك مذلك لأ

نة یتجسد بصدور حكم قضائي یقضي بذلك فدحض هذه القری و ،للقرائن القانونیة القاطعة
                                                           

  .26عمر سعد االله، المرجع السابق، ص  1
حتى تثبت جهة قضائیة على أن :" كل شخص یعتبر بریئا  2008من الدستور الجزائري لسنة  45المادة تنص  2

 ".نظامیة إدانته مع كل الضمانات التي یتطلبها القانون
نظمة أن على الدائن إثبات الالتزام فیكون من باب المواد المدنیة ینص في مختلف الأإذا كان قانون الإثبات في  و 3

     وقوعها شاذّ  وأن الجریمة أمر عارض  وخاصة  ،نسبتها إلى متهم وقوع الجریمة و ثباتإتهام أولى على سلطة الا
كما قال فقهاء القانون الجنائي إذا لم تفترض البراءة في المتهم فإن مهمته ستكون أكثر صعوبة لأنه یلتزم بتقدیم دلیل  و

یم یترتب على ذلك أن یصبح المتهم غیر قادر على إثبات براءته بما یؤدي إلى التسل ومستحیل وفقا للقواعد المنطقیة، 
 بجرمه. 

، جسور 1ط  المواثیق الدولیة (دراسة مقارنة)"، وـ عمار بوضیاف ، "المحاكمة العادلة في النظام الجنائي الإسلامي 
  .41، ص 2010التوزیع، الجزائر،و للنشر 

/ الإنسان بريء إلى أن تثبت إدانته أمام المحكمة وفقا للقانون  1من نظام روما على أن : "  66المادة تنص  4
 الواجب التطبیق. 

 / یقع على المدعي العام عبء إثبات أن المتهم مذنب.2
 معقول قبل إصدار حكمها بإدانته"./ یجب على المحكمة أن تقتنع بأن المتهم مذنب دون شك  3
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ي طریق من طرق غیر قابل لأ ونهائیا ن یكون هذا الحكم بإدانة المتهم على شرط أ
  : الطعن، حیث تترتب على قرینة البراءة العدید من النتائج

 رغام المتهم علىفلا یمكن بأي حال من الأحوال إ : ثباتتحمل الإدعاء عبء الإ ـ 1
ثبات إن أبل  ،قوال المدعي وحده، كما لا یجوز إدانة أي شخص بناءا على أثبات برائتهإ
 وعتراف المتهم دون ضغط أاِ  وعن طریق الإقرار  وأ ذلكدانة یكون ممن یدعي لإا

من النظام الأساسي تقرر  66/2المادة ن لذلك نجد أ ختیاري،تعذیب بل مجرد الإقرار الإ
 1ن المتهم مذنب.العام عبء إثبات أنه یقع على المدعي أ

ا لقرینة البراءة المفترضة في الإنسان فإن الشك یقوي وفق : ر لصالح المتهمالشك یفسّ ـ 2
ا على دانة بناءً فتراض الإبذلك فإن اِ و الأصل لا یزول إلا بالیقین  و، صل البراءة فیهأ
ن هذه النتیجة منصوص علیها في لذلك نجد أ و ینقص من براءة المتهم.عتقاد قوي لا اِ 

یؤول تعریف الجریمة تأویلا " : في فقرتها الثانیة بقولها من النظام الأساسي 22المادة 
لتعریف ر افي حالة الغموض یفسّ  و ،لا یجوز توسیع نطاقه عن طریق القیاس ودقیقا 

  ".دانةالإ وأ المقاضاة والتحقیق أ لصالح الشخص محلّ 

دانة تأسیس أحكام الإ حیث یعدّ  :  الیقین ولا على الجزم الحكم بالإدانة إ لا یجوزـ 3
من  66/3المادة كدت هذه النتیجة قد أ و على الیقین الجازم نتیجة منطقیة لقرینة البراءة.

ن المتهم مذنب دون یجب على المحكمة أن تقتنع بأ" : بقولها النظام الأساسي للمحكمة
 . 2"دانتهقبل إصدار حكمها بإشك معقول 

 

 
                                                           

من النظام الأساسي یعدّ خطأ تنظیمیا لابد من  66/1هم في المادة من الضروري القول أن التأكید على براءة المت 1
أصل إجرائي یشمل الشخص المزمع ارتكابه للجریمة سواءا في مرحلة و رفعه لأن المبدأ لا یتعلق بمرحلة المحاكمة بل ه

 الطعن.  واعتماد التهم  والتحقیق أ
، منشورات الحلبي 1محمد رشید الجاف، "الإطار القانوني لمشاركة المجني علیه في الإجراءات الجنائیة الدولیة"، ط 

 .264، ص 2015الحقوقیة، لبنان، 
 ما بعدها.  و290 : إسراء حسین عزیز حجازي، المرجع السابق، ص  مؤلّف اجع تفاصیل ذلك فيیر  2
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 : مبدأ انتفاء المسؤولیة الجنائیة : ثانیا

انونا لى تطبیق العقوبة المقررة قمادیا لا یؤدي حتما إمعینة جریمة  نتیاإإن 
تتمثل  و ،ثبت القاضي مسؤولیته الجزائیةأا ذلمرتكبها فلا یعاقب هذا الأخیر إلا إ

لمسؤولیة ن امن ثم فإ و، جرامينتائج فعله الإ لتزام شخص بتحملالمسؤولیة الجزائیة في اِ 
نتیجتها القانونیة حیث تقوم  وثرها إنما هي أ و، ركان الجریمةالجزائیة لیست ركنا من أ

  .1سنادالأهلیة أي الإ و ي الذنبة على ركنین هما الخطأ أالمسؤولیة الجزائی

ال لا یكون مبدأ انتفاء المسؤولیة الجنائیة، ففي هذا المجعند الحدیث عن  و
سباب المحاكم الوطنیة عند وجود الأ والشخص مسؤولا جنائیا أمام المحكمة الدولیة أ

القوانین الوطنیة  وساسي من النظام الأ 26للمادة طبقا  كصغر السنّ  ،المانعة للمسؤولیة
  كراه المادي.الإ والدفاع الشرعي أحالة  وأ، لذلك التي تحدد السن القانونیة

في  و شخاصالمسؤولیة عند ارتكاب الفعل من أ في نفس الوقت تنتفي هذه و
 2تعتبر مثل هذه الحالات و ،علمو بدون قصد أ والتهدید أ والجنون أ : حالات معینة منها

میها كما یس وموانع المسؤولیة أ تعدّ  و 3.لى غیاب الركن المعنوي في الجریمةإ مؤدیة
تعدمها  وتعترض سبیلها فتخفف منها أ أحوالاً  وا أبعض الفقه عوارض المسؤولیة أسبابً 

    مثل الجنون  تبعضها مؤقّ  و ،سباب بعضها طبیعي مثل صغر السنهذه الأ و كلیة
ن حسب نظام روما الأساسي فإ و .4حالة الضرورة وكراه بعضها عارض مثل الإ و

لا یكون  و، ارتكاب جریمة تدخل في اختصاص المحكمةالشخص لا یسأل جنائیا عن 
  ركان المادیة مع توافر القصد  إذا تحققت الأعرضة للعقاب عملا بأحكام هذا النظام إلاّ 

المعنوي للجریمة ن انتفاء الركن فإ ،30المادة فق نص و ي الركن المعنوي ، أالعلم و
                                                           

، 2007التوزیع، الجزائر، و النشر و ، دار هومة للطباعة 05أحسن بوسقیعة، "الوجیز في القانون الجزائي العام"، ط  1
  . 179ص 

 من نظام روما الأساسي.   30،31،32تراجع المواد:  2
 انونیة الاقتصادیة عمیمر نعیمة، "علاقة المحكمة الجنائیة الدولیة بالمحاكم الوطنیة"، المجلة الجزائریة للعلوم الق  3
 .263، (ملف خاص بالمحكمة الجنائیة الدولیة)، الجزائر، ص 2008السیاسیة، العدد الرابع، و 
    النشر وعبد الرحمان خلفي، "محاضرات في القانون الجنائي العام (دراسة مقارنة)"، د ط ، دار الهدى للطباعة   4
 .172، ص  2010الجزائر،  التوزیع، و
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لي بالتا و ،مالمسؤولیة عن فعله المجرّ هلیة الجاني لتحمل اء ألى انتفلسبب معین یؤدي إ
العوارض المؤدیة  وعددا من الأسباب أ 31المادة ضافت قد أو عدم توقیع العقوبة علیه 

 وكحداثة السن أ لیها في بقیة الموادة الجنائیة زیادة عن تلك المشار إلى امتناع المسؤولیإ
وبة للجاني قد ارتكبت قبل بدء فعال المنسأن تكون الأ وفي الوقائع أ والغلط في القانون أ

  1.نفاذ النظام الاساسي

مام المحكمة أ وحاكم الوطنیة أمام الما أتفي مسؤولیة الشخص جنائیا سواءً حیث تن
   سباب معینة یستحیل من خلالها مساءلة الشخص جنائیا ، إذا توافرت أ2الجنائیة الدولیة

نائیة سباب التي تمنع قیام المسؤولیة الجالأ ساسي للمحكمة الدولیةأورد النظام الأ قد و
وما بالمنهج القانوني الجنائي ثر نظام ر ا تأظهر جلیّ  و، الدولیة مام المحكمةللشخص أ

انع المسؤولیة الجنائیة مو  و ،باحةاكسوني من خلال عدم التمییز بین أسباب الإس نجلوالأ
 .القانوني الجنائي الفرنسيثرة بالمنهج الذي تأخذ به القوانین الجنائیة المتأ و

هذه المسؤولیة  وقت ارتكاب الشخص الجریمة حیث تنتفيسباب بتتعلق هذه الأ و
 : تیةللأسباب الآ

تعدم  والتمییز أ وتفقده القدرة على الإدراك أ وعاهة عقلیةبمرض أصابة الشخص ـ إ1
 . كالجنون مثلاً  رتكابه الجریمةذلك حین اِ  ختیار والإ ولدیه الإرادة 

                                                           
نصر الدین بوسماحة، "المحكمة الجنائیة الدولیة (شرح اتفاقیة روما مادة مادة)"، الجزء الأول، د ط ، دار هومة   1

 .126، ص 2008التوزیع، الجزائر، و النشر و للطباعة 
جدل كبیرین بین مختلف الدول المشاركة و من النظام الأساسي أنها كانت موضع خلاف  31بالمادة فیما یتعلق و  2

بعد تبني  و أنها سعت إلى تحدید أسباب امتناع المسؤولیة الجنائیة بنوع من الدقة ، مفاوضات روما، خاصة وخلال 
كذا بعض أساتذة القانون الدولي خاصة  وهذه المادة وضعت بشأنها انتقادات كثیرة من قبل المنظمات غیر الحكومیة 

وة إلى الوراء مقارنة بالمكاسب المحققة في مجال القانون ، حیث اعتبرت بمثابة خط/ج، د01بالفقرة فیما یتعلق منها 
 ة معمول بها في القوانین الوطنیةإن كانت أسباب الإعفاء المنصوص علیها في هذه الماد والدولي الانساني، فحتى 

ئم ضد عفاء من المسؤولیة الجنائیة في حالة ارتكاب جرائم دولیة خطیرة كالجرافمن غیر المعقول أن تكون سببا للإ
جریمة العدوان، لأن المنطق یفترض العدید من العناصر المرتبطة  وجریمة الابادة  وجریمة الحرب  والإنسانیة 

 غیرها.   اتساع النطاق و التخطیط و ائم الدولیة كالعلم وبالجر 
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لیس  و ضطراريتأثیر السكر الإن یكون الشخص حین ارتكابه الجریمة واقع تحت ـ أ2
هم و فراد ائیة عن الجرائم التي یرتكبها الأخیر لا ینفي المسؤولیة الجن، لأن الأختیاريالإ

 .خوف ود أرتكاب الجریمة دون تردّ لأنهم تناولوه لیشجعهم على اِ  تحت تأثیره

فعال بین أ ذلك بشرط التناسب و ،نفس الغیر والنفس أن ع الدفاع الشرعيـ حالة 3
خصوصیة الدفاع الشرعي في القانون الدولي  الخطر، حیث تختلف درجة والدفاع 

     ولحیث أن الدفاع الشرعي في القانون الأ ،الجنائي الداخلي الجنائي عنه في القانون
       صولالشرعي عن الأق الدفاع فراد ح، یقرر للأبالذات في حالات جرائم الحرب و
 : الممتلكات العامة في حالتین هما و

 غیرهم على قید الحیاة.  ولكات لا غنى عنها لبقاء هؤلاء الأفراد أذا كانت هذه الممتأ ـ إ 

ن بشرط أ ؛هامة من أجل إنجاز مهمة عسكریة وهذه الممتلكات ضروریة ذا كانت ب ـ إ
 1غیر مشروع . وتكون هذه المهمة موجهة ضد هجوم وشیك 

     فراد في مواجهة خطر جسیم مقرر للأ ونون الجنائي الداخلي فهما الدفاع الشرعي في القاأ
 الغیر على حدّ  ومال الفرد أ والغیر أ ومفاجئ على نفس الفرد أ ومباشر  و حالّ  و

  2.سواء

د حیاة هذا الذي یهدّ  المعنوي والإكراه المادي أرتكاب الفرد الجریمة تحت تأثیر ـ حالة اِ  4
    التصرف اللازم وه ن یكون ارتكابه الجریمةبشرط أ ا جسیمایذاءً إیذائه بدنیا إ و الفرد، أ

                                                           
طارق عمار  یراجع:عماله إشروط  لقانون الجنائي الدولي وللمزید من التفاصیل حول طبیعة الدفاع الشرعي في ا و 1

، ص 2014دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،  ،1محمد كركوب، "حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي"، ط 
 ما بعدها. و 63

إیثار مصلحة  وأساس الدفاع الشرعي في القوانین الداخلیة یرجع إلى فكرة الموازنة بین المصالح المتعارضة للأفراد  و 2
لكن  وهدف كل نظام قانوني فكل من الخصمین یرتكب عملا غیر مشروع،  وه وأولى بالرعایة تحقیقا للصالح العام، 

بإیثار مصلحة المدافع في  بالنظر إلى الظروف التي وقع فیها كل من الفعلین رأى المشرع أن المصلحة العامة تتحقق
من المسلم به كقاعدة عامة أنه  ولى عمل مشروع. إداء فقلب عمل المدافع عتعتداء على مصلحة من بادر بالإدرء الإ

إنما علیه أن یلجأ في ذلك إلى  ومصلحته  ویدرأ بنفسه الإعتداء على حقه أ ولا یجوز لإنسان أن یقیم العدالة لنفسه، أ
الإعتداء على حقه حین لا یتیسر استثناءا من هذه القاعدة تجیز كافة التشریعات للمدافع أن یدرأ  والسلطات المختصة، 

 الإستعانة بالسلطات العامة. 
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قل من رتكاب هذه الجریمة أر الناتج عن اِ  یكون الضر لاّ أ و، المعقول لمنع هذا التهدید و
لتجنب ن یقوم الفرد بقتل فرد ما الناتج عن تنفیذ التهدید بمعنى أنه لا یسمح بأ الضرر

عن أشخاص  ایشترط في التهدید أن یكون صادر  و، یذاء غیره بدنیاإ ویذائه بدنیا، أاِ 
الذي ارتكب الجریمة تحت رادة الفرد تشكل بفعل ظروف أخرى خارجة عن إ و، أخرینآ

یرتكبون جرائم لذین شخاص انتفاء المسؤولیة الجنائیة للأفي اِ ترجع الحكمة  وكراه تأثیر الإ
هذا بدوره یعدم القصد الجنائي  و ،1رادتهم في هذه اللحظةإلى انتفاء إكراه تحت تأثیر الإ

سباب ینقص الجریمة ركنها المعنوي آنذاك، لم یعتمد النظام الأساسي هذه الأ وم لدیه
ص نتفاء المنصو بل إنه لم یستبعد الأسباب الأخرى للإ وحدها لانتفاء المسؤولیة الجنائیة

من القضایا التي تنظرها المحكمة وفقا لنص  يّ في القوانین واجبة التطبیق على أعلیها 
  .2ساسي للمحكمةمن هذا النظام الأ 21المادة 

 

                                                           
فإن هذا النص قد وضع عددا من الأساسي من نظام روما  31المادة حالة الضرورة في و فیما یتعلق بالإكراه  و 1

 هي:و حالة الضرورة سببین لامتناع المسؤولیة الجنائیة الدولیة  والأحكام لاعتبار الإكراه  والقواعد 
 والمعنوي كسبب لامتناع المسؤولیة الجنائیة، بالإضافة إلى القوة القاهرة أ وأولا: ساوى النص بین الإكراه المادي 

 الحادث الفجائي، اللذین قد یدفعان الشخص إلى ارتكاب جریمة رغما عن إرادته.
 ة الجنائیة الدولیة.ثانیا: لابد أن تكون الجریمة الدولیة الصادرة عن المضطر تدخل في اختصاص المحكم 

 نفس الغیر دون المال. ووشیك یهدد النفس أ وثالثا: لابد أن یكون السلوك الإجرامي قد حدث نتیجة خطر حال أ
معیار الجسامة فیه إما  و ن یكون جسیماأالذي یمثل إكراها  الة الضرورة ورابعا: یشترط في الخطر الملجئ إلى ح

 مستمرة.  وجروح بدنیة جسیمة بالغة  والتهدید بحصول الموت أ
أن یكون تصرف  ومعیار التناسب هنا ه ونفس الغیر،  وخامسا: تناسب أفعال الدفاع مع الإعتداء على النفس أ

أیضا ألا یكون المدافع قد قصد إیذاء المعتدي على  ودفع هذا الخطر  ومعقولا لتجنب ذلك التهدید، أ والمدافع لازما 
 لذي كان محدقا به.یفوق الخطر ا ونح

مبدأ مراعاة الإنسانیة  وه وقد وضعت مبدءا مهما یواجه حالة الضرورة،  1949كما أن اتفاقیات جنیف الأربع لعام 
حددت حالات  ودت سلوك المقاتلین تفاقیات قیّ فة قوانین الحرب، أي أن تلك الإذلك المبدأ الذي یجب أن تدور حوله كا

أشرف  یراجع: تحدید، مع إضفاء طابع الإنسانیة على ممارسات المقاتلین أثناء الحروب.الضرورات الحربیة على وجه ال
  .      641،642محمد لاشین، المرجع السابق، ص 

 .              212،213،214منتصر سعید حمودة ، "المحكمة الجنائیة الدولیة"، المرجع السابق، ص 2 
    وما بعدها. 126ـ یراجع أیضا : نصر الدین بوسماحة، المرجع السابق، ص  
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 : الحق في المحاكمة العادلة  : ثالثا

تنعقد  جراءات التي" كافة الإ: نهاأ دلة في فقه القانون الداخليتعرف المحاكمة العا
      تتم محاكمته طار من حمایة الحریة الشخصیة للمتهم الذيبها الخصومة الجنائیة في إ

التي تكون في  و، نسان المتعلقة بالحریة الشخصیة لذلك المتهمغیرها من حقوق الإ و
     نسانضمانة أساسیة لصون حقوق الإ ولقیام الدولة القانونیة ولیا مجموعها مفترضا أ

ابع قضائي ط وجراء ذ" إ: أنها اویة القانون الدوليیظهر مفهومها من ز  و ،".كرامته و
ظهار الحقیقة الخالصة في إ القرائن الحاسمة و ،دلة القاطعةبحت الهدف منه تحري الأ

  1".بتبرئته والدولة في العقاب بإدانة المتهم أ وتمع الدولي قتضاء حق المجلاِ 

جریمة دولیة الحق في تهم بارتكاب شخص اُ ن لكل أ والمقصود بهذا المبدأ ه و
ن المحكمة ملزمة بفحص أو تحدد نطاق مسؤولیته،  وتقدیم كل الأدلة التي تثبت براءته أ

یفهمها المتهم بعد جراءات المحاكمة بلغة أن تتم إ و، ن تصدر حكمهادلة قبل أهذه الأ
تمكینه  وعلیه  دّ مه للرّ ماإتاحة الفرصة أ و. هطلاع على كل دلیل مقدم ضدّ السماح له بالإ

مبدأ صراحة المادة العاشرة من قد نصت على هذا ال و ،للدفاع عنه من توكیل محام
الدولیة بهذه  ساسي للمحكمةلتزم النظام الأإ قد و 2؛نسانالإعلان العالمي لحقوق الإ

نكون بصدد محاكمة عادلة ساسیة للمتهم حتى التي اعتبرها من الحقوق الأ وادئ المب
  .3مقتضیات العدالة و حكام القانونتتفق مع أ

مبدأ المحاكمة العادلة له أهمیة كبیرة للوصول إلى الحقیقة، فعندما یتم اتهام  و
قرینة و قرینة قانونیة على براءة المتهم  ،نسان بارتكاب جریمة یبدأ النزاع بین قرینتینالإ

من هاتین القرینتین تحمي مصلحة أساسیة في  كل و ،واقعیة على ارتكاب الجریمة
ن مي المصلحة العامة لأتح : الثانیة و ،تحمي الحریة الشخصیة للمتهم :ولىالمجتمع الأ

ل مصلحة مشتركة للمجتمع الدولي نسان التي تمثالإالجرائم الدولیة تشكل تهدیدا لحقوق 
                                                           

 .11،12عمر سعد االله، المرجع السابق، ص  1
   1948.دیسمبر 10 الذي تم إقراره من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة في  و 2
محمد كریم عمر عبد االله النبیشي، "الجرائم ضد الإنسانیة في القانون الدولي"، رسالة للحصول على درجة الدكتوراه  3

 .299،300، ص ت م جامعة الزقازیق، القاهرة، دفي الحقوق، كلیة الحقوق، 
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المحاكمة العادلة أن ترجح بموجب الدولیة الجنائیة المحكمة من هنا كان على و  .1سرهبأ
المستخلصة من  ووقائع الثابتة ذلك استنادا على ال و ،خرىإحدى هاتین القرینتین على الأ

 .اموضوعً  و الصحیحة شكلاً  و جراءات القانونیة السلیمةمن خلال الإ والأدلة 

فرغم ، حد المبادئ الرئیسیة للقانون الدولي الجنائيیشكل مبدأ المحاكمة العادلة أ كما
        رتكاب جرائم دولیة خطیرة تمس القیم العلیا للمجتمع الدوليقد یتهم باِ  الشخصن أ
حرمان هذا الشخص من مبدأ  ون هذا لا یعني تجرید حقوق الإنسان إلا أتنتهك  و

فقد صاغت لجنة  ،لذلك جاءت الوثائق الدولیة الجنائیة لتؤكد هذا المبدأ ،المحاكمة العادلة
" كل شخص متهم  : تيالآو د محاكمات نورمبورغ على النحالقانون الدولي هذا المبدأ بع

مة عادلة سواءا بالنسبة للوقائع حق في محاكالبارتكاب جریمة من جرائم القانون الدولي له 
هذا المبدأ حیث جاء صریحا على دت النصوص المختلفة كّ قد أ و 2" .م بالنسبة للقانونأ

الحق في  التي تنص صراحة علىالإتفاقیات و الإعلانات  ومن اللوائح  في العدید
مثلة من أبرز الأ ، وثناء فترة المحاكمة، التي یجب أن تكفل للمتهم أالمحاكمة العادلة

 : على ذلك نجد

 العاشرةذلك حسب نص المادة و  :  1948نسان لسنة ـ الإعلان العالمي لحقوق الإ  1
  .3منه

                                                           
یرى الأستاذ الدكتور عمار بوضیاف أن فكرة المحاكمة العادلة كمفهوم قانوني لها وثیق الصلة الیوم بمجالات  و 1

ها تقرّ  وتطبیقا، قبل أن یكتشفها المجتمع الإنساني  وواقعا  وحقوق الإنسان عرفها النظام الجنائي الإسلامي نصا 
لیس  ونصوص رسمیة و یعتمدها في وثائق  ولي المعاصر، قبل أن یتفق علیها المجتمع الدو  والقوانین الوضعیة، 

أنزل  من  وشخصیته باعتباره إنسانا كرّمه االله عز وجل،  وغریبا أن تعیر شریعة الإسلام العنایة اللازمة لكرامة المتهم 
"، المواثیق الدولیة و أجله الأحكام الدالة على هذا التكریم. یراجع مؤلفه: "المحاكمة العادلة في النظام الجنائي الإسلامي

 .11المرجع السابق، ص 
 .200ص  سلطان، المرجع السابق،و عبد االله علي عب 2

ـ للمزید من التفاصیل یراجع: عادل عامر: "مفهوم العدالة الدولیة في فكر المحكمة الجنائیة الدولیة" من خلال الرابط 
 http://www.wata.cc/forums/Showthread.php?T=47723التالي:

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن: " لكل إنسان على قدم المساواة مع الآخرین الحق  10المادة تنص  3
في أي تهمة جزائیة  ولتزاماته، إ علنیا للفصل في حقوقه و منصفا وا محایدة نظرً  وفي نظر قضیته محكمة مستقلة 

  " .توجه إلیه
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طریق عن   وكحق المتهم في أن یقدم بنفسه أثناء المحاكمة أ : ـ لائحة نورمبورغ 2
 .لى الشهودله حق توجیه الأسئلة إ ولتي تؤكد دفاعه ا ،دلةالأ والدفاع كافة المستندات 

 الفقرة الأولى منذلك حسب  و :1950نسان لسنة ـ الإتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإ  3
  1السادسة.نص المادة 

لیه المادة ذلك ما نصت ع و : 1969نسان لسنة الإتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإ ـ  4
 . 2ولىالثامنة في فقرتها الأ

  التشریعات الداخلیة  قد جاء نظام المحكمة الجنائیة الدولیة صریحا مثل مختلف و
الحقوق دت مجموعة من التي عدّ  و ،علیه في القانون الجنائي الدولي مستقرّ  وما ه و

 : التي سنحاول تلخیصها فیما یلي وثناء فترة المحاكمة التي یجب توفیرها للمتهم أ

یة كونها فقد تم استبعاد المحاكمات التي تتم في صورة سرّ  : علنیةالحق في محاكمة  -1
مراقبة الرأي العام  ون الحكمة من علنیة المحاكمات هبالتالي فإ و، غالبا ما تكون متعسفة

ساسي إلیه النظام الأ ما ذهب وه و ،في مدى نزاهة وشفافیة المحاكمةللمحكمة للنظر 
  .من النظام المذكور 67للمادة ولى من خلال الفقرة الأ للمحكمة

هیئة و على واجب المحكمة أ ساسي للمحكمةأكد النظام الأ :الحق في التبلیغ بالتهمة -2
نى له یتسحتى هذا  و ،التي یفهمهاباللغة  ولیه الإدعاء أن تبلغ المتهم بالتهمة الموجهة إ

 .لیه كما یجب تبلیغه فور القبض علیههة إعلى الإتهامات الموجّ  دّ الرّ  وتحضیر دفاعه 

مبدأ عام  وه ویعتبر هذا الحق ركیزة جوهریة للمحاكمة المنصفة  :الحق في  الدفاع -3
نما یشمل جمیع الدعاوى إ و، جراءات المحاكمة ینحصر تطبیقه على نوع معین من إلا

                                                           
في اتهام جنائي  ولتزاماته أإ خص عند الفصل في حقوقه المدنیة ولكل ش " :أنه في فقرتها الأولى 06المادة تنص  1

ر منحازة مشكلة طبقا موجه إلیه، الحق في مرافعة علنیة عادلة من خلال مدة معقولة أمام محكمة مستقلة غی
 للقانون..."

تجریها خلال وقت معقول  و:" لكل شخص الحق  في محاكمة تتوافر فیها الضمانات الكافیة 08/1المادة تنص  2
ذلك لإثبات أیة تهمة ذات طبیعة جزائیة  ومحكمة مختصة مستقلة غیر متحیزة، كانت قد أسست سابقا وفقا للقانون، 

 " .أیة صفة أخرى والمتعلقة بالعمل أ وواجباته ذات الصفة المدنیة أو في حقوقه أ للبتّ  وموجهة إلیه أ
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ام في جمیع مراحل المحاكمة ستعانة بمححق الدفاع یخول للمتهم الإ و، بما فیها الجزائیة
همة الدفاع عنه یجب لى محام معندما یعهد المتهم إنه على أ" /ب1/ 67المادةكدت "قد أ و

من  وّ یكون ذلك في ج و ،ن تمنح المتهم الوقت الكافي لتحضیر الدفاععلى المحكمة أ
بالإستعانة بمساعدة قانونیة من  وأ ن یدافع عن نفسه بنفسهأكما للمتهم الحق في  .یةالسرّ 

   1.المساعدة القانونیة إذا لم یكن لدیه ذلكلدیه الحق في  أن یبلغ بأن وختیاره، اِ 

 وستعجال أي دون تأخیر لا سبب له مع عدم الإ : المحاكمة في وقت معقول -4 
ن توفرها المحكمة جب أالمنصفة التي یو یعتبر هذا الشرط من شروط المحاكمة العادلة 

        جراءات أن تبدأ الإو معنى هذا الحق ه و، ساسي للمحكمةه النظام الأأقرّ  ما وه و للمتهم 
المتهم في فترة  الغایة هي تحقیق التوازن بین حق و ،تنتهي في غضون مدة معقولة و

ي تأخیر إصدار الحكم دون أ وإلزامیة البدء في الدعوى  و عداد دفاعهزمنیة تسمح له بإ
ن تحدید الفترة الزمنیة المعقولة یتوقف على العدید من مما لا شك فیه أ و، لا مبرر له

اته كذلك سلوك المتهم ذ و ،عدد الشهود وعدد المتهمین  والعوامل كخطورة الجریمة 
عدم اختیاره  وستجواب أا في الإسواءً  ؛ثناء المحاكمةیراوغ أ وي قد یكون یتهرب الذ

سباب التي تؤثر في فترة غیرها من الأ وءات المحاكمة جراهذا حتى تطول إ و، لمحام
  .نتائجها و المحاكمة

نفس  و ،خرینبواسطة آ وبنفسه أ ثباتأن یقوم باستجواب شهود الإ  للمتهم الحق -5
 ینطبق على شهود النفي.الشيء 

                                                           
ذلك عن طریق محام یختاره  ویقصد بهذا الحق أن یكون للمتهم الحق في الإستعانة بالمساعدة القانونیة اللازمة له ،  1

بالتالي سیتمكن من عرض حقیقة موقفه من التهمة الموجهة  ویبعث الطمأنینة في نفسه، و یشدّ أزره  ولیقف إلى جانبه 
 وعلى أنه:" أن یتاح له ما یكفي من الوقت  من نظام روما الأساسي /ب67/1المادة تأكیدا لذلك الحق نصت  و إلیه.

إذا لم یكن للمتهم محام یدافع  ومن السریة" و ذلك في ج وللتشاور مع محام من اختیاره   والتسهیلات لتحضیر دفاعه 
أتعاب لقاء  ویدفع مقابل أذلك دون أن  وعنه فإن المحكمة الجنائیة الدولیة تلتزم بتوفیر مثل هذه المساعدة القانونیة 

من النظام الأساسي  / د67/1المادة ذلك ما تأكد من خلال ما نصت علیه  وهذه المساعدة إذا لم یستطع ذلك 
 للمحكمة الدولیة.

 . 487، 486منیرة سعود محمد عبد االله السبیعي، المرجع السابق، ص  -
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           جراءات هذا حتى یتسنى للمتهم الإطلاع على الإ و : ستعانة بمترجمالحق في الإ -6
ا متمكنا من اللغة ن یكون المترجم كفؤً یشترط أ و، المستندات الضروریة لتحضیر دفاعه و

 .المحاكمة والمستعملة في المستندات 

له أیضا أن  و، عتراف بالجرم المرتكبالإ وأ نفسه جباره على الشهادة ضدّ عدم إ -7 
 .البراءة و یأخذ هذا الصمت في الإعتبار عند تقریر الإدانة أألاّ  ویلزم الصمت، 

لا  وات براءته ثبأي أن المتهم لا یفرض علیه إ : ثباتالمتهم غیر ملزم بعبء الإ  -8 
  1كان ... وي نحبواجب الدحض على أ

لى المحاكمة الأحكام كان لأجل تحقیق الوصول إ وقرار هذه القواعد ن إإف اذً إ
سة مساس بحق من الحقوق المكرّ  وساسیات هبالتالي یعتبر الإخلال بتلك الأ و العادلة

إنصاف  وا سینعكس سلبا على عدالة ، ممّ الداخلیة والتشریعات الدولیة  وفي القوانین 
متانة الأنظمة القضائیة التي أنشأت من  ود استقرار مر الذي یهدّ الأ وه و ؛المحاكمات

نظمة متمثلة ا كانت هذه الأ، سواءً ساسیةحمایة حقوقه الأ وأجل صیانة كرامة الإنسان 
م في محكمة الجنائیة الدولیة الدائمة أم في قضاء الي القضاء الجنائي الدولي المؤقت أف

حقوقه هي هدف كل  والإنسان ضمان حمایة  فإنّ  التشریعات الداخلیة للدولباقي 
 .التشریعات

 : المتعلقة بالجریمة المبادئ : الفرع الثاني

  التي تتعلق بالجریمة  و لیها المحكمة الدولیة في التجریمهناك عدة مبادئ تستند إ
عدم  و ،كثر من مرةعدم المعاقبة عن الفعل أ و ،مبدأ الشرعیة : هذه المبادئ هي و

 : یلي شرحا موجزا لهذه المبادئفیما  و رجعیة القانون

یخضع القانون الجنائي بمختلف  : )Principle of Legality( مبدأ شرعیة الجرائم : ولاأ
          جریمها جرامیة منذ تالقانون یتتبع بالخطى الواقعة الإفهذا  ،فروعه لمبدأ الشرعیة

                                                           
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 67للمادة یراجع النص الكامل  1
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اللازمة لتقریر مدى سلطة الدولة جراءات المعاقبة على ارتكابها إلى ملاحقة المتهم بالإ و
  1.في معاقبته حتى تنفیذ العقوبة المحكوم بها علیه

 جرائم  تي تعدّ فعال التحدید الأذلك بو حصر الجرائم في القانون  یعني هذا المبدأ و
 تطبیق لاّ لا یملك القاضي إ و، ة السلطة التشریعیة وحدهاحصر الجرائم هي مهمّ  نأ و

 يّ د من مدى مطابقة الوقائع التي ارتكبت مع النموذج القانوني لأالتأكّ ي ، أالنص كما هو
أكثر من ذلك یمنع علیه  و، جریمة من الجرائم المنصوص علیها في قانون العقوبات

ر على هذا المبدأ في یعبّ  وعقوبات لم یتضمنها التشریع العقابي و إضافة جرائم جدیدة أ
ت علیه ما نصّ  وه ولا بنص إ- لا عقوبةو  -جریمةلا  : قاعدة التشریعات الداخلیة ب

 2.تبعا لغیره من التشریعات الجزائیة ولى من قانون العقوبات الجزائريالمادة الأ

ا اضي نصّ ما لم یجد الق ،جریمة ن یعدّ امتناع عن عمل لا یمكن أو أ عمل يّ أن أ و
الجنائي الداخلي یحصر على هذا فالقانون  و ،متناعالإ وم هذا العمل أتشریعیا یجرّ 

، مع عدم مصادر التجریم  في القواعد القانونیة المكتوبة الصادرة عن السلطة التشریعیة
القانون مبادئ  وخرى من عرف ذا الصدد ببقیة مصادر القانون الأعتداد في هالإ

 3.قواعد العدالة والطبیعي 

ي مختلف النظم القانونیة ة فمن المبادئ المستقرّ  ن مبدأ الشرعیة الجنائیة یعدّ كما أ
بالتالي  و، وثائق الدولیةساسیة الثابتة في الا من حقوق الإنسان الأحقّ  یعدّ  و، ي دولةلأ

نه یتسم بمفهوم خاص یختلف عن ، إلا أمن المبادئ المستقرة في القانون الدولي فإنه
الخاصة لقواعد ذلك بسبب الطبیعة  و ،المفهوم المعروف به في القانون الجنائي الداخلي

   مكتوبةقواعد قانونیة غیر  وه و ،لى العرف الدوليقانون الدولي التي تستند معظمها إال
لا إ -لا عقوبة  و –المبدأ في القانون الدولي یعني أنه لا جریمة  مفهوم هذا نّ لذلك فإ و

                                                           
  1، ص  2008القاهرة، ط، دار الكتاب الحدیث، عصام عفیفي، "مجموعة القواعد الجنائیة في القضاء الجنائي"، د 1
 . 49عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  2
أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة محمد صافي یوسف، "الإطار العام للقانون الدولي الجنائي في ضوء  3

 . 95،96، ص 2002القاهرة،  دار النهضة العربیة، ،1الدولیة"، ط
  ما بعدها.  و 110ـ یراجع للتفصیل أكثر: رمضان غسمون، المرجع السابق، ص 
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 نلذلك فإ و، بقاعدة غیر مكتوبة في العرف الدولي و، أبنص مكتوب في معاهدة دولیة
دته كّ ما أ وه وذا المبدأ تطبیق ه وعمال ا في أا ملحوظً ضاء الدولي یلعب دورً الق

 1.العقاب علیها وعندما سمح للمحكمة بتحدید الجرائم  "طوكیو"و "نورمبورغ"محاكمات 
مكن أن " لا ی:  2نص على هذا المبدأ بقوله نسان قدالعالمي لحقوق الإ علانن الإفنجد أ

یمة متناع لا یشكل جر اِ  وبأیة جریمة جنائیة بسبب أي فعل أیعتبر أي شخص مذنب 
العهد الدولي  ر هذا النص فيتكرّ  و ،رتكابها"الدولي وقت اِ  وجنائیة وفقا للقانون الوطني أ

  3.السیاسیة والخاص بالحقوق المدنیة 

مر یتعلق بجرائم دولیة سمتها الشناعة أن الأ ةالعدول عن هذا المبدأ بحجّ  فلا یصحّ 
نتقام من القانون الجنائي الدولي لیست الإ ن فلسفة القانون الجنائي بما فیها، لأالقصوى
  4التمادي فیه. وإنما ردعه عن الإعتداء أ و مقترفیها

على درجة  لكن هذا لا یدلّ  ومبدأ عام للقانون الدولي  و" كما أن مبدأ الشرعیة ه
الموجودة في  وسة المبادئ القانونیة المكرّ دقة ما یتوجبه هذا المبدأ نفسه إذ أن  وإحكام أ

 5".العالم تختلف في هذه النقطة

قد تمت  والدولیة  ساسي للمحكمةفي النظام الأمستقر و مقرر مبدأ الشرعیة  و
المتعلق  قّ بالشّ  -الذي نحن بصدده  و –ول ، حیث تعلق الشطر الأدراسته على شطرین

:  ساسي على مبدأ الشرعیة بقولهام الأمن النظا 22المادة بشرعیة الجرائم حیث نصت 

                                                           
، 2003ـ  2002تنفیذ القانون الدولي الإنساني" ، د ط ، دار النهضة العربیة للنشر، القاهرة،  سعید سالم جویلي، " 1

  .133ص 

 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 11المادة ذلك ما نصت علیه الفقرة الثانیة من نص  و 2

         الخامسة عشرة من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنیة  15المادة أشیر الى هذا المبدأ من خلال نص  و 3
  السیاسیة. و

ص تونس،  ،1996العدد الثالث،  جلة العربیة لحقوق الإنسان،على المزغني، "المحكمة الجنائیة الدولیة"، الم 4
154،155.  

5 Chérif Bassiouni, op. cit, page 66. 
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ساسي ما لم یشكل السلوك المعني وقت لشخص جنائیا بموجب هذا النظام الأ"لا یسأل ا
 ل تعریف الجریمة تأویلاً ن المحكمة تؤوّ أ و .ل في اختصاص المحكمة"وقوعه جریمة تدخ

في حالة الغموض یفسر  و ،اسا حیث لا یجوز توسیع نطاقه عن طریق القیدقیقً 
كما أضافت في  ،دانةالإ والمقاضاة أ والتحقیق أ لصالح الشخص محلّ  كالشّ  والغموض 

فقرتها الثالثة أن هذه المادة لا یمكن أن تؤثر على تكییف أي سلوك على أنه سلوك 
 ساسي.ولي خارج إطار نظام روما الأحكام القانون الدإجرامي بموجب أ

        تفسیرها ود السلطة التقدیریة للقضاة بخصوص الجرائم ساسي یقیّ الأأن النظام كما      
بدأ یرتبط م و ،تحدیدها من قبل الدول وخر الحدود التي تم التفاوض علیها بمعنى آ و

ا لمبدأ الشرعیة الذي یقضي شخاص إذ وفقً على الأ الشرعیة بمبدأ عدم رجعیة القانون
م للنص ثر المجرّ تجریم مما یفترض عدم امتداد الأل بضرورة وجود نص قانوني سابق لك

شخاص الذي نصت على الأ مبدأ عدم رجعیة القانون وهذا ه و ،له اسابق الیشمل سلوك
لشخص جنائیا بموجب هذا " لا یسأل ا: ساسي بنصهامن النظام الأ 24المادة علیه 

الضمانات  وا للحقوق تأكیدً  و .ساسي عن سلوك سابق لبدأ نفاذ النظام"النظام الأ
نه في حالة حدوث تغییر في القانون حة للمتهمین بموجب هذا النظام الأساسي فإالممنو 

صلح ر الحكم النهائي یطبق القانون الأقبل صدو  و ،المعمول به في قضیة معینة
  1.دانةالإ المقاضاة أو والتحقیق أ للشخص محل

لدولي ساسي قد كتب للقانون الجنائي اأن نظام روما الأ من خلال ما سبق یتضح و     
تمادا كلیا على القواعد ععتمد اِ اِ  القضاء الجنائي الدولي المؤقتتاریخ ن ، لأاا جدیدً میلادً 

المجتمع الدولي ما یسمى بالمبادئ المتعارف علیها في المحاكمات التي شهدها  والعرفیة أ
یة الثغرة التي تعیق جدّ بمجابهة هذه  الأساسي روما نظاملیأتي في مقابل ذلك  ؛اكنذآ

ذلك من خلال المبادرة بتقنین القواعد الجنائیة لتكون  و ،جهزة القضائیة لمهامهامباشرة الأ
ما  قام نظام رو  قد و، في التشریعات الوطنیة للدولالنصوص المسستقرة المكتوبة بمثابة 

                                                           
العلاقات الدولیة،  وحمروش سفیان، "النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة"، مذكرة ماجیستیر في القانون الدولي  1

 . 50، ص 2001الإداریة "بن عكنون"، الجزائر،  ومعهد العلوم القانونیة 



  الوطني علاقة القضاء الجنائي الدولي بالقضاءالفصل الثاني :                            
 

143 

 نظام هذا الجنائیا بموجب  حیث لا یمكن مساءلة الشخص، بالتأكید على احترام الشرعیة
ة القانونی دولیة طبقا للنصوصال مةجریمة تدخل في اختصاص المحكب لا فیما یتعلقإ

 1المحددة.

جنائي عند تأسیس القضاء ال حقوقیة ویة الجرائم دعامة قانونیة بالتالي یعتبر مبدأ شرع و
إلى إرساء و المبدأ تدع، مما یؤكد أن مقتضیات هذا الدوليو سواءا على المستوى الوطني أ

             ي صونن غایة تكریسه تتمثل فار أساسیة للعدالة الجنائیة على اعتبقواعد أ
غیر المشروعة  وفعال المجرمة الأ و، من خلال تبیانه للسلوكات فرادحمایة حقوق الأ و
بار أن ، على اعتفعالرورة توفیر الطمأنینة لدى الفرد إزاء باقي الأهذا یستتبعه بالض و

قد جاء  و ،سقوط التبعات القانونیة و ،عدم مساءلة فاعلها و ،باحتهاعدم تجریمها یعني إ
 نسانتفاقات حقوق الإاِ  وإعلان  والدساتیر الدولیة  والتشریعات را في كل هذا المبدأ مقرّ 
  .2كما سبق بیانه

 :كثر من مرة جواز المعاقبة على ذات الجریمة أ عدم : ثانیا 

  The principle of the" inadmissibility of punishment for idem 

 ت محاكمته علیها من جریمة تمّ  نه لا یجوز محاكمة شخص عنأ مفهوم هذا المبدأ و
لا یعود تقریر هذه  و، 3دانةكمت علیه بالبراءة أم بالإسواءا ح ،جنبیةقبل هیئة قضائیة أ

الإنصاف حیث  وعتبارات العدالة تعود إلى اِ إنما  والقاعدة إلى ضرورات مبدأ التعاون 
ن هذه ، غیر أنسانیة تقتضي عدم محاكمة الشخص عن الفعل مرتینأن المعاملة الإ

                                                           
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.  06،07،08المواد تراجع   1

 من الدستور الجزائري على أنه:" لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرّم". 46المادة تنص  2
عقابه عن فعل  وأ یجوز أن یمثل الشخص أمام القضاء بغرض محاكمته ما یفهم من تعریف هذا المبدأ أنه لا و 3

بالتالي فإن هذا المبدأ یعتبر من أهم  لأحكام القانون، وبرئ منه بحكم نهائي وفقا  وأن أدین بشأنه أ وسبق له  ممجرّ 
 المبادئ المرتبطة بحقوق الإنسان.
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 1تفاقیات الدولیة مثل معاهدة لندنبینما تضمنتها بعض الإ ،القاعدة لیست عالمیة بعد
 طلسحول النظام الأساسي لقوات الدول الأطراف في معاهدة شمال الأ

 statu des forces des états partis du traité de l'atlantique nord 2 

العقاب عن جریمة  وللمحاكمة أ ي شخصأ نه لا یجوز تعریضأ كما یعني هذا المبدأ
  .3حكام القانونبحكم نهائي وفقا لأئ منها رّ بُ  وسبق له أن أدین فیها أ

 : معاهدات منها وقد جاء النص على هذا المبدأ في عدة مواثیق دولیة و 

أنه لا یجوز تعریض  حیث نص على : السیاسیةو ـ العهد الدولي للحقوق المدنیة  1
بحكم نهائي  برئ منهاو ها أالعقاب على جریمة سبق أن أدین فی و، أحد مجددا للمحاكمةأ

  4.جراءات الجنائیة في كل بلدالإ ولقانون وفقا ل

لذي ن المتهم اأ تفاقیةحت هذه الإحیث صرّ  : نسانـ الإتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإ  2 
بذلك  و، ستئناف لا یجوز محاكمته من جدید لنفس السببتمت تبرئته بحكم غیر قابل للإ

بوضع هذه  مام القضاء على نفس الفعلأن مثل أ وتفاقیة المتهم الذي سبق فقد برأت الإ
  5.الضمانة

فقد نص هذا  :  1991منها لسنة أ ووع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانیة ـ مشر  3
معاقبته عن  والمشروع الذي أعدته لجنة القانون الدولي على أنه لا یجوز محاكمة أحد أ

نها بحكم نهائي برئ م وها أسبق أن أدین فی و، وص علیها في هذه المدونةجریمة منص
معاقبته عن جریمة  و، كما لا یجوز محاكمة أحد أصادر عن محكمة جنائیة دولیة

                                                           
  .1951جوان  19معاهدة لندن المؤرخة في  1

 .58،59ص  بشور فتیحة، المرجع السابق، 2

 .105محمد صافي یوسف، المرجع السابق، ص   3

  .للحقوق المدنیة والسیاسیة من العهد الدولي 14/7لمادة یراجع نص ا 4

 .لحقوق الإنسان من الإتفاقیة الأمریكیة 08/4المادة یراجع نص  5
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بحكم نهائي برئ منه  ویها في هذه المدونة من فعل سبق أن أدین به أمنصوص عل
یجري  وذت أأن تكون العقوبة في حالة الإدانة قد نفّ  وصادر عن محكمة وطنیة أ

   .1تنفیذها

برز المیثاق عدم جواز محاكمة أ :  1997نسان لسنة ـ المیثاق العربي لحقوق الإ  4
 ه هذه الإجراءات أن یطعن في شرعیتها لمن تتخذ ضدّ  و، جرم واحد مرتینشخص عن 

 .فراج عنهالإ یطلب و

مبدأ  نهحیث أ المحكمة الجنائیة الدولیةهذا المبدأ في نصوص أیضا قد تقرر  و 
لا یجوز  و ،القانون الدولي قانوني شدید الرسوخ في كل من القانون الجنائي العام و

یعرف كذلك بقاعدة عدم جواز  ومرتین عن الجریمة نفسها (مة شخص بموجبه محاك
جرائیة واحد من الضمانات الإو ا المبدأ ههذ و ،المحاكمة مرتین عن التهمة نفسها)

 یجوز محاكمة بذلك لا و. ساسي للمحكمةالأمن النظام  20المادة یظهر في  و الرئیسیة
بموجب نفس  و ،عن الجریمة نفسها الدولیة مام المحكمة الجنائیةأشخص سبقت محاكمته 

م على فعل حوكم علیه الشخص أصلا صدار حكإ یحق للمحكمة الجنائیة الدولیة المبدأ لا
عن فعل یشكل جریمة إبادة  أمام القضاء الوطني ذا حوكم شخصفإ .2مام محكمة وطنیةأ

ن ، فإساسيظام الأجریمة حرب كما هي معرفة في الن وجریمة ضد الإنسانیة أو جماعیة أ
خرى فیما یتعلق بنفس الفعل تلك هي القاعدة الدولیة لن تحاكم الشخص مرة أ المحكمة

 : ستثناءان العامة التي یرد علیها اِ 

غرض حمایة الشخص المعني تخذت بخرى قد اُ لإجراءات في المحكمة الأذا كانت اإ:ولالأ 
 وحقوق الضحایا  تحترملا  شكلیة وكانت المحاكمة صوریة  و ،من المسؤولیة الجنائیة

 .تحقق حمایة المجرم من أي عقوبة

                                                           
 نصت على ذلك المادة التاسعة من مشروع المدونة. و 1
، دار العلم للملایین، 1فرانسواز بوشیه سولنییه، "القاموس العملي للقانون الإنساني" ،( ترجمة :أحمد مسعود)، ط  2

 .   527، ص  2005أكتوبرلبنان، 
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النزاهة وفقا  وإذا كانت تلك الإجراءات لم تجر بصورة تتسم بالإستقلال أ : الثاني و
لا یتفق مع  وجرت على نح و، ألأصول المحاكمات المعترف بها بموجب القانون الدولي

 .العقوبة المناسبة لفعله معاقبته و حسن النیة في تقدیم الشخص المعني للعدالة

یمة في شأن عدم جواز المحاكمة عن الجر  20المادة استثناءاته في و قد ورد هذا المبدأ  و
منصوص علیه في هذا  وه لا كماـ لا یجوز إ1" : نه التي نصت على أ وتین ذاتها مرّ 

ساس لجرائم كانت النظام الأساسي محاكمة أي شخص أمام المحكمة عن سلوك شكل الأ
 برأته منها. وقد أدانت الشخص بها أالمحكمة 

لیها في ـ لا تجوز محاكمة أي شخص أمام محكمة أخرى عن جریمة من تلك المشار إ2
 برأته منها. وكان قد سبق لذلك الشخص أن أدانته بها المحكمة أ 05المادة 

یضا محظورا أـ الشخص الذي یكون قد حوكم أمام محكمة أخرى عن سلوك یكون 3
المحكمة فیما یتعلق بنفس السلوك مام لا یجوز محاكمته أ 08وأ 07وأ 06بموجب المادة 

 : خرى إلا إذا كانت الإجراءات في المحكمة الأ

جرائم تدخل في تخذت لغرض حمایة الشخص المعني من المسؤولیة الجنائیة عن قد اُ  (أ)
        : وأ ، اختصاص المحكمة

لمعترف بها النزاهة وفقا لأصول المحاكمات ا وتتسم بالإستقلال أ (ب) لم تجر بصورة
لى تقدیم إلا یتسق مع النیة  ونحجرت في هذه الظروف على  وأ ،بموجب القانون الدولي

 1".الشخص المعني للعدالة

ن مبدأ عدم جواز المحاكمة على نفس الجریمة  أ من خلال هذه النصوص یتقرر و   
على أنه لا  كد النصلدولیة حیث أا ساسي للمحكمةأولویات النظام الأ، من لأكثر من مرة

التي كانت جرائم یشكل جریمة من ال عن سلوك ؛مام المحكمةمحاكمة أي شخص أ یجوز
لم تخرج عن  بالتالي فإن المحكمة و .برأته منها والمحكمة قد أدانت الشخص بها أ

                                                           
  آلیات الإنفاذ الوطني للنظام الأساسي)"، ومحمود شریف بسیوني، "المحكمة الجنائیة الدولیة (مدخل لدراسة أحكام  1
 .226، 225 ، ص2004، دار الشروق، القاهرة، 1ط
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 ذلك مراعاة منها واثیق الدولیة المو  والقاعدة المستقر علیها في القوانین الجنائیة الوطنیة 
      ضمان حقوق المتهم ونسان أساسیات حقوق الإ والقانون  روح و ،لمتطلبات العدالة

  .ةالمتابع و احته من المتاعبر  وطمأنته  و

  .) (The principle of non Retroactivity: مبدأ عدم رجعیة القوانین : ثالثا

    یعتبر مبدأ عدم رجعیة قانون العقوبات من المبادئ المسلم بها في الدول الدیمقراطیة
بیِنَ حَتَّىٰ نبَۡعَثَ رَسُولاٗ ﴿ : سلامیة فقال تعالىعرفته الشریعة الإ و فقد  1"﴾وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

 2.نص في المشروعیة وه و العقاب ولى عدم رجعیة التجریم أشارت هذه الآیة الكریمة إ
هذا ما یعرف بمبدأ  و ،لا یسري النص التجریمي على الوقائع التي سبقت وجودهنه أي أ

      يالعقاب تسري بأثر فور  وعدم رجعیة النصوص الجنائیة فالقواعد الجدیدة للتجریم 
نها فإما الوقائع السابقة على ذلك ، أنفاذهال وصدارها مباشر على الوقائع اللاحقة لإ و

ستمرت المحاكمة بشأنها بعد صدور القانون اِ  ول وتظل خاضعة للقانون القدیم حتى 
نما تكون بالوقت الذي إ ،ذ العبرة بتحدید القانون الواجب التطبیق على فعل ما، إالجدید

د هذا كّ قد أ ولفعل فیه من صدر عنه هذا ا ارتكب فیه الفعل لا بالوقت الذي یحاكم
لا یسري قانون " : المعنى صراحة نص المادة الثانیة من قانون العقوبات الجزائري

العقاب تطبق على  و ،ن قواعد التجریمیتضح من النص أو   .العقوبات على الماضي..."
ن سلطانها لا یشمل أ و، مباشرو ثر فوري ائم التي ترتكب منذ لحظة نفاذها أي بأالجر 

ن أ و، ثر رجعي على الماضي، أي أنها لا تسري بأالتي ارتكبت قبل تلك اللحظةالجرائم 
تطبیق مبدأ عدم رجعیة النص التجریمي تقتضي تحدید وقت العمل بالقانون الجدید من 

على فعل  فقط ن القانون یطبقأي أ .خرىدید لحظة ارتكاب الجریمة من جهة أتح وجهة 
القاعدة  وور قانوني راسخ مشتق من القول المأث هذا مبدأ وي القانون یحدث بعد تبنّ 

  3".لا بنصإلا عقوبة  و" لا جریمة السابقة 

                                                           
 سورة الإسراء. 15الآیة  1
 .47ص  ،الجنائي"، المرجع السابقعصام عفیفي، "مجموعة القواعد الجنائیة في القضاء  2

 .57،58عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص   3
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تحدید و دأ عدم رجعیة القانون على تعریف أفي القانون الجنائي المحلي ینطبق مب و 
ن هذا هكذا فإ و ، ة عن ذلكحكام الناتجالأ وعلى درجة العقوبات  والجنح  و الجرائم
لا بموجب إلا جریمة  ولتحرر من قوانین الأثر الرجعي أیضا باالمعروف أ و-المبدأ

رتكبت قبل سنّ جرامیة اُ یرسي حقیقة أن القانون لا یجوز تطبیقه على أفعال إ -القانون
نت مطبقة في وقت كبر من العقوبة التي كایتبع ذلك عدم جواز فرض عقوبة أ و، القانون

ل ینص على تبني قانون جدید بعد اقتراف الفع ذا تمغیر أنه إ جراميارتكاب الفعل الإ
  1.ن یستفید منه المذنبأفیجب  فرض عقوبة أخفّ 

 وأن قانونا عقابیا جدیدا قد ألغى أ تفترض قاعدة عدم رجعیة النصوص الجنائیة  و     
د العقوبة شدّ  وكان القانون الجدید قد أنشأ جریمة أ و، نسخ قانونا عقابیا آخر وعدّل أ

فعال القانون الجدید بأثر رجعي على الأالتي نص علیها القانون القدیم، فهل یجوز تطبیق 
ن قانون العقوبات الجدید أ ؟ ذهب بعض رجال الفقه یمالتي وقعت في ظل القانون القد

كثر لقدیم ما لم یكن القانون الجدید أا من القانون ایجب تطبیقه بأثر فوري لكونه أكثر سموّ 
لى ذلك بأن یضیف البعض من الفقه إ و، ة فلا یجوز تطبیقه احتراما لمبدأ الشرعیةشدّ 

 في الدعوى انهائی االقانون الجدید یجب تطبیقه على الجرائم التي لم یصدر بشأنها حكم
ن المركز القانوني ، أبمعنى آخر وبینما لا یجوز تطبیقه إذا كان أشد من القانون القدیم أ

كما أن من هذا الیوم ینشأ حق الدولة في العقاب  و ،ن یوم وقوع الجریمةللمتهم یتحدد م
فإن لذا  ،له لا كاشفا لحق الدولة في العقاب لا منشئاالحكم الصادر بالعقوبة لیس إ
، فلا المعمول به یوم ارتكاب الجریمةو القانون المطبق أ والقانون الواجب التطبیق معه ه

ن لك یعني أن ذ، لأنون جدید أسوء للمتهم بأثر رجعين یسمح بتطبیق قایجوز للمشرع أ
في ذلك مخالفة  ویسأل المتهم عن فعل لم یكن محددا من الشارع یوم ارتكاب الجریمة 

  2.لمبدأ الشرعیة
                                                           

، دار العلم للملایین، 1فرانسواز بوشیه سولنییه، "القاموس العملي للقانون الإنساني" ،( ترجمة :أحمد مسعود)، ط  1
 .386،387، ص 2005لبنان،اكتوبر

ط  جرائم الحرب)"، والسلام  ومحمد عبد المنعم عبد الخالق، "الجرائم الدولیة (دراسة تأصیلیة للجرائم ضد الإنسانیة  2
  =.133،134ص  ،1989مكتبة دار النهضة المصریة، القاهرة،  ،1
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 وفي سریان القانون الجنائي هن القاعدة أن هذا المبدأ یقصد به أ خلاصة القول و 
فیما یتعلق بهذه  ،الوقائع في ظل السریان الزمني وسري بأثر فوري على الجرائم أن ی

، أي بأثر رجعي إلا إذا كان لى الخلفتد تطبیق هذه القواعد القانونیة إالقواعد بحیث لا یم
ثار القانون ، لأن مقتضیات العدالة تستوجب أن تكون آصلح للمتهمذلك القانون الجدید أ

نین الموجودة یحترم القوا شخص أنأي  ، كما أنه یكفيالجدید غیر مطبقة على الماضي
 .ة متابعة جزائیة لاحقةیّ أ ضدّ  انحتى یكون مؤمّ  ،ثناء قیامه بالفعلأ

 : برزهاأ وثیق الدولیة على هذا المبدأ كدت العدید من المواقد أل و

حیث أكد  على أنه لا یمكن إدانة  : 1948نسان لسنة أ ـ الإعلان العالمي لحقوق الإ 
شكل جرما امتناع عن عمل لم یكن في حینه ی وأي شخص بجریمة بسبب أي عمل أ

شد من تلك التي كانت ، كما لا توقع علیه أیة عقوبة أالدولي وبمقتضى القانون الوطني أ
  1.جراميي الوقت الذي ارتكب فیه الفعل الإساریة ف

 يّ أن أورد العهد الدولي أ :  1966السیاسیة لسنة  وب ـ العهد الدولي للحقوق المدنیة 
كل جریمة امتناع عن فعل لم یكن وقت ارتكابه یش وأي جریمة بسبب فعل أفرد لا یدان ب

شد من تلك التي كانت أكما لا یجوز فرض عقوبة  ،الدولي وأبمقتضى القانون الوطني 
  2.الوقت الذي ارتكبت فیه الجریمةساریة المفعول في 

كتفى المیثاق الإفریقي بالنص على اِ  : الشعوبو نسان فریقي لحقوق الإ ج ـ المیثاق الإ
امتناع عن عمل لا یشكل جرما یعاقب علیه  وأنه لا یجوز إدانة شخص بسبب عمل أ

 3.قت ارتكابهو القانون 

                                                                                                                                                                                
ـ یراجع أیضا: بن شیخ لحسین ، مبادئ القانون الجزائي العام ( النظریة العامة للجریمة...)، د ط ، دار هومة =

 .42، ص 2004الجزائر،  التوزیع،و النشر و للطباعة 

  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 11/2المادة یراجع نص  1

 السیاسیة.و من العهد الدولي للحقوق المدنیة  15المادة یراجع نص  2

 من المیثاق الإفریقي. 07/2المادة یراجع نص  3
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المحكمة یضا في نظام فإن هذا المبدأ مقرر أ 1بالرجوع إلى القضاء الجنائي الدوليو 
التي  ولیة یة في القوانین الداخسلف القول عن قاعدة عدم الرجع قد و ،الجنائیة الدولیة

مثلما هي مطبقة في القوانین الداخلیة  ،في مجال القانون الدولي الجنائي عمالهایتم إ
أیا كان مصدرها سواءا  ؛2رجعيثر اعدة التجریمیة الدولیة لا یجوز أن تكون ذات أفالق

اتفاقیة كاشفة لهذا  ومنصوصا علیها في معاهدة شارعة أو أكان العرف الدولي مباشرة أ
نه یكون ارتكابه فإ اتفاقیة بعد وعین في معاهدة أص على تجریم فعل مذا نالعرف فإ

 وك خروجا على قاعدة عدم الرجعیة لأن تلك المعاهدة ألیس في ذلو  ،واجب التطبیق
ا المنطلق من هذ و لى عرف دولي یجرم هذا الفعل.للفعل إتفاقیة استندت في تجریمها الإ

                                                           
قد كان من أبرز المشكلات التي یمكن أن تواجه المحاكم الجنائیة الدولیة عند تحدید العقوبات قاعدة "لا عقوبة إلا  و 1

أن  "نورمبورغ"قد دفع المتهمون أمام محكمة  وهي قاعدة مستقرة في أغلب الأنظمة الجنائیة الوطنیة،  بنص"، و
ما یعني تطبیق  وه والعقوبات المنصوص علیها في میثاق المحكمة، لم تكن معلومة لدیهم وقت ارتكاب الجریمة، 

رغم ذلك رفضت المحكمة الدفع السابق مقررة أن المتهمین كان من الواجب علیهم أن یعلموا  والعقوبة بأثر رجعي، 
 العدوان . و ویتصرفون بالمخالفة لكافة القوانین الدولیة عندما تعمدوا تنفیذ خطتهم المشتركة للغز بأنهم 

قد أشار  ومن ناحیة أخرى واجه مجلس الأمن مشكلة عدم رجعیة العقوبات عند إنشاء المحكمتین المؤقتتین،  و   
حكمة یوغسلافیا السابقة إلى أن " هناك مسألة تستدعي الأمین العام للأمم المتحدة في تقریره المرافق للنظام الأساسي لم

من نظام محكمة یوغسلافیا السابقة لتلزم  24هي العقوبات" لذلك جاءت المادة  الإشارة إلى الممارسات الوطنیة ألا و
من نظام  23ذات الأمر قررته المادة  والمحكمة باللجوء إلى الممارسات العامة للمحاكم الوطنیة عند تحدید العقوبة 

یرجع ذلك في  ولم یترتب على مبدأ عدم رجعیة العقوبات أیة مشاكل أمام المحكمة الجنائیة الدولیة،  ومحكمة رواندا. 
التي قررت عدم سریان الإختصاص الزمني للمحكمة إلا بالنسبة للجرائم التي ترتكب بعد  11المادة الواقع إلى نص 

علیه فإن العقوبات الواردة في النظام الأساسي سوف تنطبق فقط على الجرائم  و لنظام الأساسي حیز النفاذ،دخول ا
 بالتالي لن تثور مشكلة رجعیة العقوبات. التي ترتكب بعد نفاذ النظام و

 ،2010، دار النهضة العربیة ، القاهرة، 1ـ أحمد محمد المهتدي باالله، "النظریة العامة للقضاء الدولي الجنائي"، ط  
 .790،791،793،794ص 

یختلف مبدأ عدم الرجعیة في القانون الدولي الجنائي عنه في القانون الجنائي الوطني، فالجرائم الدولیة تستند إلى  2
بالتالي لا یمكن الإستناد عند محاكمة مجرمي الحرب مثلا إلى أن سلوكهم لم یكن  وقواعد قانونیة مصدرها العرف، 

ضمیر المجتمع الدولي  والتجریم في القانون الدولي الجنائي استقرت في وجدان  مجرما وقت اقترافهم أفعالهم، فقواعد
إنما هي قواعد كاشفة.                                                       والقواعد المكتوبة لهذا القانون لیست قواعد منشأة  ومنذ زمن طویل، 

،ص 2011، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، 1راضي، "محاكمة الرؤساء في القانون الدولي الجنائي"، ط  ومازن لیل
171،172. 
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ي ورد النص جرائم الحرب الت ونسانیة الجرائم ضد الإو عتداء ستند في تجریم حرب الإاِ 
   1ولاهما باتفاق لندن" الدولیتان الملحقة أطوكیو"و "نورمبورغ" علیها في لائحتي محكمتي

حیث اقتصر دور هذه النصوص على  2على لقوات الحلفاءالقائد الأ علانالأخرى بإ و
ن تطبیق قاعدة عدم الرجعیة لا شك أ و، الكشف عن العرف الدولي المؤثم لتلك الجرائم

نساني الضمیر الإ وده قواعد الأخلاق الدولیة ، تؤیفي مجال القانون الدولي الجنائي
تكب الجریمة الدولیة بالعقاب عن فعل لم یجرمه بتطبیقه عدم مفاجأة مر  الدولي حیث یكفل

  3.معاهدة شارعة كاشفة لهذا العرف واتفاقیة دولیة أ و، أعرف دولي

ي شخص لا یمكن مساءلته على أن أ 24المادة في  د النظام الأساسي للمحكمةأكّ  قد و
 ساسيتكبه قبل بدأ نفاذ هذا النظام الأن ار أ و موجب نظام روما عن جرم سبقجنائیا ب
ذلك   تغییر في القانون المعمول به في قضیة معینة و نه في حالة وقوعد على أكما أكّ 

فإنه یستوجب تطبیق القانون الأصلح للشخص محل التحقیق  ؛قبل صدور الحكم النهائي
 4.دانةالإ والمقاضاة أ وأ

" في حالة حدوث تغییر في : نهعلى أ 24المادة نصت الفقرة الثانیة من حیث 
صلح یطبق القانون الأ ،في قضیة معینة قبل صدور الحكم النهائي القانون المعمول به

ذا كانت القاعدة العامة على ذلك فإنه إ ، ودانة"الإ والمقاضاة أ وللشخص محل التحقیق أ
وقائع التي ترتكب الدولیة بأثر فوري مباشر على ال ساسي للمحكمةالنظام الأ هي سریان

غیر  -صلح للمتهممع ذلك فمتى كان هناك قانونا أ والنظام، حكام منذ بدء سریان أ

                                                           
  . 1945أغسطس 08 إتفاق لندن الذي تم إبرامه بتاریخ  1

 . 1946ینایر  19قد تم ذلك الإعلان بتاریخ:  و 2

  .137،138محمد عبد المنعم عبد الخالق، المرجع السابق، ص   3

لا یسأل الشخص جنائیا بموجب هذا النظام الاساسي عن  /1من نظام روما الأساسي على أنه:"  24تنص المادة  4
 سلوك سابق لبدء نفاذ النظام .

في حالة حدوث تغییر في القانون المعمول به في قضیة معینة قبل صدور الحكم النهائي یطبق القانون الأصلح  /2
 دانة". الإ والمقاضاة أ وللشخص محل التحقیق أ
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على  و ،الذي سیطبق دون غیره ون هذا القانون هفي قضیة معینة فإ -المطبق القانون
صلح للمتهم عتمد الأخذ بمبدأ القانون الأبصفة عامة قد اِ  و ون نظام المحكمةذلك یك

  1.طنیةمعمول به في القوانین الجنائیة الو  وحسبما ه

، أي ساسيارتكبها قبل بدء سریان النظام الأي شخص عن جرائم فلا یمكن متابعة أ
ي ترتكب منذ سریان هذا مباشر على الوقائع الت وحكام نظام روما تطبق بأثر فوري أن أ

 -لقانون المطبق غیر ا -صلح للمتهم كما أن صدور قانون جدید أ .ساسيالنظام الأ
ن یكون لكن وجب أ و، ملزمة بتطبیق هذا القانون الجدید یجعل المحكمة الجنائیة الدولیة

الإدانة قبل أن  والمقاضاة أ وصدر بالنسبة للشخص محل التحقیق أهذا القانون قد 
ن من خلال ما سبق یتضح أ و .للنفاذ ن یصیر الحكم قابلایصیر الحكم نهائیا أي أ
سس أ كأحد أهم الألمحاكم الوطنیة اعتمدت هذا المبدمثلها مثل ا المحكمة الجنائیة الدولیة

اعدة ن القها الصریح على أذلك بنصّ  و ،نظمة القضائیة المعاصرةتبنى علیها الأالتي 
 .ثر رجعيالتجریمیة الدولیة لا یمكن أن تكون بأي حال من الأحوال ذات أ

  .المتعلقة بالعقوبة المبادئ : الفرع الثالث

هي مبدأ  والتشریعیة متعلقة بالعقوبة  وهناك مجموعة من المبادئ الحقوقیة  و     
 : هذا یتطلب شرح هذین المبدأین كما یلي مبدأ الطعن في الأحكام و وشرعیة العقوبة 

 .لا بنص)إ(مبدأ لا عقوبة : شرعیة العقوبات مبدأ : أولا

لى محاكمات الحرب تفادي الإنتقادات التي وجهت إ الأساسيروما نظام  وحاول واضع
هدرت مبدأ بصفة خاصة من أنها أ  "نورمبورغ"محاكمات  و ،صفة عامةالعالمیة الثانیة ب
ساسي للمحكمة من النظام الأ 23المادة العقوبة لذلك فقد جاء نص  وشرعیة الجریمة 
 وفقا أدانته المحكمة إلاّ لا یعاقب أي شخص  ":نهعلى أصراحة  ینصّ  الجنائیة الدولیة
تهم بجریمة شخص اُ  يوفقا لهذا النص فإنه لا یجوز معاقبة أ و .ساسي"لهذا النظام الأ

                                                           
عبد الفتاح بیومي حجازي، "المحكمة الجنائیة الدولیة (النظریة العامة للجریمة الدولیة، نظریة الاختصاص القضائي  1

 .59،ص 2007للمحكمة)"، د ط ، دار الكتب القانونیة، مصر، 
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من  22المادة حسب تعریف الجریمة الوارد في  و ،ساسي لهذه المحكمةوفقا للنظام الأ
المنصوص علیها في هذا النظام كذلك في  ولا بالعقوبات الواردة حصرا ، إهذا النظام

ى عقوبات السجن المؤبد على ذلك فالمحكمة لا توقع سو  و 80لى إ 77المواد من 
إلا  ملاكالأ ومصادرة المال  وفضلا عن الغرامة  ،المؤقت لمدد لا تتجاوز ثلاثون عاماو أ

ن كما أ .خرى غیر هذه العقوبات أضیفت عقوبات أ ل النظام الأساسي مستقبلا وإذا عدّ 
 ،شرعیة العقوبة قد جاء غامضا في صیاغته حول ساسيمن النظام الأ 23المادة نص 

قاطعا في دلالته على  والذي ورد واضحا و  من ذات النظام  22المادة على خلاف نص 
الجرائم  " لا عقاب على:نهقد كان یكفي للمشرع أن ینص على أ و، مبدأ شرعیة الجریمة

  1".بالعقوبات الواردة في النظام ذاته لاّ المحددة في هذا النظام إ

الدولیة في نقل  ةساسي للمحكمالأ النظامالذي لعبه  ن الدور التشریعيإف بالتالي و      
لى تطرق إال دفع إلى، یطار الشرعیة المكتوبةمبدأ الشرعیة من إطار الشرعیة العرفیة إلى إ

التي  و بالدرجة الأولى على الاجتهادات الفقهیة و، معتمدین في ذلك نتائج هذا المبدأ
   2و هذه النتائج هي: النتائج المترتبة على مبدأ الشرعیة تیسیر عملیة استخلاص تحاول

ختصاص الموضوعي للمحكمة تتمثل في أن النظام الأساسي قد منح الإ و ولىلنتیجة الأ ا
، إلا أن هذه النتیجة في المادة الخامسة من النظامالجنائیة على سبیل الحصر لا المثال 

من جواز إضفاء وصف الجریمة  22المادة ستثناء الوارد في الفقرة الثالثة من لا تعیق الإ
                                                           

عبد الفتاح بیومي حجازي، "المحكمة الجنائیة الدولیة (النظریة العامة للجریمة الدولیة، نظریة الإختصاص القضائي  1
 .41،42،43،ص 2008للمحكمة)"، د ط ، دار الكتب القانونیة للنشر،القاهرة، 

        تیر في القانون الدوليـ یراجع أیضا: حمروش سفیان، "النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة"، مذكرة ماجیس
 .51،52، ص 2001الإداریة، "بن عكنون"، الجزائر،  والعلاقات الدولیة، معهد العلوم القانونیة  و

ینصرف مدلول مبدأ شرعیة العقوبات إلى أنه لا عقوبة إلا بوجود نص قانوني على هذه العقوبة قبل وقوع الجریمة،  و 2
 أي أنه لا یمكن فرض عقوبة جزائیة على جریمة معینة ما لم تكن هذه العقوبة محددة بنص قبل ارتكاب الفعل المجرم. 

یضفي علیها طابع المقبولیة من قبل جمیع  وس القانوني للعقوبة، حیث یحدد الأساكما یحظى هذا المبدأ بأهمیة بالغة 
 كما أن مبدأ شرعیة العقوبة یعدّ  الأفراد، بحیث تطبق على كل من یخضع للنص التجریمي المحدد لتلك العقوبة.

هذا دون  و معینة.دون بالسند القانوني عند فرضهم لعقوبة ط القضاة الذین یتقیّ من تسلّ  ا في الحدّ الضمان الأوفر حظّ 
 . حمایة قانونیة للمجني علیهم اة ویجعل من المبدأ وسیلة ردعیة للجن شكّ 
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فتتمثل في  النتیجة الثانیةما أ .جرامیا بموجب القانون الدوليلوك آخر یكون إي سعلى أ
ي ساسمن النظام الأ 24المادة النص على قاعدة عدم الرجعیة المنصوص علیها في 

 وأ ،للمتهم على وقائع سابقة على تاریخ العمل بها سوأالأسواءا في ذلك قاعدة التجریم 
النتیجة تتمثل  و .صلح للمتهمجعیة النص الجنائي الأمكانیة ر الإستثناء المتمثل في إ

كأسلوب لى القیاس حظر الإلتجاء إ وسیر الواسع لنص التجریم في حظر التف الثالثة
المادة هذه القاعدة نص علیها في الفقرة الثانیة من  و ،لتفسیر النصوص المتعلقة بالتجریم

22.1 

ة الغموض، حیث لمصلحة المتهم في حال بتفسیر الشكّ  أخیرا فقد أخذ نظام المحكمة و
المقاضاة  ولجریمة لصالح الشخص محل التحقیق أر تعریف ان یفسّ یجب في هذه الحالة أ

  2.دانةالإ وأ

ن المشرع الجنائي الدولي قد أكد على منع الظلم الذي قد یقع على یتضح أ علیه و
ن الفعل الذي ارتكبه یشكل جریمة یعاقب علیها القانون ذلك بعدم مفاجأته بأ و الشخص

نصت  وكدته كافة القواعد القانونیة الوطنیة المبدأ الذي أ وه و، دون سند من القانون
" ... لا : نه التي تنص على أ ومن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  11المادة علیه 
ذا كان ذلك یعتبر ، إلا إالامتناع عن آداء عمل واء آداء عمل أي شخص من جرّ یدان أ

شد من أ لا توقع علیه عقوبةكذلك  ،الارتكاب الدولي وقت وا وفقا للقانون الوطني أجرم
   3".رتكاب الجریمةتلك التي كان یجوز توقیعها وقت اِ 

                                                           
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على أنه:" ...یؤول تعریف الجریمة تأویلا دقیقا،  2 / 22المادة تنص  1
 والتعریف لصالح الشخص محل التحقیق أفي حالة الغموض یفسر  ولا یجوز توسیع نطاقه عن طریق القیاس،  و

 الإدانة." والمقاضاة أ

داودي منصور،"المسؤولیة الجنائیة للفرد على ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة"، مذكرة ماجیستیر في  2
 .47،48ص  ،2008العلاقات الدولیة ، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، والقانون الدولي 

 .123ص فهمي، المرجع السابق، خالد مصطفى  3
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حكام الصادرة عن المحكمة لأن اأ حیث : عادة النظرإ و تئناف الأحكام مبدأ اس : ثانیا 
بناءا على رغبة المتهمین  ،عادة النظرإ وتخضع للإستئناف  و، الدولیة غیر نهائیة

ذلك كما  وطراف الدعوى ، كما یمنح لباقي أفتح المجال لتقلیص العقوبة ولتحقیق العدالة 
 : سیأتي

ستئناف في التشریعات الداخلیة للدول المظهر یعتبر الإ :حكامـ مبدأ استئناف الأ 1
 ا على درجة ثانیةمجددً  لى عرض النزاعلأنه یهدف إ العملي لمبدأ التقاضي على درجتین

المیعاد حتى یكون الحكم قابلا مستوفیا لشروط  و ،ن یكون الحكم غیر نهائيكما یشترط أ
  : برزهاستئناف العدید من الآثار أترتب على الإی وستئناف للإ

خیر غیر قابل للتنفیذ الة استئناف الحكم یكون هذا الأففي ح : ستمرار وقف التنفیذاِ  -
 .الجبري

لذي صدر بشأن هذا الحكم ا وحیث یتم عرض النزاع  : عرض النزاع على درجة ثانیة -
  .ثانیة جهةالنزاع على 

لدرجة الثانیة ن قضاة العدالة من حیث أللمتهم لتحقیق ا ئناف ضمانةستیشكل الإ و
، كما أن قضاة الدرجة الأولى تصحیحها والنقائص  وخطاء سیحاولون تفادي الأ

مام ، كون هذه الأحكام یمكن أن یطعن فیها أحكامهمسیكونون أكثر حرصا على صحة أ
تناسب العقوبة  وصحة الأدلة  والموضوعیة  ومما یتطلب التدقیق  قضاة الدرجة الثانیة

ستئناف الأحكام الصادرة من الدائرة اِ ضرورة  حیث أقر النظام الأساسي مع الجرم.
قد  و ،حكامالتي تنال من صحة هذه الأالتي هي مشوبة بأحد العیوب  و ،بتدائیةالإ

  : حصرتها فیما یلي ومن نظام روما هذه العیوب  81المادة حددت 

  .خطأ جوهري في القانون -

  .لى سوء تطبیق العدالةخطأ في الوقائع أدى إ-

  .جراءاتـخطأ في الإ -
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 .العقوبة وعدم التناسب الواضح بین الجریمة  -

  القرار. وموثوقیة الإجراءات أ وسبب آخر یمس نزاهة أ أيّ  -

المحكوم و نه یحق لكل من المدعي العام ابقة الذكر فإحدى الحالات السذا توافرت إفإ 
فراج بمقبولیة الدعوى قرارات الإ و، أعلیه استئناف القرارات المتعلقة باختصاص المحكمة

تخاذ تدابیر للحفاظ على الأدلة تها باِ القرارات الصادرة عن الدائرة التمهیدیة عند مبادر  و
  1.ثناء المحاكمةالتي تعتبر أساسیة للدفاع أ

نتیجة  وسرعة الإجراءات أ وفي حالة صدور قرار من شأنه التأثیر على عدالة  و 
           نه یجوز لكل من المدعي العاممن نظام روما أ 82المادة برزت فقد أ المحاكمة

دائرة  ن اتخاذ، شرط أن ترى الدائرة الإبتدائیة أالمحكوم علیه استئناف هذا القرار و
یمكن  و ،جراءاتیحقق تقدما كبیرا في سیر هذه الإ نكن أنه یمستئناف قرارا فوریا بشأالإ
حسن النیة الذي المالك  والشخص المدان أ وك للممثل القانوني للمجني علیهم أكذل

افا للأمر ن یقدم استئنن، أمن نظام روما 75المادة مر صادر بموجب تضررت ممتلكاته بأ
المنصوص علیه في  والنح على بغرض الحصول على تعویضات من المحكمة الصادر

ناف على مستوى خلافا لقواعد الاستئ و .)82/3،4(المادةثبات قواعد الإ والقواعد الإجرائیة 
ستئناف على مستوى المحكمة الجنائیة الدولیة لا یرتب وقف تنفیذ الإ نالمحاكم الوطنیة فإ

ستئناف بإیداع تقریر اِ  ستئناف الحكمیكون اِ  و، ستئنافیة بذلك، ما لم تأمر الدائرة الإالحكم
القانوني لصحة  النصاب وستئنافیة للنظر فیه تنعقد الدائرة الإ و، سبابهموضحا به أ

ع الصلاحیات ستئناف بجمیتتمتع دائرة الإ و، خمس قضاة وستئنافیة هتشكیل الدائرة الإ
                                                           

الأمر بجبر  والحكم أ ویوما من تاریخ إخطار الطرف مقدم الإستئناف بالقرار أ 30یقدم الإستئناف في موعد أقصاه  1
الضرر إذا كان الإستئناف یتعلق بجبر الضرر، ما لم تقرر دائرة الإستئناف تمدید ذلك الأجل لسبب وجیه عند تقدیم 

في حالة عدم تقدیم طلب استئناف  وطلب من الطرف ملتمس رفع الإستئناف، ثم یقدم إخطار الإستئناف إلى المسجل، 
حكم العقوبة، فیظل الأمر  وفیما یتعلق بتنفیذ القرار أ ئرة الإبتدائیة نهائیا. وعلى الوجه المبین سابقا، یصبح قرار الدا

یراعى في  ومن هذا النظام الأساسي،  83جراءات الإستئناف بصدور حكم طبقا للمادة إإلى غایة استكمال جمیع معلقا 
للمزید من التفاصیل  و(أ)،(ب) الخاصتین بوضعیة الشخص المدان خلال مرحلة الإستئناف. 3هذه الحالة أحكام الفقرة 

یراجع: نصر الدین بوسماحة، "المحكمة الجنائیة الدولیة (شرح إتفاقیة روما مادة مادة)"، الجزء الثاني، دار هومة 
  ما بعدها. و 127، ص 2008التوزیع، الجزائر،  والنشر  وللطباعة 
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بإجراء أن تأمر  والحكم أ وتعدل القرار أو تلغي أ ن، فلها أبتدائیةالمتوفرة للدائرة الإ
یصدر حكم  و كیلة مختلفة من القضاة عن الأولىبتش بتدائیةإمام دائرة محاكمة جدیدة أ

یجب أن تكون هذه  ویكون النطق به في جلسة علنیة،  وء رادائرة الإستئناف بأغلبیة الآ
  1.ساسينظام روما الأللقلیة طبقا آراء الأ وأن تتضمن آراء الأغلبیة  وبة الأحكام مسبّ 

  : حكامفي الأ ـ مبدأ إعادة النظر 2

یرفع لنفس الجهة القضائیة التي  جراء الذيلتماس إعادة النظر بأنه ذلك الإإف یعرّ  
أن هذه الجهة مصدرة الحكم  و، لأنه ینبني على أسباب لصدرت الحكم المطعون فیهأ

 ر حكمها. ن تغیّ تنبهت إلیها لاحتمل أ

سباب تقریبا على نفس الأ المحكمة الجنائیة الدولیةعادة النظر على مستوى یقوم إ و
ة النظر تكون على مستوى دائرة عادلكن إ و، المعروفة على مستوى المحاكم الوطنیة

یجوز تقدیم طلب إعادة  و ، حكامالإستئناف بوصفها جهة طعن لإعادة النظر في هذه الأ
ئناف من طرف الشخص ستالإالعقوبة إلى دائرة  والنظر في الحكم النهائي بالإدانة أ

بشرط  ،ولاد بعد وفاة المحكوم علیهالأ والوالدین أ والزوج أ والمحكوم علیه أثناء حیاته، أ
خیر كما یجوز للمدعي العام القیام بذلك نیابة قي تعلیمات خطیة صریحة من هذا الأتل

النظر في عادة حالات إلتماس إ الدولیة قد حددت المحكمة و .84/1المادة عن الشخص 
  : الآتي

نت معلومة وقت المحاكمة كا وهمیة لعلى قدر كبیر من الأ كتشاف أدلة جدیدة أخرىإـ 
  .الحكم في القضیة لتغیر

غیر  وأ رةمزوّ  وملفقة أ وة الحاسمة التي بني علیها حكم الإدانة مزیفة أدلـ إذا كانت الأ
 كافیة.

                                                           
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 83المادة جراءات الاستئناف من خلال مضمون نص راجع إت 1
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 رتكبوا سلوكا شائناالتهمة قد اِ  والإدانة أأكثر من المشتركین في  وـ إذا كان أحد القضاة أ
 ویكفي لتبریر عزل ذلك القاضي أ ونحخلالا جسیما على أخلوا بواجباتهم إ و، أجسیما

 من الحالات السابقة بتوافر حالة و، من نظام المحكمة 46ولئك القضاة بموجب المادة أ
یجوز تقدیم مستندات  و ،سبابر یقدم في صورة خطیة مع تبیان الأعادة النظب إن طلفإ

لى مقر المحكمة كما یجوز للدائرة الإستئنافیة طلب نقل المحكوم علیه إ تؤید هذا الطلب
نظر عادة التعقد هذه الأخیرة جلسة استماع لتقریر ما إذا كان ینبغي إ و، حسب الحاجة
  1.العقوبة وفي الإدانة أ

یكون النطق بالقرار في و غلبیة آراء القضاة أقضیة بیصدر قرار إعادة النظر في ال و
الأقلیة  و، غلبیةمن الأ یستوجب أن یتضمن قرار إعادة النظر آراء كلا و، جلسة علنیة

 ما بالرفض لعدمیكون القرار إ و أن یكون معللا. و جماعمن القضاة في حالة عدم الإ
 وبنفس التشكیلة السابقة أبالتالي إما إعادته للدائرة الإبتدائیة  و بالقبول وتأسیس أال

یضاحه من إ ما تمّ  وه ، ولتماسالإبقاء على الإختصاص لنظر الإ و، أتشكیلة مغایرة
برغم الإختلاف الواضح في  و.  2من نظام روما 84خلال الفقرة الثانیة من المادة 

ن أ ، إلاالمحاكم الوطنیة و الدولیة عادة النظر بین المحكمةإ وئناف جراءات بین الاستالإ

                                                           
من النظام الأساسي للمحكمة  84المادة للمزید من التفاصیل حول شرح النقاط الجدیدة التي استحدثت بموجب  1

باكتشاف أن الأدلة التي تم اعتمادها كانت  المتعلقة والجنائیة الدولیة التي لم تكن في ظل المحاكم الجنائیة السابقة 
في  وء جسیم أثناء اشتراكهم في تقریر الإدانة أمزورة بالإضافة إلى ارتكاب القضاة لسلوك سيّ  وملفقة أ ومزیفة أ

   .142، 141اعتماد التهم . یراجع: نصر الدین بوسماحة، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص 
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على أنه:" ترفض دائرة الإستئناف  84المادة تنص الفقرة الثانیة من  2

 إذا قررت أن الطلب جدیر بالإعتبار جاز لها حسب ما یكون مناسبا : والطلب إذا رأت أنه بغیر أساس، 

 جدید ، أوالدائرة الإبتدائیة الأصلیة إلى الإنعقاد من و أ ـ أن تدع

 وب ـ أن تشكل دائرة إبتدائیة جدیدة ، أ

  :ج ـ أن تبقي على اختصاصها بشأن المسألة

، إلى قرار بشأن قواعد الإثبات قواعد الإجرائیة والمنصوص علیه في ال وبهدف التوصل، بعد سماع الأطراف على النح
 ".ما إذا كان ینبغي إعادة النظر في الحكم
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ذلك  وكثر من درجة تمكین المتهم من التقاضي على أ وه و ،الهدف واحد والغایة 
تاحة الفرصة للمحكوم إ وتحقیق العدل،  و ،كضمانة من ضمانات المحاكمة المنصفة
تخفیف  لة المساعدة علىدتقدیم كل الأ و، علیهم باستنفاذ كافة شروط تطبیق القانون

لم تراعیها في تقریر  وتكون المحكمة قد غفلت عنها أ ، حیثثبات البراءةإ والعقوبة أ
 الحكم.

 الدولیة عن المحاكم الوطنیة. لمحكمةمبادئ القانونیة الممیزة لال : المطلب الثاني

       الدولیة عن المحاكم الوطنیة عد قانونیة تمیز المحكمةقوا ومبادئ عدة توجد      
البرلمانیة  و، أعتداد بالحصانة السیاسیةالإتحدید هذه المبادئ في عدم و ر یمكن حص و
م المرتكبة مبدأ عدم تقادم الجرائ و ،غیرها من حصانات تمنع المساءلة الجنائیة وطنیا وأ

لا  وفلا تسقط  ،ینالسلم الدولی ومن مساسها بالأو فظاعتها  ودولیا نظرا لخطورة الأفعال 
، كما توجد القبض على المجرمو فعل رتكاب التتقادم الجرائم مهما طال الأمد بین وقت اِ 

المرتكب للجرائم المجرم  ذ یعدّ ، إللفرد هي المسؤولیة الجنائیة الدولیة وخرى قاعدة أ
خلاله بمبادئ ، حتى یقتصّ منه لإباستمرار املاحق ومام المجتمع الدولي الدولیة مسؤولا أ
ص الفرع الأول فروع یخصّ لدراسة هذه القواعد یقسم المطلب إلى ثلاثة  و ،القانون الدولي
عدم سقوط الجرائم الدولیة رع الثاني یخصص لمبدأ الف و عتداد بالحصانةلمبدأ عدم الإ

  : الفرع الثالث یتعلق بالمسؤولیة الجنائیة الدولیة و ،بالتقادم

 عتداد بالحصانات.مبدأ عدم الإ : الفرع الأول

، یؤدي 1القانون الداخلي والقانون الدولي أمتیاز یقرره إ" : نهاأ ف الحصانة علىتعرّ      
یفرضه القانون العام على جمیع الأشخاص تكلیف  وعبء أأي من به إلى إعفاء المتمتع 

                                                           
قد درجت التشریعات الجنائیة الوطنیة في مختلف الأنظمة القانونیة بالنص على خضوع جمیع الأشخاص على  و 1

 وختصاصها القضائي سواءا أكان هؤلاء وطنیین یحملون جنسیتها ألاِ  وإقلیم الدولة لأحكام قانون العقوبات لتلك الدول، 
إنما یخضع لبعض  وهذا المبدأ لا یسري بشكل مطلق مقیمین تطبیقا لمبدأ إقلیمیة القانون الجنائي. إلا أن 

الأجانب المقیمین على  ومنها ما ینصرف إلى مسؤولیة الرؤساء عن بعض الجرائم التي قد یرتكبونها  الاستثناءات، و
د من الأصل العام، أوردت الدساتیر الوطنیة في العدی اما ینشئ ما یسمى بالحصانة. بمعنى أنه استثناء وه وأراضیها 

 =المدنیة المترتبةو من الدول نصوصا تتضمن إعفاء بعض الأشخاص (بعض موظفي الدولة) من المسؤولیة الجنائیة 
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 حكام سلطة عامة فيیعطیه میزة عدم الخضوع لأ و، أقلیم الدولةالذین یوجدون على إ
 ".وجه مظاهرهاض أبع وخاصة السلطة القضائیة أ و الدولة

مكانیة تحریك الدعوى الجنائیة " العائق الذي یحول دون إ: أنهافها بعض الفقه قد عرّ  و   
حكام القانون بالتالي عدم إمكانیة توجیه أي اتهام إلیه وفقا لأ و، من یتمتع بها ضدّ 
یاج الواقي من نها تمثل السّ أي أ ؛حكامهطني الذي ارتكب السلوك المخالف لأالو 

    لى الحصانة البرلمانیةبالنظر إلى شخص المتمتع بها إتنقسم الحصانة  و، المقاضاة"
حصانة  ومن حیث مضمونها تنقسم إلى حصانة موضوعیة  ولوماسیة الحصانة الدب و
 1.جرائیةإ

فمرتكب  ،عفاء من المسؤولیةلي الجنائي لا یعترف بالحصانة للإن القانون الدو لا شك أ و
قت اقترافها یتصرف بوصفه كان و  ول و ،العقاب وحلا للمساءلة الجریمة الدولیة یكون م

الدولیة محكمة الما طبقته  وه و ،عضاء السلك الدبلوماسيمن أ و، أرئیسا للدولة
ن قواعد القانون الدولي التي التي أشارت إلى أ والأحكام التي أصدرتها في  "نورمبورجل"

فعال التي تعتبر جنائیة ، لا یمكن أن تطبق على الأتحمي ممثلي الدولة في ظروف معینة
فعال الدفع بصفتهم الرسمیة لتجنب هذه الأ ولا یستطیع مرتكب و ،قانون الدوليفي ال

یع في سبیل تبریر هذه المخالفات فمن یخالف قوانین الحرب لا یستط ،العقاب والمحاكمة 
  2.ن یحتج بتفویضه من جانب الدولةأ

                                                                                                                                                                                
مقتضیات المصلحة العامة مما یترتب علیه أنه لا یمكن محاكمة  وعلى أفعالهم لإعتبارات تتعلق بالصالح العام، =

والقضائي ولة، لعدم خضوعهم للإختصاص القانوني هؤلاء الأشخاص عن أي جریمة قد یرتكبونها على إقلیم الد
         المختلفة. .                                                                                                                  لسلطاتها

ة الدولیة"، د ط ، دار النهضة العربیة، الجنائی ةم الإعتداد بالحصانة أمام المحكمـ عمار طالب محمود العبودي، "عد
 . 28،29، ص 2014القاهرة، 

 .23،24،25، ص نفسهالب محمود العبودي، المرجع عمار ط 1

  .299محمد كریم عمر عبد االله النبیشي، المرجع السابق، ص  2
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نتاج  الشخص من المساءلة القانونیة هيت فلاالحصانة التي تؤدي إلى إ " نكما أ     
تي تسعى الدول من خلالها العملیة ال و ،الممارسات المادیة وللتعارض بین السیاسات 

قرار لبات العدالة الدولیة التي تعني إبین متط و ،لى تحقیق مصالحها الخاصةالوصول إ
     ذات الوقتوقائي في  وبي لى تحقیق غرض عقاالتي تهدف إ و، المسؤولیة الجنائیة

ا ا حدیدیً یتمثل في تجاوز الحصانة التي كانت تشكل ستارً  الحقیقي نجازلكن الإ و
م صبحت تلك الفكرة جزءا من قیّ ، فلقد أمفروضا حول فكرة العدالة الجنائیة الدولیة

متطلبات  وعتبارات ت في صراع مع اِ ن ظلّ إ وفكرة قابلة للتحقیق،  والدولي  المجتمع
  1".العملیةالسیاسة 

فلات من المساءلة عن اد بالحصانة كسبب للإعتدعلى مبدأ عدم الإ قد تم التأكید و     
فقد صاغت لجنة القانون الدولي هذا المبدأ  2في مختلف المواثیق الدولیة، الجرائم الدولیة

رئیسا ن ارتكاب الفاعل لجریمة دولیة بوصفه (إ: الآتي وضمن مبادئ نورمبورغ على النح
 وّ هذا المبدأ مرتبط بمبدأ سم و حاكما لا یعفیه من المسؤولیة في القانون الدولي) وللدولة أ

 التي یتمتع بها المسؤول فيفالحصانة  ،القانون الدولي الجنائي على القانون الداخلي
ن لیس لأحكام هذا القانون أ و، حكام القانون الداخليالحكومة إنما تكون وفقا لأ والدولة أ
الجنائیة  ةذا ما قرر المسؤولیة الدولی، إسبیل تطبیق قواعد القانون الدولي الجنائي تعترض

                                                           
1 see: m/ cherif bassiouni : combating impunity for international crimes./ http: /www.law 
pac.Colorado.Edu/cjielp/bassiouni/2,0,0,E/framese.2000 p.409                                             

معمول به في معظم  ون مبدأ عدم الإعتداد بالحصانات في ظل المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة یعتبر خلافا لما هإ 2
أقرت هذه الأخیرة بالحصانة لفئة معینة من الأشخاص، بینما قام القضاء الجنائي  وعات الجنائیة، حیث اعترفت التشری

المتابعة  والشخصیات السامیة هي الأولى بالمحاسبة  وهذا اقتناعا منه بأن الرؤساء  والدولي بإسقاط هذه الحصانات، 
النیة الإجرامیة تكون عند  والتخطیط و ذلك كون التدبیر  و، قبل المرؤوسین الذین ینفذون الأوامر غیر المشروعة

من أبرز المتابعات التي لم تعتد بالصفات  العسكریین، وو أخطر سواءا المدنیین منهم أ والقادة بشكل أكبر  والرؤساء 
"غلیوم الثاني"  نيالألماالتي أقرت المسؤولیة الجنائیة الفردیة للإمبراطور  و ، 1919الرسمیة نذكر معاهدة فرساي لسنة 

بأن المركز الرسمي للمتهمین سواءا   "نورمبورغ"ذلك ما أكدت علیه محاكمات  عن الجرائم الدولیة التي قام بارتكابها. و
سببا من أسباب تخفیف  ومن كبار الموظفین في الدولة، لا یعتبر عذرا معفیا من المسؤولیة أ وباعتبارهم رؤساء دول أ

 .نص مادتها السابعةحسب  ذلك  العقوبة و

  

http://www.law/
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خذ بهذا المبدأ ینسجم مع قواعد ، كما أن الأعلى فعل یترتب على ارتكابه جریمة دولیة
العدل أن یعاقب المرؤوسون الذین ینفذون  و، لأنه لیس من المنطق أالعدالة والمنطق 

مر أ ور یعفى الرئیس الذي دبّ و عوانه أ ودرها رئیس الدولة یر مشروعة یصوامر غأ
 . تنفیذها و بارتكاب هذه الجرائم

ت أقرّ  والمحاكم الدولیة السابقة  وحذ حذت فقد الأساسي روما ظامن من خلال و     
، حیث أكد النظام الأساسي عتداد بالصفة الرسمیة لمرتكب الجریمة الدولیةبمبدأ عدم الإ

ي تمییز بسبب بصورة متساویة دون أ و، شخاصأحكامه تطبق على جمیع الأعلى أن 
 وة للشخص سواءا كان رئیسا لدولة أن الصفة الرسمیبشكل خاص فإ و، الصفة الرسمیة

، لا تعفیه موظفا حكومیا وممثلا منتخبا أ والبرلمان أ وعضوا في الحكومة أ وحكومة أ
، كما أنها لا ساسيالجنائیة بموجب هذا النظام الأیة حوال من المسؤولمن الأي حال بأ

جرائیة اعد الإالقو  وكما لا تحول الحصانات أ ،ذاتها سببا لتخفیف العقوبة في حدّ  تعتبر
فة الرسمیة للشخص سواءا كانت في إطار القانون الوطني الخاصة التي قد ترتبط بالص

ما یتضح م و ،ا الشخصالدولیة اختصاصها على هذ دولي دون ممارسة المحكمةالو أ
عتبار رتكب جرما دولیا على اِ خص اِ ت المسؤولیة الجنائیة لكل شقرّ سبق أن المحكمة قد أ

 : 1نأ

ن الصفة التي یتمتع بها مام هذه المحكمة بغض النظر عالمساواة بین الأشخاص أ - 1
  .لا یتمتعون بها وا كانوا یتمتعون بالصفة الرسمیة أسواء ،شخاصهؤلاء الأ

لیة لا الدو  والقواعد الإجرائیة المقررة للمتهم في إطار القوانین الوطنیة أ والحصانات أ -2
  .من ممارسة اختصاصها تجاه ذلك المتهم تحول دون قیام المحكمة الجنائیة الدولیة

                                                           
یطبق هذا النظام الأساسي على  -1من النظام الأساسي للمحكمة الجنالئیة الدولیة على أنه:"  27المادة تنص  1

بوجه خاص فإن الصفة الرسمیة للشخص  وجمیع الأشخاص بصورة متساویة، دون أي تمییز بسبب الصفة الرسمیة، 
موظفا حكومیا لا تعفیه بأي حال  وممثلا منتخبا أ وبرلمان أ وعضوا في حكومة أ وحكومة أ وسواءا كان رئیسا لدولة أ

 من الأحوال من المسؤولیة الجنائیة بموجب هذا النظام الأساسي، كما أنها لا تشكل في حد ذاتها سببا لتخفیف العقوبة .
رسمیة للشخص سواءا كانت في اطار القواعد الإجرائیة الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الو لا تحول الحصانات أ2 -  

 الدولي دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص."  والقانون الوطني أ
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التي تدخل  الجرائم وفعال عن الأ كما لم یغفل نظام روما مسؤولیة القادة العسكریین   
المادة من مرؤوسیهم طبقا لنص  و، سواءا وقعت منهم أ1في اختصاص المحكمة الدولیة

حرصت  والحصانات  وعتداد بالصفة الرسمیة أت عدم الإقرّ المحكمة أ فإنّ  بالتالي و 28
دف من حیث كان اله ،الرؤساء وقرارها لمسؤولیة القادة أثر لها من خلال إ على إزالة أيّ 

مة الجنائیة من نظام المحك 27المادة  و فلات من العقاب.المبدأ محاربة الإوراء هذا 
رفض  و، شخاص المتمتعین بالحصانةأوردت بصورة تفصیلیة تعدادا للأ الدولیة الدائمة

هذا ما  ولتخفیف العقوبة مهما كانت سببا نها لم تعتبر الصفة الرسمیة الإعتداد بها كما أ
ن ها السابقة لهذا المبدأ، فتولد الإعتقاد بأالدولي في صیاغتلیه لجنة القانون لم تشر إ

 " .تخفیفها عن المتهم لصفته الرسمیة و المحكمة المختصة لها سلطة تقریر العقوبة

الحصانة "و "الحصانة الموضوعیة" : بد من التفرقة بین نوعین من الحصانةنه لاأ كما
م عدو ه 27 المادةن مؤدى نص یقرر أموضوعیة فإنه فبالنسبة للحصانة ال ،"جرائیةالإ

ائیة المنصوص علیها في النظام عفاء من المسؤولیة الجنجواز التذرع بالصفة الرسمیة للإ
 نها تبقى لصیقة برئیس الدولةأما عن الحصانة الإجرائیة فإ ،حین مثوله أمامها ساسيالأ

راءات المنصوص جللإوفقا  ولا تزول عنه إلا بعد أن یتركه، أ وما بقي في منصبه 
التي لم تتعرض  و النظم القانونیة الداخلیة لرفع هذه الحصانة وعلیها في الدستور أ

  2المحكمة الدولیة إلى تفصیل أحكامها لإزالة الغموض الذي یعتریها.

ة من الزمن مد مضيّ  والتقادم ه: الدولیة العقوباتو مبدأ عدم تقادم الجرائم : الفرع الثاني
 ذ خلالها فیسقط باستكمال هذه المدة حقّ ن ینفّ ، دون ألعقوبةالمقرر لبعد صدور الحكم 

من  نقضاء مدةالذي یقصد به اِ  و  التقادم الدعوى قد یمسّ  و ،المجتمع في تنفیذ العقوبة
جراءات الدعوى حیث یسقط الحق في إجراء من إ وأ ،الزمن من تاریخ وقوع الجریمة

  3.تحریك الدعوى باستكمال هذه المدة
                                                           

 ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.من النظام الأ 28المادة یراجع نص  1

 .    184،185سلطان، المرجع السابق، ص و عبد االله علي عب 2

 =.53،54بشور فتیحة ، المرجع السابق، ص  3
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دون  ن یحول مرور الزمنالتقادم في قانون العقوبات تعني أدلالة مصطلح  نّ بالتالي فإ و
لى سقوط یؤدي إ و، أما في نطاق الأصول الجزائیة فهحترازتدابیر الإ وتنفیذ العقوبات 

بمدد  دعوى الحق الشخصي (الدعوى المدنیة) و ،دعوى الحق العام (الدعوى العمومیة)
خضاع هذه الجرائم لقواعد القانون بما أن إ و 1.الجریمة موضوع الدعوىتتفاوت بتفاوت 

معاقبة و لى الحیلولة دون ملاحقة بتقادم الجرائم العادیة قد یؤدي إالداخلي المتعلقة 
عداد اتفاقیة دولیة تنص على عدم خضوع جرائم إ ، تمّ المسؤولین عن ارتكاب تلك الجرائم

 . 2 واعد التقادم المعمول بها في القوانین الداخلیة للدولنسانیة لقالجرائم ضد الإ والحرب 

تضییق الخناق على  ون الغرض من عدم قابلیة تلك الجرائم للتقادم هألا شك  و   
تق الدول بموجب هذه الإتفاقیة یقع على عا و، فلاتهم من العقابعدم إ و، مرتكبیها

روریة لكفالة عدم تشریعیة تكون ضالغیر  وتشریعیة أالبیر تداال الأطراف القیام باتخاذ
ا من ، سواءً نسانیةالإ الجرائم ضدّ  وعلى جرائم الحرب خر قید آ أيّ  وسریان التقادم أ
یة نصوص تحول دون یتعین على الدول إلغاء أ و من حیث المعاقبة وحیث الملاحقة أ
للمحكمة ساسي النظام الأكده هذا ما أ و .حیثما وجدت العقوبةتنفیذ و محاكمة المجرم 
ن الجرم المقترف طال ة أبالتالي لن یكون أحد بمنآى عن العقاب بحجّ و ، الجنائیة الدولیة

     هذا مرهون بتفعیل هذا العامل و العقاب ون فأضحى بعیدا عن المسؤولیة علیه الزم

                                                                                                                                                                                
، المؤسسة الحدیثة للكتاب، 1راضي، "محاكمة الرؤساء في القانون الدولي الجنائي"، ط  وـ یراجع أیضا:  مازن لیل=

 ما بعدها.و  173، ص 2011لبنان، 

       النشر و، المؤسسة الجامعیة للدراسات 1سلیمان عبد المنعم، جلال ثروت، "أصول المحاكمات الجزائیة"، ط   1
 . 234، ص 1996التوزیع، لبنان، و 

            عرضت للتوقیع والجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة اعتمدت  وتم إبرام اتفاقیة دولیة لعدم تقادم جرائم الحرب  2
تشرین الثاني  26)المؤرخ في 23(د ـ 2391الإنضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم :  والتصدیق  و

.یراجع مضمون الاتفاقیة 08وفقا لأحكام المادة  . 1970تشرین الثاني/ نوفمبر  11تاریخ بدء النفاذ  1968/نوفمبر 
الوثائق الدولیة للقرن العشرین  والبیانات  والقرارات  وهم الاتفاقیات أى دباح، "موسوعة القانون الدولي(في مؤلف: عیس

ما و  276ص  ، 2003الأردن ، التوزیع، ودار الشروق للنشر في مجال القانون الدولي العام)"، المجلد السادس، 
 بعدها.
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السعي لتحقیق العدالة الدولیة العمل  و ،نسانبمن یحرص على حمایة حقوق الإ حريّ  و
    1.تلك القواعدعلى تفعیل 

ة مم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیمن اتفاقیة الأ 11/5المادة كما تنص 
أن تحدد في نه یتعین على كل دولة طرف ، أ2000سنة  بالیرمو" قرها مؤتمر "التي أ

جراءات مدة تقادم طویلة تستهل أثناءها الإ -قتضاء عند الإ -طار قانونها الداخلي إ
من  طول عندما یكون الجاني المزعوم قد فرّ مدة أ و تفاقیةالخاصة بأي مشمول بهذه الإ

عضاء لوضع مدة تقادم طویلة حرصا على هذا یعني أنه فوّض الدول الأ و، وجه العدالة
من مبدأ عدم  3مم المتحدةكما برز أیضا موقف الأ 2.عدم هروب الجاني من العقاب

 ؛قرت هذا المبدألداخلیة التي أعلى عكس التشریعات الجنائیة االعقوبات  وتقادم الجرائم 
الجرائم  والحرب  مم المتحدة عقدت اتفاقیة عدم تقادم جرائمالجمعیة العامة للأ نحیث أ

  .41968نسانیة سنة المرتكبة ضد الإ

   ائم التي تشكل خطورة كبیرة التقادم في بعض الجر  ولى على عدما الأنصت مادته قد و
     لى طبیعة هذه الجرائمأرجع بعض الفقهاء موقف الأمم المتحدة بإسقاط التقادم إ قد و
مبدأ تأخذ بالمحكمة الجنائیة الدولیة  نأ والتي من الصعب تجاوزها مع مرور الزمن.  و

                                                           
دحیة عبد اللطیف ،" استراتیجیة تفعیل دور المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة"، مجلة الدراسات القانونیة ، دوریة   1

، الجزائر، ص 2012، ماي 14الخدمات التعلیمیة، العدد و الإستشارات  وفصلیة تصدر عن مركز البصیرة للبحوث 
114. 

 . 132خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق، ص  2

 ).23(د ـ  2391قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم   3

هذا ما أكدته منظمة الأمم المتحدة من خلال و إن العقوبات في مجال الجرائم الدولیة لا تسقط بمرور الزمن علیها  4
 "   نورمبورغ"، بما في ذلك قرارات جرائم الحرب الواردة في نظام محاكمات  1968قرار الجمعیة العامة الصادر سنة 

الواردة أیضا في نظام محكمة  والجرائم ضد الإنسانیة،  و "جنیف"الجرائم الجسیمة المنصوص علیها في اتفاقیات  و
 .1948ورغ، كذلك جریمة إبادة الجنس كما وردت في اتفاقیة سنة نورمب

 .68المرجع السابق ، ص  على محمد جعفر، ،
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ن ، إلا أ1ساسيمن نظام روما الأ 29المادة نص  حسبالعقوبات و عدم تقادم الجرائم 
القانون  متعارف علیه في وما ه وحذ حذت وت مغایرا حیث سار  جاءموقف المحكمة 

ن على أ نظام روما كد، حیث أالعقوبات وعتداد بتقادم الجرائم الدولي الجنائي بعدم الإ
رجع العدید من أ قد و. اختصاص المحكمة لا تسقط بالتقادمالجرائم التي تدخل في 

لى طبیعة الجرائم الدولیة العقوبات إ ومبدأ تقادم الجرائم  من موقف المحكمة   اء الفقه
الذین  ،الرتب السامیة والموظفین ذو  و كبار القادةو عن الرؤساء  تي تصدرالمرتكبة ال

 دون شك هؤلاء هم الذین تتوافر ویتمتعون بنوع من النفوذ في السلطة القائمة في الدولة 
خفاء معالمها طیلة المدة المقررة  إ وآثار الجریمة  والقدرة على مح ولدیهم الإمكانیات 

 للتقادم.

ائم المتهمین جراء یتخذه حین یدفع هؤلاء بتقادم الجر ثم لا یكون أمام القضاء أي إ   
        الجسامة ون الخطورة مع التذكیر دائما أ و ،ت من العقابفلابهدف الإ بارتكابها

    نواعهاءها على الجرائم الدولیة بمختلف أضفاالوحشیة هي أقل الصفات التي یمكن إ و
جیلا من  ذلك فهذه الجرائم تمسّ لى ، بالإضافة إالتي لا یخفف الزمن الطویل من آثارها و

ثارا وخیمة في النفوس لا تندمل بسهولة ما یترك آ وه و، طائفة من الطوائف والأجیال أ
رض الدولیة أقل بكثیر على أ حكمةختصاص المیعتبر عدد الجرائم الدولیة الداخلة في ا و

 في الدعاوى  مما لا یخلق ذلك التراكم ،علیه في القضاء الجنائي الوطني والواقع مما ه
       الدولیة  الوسائل المتاحة للمحكمةن ، هذا مع العلم أالذي یصعب السیطرة علیه و
المحاكمة  والمتابعة  وللقضاة المشكلین لهیئاتها یسمح لهم بالتحري  الكفاءة العالیة و

  زمن طویل.على ارتكابها  مرّ  ول على هذه الجرائم حتى و

 

                                                           
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بأنه: " لا تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص  29المادة تنص  1

 ".المحكمة بالتقادم أیا كانت أحكامه
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  : 1للفردالدولیة مبدأ المسؤولیة الجنائیة  : الفرع الثالث

الوظیفي  وجتماعي ت المسؤولیة الجنائیة الدولیة للأشخاص أیا كان مركزهم الإفقد تقرر 
نه جریمة یوصف أ و. تفاقیات الدولیةعلیه في الإ ابوا فعلا مجرما منصوصمتى ارتك

 وأ دلة القانونیةیعاقب متى ثبت فعله بالأ والمتهم  ودولیة حیث یسأل الشخص المجرم 
ت الدولیة منذ تفاقیارت هذه المسؤولیة الجنائیة في الإقد تقر  و ،قرار حسب قوة الدلیلالإ

الجنس  عنصریة تمسّ  وما بعدها من حروب طائفیة  و ،الثانیةو  ولىالحرب العالمیة الأ
  .تبیده والبشري 

في القانون الجنائي الحالي لكي نسلم بجریمة من الناحیة الجنائیة هذا یعني تفعیل  و" 
نى القانوني لهذا التعبیر ن یرتكب الشخص جرما بالمعلا یكفي أ و، المسؤولیة الجنائیة

الجرائم حدى صور ، بل یجب أن یكون الجرم مطابقا لإرادي)(تصرف إنساني إ
لكن یجب بالإضافة  وجائز بطبیعة الحال الذي یكون غیر  و ،المنصوص علیها بالقانون
م المعنوي في هذه الحالة ضروري لوجود المقوّ  و .لى مرتكبهإلى ذلك أن یتم إسناده إ

                                                           
التي نصت  و، 1919في العام  "فرساي"قد أقرت لأول مرة كما قدمنا قاعدة المسؤولیة الجنائیة الفردیة في معاهدة  و 1

وم الثاني" لمسؤولیته الدولیة في الحرب على إنشاء محكمة جنائیة دولیة لمحاكمة إمبراطور ألمانیا "غلی 227مادتها في 
طوكیو) على المسؤولیة  وكما نص میثاق محاكمات الحرب العالمیة الثانیة (محاكمات نورمبورغ  ولىالعالمیة الأ

التي  "نورمبورغ"أكدت مبادئ و مكانتهم  والجنائیة الدولیة الفردیة لمرتكبي الجرائم الدولیة، بغض النظر عن صفتهم 
لى نفس المبدأ سارت محاكم دول الحلفاء ع ومبدأ المسؤولیة الجنائیة  1950صاغتها لجنة القانون الدولي عام 

 1946الصادر عن الحلفاء بصفتهم الحكام العسكریین لألمانیا لعام  10العسكریة التي عرفت بقانون مجلس الرقابة رقم 
دعت الإتفاقیة الدولیة لمنع الإبادة  وجرائم ضد الإنسانیة، و لمحاكمة الأشخاص المتهمین بارتكاب جرائم حرب 

یعد مبدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیة من أهم تلك الضمانات و .  1948دیسمبر  09المعاقبة علیها في  والجماعیة، 
                           لإرادة فرد مسؤول عن اتخاذ قرارها"                                                                                             امادی الیست في حقیقتها سوى انعكاس " ةانطلاقا من كون الجریمة الدولی

 "الدولي ومبدأ التكامل بین القضاءین الوطني و مین عبد الرحمان میران،" الإختصاص الجنائي العالمي أـأحمد محمد 
 . 375،376ص  ،2015أطروحة دكتوراه في القانون الجنائي، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 
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محددة  ون توجد صلة طبیعیة بخلاف العناصر الثلاث الأولى یجب أیضا أ ومة... الجری
  1الفعل الذي ارتكبه..."  و(ترابط طبیعي) بین الفاعل (مرتكب الجریمة) 

 ؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد عندالمس في مبدأ الدولیة سي للمحكمةساحسم النظام الأ و
لا  و لا شرط دون قید و ،2ل نظام روماكید على هذا المبدأ من خلاحیث تم التأ هار قر إ

ذلك بنصه على أن المحكمة تمارس  والموانع الشرعیة یتعلق بلا فیما استثناء، إ
من نظام روما   25المادة شخاص الطبیعیین طبقا لما جاء في نص اختصاصها على الأ

شخاص الطبیعیین یكون للمحكمة اختصاص على الأ -1" : تيالتي نصت على الآ و
  .ساسيالنظام الأ عملا بهذا

الشخص الذي یرتكب جریمة تدخل في اختصاص المحكمة یكون مسؤولا عنها  -2
 3 "فقا لهذا النظام الأساسي ...و رضة للعقاب ع وبصفته الفردیة 

                                                           
1  dr: STEFAN GLASER; "infraction international,lebrairie générale de droit et de 
jurisprudence",PARIS,1957, page 110.                                                                                   

      في شأن المسؤولیة الفردیة عموما مع العلم أن تقریر هذا المبدأ لیس سوى تردید لقواعد القانون الدولي المستقرة 2
تأكد أیضا أمام نظام روما فقد  وهذا ما أكدت علیه المحاكم الخاصة،  والقادة بصفة خاصة،  ومسؤولیة الرؤساء  و

، من نظام روما 25،26،27،28عدم الإعتداد بالحصانة الدولیة الدائمة راجع المواد:  والرؤساء  وبین مسؤولیة القادة 
لمتهمین أمام محكمة خلفیة إقرار المبدأ فإنه تم ذكر ذلك فیما سبق بالدفع الذي قدمه بعض اأما عن  و. الأساسي

أن الفرد  ولیهم بدفاع مؤداه أن القانون الدولي یحكم العلاقات بین الدول بعضها ببعض، إالتهم الموجهة  "نورمبورغ" لردّ 
أنه لا یمكن تحمیله المسؤولیة الجنائیة في هذا الشأن حیث أن الأعمال الإجرامیة التي تم  ولیس محلا لهذه العلاقة 

رغم ذلك قامت محكمة "نورمبورغ" برفض  و. بذلك فهم محمیون من أیة مسؤولیة ون أعمال الدولة، ارتكابها تعتبر م
علیها بإقرار مبدأ قانوني متمثل في  المسؤولیة الجنائیة الفردیة على المستوى الدولي حیث نصت  دّ الرّ  وهذه الإدعاءات 

من لائحة "نورمبورغ" كما تم التأكید على هذا المبدأ من خلال قرار مجلس الأمن حول مسؤولیة  06على ذلك المادة 
أن  یعود مدلول هذا المبدأ إلى و ).1994لسنة  955راجع قرار مجلس الأمن رقم (یمرتكبي الجرائم الدولیة في رواندا

     انون الدولي، یعتبر مسؤولا مسؤولیة شخصیةالمخالفة لأحكام الق والشخص الطبیعي عند ارتكابه للأفعال المجرمة 
الجرم  یمثل جریمة وفقا لما أقره  النظام الأساسي و بصورة مباشرة أمام القضاء الجنائي الدولي طالما أن هذا الفعل أ و

 للمحكمة الجنائیة الدولیة.    

     من نظام روما الأساسي للإطلاع على الحالات التي یسأل فیها الشخص جنائیا 25للمادة یراجع النص الكامل  3
  =یخضع للعقاب عن الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة. و
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یة كما قد تقع من دولة على دولة أخرى فإنها قد تقع من فرد ینتمي ذن فالجریمة الدولإ
 ثم فیمكن تقریر مسؤولیتهمن  و ،خرىضد دولة أسمها باِ  ولى دولة یعمل لحسابها إ

شخاص الذین الحقیقة أن عدم مساءلة الأ و 1 .مجر ال وة الفردیة عن هذا الفعل أالجنائی
 مام المحكمة الجنائیة الدولیة تحمل في طیاتها الكثیر من الحكمةسنة أ 18 هم دون سنّ 

صل الأ، التي تعتبر ختصاص للمحاكم الوطنیةكون واضعي نظام روما أرادوا ترك هذا الإ
هذا حتى لا یفلت  و ؛قالیم التابعة لهارمین الذین ارتكبوا جرائم على الأفي متابعة المج

ن تتم مراعاة المرحلة العمریة لهؤلاء بحیث تكون تشكیلة أ و، من العقاب من جهة القصر
ن المحكمة یتضح أ وشخاص لهؤلاء الأ ر صغر السنّ متخصصة تقدّ  والقضاة مختلفة 

كثر خطورة أ رین للجرائم الأشدّ القادة المدبّ  واء لى متابعة الرؤستهدف إ الدولیةالجنائیة 
 لا دلیلاسنة إ18  شخاص دون سنّ ستبعادهم للأما اِ  ، ومن متابعتها لمنفذي هذه الجرائم

فعلیا هم الأشخاص الطبیعیون لا ن مرتكبي الجرائم في الأخیر فإ ، وعلى ذلك
 .تجاهتسلك هذا الإالدولیة  المحكمةما جعل  وه وعتباریون الإ

المتعلقة  لا تلكلا یقبل مسؤولیات جنائیة أخرى إ ن القانون الدولي الجنائيأكما  "
        شخاص القانونیة ، إذ ترفض أي مسؤولیة من هذا النوع اتجاه الأالطبیعي بالإنسان

یرفض كلیة فكرة القانون الدولي الجنائي  و ،في حالة الجرائم الدولیة معنویة ال و
ن یرتكبون الجرائم لا المسؤولیة الفردیة للذیلا یقبل إ و، المسؤولیة الجنائیة الجماعیة

 1919سنة  "فرساي"س صراحة في مؤتمر هذا المبدأ كرّ  ولحساب الدولة  والدولیة باسم أ
فعال ور الألماني مسؤولا عن كل أمبراطتجعل الإ و" 227"المادة الذي نص علیه في 

تعریف الجریمة  ینبني و لمانیة ...الحكومة الأالحرب التي تتحمل مسؤولیتها الجماعیة 
لكن قبل كل شيء العنصر  و المرئیة وة لیس فقط على العناصر الخارجیة أالجنائی

                                                                                                                                                                                
 للمزید من التفاصیل حول المسؤولیة الجنائیة الفردیة وفقا لنظام المحكمة الجنائیة الدولیة یراجع الرابط التالي: و= 

http://www.amanjordan.org/aman.studieswmprint.php?ArtID=284  

 .82المرجع السابق، ص  عصام عبد الفتاح مطر، 1
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یحكم المسؤولیة الفردیة لمرتكب  و ،1ي المشاركة المعنویة للفاعل في فعله..." المعنوي أ
 في ن الصفة الرسمیة للشخص كونه مسؤولاأ : أولا هي والجرائم الدولیة قواعد خمس 

سببا  لا تعدّ  ومن العقاب لا  ومن المسؤولیة من كبار موظفیها لا تعفیه  ودولة أال
لا یجوز الإعتداد بالصفة الرسمیة  و 2،عتداد بالحصانةأي عدم الإ : لتخفیف العقوبة 

ذاتها سببا للتخفیف من  لا تشكل هذه الصفة في حدّ  و ،الجنائیةعفاء من المسؤولیة للإ
یة حصانة مرتبطة بهذه الصفة دون ممارسة المحكمة لا تحول أ و، العقوبة

 3.ختصاصاتهالاِ 

 و، إذا علم أشخاص للفعل لا یعفي رئیسه من المسؤولیة الجنائیةأن ارتكاب أحد الأ :ثانیا
رتكبه دون أن یتخذ الرئیس اِ  ولارتكابه أ عدّ الشخص یستن ذلك معقولة أ اكانت لدیه أسباب

 4.لمعاقبة مرتكبه والمعقولة لمنع ذلك الفعل أ ووریة جراءات الضر الإ

ه من على لا یعفقائده الأ و، أوامر الحكومةأن ارتكاب الشخص للفعل تنفیذا لأ :ثالثا
المحكمة ذا رأت اعتبار ذلك سببا لتخفیف العقاب إ ن كان یمكنإ و، المسؤولیة الجنائیة

ختصاص المحكمة إذا كان لا یعلم یعفى من الخضوع لاِ لكن  و( م ذلكن العدالة تحتّ أ
 5 .وامر)لتزام قانوني بتنفیذ تلك الأإطأة ذا كانت تحت و إ و، غیر مشروعة نهابأ

        السكر الإضطراري  والجنون  لمسؤولیة منهاعفاء من اللإ ن هناك حالاتأ :رابعا
       على غیره ومستمر على سلامته الجسدیة أ وباعتداء خطیر أ والتهدید بالموت أ و

                                                           
1 STEFAN GLASER, op, cit, page : 113 . 115.                                                                      

 من نظام روما الأساسي.  27المادة نص  وذلك حسب 2

صالح زید قصیلة، "ضمانات الحمایة الجنائیة الدولیة لحقوق الإنسان"، د ط ، دار النهضة العربیة، القاهرة،  3
 . 553،554،ص 2009

 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.  28المادة و هذا ما نصت علیه 4

 من نفس النظام. 33المادة یراجع نص  5
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منهما غیاب العنصر المعنوي  يّ ب على أالقانون إذا ترتّ  والخطأ في الوقائع أ و
  1.للجریمة

 بالإشتراك مع آخرین ومة بمفرده أا إذا ارتكب الجریمسؤولا جنائی ن الشخص یعدّ أ :خامسا
     2 .ساهم في ارتكابها وساعد أ وع على ارتكابها أشجّ  وأ حثّ  وإذا أمر بالجریمة أ وأ
فیما یتعلق بعلاقة الرئیس بمرؤوسیه یسأل الرئیس جنائیا عن الجرائم التي تدخل في  و

سیطرته  والمرتكبة من جانب مرؤوسیه الذین یخضعون لسلطته و اختصاص المحكمة 
نهم على وشك ارتكاب تجاهل عن وعي أیة معلومات تبین أ وإذا كان قد علم أ ؛الفعلیتین

قمع هذه  والمعقولة في حدود سلطته لمنع أ و ذا لم یتخذ التدابیر اللازمةإ و، هذه الجرائم
 3. للتحقیق فیها والجرائم أ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 من  نفس النظام . 31المادة یراجع نص  1
 .  273، 272عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، ص  2

محمد سمیر ناجي، "المحكمة الجنائیة الدولیة( المبادئ التي یقوم علیها نظامها الأساسي)"، المجلة الجنائیة القومیة،  3
ص القاهرة،  ،2006، العدد الأول، مارس 49المجلد  والجنائیة ،تصدر عن المركز القومي للبحوث الاجتماعیة 

10،11 ،12. 
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 التشریعات الوطنیة.  والعلاقة التكاملیة بین القضاء الجنائي الدولي  :المبحث الثاني

     الدولي من المبادئ المقررة  ویعتبر مبدأ التكامل الجنائي بین القضاء الوطني      
دبلوماسیة  ووظیفیة  ون هناك عدة اعتبارات سیاسیة ، حیث أالمعمول بها والمستقرة  و

فتقوم  ،ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولیة وقد تمنع القضاء الوطني من القیام بمهامه 
عمل  وبذلك تكمل وظیفة  و ،المعاقبة دون هذه الموانع والدولیة بالملاحقة  ةالمحكم

، إلا أن العقوبات لا ن القضاء الوطني قد یقدم المجرمین للمحاكمةوطني كما أالقضاء ال
مما یتطلب  ،یة لا ترضي ضحایا الجرائم الدولیةشكل تكون المحاكمة وسبة أتكون متنا

لدراسة موضوع العلاقة التكاملیة یتطلب تعریف  و ،هذه المهمةقیام المحكمة الدولیة ب
. لذا یقسم المبحث إلى ثلاث أنواعه ثم آثاره القانونیة وشروطه  وأسسه  والتكامل 

لصور  الثاني یخصص و ،نطاق إعماله وول لتعریف التكامل مطالب یخصص الأ
ة التكاملیة بین یخصص الثالث للآثار القانونیة الناتجة عن العلاق و ،التكامل الجنائي

  : كما یلي عضاءغیر الأ و ءالمحاكم الوطنیة للدول الأعضا وولیة الد المحكمة

 .عمالهنطاق إ و مبدأ التكامل مفهوم : ولالمطلب الأ 

ء القضا التي یتم إعمالها بینالبدیهیة و مور المسلمة من الأیعتبر التكامل القضائي      
     الملاحقة  وي اعتبار من العقوبة الوطني لمنع إفلات المجرمین لأو الجنائي الدولي 

المطلب إلى فرعین إثنین لذا یقسم  ،هذا یتطلب تحدید معنى التكامل لغة ثم اصطلاحا و
ساس ظهور ص لأالثاني یخصّ  وصطلاحي للتكامل الإ واللغوي  للتعریفول ص الأیخصّ 

 : نطاق تطبیقه ومبدأ التكامل 

 مدلوله. : ولالفرع الأ 

 وكمیل  وكامل و فهمام ...، الكمال أي التّ  : لیعني  مبدأ التكام : المدلول اللغويأ ـ   
قوم  وجل كامل ر  و ،أكمله غیره وتكامل الشيء  ، تكمل. كمل، یكمل بالضم وتكامل 

 ٱلۡیوَۡمَ  ﴿ "":في قوله تعالى وتمام  كمال یعني الإالإ والتكمیل  وحفدة  ومثل حافد  كملة
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فلم ینزل بعدها فرائضه  وأي أكمل أحكامه  1﴾أكَۡمَلۡتُ لكَُمۡ دِینكَُمۡ وَأتَۡمَمۡتُ عَلیَۡكُمۡ نعِۡمَتيِ
 : الطیب المتنبيو أب قال الشاعر و. ستتمهمله أي اِ ستكاِ  ولا حراما  وحلالا 

 2ال له بمتمم لا كل فعّ  و       * للجمال  بفاعل     وما كل ها و           

ي ل أالتكام ون الجزئین اشتركا في نفس الفعل التكامل من التفاعل أي المشاركة أي أو 
تمام العمل الواحد في ، أي أن التكامل اشتراك الطرفین في إاشتراك الطرف في الكمال

ساسي للمحكمة لوارد ذكرها في دیباجة النظام الألة" امكمّ " بالرجوع لكلمة و 3التوقیت.ذات 
 ول" لا تعني بأي شكل الإحتیاطي أى اللغوي لكلمة "مكمّ ن المعن، نجد أالجنائیة الدولیة

ساسي ، بل تعني بوضوح إكمال الشيء الناقص بمعنى أن النظام الأالمساعد والمساند أ
نظمة القانونیة الجنائیة الوطنیة ا مسبقا مكرسا بنص قانوني على الأللمحكمة یطلق حكم

ملائما للأصل  ومنسجما  وا ن یكون النظام مكملا حقیقیّ من أ یعتبرها ناقصة. فبدلاً  و
تفوقه على  ومتمتعا بخصوصیته  یأتي ،صیلالأمراعیا لقواعد  وكماله المطلوب إ

 4فرا معه. من الملاءمة معه یأتي متنا بدلاً  وصیل الأ

 : صطلاحيالمدلول الإب ـ 

من المعلوم أنّ واضعي نظام روما الأساسي قد وضعوا في حسبانهم وضع فیصل 
دولي دائم  بین ضرورة إیجاد نظام قضائي جنائي وقانوني بین مبدأ احترام سیادة الدول 

تأكیدا لذلك فقد أكّد  و ،لمحاسبة المسؤولین عن الإنتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان

                                                           
 من سورة المائدة 03الأیة  1
، دار النهضة العربیة للنشر،  1خالد عكاب حسون العبیدي، "مبدأ التكامل في المحكمة الجنائیة الدولیة"، ط 2

 .09، 08، ص2007القاهرة،

 .491زید، "ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة"، المرجع السابق، ص و إیمان عبد الستار محمد أب 3
 .519المرجع السابق، ص  علي جمیل حرب، منظومة القضاء الجزائي الدولي،  4
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النظام الأساسي على أنه من واجب كل دولة أن تمارس اختصاصها الجنائي على 
   1رتكاب الجرائم الدولیة.المتهمین باِ 

ساسي الأ ساسیة التي قام علیها النظاملأمبدأ التكامل أحد المبادئ ا یعدّ حیث 
 ،الداخلي وللمحكمة الجنائیة الدولیة لتحقیق العدالة الجنائیة على المستویین الدولي 

بصفة تكمیلیة عن القضاء الوطني قد جاء  و ،القضائیة للقضاء الدولي لإعطائه الولایة
ضرورات تحقیق العدالة  وللتوفیق بین التناقض الظاهري بین متطلبات السیادة الوطنیة 

 2 .ائیةالدولیة الجن

 نالذي یعني "التكاملي" أي أ و  Complementarityن مصطلحهناك من یرى أ و 
القضاء الجنائي الوطني للدول  یتكامل مع اختصاص الدولیة اختصاص المحكمة

 3.طراف في نظام روماالأ

حتیاطي لسلطات لا اختصاص اِ إ والبعض یرى أن اختصاص هذه المحكمة ما ه و
م المنصوص علیها في حدى الجرائ، الذي لم یتخصص في حكم إالقضاء الجنائي الوطني

في حین یرى  ،فراغ القضاء الوطني الدولیة لسدّ  المحكمة سي كتخصصسانظام روما الأ

                                                           
       المرجع السابق، محمد رشید الجاف، "الإطار القانوني لمشاركة المجني علیه في الاجراءات الجنائیة الدولیة"، 1

 .245ص 
، 11ي الحدیدي، "أثر مبدأ التكامل في تحدید الجریمة الدولیة" ، مجلة الرافدین للحقوق، المجلداد لجّ طلعت جیّ  2

 .245، ص2009، 39العدد

من و "  complementarity principeإبتدع النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ما یسمى بـ" مبدأ التكاملیة ـ  3
المحكمة  والفقه من یعتبر أن هذه التسمیة خاطئة، باعتبار أن لفظ التكمیلیة یفترض قیام كلا من القضاء الوطني 

تكملة المحكمة الدولیة للنقص  والدولیة، بتكملة النقص الذي قد یعتري عمل الآخر، إلا أن ما أرساه النظام الأساسي ه
المحاكم الوطنیة  ور الذي مؤداه أن طبیعة العلاقة بین المحكمة الدولیة لیس العكس، الأم وفي عمل المحاكم الوطنیة 

 لیس مبدأ التكاملیة". وبالتالي فإن التسمیة السلیمة للمبدأ في رأینا "مبدأ التكمیلیة"  ولیست تكامل،  وهي علاقة تكملة 

القضائي لهیئة فرعیة عندما تخفق یمكن تعریف مبدأ التكامل على أنه مبدأ وظیفي یهدف إلى منح الاختصاص  و
ولید محمد منصور محمد، "الدعوى الجنائیة الدولیة في  یراجع: الهیئة الرئیسیة في ممارسة سلطتها في الإختصاص.

بانشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة"، أطروحة دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، قسم  1998ضوء اتفاقیة روما 
 .168، ص 2012، جامعة الاسكندریة، القانون الجنائي
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 ،1الدولیة الإختصاص التكمیلي للمحكمة وة هكثر دقّ الآخر أن المصطلح الأالبعض 
      یكن قد انعقد اختصاصهذا لم صاص القضاء الجنائي الوطني فیما إكونه یكمل اخت

ل اختصاص المحكمة الجنائیة القضاء الوطني لا یكمّ  نّ العكس لیس صحیحا (أي أ و
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2.الدولیة )

تلك الصیاغة التوفیقیة التي ": نهأمبدأ التكامل على  لى تعریفهذا ما دفع بالفقه إ و
ول على محاكمة المتهمین الد لحثّ  ،رتكازعة الدولیة لتكون بمثابة نقطة الإتها الجماتبنّ 

ختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة هذا الإل ن تكمّ ، على أالجرائم جسامة شدّ أبارتكاب 
 و، أجراء هذه المحاكمة بسبب عدم اختصاصهالة عدم قدرة القضاء الوطني على إفي ح

   3".یة لتقدیم المتهمین للمحاكمةظهار الجدّ عدم إ ونهیار بنیانه الإداري أفشله في ذلك لاِ 

حیث أنها لا تقوم بنظر قضیة معینة  النشاط القضائي الوطنيل المحكمة تكمّ  نأي أ  
لیس من اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة  و ،ذا لم یقم القضاء الوطني بذلكإلا إ

فهي لیست هیئة قضائیة بدیلة  ،الحلول محل المحاكم الوطنیة في قمع الجرائم الدولیة
                                                                                                                                                                                                                                                                            4.للقضاء الوطني

                                                           
   تمت أجزاؤه  ویقال كمل الشيء أي صار كاملا،  و"تكمیل" كلاهما مصدر للفعل "كمل" وكما أن كلمتي "تكامل"  1
تسبق المرحلة  والمرحلة الإبتدائیة  والمرحلة التكمیلیة هي مرحلة تتل والتكمیلي  والتكملة هي ما یتم به الشيء  و

أن الأول یراد به  و"التكمیلي" هوالقول بین " التكاملي"  و complémentaireهي تعني بالفرنسیة  والثانویة، 
 أما التكمیلي فیراد به أولویة اختصاص على الثاني. ،دلي دونما أولویة اختصاص على آخرالإختصاص التبا

أطروحة ـ ساسي محمد فیصل، "حدود تطبیق مبدأ التكامل على ضوء العلاقات القانونیة للمحكمة الجنائیة الدولیة"، 
بي بكر بلقاید، تلمسان، أوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة العل و، كلیة الحقوق دكتوراه في القانون العام

 .22، ص 2014ـ2013الجزائر،
 10، 09مرجع السابق، صخالد عكاب حسون العبیدي، ال 2
التوزیع، و ، إیتراك للنشر 1القانون الدولي المعاصر"، ط والخیر ، "أزمات السودان الداخلیة و حمد أبأالسید مصطفى  3

 .157، ص2006القاهرة، 
 .90المرجع السابق، ص بشور فتیحة، 4

 .253،254ـ یراجع أیضا:  سعید عبد اللطیف حسن، المرجع السابق، ص
، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 1العدالة الدولیة"، ط  وقیدا نجیب حمد، "المحكمة الجنائیة الدولیة نحكذلك:  ـ و

 .76، 75، ص2006
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        ن نشأة مبدأ التكامل إ: شروط تطبیقهو مبدأ التكامل أساس ظهور  :الثاني الفرع
ن التطبیقات الحقیقیة للقانون ، حیث أتطورها وتطوره مرتبط بنشأة المحاكم الدولیة  و

الدولي الجنائي قد أخذت شكلها الواضح بمعناه الدقیق في نهایة الحرب العالمیة الثانیة 
سس القانونیة موعة من الألمبدأ التكامل مج هذا ما جعلو ، طوكیو)و ورمبورغ (محاكمات ن

لأساس التكامل ثم  سیتم التعرض  و ،نذاكوابق القضائیة آملامحه في ظل الس تبرز
 : كما یلي لشروط تطبیقه

" فإن فرساي"ة فیما یتعلق بمبدأ التكامل في معاهد : س القانوني لمبدأ التكاملاسالأ أ ـ 
، لكنها تطرقت لأحد التي لم تعالجه بشكل مفصل 227 المادة اتفاقیة السلام تضمنت

القضاء الدولي  والمتمثلة في العلاقة بین القضاء الوطني  و ،ساسیة فیهالعناصر الأ
   لمانالجیش الأ ضباط ولماني ر الأمبراطو ، الذي تمثل آنذاك في محاكمات الإالجنائي

المادة بغض النظر عن أي إجراءات ف تسري هذه سو و ..." : نعلى أ ةالماد قد نصت و
 ذاإ ي دولة من حلفائها..."في أراضي أ ومحاكمات أمام أي من المحاكم في ألمانیا أ وأ
، لكنها مقابل ذلك لم ت بالقضاء الجنائي الوطنياعتدّ  1919ن اتفاقیة السلام لعام إف

ي دولة محاكم أ وأالتي تكون قد باشرتها المحاكم الألمانیة جراءات الإ وتعترف بالأحكام 
ولویة للقضاء الدولي الجنائي على حساب الأ وهي بذلك أعطت الأسبقیة  و، حلیفة لها

ا یجعل تفسیر مبدأ التكامل في تلك المحاكم مختلفا عن ذلك ممّ  ،القضاء الجنائي الوطني
 له لاحقا. یفصیتم تالذي س وعتمدته المحكمة الجنائیة الدولیة الذي اِ 

من  06 المادةفي المحكمة العسكریة لنورمبورغ فقد ورد في  مبدأ التكاملما عن أ     
 والإتفاق أي نص من شأنه أن یسيء إلى سلطة أ " لا یوجد في: نهاتفاق لندن أ

راضي التي ستنشأ في الأ و، حتلال المنشأة قبلامحاكم الإ واختصاص المحاكم الوطنیة أ
شارة لمبدأ التكامل في رت الإتكرّ  و .الحرب"لمانیا لمحاكمة مجرمي في أ ولحلیفة أا

" في : التي تقضي بأنه ومن نظامها الأساسي  10المادة في نص  "نورمبورغ"محكمة 
نه یحق منظمة هي ذات طبیعة إجرامیة فإ وكل الأحوال إذا قررت المحكمة أن جماعة أ

 والعسكریة أ وسلطات المختصة في كل دولة موقعة أن یمثل أمام المحاكم الوطنیة ألل
لى ن الإختصاص ینعقد في بادئ الأمر إفإهذه الصیاغة  في و، حتلال..."محاكم الإ
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 یلیها محاكم الإحتلال ومحاكم العسكریة ختصاص اللها في الإ، ثم یكمّ المحاكم الوطنیة
بدأ بذلك یتمیز م ونواعها الثلاث رة تصریح بالتكامل بین المحاكم بأفنص هذه المادة العاش

س بین اختصاصین قضائیین جنائیین أحدهما دولي نه لیالتكامل في محكمة "نورمبورغ" بأ
بین ثلاث اختصاصات تتكامل على التوالي مع بعضها هي  وبل ه ،خر وطنيالآ و

مبدأ  و "طوكیو"ما عن محكمة أ .حتلالمحاكم الإ والمحاكم العسكریة  وة المحاكم الوطنی
ن هذه المحكمة لا تختلف في هذا الشأن عن سابقتها في الجلي أ والتكامل فالواضح 

مقتبس من نظام  يساسفي أمور عدة أهمها أن النظام الأ كونها تابعة لها ؛"نورمبورغ"
جرائي الذي لا یختلف كثیرا عما كان في محكمة كذلك الجانب الإ و ،ساسينورمبورغ الأ

   .1نورمبورغ

عقاب الحرب ، أبرمتا في أالتكامل في اتفاقیتین دولیتینلى مبدأ مم المتحدة إالأ أشارت كما
المعاقبة علیها  وبادة الجماعیة تتعلق الأولى باتفاقیة منع جریمة الإ و، العالمیة الثانیة

المعاقبة علیها. فقد  وبقمع جریمة الفصل العنصري ما الثانیة فهي خاصة أ ،19482لعام 
" یحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب : على أنه 3الأولى تفاقیةمن الإ 06 المادة نصت

مام محكمة أيّ من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أ والإبادة الجماعیة أ
ة جزائیة دولیة مام محكمأ وكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها أمختصة من محا

أن صیاغة  و4"بولایتهاطراف المتعاقدة قد اعترف تكون ذات اختصاص إزاء من یكون الأ
                                                           

 .158الخیر، المرجع السابق، ص ویراجع للتفصیل أكثر : السید مصطفى أحمد أب 1
الإنضمام بقرار الجمعیة  وللتصدیق أو عرضت للتوقیع و المعاقبة علیها أقرت  واتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة  2

 12كان تاریخ بدء النفاذ  و 1948كانون الاول /دیسمبر  09)المؤرخ في 3ألف(د ـ  260العامة للأمم المتحدة رقم 
صادقت علیها الجزائر في :  وانضمام)  وتصدیق  20(الوصول إلى  13طبقا للمادة  1951كانون الثاني /ینایر 

 ،). 1963ـ10ـ31

إشارة واضحة إلى أن تدخل المحكمة في  وفي هذا النص اعتراف صریح بالاختصاص الأصیل للقضاء الوطني  و 3
قد أكدت  وعلیه،  ولا تعل وأن المحكمة تكمّل الإختصاص القضائي الوطني  و" إساءة له"،  هذا الاختصاص یعدّ 

 ومن نظام المحكمة هذا المبدأ، عندما أوضحت أن الأولویة في الاختصاص تكون للمحاكم الوطنیة   11و10 المواد 
 یكون الاختصاص أخیرا لمحاكم الاحتلال.    ویكملها في الاختصاص المحاكم العسكریة 

4 . ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=69719 http://www   
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ذلك بتقدیم ولایته على المحاكم  و ،صیل للقضاء الوطنيجعل الإختصاص الأ هذا النص
ضافت المادة بجعل اختصاص القضاء الجنائي الدولي في مرحلة ولیة ثم أالجزائیة الد

یكونوا قد  أن وطراف في النزاع جب الموافقة الصریحة من الدول الأذلك بمو  و ،تالیة
یة المحاكم الدولیة من الدول شتراط بقبول ولاهذا الإ و، تفاقیةصادقوا على هذه الإ

 1.عن مبدأ التكامل في صورته المثلى اطراف تعبیر الأ

ن هذه المحاكم لا فإ "رواندا"و "یوغسلافیا"في محكمتي  ما بخصوص مبدأ التكاملأ     
المحاكم الجنائیة الدولیة  و ،المحاكم الوطنیةتختص بكل الجرائم فبعضها من اختصاص 
لا في القضایا التي ، بمعنى أنها لا تنظر إالخاصة تكمل عمل المحاكم الجنائیة الوطنیة

في و  .لظروف استثنائیةو یة سلطة النظر فیها لظروف الحرب ألا تملك المحاكم الوطن
شارة لمسألة مرتبطة بمبدأ إ 2"رواندا"وسابقا  "یوغسلافیا"ساسیین لمحكمتي النظامین الأ

التاسعة من النظام  : المادتین المذكورة في  وختصاص المشترك هي الإ و، التكامل
ساسي لمحكمة رواندا من النظام الأ الثامنة المادة ویوغسلافیا ساسي لمحكمة الأ

ن للمحكمتین المضمون ففي الفقرة الأولى من كل مادة تصریح بأفي المتشابهتین 
حاكمة المشبوهین في تورطهم ختصاص في مالجهات القضائیة الوطنیة الإ وین الدولیت
لكن  ."رواندا"و "یوغسلافیا"نساني في كل من للقانون الدولي الإنتهاكات الخطیرة في الإ

ولویة للمحكمتین الدولیتین من نفس المادتین السابقتي الذكر إعلان عن أفي الفقرة الثانیة 
ن تطلب یمكن أ و ئیة الوطنیة في كل مراحل الإجراءاتالقضاعلى حساب الجهات 

                                                           
 ما بعدها. و 11 السابق، صساسي محمد فیصل، المرجع   1
من و رواندا فاختصاصهما متزامن " مشترك" (  وأما فیما یتعلق بمبدأ التكمیلیة في محكمتي یوغسلافیا السابقة  2

القاعدة التي تحكم العلاقة بین القضاء الوطني للدول المختلفة ) مع  والجدیر بالإشارة أن التزامن في الإختصاص ه
قد أكدت  والقضاء الوطني أي أنهما تزاحمان القضاء الوطني في الاختصاص إلا أن لهما الأولویة على هذا القضاء. 

ها على الدفوع دائرة الاستئناف في محكمة یوغسلافیا أولویة اختصاص المحكمة على اختصاص القضاء الوطني في ردّ 
نتهاكا لسیادة المتمثلة في كون مقاضاته أمام المحكمة الجنائیة لیوغسلافیا السابقة تشكل اِ و "  tadicالتي أبداها "تادیتش 

 جمهوریة یوغسلافیا الفیدیرالیة. 

ئیة الدولیة"، ـ خیریة مسعود الدباغ، "حق المتهم في المحاكمة أمام قاضیه الطبیعي في النظام الأساسي للمحكمة الجنا
 .213، 212،ص2009أطروحة دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، قسم القانون الجنائي، جامعة القاهرة، 



  الوطني علاقة القضاء الجنائي الدولي بالقضاءالفصل الثاني :                            
 

179 

ى لصالحها عن أي قضیة طبقا ن تتخلمیة من الجهات القضائیة الوطنیة أبصفة رس
 1 .تنظیماته وساسي للمحكمة للقانون الأ

ثانیة بقاء على الفقرة الكان من الأفضل استبعاد الفقرة الأولى من المادتین مع الإ و     
ذكر وجود الإختصاص المشترك مادام سیتم منح أولویة لجهة قضائیة على  فقط فما فائدة

تساوي بین أصحاب هذا التبطة بختصاص المشترك مر ، لأن وجود فكرة الإخرىأ
اء أسبقیة بل الأكثر من ذلك فجرّ  وم عدم وجود أولویة أالإختصاص، الأمر الذي یحتّ 

لقضائیة الوطنیة یصبح عمل الجهات ا ،الثامنةو ولویة المذكورة في المادتین التاسعة الأ
 ي وجود اختصاص متزامن بشرطعدیم الأثر إذا تدخلت المحكمتین الدولیتین. أ و امنعدم

    لالدولي لكن هذا الح وللعلاقة بین الاختصاصین المحلي  الذي جاء كحلّ  و ،سبقیةالأ
في نتقاص حیث شعرت الدول باِ  اثار جدلا كبیر سبقیة قد أخصوصا في مسألة الأ و

  2.سیادتها

 : مبدأ التكامل في نظام المحكمة الدولیة

التي و  ساسيقرة العاشرة من دیباجة النظام الأختصاص التكمیلي في الفقد تأكد مبدأ الإ و
لیة ن المحكمة الجنائیة الدو تؤكد على أ 3أشارت إلى أن الدول الأطراف في هذا النظام،

                                                           
ن كلیهما بمثابة القضاء المساعد للسلطات القضائیة الوطنیة، أساسي للمحكمتین على ذلك بالقول بعبّر النظام الأ و 1
من النظام الأساسي لرواندا، بل الأكثر  08/1المادة  ومن النظام الأساسي لیوغسلافیا السابقة  09/1ذلك وفقا للمادة و 

ولویة في انعقاد الوطني أي أن الأمن ذلك أن على هذان النظامان الاختصاص القضائي فوق سلطة القضاء 
  .الاختصاص لهاتین المحكمتین

ت الدولیة أمام القاضي الجنائي" ، أطروحة دكتوراه في الحقوق، ـ مصطفى محمد محمود عبد الكریم ، "حجیة المعاهدا
 .450كلیة الحقوق، جامعة طنطا، القاهرة، دون سنة، ص 

 .15،16،17ساسي محمد فیصل، المرجع السابق، ص  2

 یراجع في ذلك دیباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة .  3

تكون المحكمة هیئة  وـ كما تنص المادة الأولى من نفس النظام على أنه:" تنشأ بهذا محكمة جنائیة دولیة ("المحكمة")، 
 =ذلك على ودائمة لها السلطة لممارسة اختصاصها على الأشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة موضع الإهتمام الدولي، 
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ختصاصات القضائیة الجنائیة ستكون مكملة للإساسي المنشأة بموجب هذا النظام الأ
التي أشارت هي الأخرى إلى  و، كما تضمنته المادة الأولى من النظام الأساسي الوطنیة

هتمام الجرائم خطورة موضع الإ اص إزاء أشدّ شخأن للمحكمة اختصاصها على الأ
لة المحكمة مكمّ تكون  و ،ساسيالمشار إلیه في هذا النظام الأ وذلك على النح و، الدولي
 1.صاصات القضائیة الجنائیة الوطنیةللاخت

لكن من و على ذلك فإن للمحكمة الدولیة دورا ثانویا لیس من حیث الأهمیة  تأسیسا و
رتكاب حیث تسلسل الأحداث أي أن للمحاكم الوطنیة الحق بمقاضاة المسؤولین عن اِ 

ذلك " بالتأكید و هذا ما أشارت إلیه الفقرة السادسة من دیباجة النظام  والجرائم الدولیة 
على أنّ من واجب كل دولة أن تمارس ولایتها القضائیة الجنائیة على أولئك المسؤولین 

  2رتكاب جرائم دولیة".عن اِ 

الرقابیة على  ومن الهیئة المشرفة أ المحكمة كنوع في ضوء هذا المبدأ یمكن اعتبار و" 
ختصاص حیث تعتبر نفسها مسؤولة عن التأكد من أن الدول لا تتهرب(مثلما حدث في الإ

نتهاكات الخطیرة للقانون لتزام بمقاضاة مرتكبي الإب الحرب العالمیة الثانیة) من الإأعقا
 3".حقوق الانسان ونساني الدولي الإ

الدول قد جعلت الأمر قت بها ن اعتبارات مبدأ السیادة التي تشدّ ما تقدم فإخلاصة  و    
أن ذلك بش و ،ول على الدوللا یقتصر على إقرار مبدأ أن المسؤولیة تقع في المقام الأ

                                                                                                                                                                                
یخضع  وتكون المحكمة مكملة للولایات القضائیة الجنائیة الوطنیة.  المشار إلیه في هذا النظام الأساسي. و والنح=

  أسلوب عملها لأحكام هذا النظام الأساسي". واختصاص المحكمة 

الأربعین سنة  وقد ظهر مصطلح التكامل أول ما ظهر في مقترح لجنة القانون الدولي في دورتها السادسة  وهذا  1
تؤكد كذلك أن للمحكمة هدف وراءها لأن تكون مكملة للأنظمة و حیث ورد بآخر فقرة في دیباجة ذلك المقترح " 1994

لعدم فاعلیة هذه الإجراءات". یراجع: طارق أحمد  وجراءات تنظم المحاكمة أالجنائیة الوطنیة عند افتقارها لإالقضائیة 
، دار النهضة العربیة، 1علیها في القانون الدولي الجنائي"، ط المعاقبة و الولید، "منع جریمة إبادة الجنس البشري 

 . 318، ص 2010القاهرة، 
، المؤسسة الحدیثة للكتاب، 1نوزاد أحمد یاسین الشواني، "الإختصاص القضائي في جریمة الإبادة الجماعیة"، ط  2

 .185،ص 2012لبنان، 
3 Salvatore Zappalà, op. cit, page 129.  
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كمة ن المح، بل أساسيتقدیم المسؤولین عن ارتكاب الأفعال المحظورة بموجب النظام الأ
الدول لا عندما تعجز صها إن تباشر اختصاأ والجنائیة الدولیة لا تستطیع أن تبدأ عملها 

 قدّرا للمحكمة ذا كان معلیه فإنه إ و، تبدي عزوفا بشأنها و، أعن القیام بتلك التبعة
یجب على الدول  ؛الا في نظام العدالة الدوليمكملا" فعّ " ن تصبح عنصراالدولیة أ

تشریعات وطنیة تنص على  ن تقوم بسنّ ألك بذ و ،مسؤولیتها كاملةن تتحمل الأطراف أ
ن تنفذ هذه أ و، مة في القانون الوطنيي یؤثمها القانون الدولي مجرّ ن هذه الجرائم التأ

 التشریعات في كل حالة یتم فیها ارتكاب هذه الجرائم.

، حیث سینظر إلیها على الدولة التي تتقاعس عن القیام بذلك سوف تخاطر بسمعتها و 
الولایة القضائیة طار ، في إحقتها قضائیاملا واجزة عن التحقیق في هذه الجرائم أنها عأ

ال فعّ  وذا نفذت على نح، أما إنها لیست لدیها رغبة صادقة في القیام بذلكأ وأ لمحاكمها
تي یملیها ولى الالمطلوبة فسوف تدلل للعالم على أنها تعي بمسؤولیتها الأ التشریعات

ن ا حریصة على أنهأ و، زاء ضمان المساءلة عن هذه الجرائمعلیها القانون الدولي إ
   1الحقوقیة. والقانونیة  لیس المحكمة الدولیة بهذه المهام و هض محاكمها الوطنیةتن

أن یكون  ،ساسيفي نظام روما الأطراف مبدأ التكامل یتعین على الدول الأوفقا ل و     
التي تختص بها المحكمة  ،لملاحقة الجرائم الدولیة الخطیرة اسلیم اقانونی اساسلها أ

طرار ضالوطنیة على مواطنیها بدلا من الإن تمارس ولایتها القضائیة أ و، الجنائیة الدولیة
ر في القانون المحلي یوفّ  ن تنفیذ نظام روماأ اكم ،لى المحكمة الدولیةإلى تسلیمهم إ

نها قادرة ، للتأكید من أتعدیل قوانینها الوطنیة وطراف لمراجعة زة للدول الأفرصة ممتا
ضمان محاكمة المتهمین محاكمة و لى هذه الجرائم على ممارسة ولایتها القضائیة ع

كذلك بالنسبة  ،صول المحاكمات المعترف بها بموجب القانون الدولي، وفقا لأعادلة
ساسي مبدأ مسؤولیة هؤلاء یث یضمن النظام الأالقادة العسكریین ح ولمسؤولیة الرؤساء 

                                                           
نظام الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان"، أطروحة دكتوراه في القانون،  ومحمد عوض الغمري، "مبدأ السیادة الوطنیة  1

 .307،ص   2009كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 

 ما بعدها. و 60ـ یراجع أیضا: هاني سمیر عبد الرازق، المرجع السابق، ص 
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یعتبر  و ،حالات معینةعن طریق مرؤوسیهم في  والجرائم التي یرتكبونها مباشرة أ عن
ینبغي على الدول الأطراف ضمان  و ساسي للمحكمةما من النظام الأهذا المبدأ جزءا ها

، كما یجب على ن تسمح قوانینها الوطنیة بمحاكمة هؤلاء عن الجرائم التي یرتكبونهاأ
متهم في جمیع مراحل على مستویات الحمایة لحقوق التضمن أ نالدول الأطراف أ

  .ساسيت العادلة كما وردت في النظام الأن تستمد ضمانات المحاكماأ و المحاكمات

النظام تكبي الجرائم الواردة في یة حواجز لمقاضاة مر جب على الدول إزالة ألذلك یتو  و   
التي تحول دون الملاحقة القضائیة على و  ،غیرها والحصانات  ومثل التقادم  ،ساسيالأ

 . 1الصعید الوطني

إن النظام الأساسي ف سبقیة المحكمة الجنائیة الدولیة على المحاكم الوطنیةبالنسبة لأ و
سلطة القانون أن ذلك خلافا لمفهوم و یقوم على مبدأ التكاملیة  للمحكمة الجنائیة الدولیة،

التي ظهرت من خلال ممارسات  و ،2الوطنیةسلطة المحاكم الجنائي الدولي فوق 
م ن ذلك لا یمنع مفهو "، إلا أرواندا"و "لیوغسلافیا السابقة"المحكمتین الجنائیتین الدولیتین 

الذي  و، في حالات محددة یكون فوق سلطة المحاكم الوطنیة دولیةلمحكمة السلطة ا
من قانون روما الأساسي یجوز لمجلس  (ب)13المادة كثر من موضع فبموجب یتبین في أ

في وضع  ،المحكمة الجنائیة الدولیة لىالولایة القضائیة إمن اعتماد قرار یمنح بموجبه الأ
، لكن لا یمكن القیام مم المتحدةبموجب الفصل السابع من میثاق الأ ینظر فیه المجلس

بمقتضى الفقرة  و ،بدء تطبیق النظام الأساسيلا بخصوص الجرائم المرتكبة بعد بذلك إ
ذا شرة إض المدعي باستدعاء أي شخص مباساسي یفوّ من النظام الأ 58من المادة  07

یكون هذا  و، على ارتكاب هذا الشخص الجریمة المزعومة یدلّ  امنطقی اكان هناك سبب
عتقال یكون لأمر الإ و ،مام المحكمةعاء كافیا لضمان مثول ذلك الشخص أستدالإ

                                                           
أحمد ثابت عبد الرحیم، "المحكمة الجنائیة الدولیة"، أطروحة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، قسم القانون الجنائي،  1

 . 394،395، ص 2012جامعة القاهرة، 

للمزید من التفاصیل حول المقصود بالسلطة فوق الوطنیة یراجع : أمیر فرج یوسف، "المحكمة الجنائیة الدولیة  و 2
 د ط، منشأة المعارف، الاسكندریة نشوء عناصر فوق الوطنیة في القضاء الجنائي الدولي"، والقانوني لها الطابع و 

 .61،62،ص 2008
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طار داخل إ امباشر  امن النظام الأساسي أثر  58المادة من  الأولىالصادر بموجب الفقرة 
 النظام القانوني الوطني. 

بلا شك و ذلك الشخص یمثل  ن الحكم النهائي الصادر من المحكمة ضدّ أخیرا فإو     
طبقا لنص و ففي فرنسا   ،ي شخصلقرار تصدره منظمة دولیة في حق أ ثرأقصى أ
ن ، فإمن قانون التسلیم الفرنسي 05/1، 03/1المادتین ومن الدستور الفرنسي  55المادة 

ا كان نوع الجریمة المنسوبة للمواطن یّ ایا الفرنسیین محظور بصفة مطلقة أالرع تسلیم
ن تتخذ في ذلك الصدد موقفا متسقا مع القاعدة ، إلا أن فرنسا آلت أالمطلوب تسلیمه
على التشریعات الوطنیة" فقامت  قواعد القانون الدوليو سم هي "و  ،القانونیة المستقرة

ها فرنسا بمقتضا التي تقرّ  و 53/2المادة افت ضبإجراء تعدیل دستوري حیث أ
 1 .ختصاص القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیةالإ

م الدولة قلیحكمة بالقیام بممارسات معینة في إجهزة المأیضا فالنظام الأساسي یسمح لأ   
له في  وإجراء تحقیقات في إقلیم الدولة بلمدعي العام قیام از اجو اقیة كتفالطرف في الإ

     شخاص محل التحقیقأن یطلب حضور الأ و، یفحصها ودلة سبیل ذلك أن یجمع الأ
ا على مبدأ استثناءً  ن ذلك یعدّ أ من الجليّ و  ن یستجوبهمأ و ،الشهود وني علیهم المج و

  .قلیمهاا الدولة التي وقعت الجریمة على إجراءات تختص بهالإقلیمیة حیث أن تلك الإ

ن التسعین للمدعي العام للمحكمة أ وعلاوة على ما سبق ذكره تكفل المادة التاسعة      
ذا حدثت ذلك إ و، تفاقیة المنشئة للمحكمةینتقل للتحقیق في إقلیم الدولة الطرف في الإ

للمدعي و  قلیم الدولة الطرفتي تختص المحكمة بالنظر فیها في إال والجریمة الدولیة 
إجراء المعاینات على الطبیعة في إقلیم و أن یقوم بجمع الأدلة  ؛حقیقالعام حین مباشرته الت

بالتالي فمن  و  2.ي ممثل للدولةسؤال الشهود دون تواجد أ والدولة الطرف في الإتفاقیة 
بتفصیلها  اخاص اجزءً التي سوف یخصص لها و  -غیرها وجراءات هذه الإ نأ المؤكد

                                                           
أیمن عبد العزیز محمد سلامة، "المسؤولیة الدولیة عن ارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة" ، أطروحة دكتوراه في  1

 .175، ص 2005الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الاسكندریة، 

 .176أیمن عبد العزیز محمد سلامة  ،المرجع السابق، ص  2
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وطنیة على القضاء السلطة الن المحكمة الدولیة تمثل فعلا سلطة فوق تؤكد أ - لاحقا
  1على القضاء الجنائي الدولي. خیررغم أسبقیة هذا الأ الجنائي الداخلي للدول

افرها لتطبیق تختلف الشروط التي یستلزم تو  :شروط إعمال مبدأ التكاملب ـ  
بالدول المعنیة  بتلك الشروط المتعلقةا بدءً  ،ختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولیةالإ

إلى استبعاد  ، وصولاً عدم الرغبة ولى جانب توافر قاعدتي عدم القدرة لممارسة المبدأ إ
 : خرىعتماد على شروط أالإ واص العالمي ختصالإ

ثارت جدلا كبیرا داخل من المسائل التي أ :الدول المعنیة بممارسة مبدأ التكامل :أولا
المحكمة الجنائیة الدولیة مسألة نشاء الدولي منذ بدء تعرضها لموضوع إن لجنة القانو 

ذا كانت موافقة دولة معینة ضروریة لكي ، أي معرفة إلى المحكمةإسناد الاختصاص إ
ن اختصاص المحكمة یكون اختصاصا أم أ ،كن المحكمة من النظر في قضیة ماتتم

قد خلصت هذه النقاشات  والدولة  لى موافقة، دون حاجة إعاما في مواجهة جمیع الدول
 : هي  وسالیب لقبول اختصاص المحكمة إلى أربعة أ

كل و ، بشأن بعض أرفض اختصاص المحكمة وأـ لكل دولة طرف الخیار في قبول  1 
  opting out "2" وأ " opting in" ما یعرف بنظام وه و ،ل في ولایتهاالجرائم التي تدخ

                                                           
تتجلى لنا قواعد أسبقیة نظم القضاء الوطني على التكامل الخاص بالمحكمة الجنائیة الدولیة ضمن نصوص أخرى  1

الباب ربما أكثر هذه القواعد وضوحا هي تلك الواردة في نصوص النظام الاساسي في  من نظام روما الأساسي، و
تسلیم المشتبه  وتنفیذ طلبات التعاون المشتملة على القبض  والمتعلقة  بقیام النظم القضائیة الوطنیة بمباشرة  والتاسع، 

قرارات الإحالة الصادرة من  وحمایة الأدلة، بالإضافة إلى تلك القواعد فضمانات العدالة ثابتة بالنسبة لتحقیقات  وفیهم 
التي  تنص على ضرورة الحصول و في فقرتها الرابعة  15المادة المدعي العام بالمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة حسب 

على إذن مسبق من دائرة الشؤون الخاصة بما قبل المحاكمة، قبل بدء المدعي العام التحقیقات من تلقاء نفسه على 
 .15ذلك حسب ما أشارت إلیه المادة  ومجلس الأمن،  وأ والحالة محالة من دولة عض خلاف بین ما إذا كانت

ساسي مع دراسة لتاریخ لجان نظامها الأ ئیة الدولیة( نشأتها وـ یراجع في ذلك: محمود شریف بسیوني، "المحكمة الجنا
 . 145المحاكم الجنائیة الدولیة السابقة)"، المرجع السابق، ص  والتحقیق الدولیة 

محزم سایغي وداد، "مبدأ التكامل في ظل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة"، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر  2
 . 13، ص2006ـ  2007القضاء الجنائي الدولیین، كلیة الحقوق ، جامعة قسنطینة ، وفي القانون العام فرع القانون 
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به فیه، الدولة التي مثل دولة تواجد المشت -م لاسواءا كانت طرفا أ -ـ بعض الدول  2
ن أي دولة معنیة ینبغي أ و، دولة جنسیة المجني علیه، أریمةقلیمها الجارتكبت على إ

ما یعرف بنظام  وه و ،ن تمارس المحكمة اختصاصها علیهاترضى عن كل قضیة قبل أ
 .            State consent regimeرضى الدولة 

التصدیق و بالإنضمام أ -ـ على كل دولة طرف أن تقبل الإختصاص التلقائي للمحكمة  3
متابعات  و كل تحقیقاتو  ،ساسیةبخصوص جمیع الجرائم الأ -على النظام الأساسي

 .المحكمة الجنائیة

كل دولة  ساسیة حیث یكون علىحكمة اختصاصها على كل الجرائم الأـ تمارس الم 4
دون شروط مسبقة  و، ساسي قبول اختصاص المحكمة تلقائیاتكون طرفا في النظام الأ

ا رضیت بالتعاون مع ذإلا أما الدول غیر الأطراف فلا یمكن أن تقبل الإختصاص إ
 ؟1ستثناءاِ  والمحكمة دون أي أجل أ

 : المقاضاة وبالتحقیق  رغبة الدول في القیام وعدم قدرة أ : اثانی

ي للمحكمة الجنائیة الدولیة نجد بأنه خلص إلى فرض شروط ساسإلى النظام الأبالرجوع 
ولى بالمقاضاة في الجرائم ، بدرجة أجرائیة بشأن قبول مبدأ اختصاص المحاكم الوطنیةإ

                                                                                                                                                                                                   وفي حالة انعدام هذه الشروط أ ویة، التي تدخل في اختصاص المحكمة الدول
نه على هذه المحكمة بسط ولایتها القضائیة الإخلال بها تحت أي ظرف من الظروف فإ

لى ، یمكن أن یؤدي إبالتحقیق قیامرغبة الدول في ال وأن عدم قدرة أي أ 2في هذا الباب.
بدل تلك  ،المقاضاة وقیامها بالتحقیق  وقبول الدعوى من طرف المحكمة الجنائیة الدولیة 

عدم مقاضاة الشخص عندما قررت هذه الدولة المعنیة  الدولة التي لها اختصاص الحالة
التي ستكون محل  وساسي من النظام الأ  17المادة هذه الفكرة تبلورت في طيّ  و ،المتهم

 .دراستنا فیما سیأتي من فصول البحث

                                                           
 .14، المرجع السابق،ص النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة محزم سایغي وداد، "مبدأ التكامل في ظل  1

   .215معاییر البحث الجنائي الدولي" ، المرجع السابق، ص  ویوسف حسن یوسف، "طرق   2
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 : الجنسیة وقلیمیة الإعتماد على شرط الإ و 1ختصاص العالمياستبعاد الإ :ثالثا

                                                           
): "حیث یجوز للدولة أن تمارس اختصاصها في إطار UNIVERSAL JURISDICTION( العالمي الإختصاص 1

البروتوكول الإضافي الأول لعام  و 1949محدد بصفة خاصة في اتفاقیات جنیف لعام  والإختصاص العالمي كما ه
هناك مفاهیم مختلفة للولایة القضائیة العالمیة فالبعض یفسر ذلك بأنها الولایة  والمتعلق بالإنتهاكات الجسیمة  1977

یفسر ذلك بقدرة الدولة على  البعض والتي تجیز للدولة ممارسة اختصاصها فیما یتعلق بأي شخص داخل أراضیها 
أن لا یكون للدولة التي أوقفته أي رابط یربطه  وتوقیف أي شخص بغض النظر عن جنسیة الدولة التي ینتمي إلیها 

 بها" . 

 Grégory berkovicz, " la place de la cour pénale internationale dans la société desـ
états", L'harmattan, paris, France, 2005, page 208.                                                   

 والمجني علیه أ ویعني هذا المبدأ اختصاص المحاكم بالمقاضاة عن جرائم معینة بغض النظر عن جنسیة الجاني أ و
أن القانون الدولي یسمح لأیة  ولمبدأ العالمیة ه أن المعنى الحقیقي "MERONیرى الفقیه" ومكان ارتكاب الجریمة، 

بالنسبة للمحاكم  والجناة،  ودولة أن تطبق قوانینها على جرائم معینة حتى في غیاب أیة صلة لها بالمجني علیهم أ
ك بعض أشكال الإرهاب الدولي، بید أن الأمر لیس كذل والأمریكیة فإن لها اختصاصا عالمیا بالنسبة لجریمة التعذیب 

الجرائم ضد الإنسانیة . محمد الشبلي العتوم، "تعاون الدول مع المحكمة و الإبادة الجماعیة  وبالنسبة لجرائم الحرب 
 . 262، ص  2015التوزیع، الأردن، ر وائل للنشر ودا ، 1ط   الجنائیة الدولیة" ،

 .153،154ـ یراجع أیضا:  سلوى یوسف الأكیابي، المرجع السابق، ص 

مبدأ  والعالمیة  واختصاصها القضائي على الجرائم الدولیة  وـ إن الولایة القضائیة العالمیة تمثل القضاء الوطني 
إمكانیة حسم دخول القضیة في حوزة الجهة المختصة، مع العلم  والتكامل ینظم اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة 

جدیتها فإذا كانت الإجراءات  ولكن ینظر إلى مدى كفاءة الإجراءات  وأن مبدأ التكامل لا ینظر إلى نتائج الإجراءات، 
 الأولویة للقضاء الوطني.  والقدرة تطبق قاعدة الإختصاص  وحقیقیة وفق قاعدتي الرغبة 

" رأیا خلاصته أن المحكمة الجنائیة الدولیة جعلت JOHN KKLEFFERمنهم " وقد أبدى بعض الفقهاء  و
) فالولایة القضائیة العالمیة حسب قوله Obsoleteعفا علیه الزمن ( ومي عدیم الجدوى، الإختصاص الجنائي العال

الدولة غیر راغبة في القیام بدورها نیابة عن  وغیر قادرة أ وتلعب دورها عندما لا تكون المبادئ التقلیدیة فعالة أ
 لشعبة الوحیدة التي یمكن أن تنوب عن احسب قوله فإن : المحكمة الجنائیة الدولیة فقط هي الجه والمجتمع الدولي 

قال آخرون  من ضمن هذا الفریق أن أولویة الولایة المذكورة في النظام الأساسي لا یشمله الاختصاص العالمي  و
 التقلیدي للقضاء الوطني للدول فقط .  ویشمل الإختصاص الأصیل أو فه

 . 394،395أحمد محمد أمین عبد الرحمان میران ، المرجع السابق، ص یراجع للتفصیل أكثر: ـ 

التكامل من خلال ممیزات كل من  ویراجع في نفس المؤلف مسألة العلاقة بین الاختصاص الجنائي العالمي  -
 =.396إلى غایة ص  364الإختلاف من ص  ونقاط الإلتقاء  والمبدأین 
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أن  في فقرتها الثانیة (أ) 121  للمادةوفقا الدولیة یمكن للمحكمة  : أ ـ شرط الاقلیمیة
دولة و قید البحث أقلیمها السلوك تمارس اختصاصها إذا كانت الدولة التي وقع في إ

طرفا في النظام  ن الجریمة ارتكبت على متنهما)الطائرة (بمعنى أ وتسجیل السفینة أ
یعني ذلك  والجزائیة الجزائري،  جراءاتالإ وهذا ما أخذ به قانوني العقوبات  الأساسي و

التي  و ،طرافمبدأ التكامل تمنح للدول غیر الأ ساسي المعتمدة علىالأأن أحكام النظام 
خرى بغض النظر رعیة لدولة أ وختصاصها على متهم هرم ممارسة اقلیمها الجُ قع على إو 

لمحكمة الجنائیة الدولیة یمكنها أن بینما ا ؛في المقاضاة خیرةقدرة هذه الأ ورغبة أعن 
   خیرة فعلیا بالمقاضاة.لفاعل إذا قامت هذه الأتتنازل عن الإختصاص لدولة جنسیة ا

لاختصاصها فحسب  اعتمدته المحكمةالمعیار الثاني الذي  وه و:  ب ـ شرط الجنسیة
التي یعد ذا كانت الدولة یمكن للمحكمة أن تمارس اختصاصها إ ب - 2الفقرة  12المادة 

معیار الجنسیة كذلك  و ،ساسيالشخص المتهم بالجریمة أحد رعایاها طرفا في النظام الأ
بالنظر في الجرائم تختص المحاكم الوطنیة و وانین الجنائیة التي تعترف به من الق امستمدّ 

طبقا لمبدأ شخصیة  هذا وراضیها ارتكبت خارج أ ول و، حتى التي ارتكبها رعایاها
وحید المعیار ال ون یكون معیار الجنسیة هالقوانین غیر أن أغلبیة الدول لم توافق على أ

    اص المحكمة لى تضییق شدید لاختص، لأنه سیؤدي إختصاصهالممارسة المحكمة لاِ 
بها محاكمة رعایا دولة لى وضعیة غیر مقبولة تتم بموجیؤدي إ ن ذلكعملها، كما أ شلّ  و

                                                                                                                                                                                
ائي العالمي یتمحور حول تولي الإختصاص من قبل القضاء الجنائي الوطني بالتالي  فإن مفهوم الاختصاص الجن و =

بهم للسلوك الإجرامي أیة فیما یتعلق بالجرائم المرتكبة في الخارج، من طرف أشخاص لا تربطهم بهذه الدولة أثناء ارتكا
        هدید لمصلحة علیاود أي تحتى دون وج ومن الروابط المعتدّ بها كمعیار لتحدید الإختصاص القضائي أ رابطة

   إنما قامت بتولي الاختصاص فقط لأن هذه الجریمة ارتكبت مساسا بسلامة وأساسیة للدولة المعنیة بالاختصاص،  و
 . المطلوب وهذا ه والقیم السامیة للمجتمع الإنساني بأسره  وتهدیدا للمصالح العلیا  وستقرار المجتمع الدولي كله، اِ  و

من النظام الأساسي فإنه قد أخذ بعین الإعتبار طبیعة المحكمة الجنائیة الدولیة كونها  12المادة حسب نص  و 1
من ثم فالمحكمة هي  ومؤسسة قائمة على معاهدة ملزمة فقط للدول الأعضاء فیها، فهي لیست كیانا فوق الدول، 

ا من قبل السلطة البرلمانیة الوطنیة امتداد للإختصاص الجنائي الوطني منشأة بموجب معاهدة عند التصدیق علیه
ا من القانون الوطني، أما فیما یخص الدول التي لیست طرفا في النظام الأساسي یمكن قبول اختصاص تصبح جزءً 

ذلك من خلال إعلان یودع لدى قلم كتاب المحكمة تقرر فیه قبول اختصاص  والمحكمة بنظر الجریمة محل البحث، 
 د البحث.    المحكمة بنظر الجریمة قی
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ون شخاص الذین لا یعدّ ، بینما الأتفاقیة على الجرائم المرتكبة في تلك الدولةطرف في الإ
قلیم تلك الدولة لا یتعرضون الذین یرتكبون نفس الجرائم في إ ومن رعایا تلك الدولة 

ن معیار لیست طرفا في الإتفاقیة لذا نجد أن الدولة التي یعدون من رعایاها ، لأللمحاكمة
في  اعلى خلاف ما كان موجودً  ،الجنسیة لم یعتمد كمعیار وحید لاختصاص المحكمة

 1".رواندا"و "یوغسلافیا السابقة"من في ستحدثها مجلس الألخاصة التي اِ یة االمحاكم الجنائ
ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة تعمل صبحت من خلال النظام الأأكل هذه المعاییر  و

هذه صبحت أالمحاكم الوطنیة حیث  والمحكمة  في ظل وجود العلاقة التكاملیة بین هذه
 2.یمكن وقوعه من كلا الطرفین خلالإي أالعلاقة ضرورة حتمیة لتبریر 

                                                           
 18 .الى  13محزم سایغي وداد ، المرجع السابق، ص 1

 ندعم ذلك بما یلي: ونلاحظ أن لمبدأ التكامل ما یبرر حتمیة وجوده  و 2

القوانین الوطنیة للدول ما یعرف بمبدأ عدم جواز المعاقبة عن ذات  ونجد أنه في كل من مجالي القانون الدولي  -1
 مبدأ التكامل سیزیح إمكانیة تعرّض الشخص المتهم للعقاب عن نفس الفعل أكثر من مرة.الجرم مرتین، لذلك فإن 

ما یعرف بسیادة الدول، فإن الكثیر من الدول  ونطلاقا من الإعتداد بعدم التدخل في الشؤون الداخلیة الوطنیة أاِ  -2
لمحكمة الجنائیة الدولیة، مدعیة أن جادلت حول هذا الموضوع أثناء انعقاد مؤتمر روما لإنشاء النظام الأساسي ل

على ضوء ذلك تم إعطاء الدولة التي یقع على إقلیمها  واختصاص المحكمة سیؤدي إلى المساس بتلك السیادة الدولیة، 
أكثر من مواطنیها فعل الإعتداء فرصة إجراء  والتي ینسب إلى واحد أ وفعل الإعتداء غیر المشروع أ والجرم أ

 اكمات من تلقاء نفسها دون داع لأي تدخل من طرف خارجي.المح والتحقیقات أ

ضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم الخطیرة من العقاب فإنه  وطالما أن  الهدف الأساسي للقضاء الجنائي الدولي ه -3
فإنه   أن محاكمتهم تمت بشكل صوري وأ ذا لم یتم محاكمة هؤلاء المجرمینیتم اللجوء للمحاكم الجنائیة الوطنیة، فإ

راجع في ذلك: محمد الشبلي العتوم، "اتفاقیات الحصانة یتي دور تطبیق اختصاص القضاء الجنائي الدولي بذلك.  أی
م أ مع بعض الدول الأطراف في النظام الأساسي و (دراسة للاشكالیات القانونیة لاتفاقیات الحصانة التي أبرمتها ال

 .81،82، ص 2013التوزیع، الأردن،  و، دار وائل للنشر 1للمحكمة الجنائیة الدولیة)"، ط 

 ترتیبا على ذلك یمكن القول أن الغایة من أن تكون المحكمة الدولیة مكملة للاختصاص القضائي الوطني هي:  و

العام  وصاحب الإختصاص الأصیل و التأكید على أن القضاء الوطني ه وعدم الإفتئات على مبدأ سیادة الدول  - 1
لما یدخل في اختصاص المحكمة سوى الجرائم التي یتعذر عرضها  ومقاضاة مرتكبي الجرائم الدولیة،  وحقة في ملا

لعدم إمكان ملاحقتها أمامه وفقا لما ورد من أحكام في النظام  وعلى القضاء الوطني، إما لخروجها عن الولایة أ
 =الأساسي.
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 .ر التكاملصوّ  : الثاني المطلب

تعددت فمنهم من یقسم التكامل  ونواع التكامل ختلفت التقسیمات الفقهیة لأاِ       
    ن التكامل الموضوعي م ول كلاالأ لى قسمین رئیسیین یتضمن القسمام إبمفهومه الع

 أن یتولى وه و من التكامل الكلي كما یتضمن القسم الثاني كلا ،جرائيالتكامل الإ و
الذي تتعاون فیه  وه وتكامل جزئي  و ،كملهختصاص بألقضاء الجنائي الدولي الإا

        جراء واحدالعكس لإتمام إ ولوطني مع القضاء الجنائي الدولي أسلطات القضاء ا
هي التكامل  ،للتكامل ةصورا ثلاثساسي نجده قد تضمن بالرجوع إلى نظام روما الأ و

 وكذلك التكامل في الإختصاص القضائي أ و ما یسمى بالتكامل الموضوعي والقانوني أ
المقصود به ذلك التكامل  و نفیذيالتكامل الت لى جانبما یطلق علیه بالتكامل الإجرائي إ

ثلاثة فروع من خلال تقسیم المطلب إلى هذا ما سیتم دراسته  و ،في تنفیذ العقوبة
    ص الفرع الأول للتكامل الموضوعي أما الفرع الثاني فیخصص للتكامل الإجرائيیخصّ 

 : الثالث للتكامل التنفیذي و

واضحا  والذي یبد ونوني ما یعرف بالتعاون القا وأ :التكامل الموضوعي : ولالفرع الأ 
مبادئ العامة للقوانین ن تستعین بالأ الجنائیة الدولیة عطاء الحق للمحكمةمن خلال إ
یقصد بالتكامل الموضوعي ذلك المتعلق بأنواع الجرائم التي  و 1.صدار الحكمالوطنیة لإ

ختصاص على وجه الدولیة بحیث ینعقد لها الإ اختصاص المحكمةتقع في نطاق 

                                                                                                                                                                                
المحكمة الجنائیة الدولیة حیث أن النص على اعتبار المحكمة  وتحقیق التوازن بین النظم القضائیة الوطنیة  -2= 

عمال إبین مقتضیات  السیادة الوطنیة و مكملة للنظم القضائیة الوطنیة یحقق التوازن بین اعتبارات المحافظة على مبدأ
 احترام حقوق الإنسان.  ومبادئ العدالة الدولیة 

العقاب  وأن السبیل إلى منع الجرائم الدولیة الخطیرة و للمحكمة ه أخیرا یمكن القول أن فحوى الاختصاص التكمیلي و
من  وأن المحكمة ستكون الملاذ الأخیر إعمالا لمبدأ احترام القانون الدولي  والدول،  علیها سوف یكون دائما في یدّ 

علي غیث، "الدول غیر عبیر عبد الستار یراجع: رهین بكفالة النظم الوطنیة لهذا الإحترام .  والناحیة الواقعیة فه
اسرائیل)"، مذكرة ماجیستیر في العلوم  والأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة (دراسة لحالتي السودان 

 .40، 39، ص2012العلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، جامعة القاهرة،  والسیاسیة، كلیة الاقتصاد 
یراجع للتفصیل أكثر فیما سبق: نوزاد أحمد یاسین الشواني، "الإختصاص القضائي في جریمة الإبادة الجماعیة"،  -

 ما بعدها. و 186المرجع السابق، ص 
 .247طلعت جیاد لجي الحدیدي، المرجع السابق، ص   1
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هنا تتعلق ضوعیة بهذه الجرائم فصفة المو  امتى كان القضاء الوطني مختص ،التحدید
ذا لم ینص القانون الجنائي الداخلي على تحریم أي أنه إ ؛الإختصاص بالجرائم محل

اء الجنائي الدولي یعتبر ن القضمن النظام الأساسي فإ 05المادة للجرائم الواردة في 
 كما یقصد  .1محاكمة المتهمین بهذه الجرائم وصیل في تحقیق صاحب الإختصاص الأ

نه على أ بین القانون الوطني وساسي الأالقانوني بین النظام  والموضوعي أبالتكامل 
، أن تطبق نصوص مامهاالمعروضة أ المحكمة الجنائیة الدولیة عند النظر في القضایا

        مبادئ القانون الدولي  و فتطبق المعاهدات هن لم تجد نصا فیالنظام الأساسي فإ
ي تستخلصها من ن لم تجد نصا فیها فتطبق المبادئ العامة للقانون الت، فإقواعده و

  2.القوانین الوطنیة للنظم القانونیة في العالم

العامة للقانون الوطني للدول  المقصود بالمبادئ 21لمادة قد بین البند ج من او      
قه عند عدم وجود نص طراف بوصفها مصدرا قانونیا تستطیع المحكمة الجنائیة تطبیالأ

... المبادئ ": القانون الدولي بأنها  وهدات الدولیة في المعا و ،ساسيفي النظام الأ
ن ، التي من عادتها أالعامة للقانون التي تستخلصها المحكمة من القوانین الوطنیة للدول

  ساسي رض هذه المبادئ مع هذا النظام الألا تتعامارس ولایتها على الجریمة شریطة أت
 ن النصأ الواضح والمعترف بها دولیا"  المعاییر وعد مع القوا وألا مع القانون الدولي  و

ن تكون المبادئ العامة المذكورة التي ینتهي بحكم عام یتضمن شرطا یوجب أالمتقدم 
    القواعد والقانون الدولي أ ولمحكمة غیر متعارضة مع النظام الأساسي أتستخلصها ا

  .المعاییر المعترف بها دولیا و

 المساس عدم  قرتللمحكمة الدولیة قد أساسي من النظام الأ 80لمادة حكام اتعد أ و     
مثلة التكامل القانوني المعبر عنها القوانین الوطنیة من أ وللعقوبات بالتطبیق الوطني 

بین القانون الوطني بالنسبة  و م جواز وجود تعارض بین النظام الأساسي،بقاعدة عد
ا عمیقا في مؤتمر روم وثارت جدلا طویلا أ . هذه القاعدة التيللتطبیق الوطني للعقوبات

                                                           
 162.الخیر ، المرجع السابق، ص  والسید مصطفى أحمد أب  1
 من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. أ، ب،ج / 21المادة اجع نص یر  2
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یذهب هذا الرأي إلى رفض النص  والدول الغربیة ول تزعمته الأ لى رأییننقسم إالذي اِ  و
محتجا بمخالفة النص على هذه  ،ساسي رفضا مطلقاعلى عقوبة الإعدام في النظام الأ

من حجج  متهفضلا عما قد ،عدامعقوبة الإ لغتلنصوص دستوریة في دول أالعقوبة 
عدم جدواها في  وك الخطأ فیها مكان تدار عدم إ وتقلیدیة كوحشیة عقوبة الإعدام 

عدد من الدول  والإسلامیة  وي فقد تزعمته الدول العربیة الثان ما الرأيأ .صلاحالإ
اسي محتجا الأسیراد هذه العقوبة في النظام الأخرى في العالم، تضمّن الإصرار على إ

لى تناقض صارخ في نظمها القانونیة التي تعاقب مرتكبي یؤدي إ علیهابأن عدم النص 
سوف لا تطبق على مرتكب  في حین ،بعض الجرائم كالقتل العمد المشدد بهذه العقوبة

جسامة من  وهي أشد خطورة  و، بادة الجماعیة في حالة عدم النص علیهاجریمة الإ
نص على هذه العقوبة ن عدم الن الخشیة من أ، هذا فضلا عضعاف مضاعفةالأولى بأ

لى ولادة قاعدة ، قد یؤدي إطراف الدولیةباعتباره اتفاقیة دولیة كثیرة الأساسي في النظام الأ
مما یكون استمرار النص  ،عرفیة دولیة فیما بعد تعد بموجبها هذه العقوبة مرفوضة دولیا

 .علیها في التشریعات الوطنیة مخالفا لهذه القاعدة الدولیة

ا طراف جمیعهوسط یطمئن الأ حلا لهذا الإشكال الشائك توصلت الوفود إلى حلّ  و     
ذاته عتراف في الوقت بحیث لا یتم النص على عقوبة الإعدام في النظام الأساسي مع الإ

 طراف حق النص على ، بأن للدول الأساسيذاته من النظام الأ 80المادة بموجب نص 
عترض ذلك التفسیر الواسع لكن ی و 1اتها الوطنیة.تشریعالعقوبات التي تقرر فرضها في 

في ذات الوقت لا تعتبر  وساسي التي تمثل جرائم بموجب النظام الأعمال لبعض الأ
 3.هـ/06 المادةو 2، /ح07/1المادةجرائم وفقا للتشریعات الوطنیة مثل 

                                                           
 .   156،157،158ضاري خلیل محمود،  باسیل یوسف، المرجع السابق، ص  1
 ومجموع محدد من السكان لأسباب سیاسیة أو على أن :"......اضطهاد أیة جماعة محددة أ /ح07/1المادة تنص  2

لأسباب  والمعرف في الفقرة الثالثة أ ومتعلقة بنوع الجنس، على النح ودینیة أ وأثقافیة  وثنیة أاِ  وقومیة أ وعرقیة أ
بأیة  وذلك فیما یتصل بأي فعل مشار إلیه في هذه الفقرة أ وأخرى من المسلم عالمیا بأن القانون الدولي لا یجیزها، 

 هنا یتوقع أن یفسر الإضطهاد في غیر المعنى المراد في النظام الأساسي ".  وجریمة تدخل في اختصاص المحكمة، 
قامت السلطات المحلیة بنقل و على أن :" ......... نقل أطفال عنوة إلى جماعة أخرى" فماذا ل هـ/06المادة تنص  3

 ؟مثلا مرض معدي بسبب الإصابة بوباء أو مجموعة من الأطفال
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 : ولید الأ الق اهم ولى وضع قیدین لمنع ذلك إ الأساسيروما نظام  مما حذى بواضعي
ركان الجرائم إذ نص المادة التاسعة من النظام الأساسي التي بینت أما جاء في  وه و

المواد تطبیق و تستعین المحكمة بأركان الجرائم في تفسیر  ": نهعلى أ نصت الفقرة الأولى
في  طراف وتعتمد هذه الأركان بأغلبیة ثلثي أعضاء جمعیة الدول الأ و 08ـ  07ـ 06

  : ركان الجرائم من جانب قتراح تعدیلات على أ" یجوز اِ : تها الثانیة من المادة ذاالفقرة 

 .یة دولة طرفأ - أ

    .غلبیة مطلقة القضاة بأ -ب 

تعتمد هذه التعدیلات بأغلبیة ثلثي أعضاء جمعیة الدول  و ،المدعي العام -ج  
 طراف"الأ

" یؤول تعریف الجریمة : نهالتي نصت على أ 22/2المادةقد بینته  و: القید الثاني  
موض یفسر في حالة  الغ و ،لا یجوز توسیع نطاقه عن طریق القیاس وتأویلا دقیقا 

المبادئ العامة من  هذا القید یعدّ  و ،دانة"إ ومقاضاة أ ولصالح الشخص محل تحقیق أ
 هذا في حدّ  و ؛العالمخلیة في غلب القوانین الجنائیة الداللقانون الجنائي إذ نصت علیه أ

جرائم  بأنها تعدّ فعال م توسع الدول في تفسیر قسم من الأذاته یضمن لدرجة معینة عد
ینعقد لها  والجنائیة الدولیة تدخل ضمن ولایة المحكمة  و ،دولي ذات طابع

نواع الجرائم التي تدخل في نطاق بأبالتالي  یتعلق التكامل الموضوعي  و 1.ختصاصالإ
ما  وهذا ه وفهي جرائم محددة على سبیل الحصر  ،المحكمة الجنائیة الدولیةاختصاص 

خص جریمة غیر واردة في ذا ارتكب ش، فإیعترض مبدأ التكامل في نطاقه الموضوعي
الدولة  ولم تحاكمه دولته أ و، رهاب وفقا للمنظور الدوليالنظام الأساسي مثل جریمة الإ

بالتالي یفلت  والدولیة خرج من نطاق ولایة المحكمة نه بذلك یالتي یقیم على إقلیمها فإ

                                                           
 .  47،   46المرجع السابق، صخالد عكاب حسون العبیدي،  1
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السماح بإدخال بعض الجرائم و توجب تطویر نظام روما مر یسلذا فإن الأ و بمن العقا
  1.خرى ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیةالدولیة الأ

 .ختصاص القضائي)الإتكامل ( جرائيالتكامل الإ : الفرع الثاني

 جراءات التي تباشرها المحكمة الجنائیة الدولیة للفصل فيالتكامل في الإیقصد به  و     
قضاء الجنائي عطاء الإ وأن جوهر تطبیق مبدأ التكامل ه و ،الدعاوى المعروضة علیها
زدواجیة ا لاِ تهام منعً الإ والتحقیق  ودم تكرار الدعاوى ع و ،صیلالوطني الاختصاص الأ

حیث  2 .ساسي للمحكمةالأ من النظامولى الأهذا ما جاء في المادة  والجزاء  والعقوبة 
فهذا  كامل الذي جاء به النظام الأساسيأ التالصورة المثلى لمبد 3التكامل القضائي یعدّ 
قد أعطى أولویة الإختصاص للقضاء الوطني للنظر في الأفعال التي تشكل  و خیرالأ

الرغبة في إجراء المحاكمة  اختصاصه بسبب عدمذا لم یباشر القضاء الداخلي جرائم، فإ
لمحاكمة  اعدم القدرة علیها یصبح اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة منعقدً  وأ

  .4المتهمین

ا على طلب الجنائي بناءً  ختصاص للقضاء الدوليا من هذا الأصل ینعقد الإلكن استثناءً  
إذا ما   6،طلب دولة غیر طرفبناءا على  وأ 5،ساسيالدول الأطراف في النظام الأ

                                                           
نجلاء محمد عصر ، "إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بمحاكمة مجرمي الحرب"، أطروحة دكتوراه في الحقوق،  1

 .347، ص 2011كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، القاهرة، 

 158.للتفصیل أكثر یراجع: ضاري خلیل محمود، باسیل الخطیب، المرجع السابق، ص 2

المساعدة القضائیة التي تقدمها الدول لأجل حسن سیر العدالة الجنائیة  ویتضح هذا التكامل في التعاون الدولي  و 3
ذلك  وإلقاء القبض علیهم احتیاطیا،  وذلك من خلال معاونة المحكمة في تقدیم الأشخاص إلى المحكمة  والدولیة، 

 الإستجواب.  وسماع الشهود  وضمن قوانینها المحلیة من حیث: طرق جمع الأدلة 
 . 347ـ  نجلاء محمد عصر، المرجع السابق، ص 

 247،248طلعت جیاد لجي الحدیدي، المرجع السابق، ص   4

 ساسي للمحكمة الجنائییة الدولیة.من النظام الأ 14، أ / 13، 12المواد  و ذلك وفق 5

 من نفس النظام. 12/3المادةذلك وفق  و 6
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لى إحالة حالة من مجلس الأمن الدولي إ ویودع لدى مسجل المحكمة، أ اقدمت إعلان
 ، 1ختصاص المباشر للمدعي العاما على الإبناءً  وأ ب / 13المدعي العام وفق المادة 

     19/1 المادة  ختصاص لها وفق ة الجنائیة الدولیة من انعقاد الإن تتحقق المحكمولابد أ

 المادةالمقاضاة في الدعوى بمعرفة دولة لها ولایة علیها  وأنه لا یجري التحقیق أ و
 المادةجرت تحقیقا في الدعوى هذه الدولة التي لها الولایة قد أذا ما كانت إ و أ /أ17/1
 ./ب17/1

جراءات المحاكمة عدم نزاهة إو في حالة عدم الجدیة لا اختصاص المحكمة إ بذلك یتقیدو 
خص نفسه عدم جواز محاكمة الشمبدأ خرى ن المبادئ القانونیة الجنائیة الأوم ،الوطنیة

 2)  20/1،2(ذ نصت علیه المادة عن الجریمة ذاتها مرتین أمام أیة جهة قضائیة أخرى إ
.  

 ا معقولاً ساسإذا قرر المدعي العام أنه هناك أ" ...: على أنه 18/1 المادةلذلك فقد نصت 
المدعي یقوم  15 ،ج/13بالمادتین باشر المدعي العام التحقیق عملا  ولبدء التحقیق أ

ي یرى في ضوء المعلومات المتاحة أن الدول الت و ،طرافالعام بإشعار جمیع الدول الأ
من  الثانیة ضافت الفقرةأ وعلى الجرائم موضع النظر ..."  ولایتهان تمارس من عادتها أ

في غضون شهر واحد من تلقي هذه الإشعار للدولة أن تبلغ نه " على أذات المادة النص 
مع غیرهم في حدود ولایتها  و، أجرت تحقیقا مع رعایاهابأنها أو المحكمة بأنها تجري أ

لعام لها عن التحقیق مع هؤلاء بناءا على طلب تلك الدولة یتنازل المدعي ا والقضائیة ...
  3 "ذن بالتحقیق بناءا على طلب المدعي العامیدیة الإما لم تقرر الدائرة التمهشخاص الأ

                                                           
 من نفس النظام. 1.3.4 / 15المادة  و ج/ 13المادة ذلك وفق  و 1

 .48،49خالد عكاب حسون العبیدي، المرجع السابق،  2

ـ لم یكن على ذات الدرجة من الوضوح في النظام الأساسي -في مقارنة مع المحاكم المؤقتة  و –أن مبدأ التكامل   3
ذلك بسبب الطبییعة الخاصة لهاتین المحكمتین حیث یلاحظ أن تطبیق هذا  و، "رواندا"محكمة  و "یوغسلافیا"لمحكمة 

الذي  والمبدأ في النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا، قد أخذ شكلا یناقض مبدأ التكامل في المحكمة الجنائیة الدولیة، 
لمحكمة یوغسلافیا السابقة،  لم تعرفه محكمة یوغسلافیا حیث اعترفت بهذا المبدأ ظاهریا، بحیث یكون الإختصاص أولاً 

المحاكمة فإنه یمكن لمحكمة یوغسلافیا أن توقف  وإذا كانت المحاكم الوطنیة قد بدأت في مباشرة إجراءات التحقیق أ و
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سلطات جراءات عن طریق كل من الت الإمكانیة مباشرة ذامن إ یحدّ  هذا النص و
توحیده في جهة  وجرائي ذلك بهدف تأسیس مفهوم التكامل الإو  ،الدولیة المحكمةو الوطنیة 

ساسي النظام الأ وم التشریعات الوطنیة حكانعقد لها الولایة في ضوء أ، تاختصاص واحدة
یر ملحوظتین على جانب لیها یثالمشار إ ن صیاغة الفقرة الثانیة من المادةغیر أللمحكمة 

  : تحقیق العدالة الدولیة والحقوقیة  همیةكبیر من الأ

قد بدأ في  ن یكونأن یتنازل عن الدعوى بعد أمكانیة إنها جعلت للمدعي العام أ : ولىالأ 
 ازدواجیة العقوبة .و ا لتكرار الدعاوى جراء التحقیق منعً مباشرة إ

ن الوطني یكون قد مارس اختصاصه الأصیل، فكیف یتصور أ ن القضاءالأصل أ و 
ن یكون القاضي الوطني قد باشر ، فإما أن واحدلتا الجهتین التحقیق في آتباشر ك

ن أ و، أعمالا لمبدأ التكاملأي إجراء إهنا یمتنع على المدعي العام مباشرة  اختصاصه و
هنا یكون للمدعي العام أن  وء الوطني لم یباشر اختصاصه من الأصل یكون القضا

نه قد باشر غة هذا النص بما یفهم منه أن تكون صیاأ وا مّ أ .ختصاصیباشر هذا الإ
التي  و ،ختصاصذلك یبلغ من جانب الدولة ذات الإ المدعي العام للتحقیق ثم بعد

نه بذلك ینسحب اختصاص المقاضاة فإو یتها فعلیا في الدعوى بالتحقیق أباشرت ولا
صلیة أتنازل" لأن الحق لم یكن له بصفة صطلاح " اِ لا یجوز استخدام  والمحكمة تلقائیا 

صه الأصیل لذلك فإنه إنما كان للقضاء الوطني الذي باشر اختصا وحتى یتنازل عنه، 
یحق القول أنه لا ینبغي أن یتدخل المدعي العام بإجراء تحقیقات إلا بعد أن یستنفذ 

المعنى  وه وختصاص القضائي  یكون من الأصل ذلك الإألاّ  والقضاء الوطني ولایته، أ
  .نه یفهم من عبارة " یتنازل المدعي العام لها"هم من مبدأ التكامل لأیف الذي

                                                                                                                                                                                
= المحاكمة دون وتبدأ من جانبها التحقیقات  وفي أي درجة من درجات التقاضي،  والإجراءات في أي مرحلة، 

الدولیة بدیلا عن القضاء الوطني، بل أن الأمر  المحكمةهذه بذلك تحل  وحاكم الوطنیة بما قامت به الم الإعتداد=
 وتعدى أكثر من ذلك حیث أجاز النظام الأساسي  للمحكمة إعادة محاكمة ذات الشخص عن نفس الجریمة، حتى ل

إذا  ومن جرائم القانون العام، أذلك متى صنفت المحاكم الوطنیة الجریمة على أنها  وكانت المحاكم الوطنیة قد حاكمته 
متى كانت التحقیقات التي باشرتها السلطات الوطنیة قد عمدت إلى و الإستقلالیة أ ولم تتسم التحقیقات الوطنیة بالحیاد 

 إعاقة إثبات المسؤولیة الجنائیة الدولیة ضد أحد الأشخاص. 
 ما بعدها.  و 56ـ یراجع للتفصیل أكثر : على یوسف الشكري ،المرجع سابق، ص 
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لثالثة من ذات المادة التي قضت النتیجة المغلوطة السابق عرضها نص الفقرة ا دیؤكّ  و
عادة نظر المدعي العام فیه العام عن التحقیق للدولة قابلا لإ" یكون تنازل المدعي :نهبأ

غییر ملموس في الظروف ي وقت یطرأ فیه تفي أ و، أشهر من تاریخ التنازلبعد ستة أ
حیث یؤكد  ،ضطلاع بالتحقیق ..."حقا غیر راغبة في الإیستدل منه أن الدولة أصبحت 

لم تقم ن فإ .ن یتنازل عنهاللمدعي العام من سلطات یجوز له أ هذا النص ما قد یكون
كانت المحاكمة صوریة كان للمدعي الدولي حق  وتهاونت أ والدولة المعنیة بالتحقیق أ

  .القیام بالتحقیق والتدخل 

ق بما للمدعي العام من صلاحیات تتعلو فهي تترتب على سابقتها  :ما الملحوظة الثانیةأ
أن یطلب إلى دائرة ما قبل  ت له عجز الفقرة الثانیة من ذات المادةجاز ، حیث أاسعةو 

بالحق  عتراف لهما یؤكد الإ وه و، ذن بالتحقیق بعد تنازله عن الدعوىالمحاكمة الإ
 1 .ا عن جوهر مبدأ التكاملصیل خروجً الأ

      ةتبین الصوریحیث ت ،الدولة المعنیة بالمحاكمات الدولیة لم تقم كما یجب قانونیان لأ
، مما تبرئة ساحتهم وعفاء المسؤولین عن هذه الجرائم إ والتلاعب بالقضایا الدولیة  و

عطي المدعي العام ، لذا أیة في ملاحقة هؤلاء المجرمینالجدّ و نضباط الإ و یتطلب الحزم
إلا عاد له  و، قامة العدالةا لیترك للدولة المعنیة فرصة إداءً بتالتنازل اِ الدولي حق 

دولیة جراءات القانونیة الباشر التحقیق وفق الإ وفع الدعوى ر  و ،صليالإختصاص الأ
 بادة البشریة.الإ ولمعاقبة مجرمي الحروب 

  .التكامل التنفیذي :الفرع الثالث

لى مبدأ إ ساسيقد أشار النظام الأ والتكامل في تنفیذ العقوبة ب یسمى كذلك و     
ما یمنع  نه لا یوجدأ أقرّ  و، لتشریعات الجنائیة الوطنیةا العقوبة معتوقیع التكامل في 

 یحول دون تطبیق و، أالدول من توقیع العقوبات المنصوص علیها في قوانینها الوطنیة

                                                           
، دار النهضة العربیة، القاهرة، د ت ن،  1عبد الفتاح محمد سراج، "مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي"، ط  1

 .63،64ص 
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بدلالة  یشیر ذلك و .1العقوبات المحددة في نظام روما قوانین الدول التي لا تنص على
لى عدم وجود تعارض بین تطبیق السلطات الوطنیة للعقوبات المنصوص علیها واضحة إ

لا في بین العقوبات الواردة في أحكام النظام إ وتصاص خمتى انعقد لها الإ ،في قوانینها
اثل ذا كانت هذه العقوبات تتمإ ذلك بصرف النظر عما و ،حالة اختصاصه بنظر الدعوى
عدم التعارض  ومما یؤكد مبدأ التكامل  2.ساسي من عدمهمع تلك الواردة في النظام الأ

الثالث یعبر عنه بالتكامل  والثاني  وول كل ما قیل في الفرع الأ ولعقوبات في تطبیق ا
 ي.الكلّ 

      تعبیر عن قیام تعاون مشترك بین السلطات الوطنیة  وه وجرائي جزئي هناك تكامل إ و 
بحیث تقوم بجزء منه السلطات  ،جراء الواحدحكمة الجنائیة الدولیة في ذات الإالم و

ما یجعل  وه و ،العكس ومة الجنائیة الدولیة باقي هذا الإجراء أتكمل المحك والوطنیة 
، حیث تستقل كل جرائي الشاملعكس الحال في التعاون الإذلك و  وجود تكامل مشترك

قد ورد في  و خرى.ون تدخل فعلي من جانب السلطات الأجراءات الموكله لها دجهة بالإ
المحكمة في  ون بین الدول ساسي بعض المواد التي تؤكد على وجود تعاو النظام الأ
في فقرتها الحادیة  19المادة جازت الحصول على الأدلة حیث أ و، جراءاتبعض الإ

ام من الدولة التي تنازل لها عن إجراء ن یطلب المدعي العمن النظام الأساسي أعشرة 
تخذتها لمحاكمة الأشخاص عن الإجراءات التي اِ  قدم له المعلومات الكافیةن تأ ؛التحقیق

     مات متى طلبت الدولة ذلكلو ة هذه المعحتفاظ بسریّ ، مع الإنتهاكاتالمسؤولین عن الإ
  3.خرىنظام الأساسي الأطبقا أیضا لمواد ال و

                                                           
من النظام الأساسي للمحكمة على أنه:" لیس في هذا الباب من النظام الأساسي ما یمنع الدولة  80المادة تنص   1

یحول دون تطبیق قوانین الدول التي لا تنص على  ونینها الوطنیة أواعلیها في ق قیع العقوبات المنصوصمن تو 
 العقوبات المحددة في هذا الباب" . 

 . 65عبد الفتاح محمد سراج، المرجع السابق ، ص  2

 )/أ93/7)، ( 6 / 93) ، (70/2،3،4)، ( 7 / 69)، ( 3 / 69)، ( 58/7)، (59/4) ، ( ج،د/54/3المواد: اجع تر  3
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 
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قد نصت  و ،1الدولو بین المحكمة  اللتعاون حدود ساسي فإنلنصوص النظام الأطبقا  و 
یة دولة لمحكمة إذا طلب إلیها ذلك أن تتعاون مع أل"یجوز   : على أنه  /أ93/10 المادة
فیما یتعلق بسلوك  ،محاكمة وتقدم لها المساعدة إذا كانت الدولة تجري تحقیقا أ و، طرف
بموجب القانون  یشكل جریمة خطیرة ول جریمة تدخل في اختصاص المحكمة أیشك

د حدد من التكامل في تنفیذ العقوبة فق تأسیسا على هذا النوعو  2 .طالبة"الوطني للدولة ال
الدولة التي سیتم تنفیذ  وساسي حدود العلاقة بین المحكمة الباب العاشر من النظام الأ

راف على تنفیذ شأعطي للمحكمة سلطة الإ فمن خلال هذه النصوص ،العقوبة فیها
ن تنفذ ة في الدولة التي ستقرر المحكمة أوضاع السائدالسجن وفقا للأبحكم العقوبة مثل ال
ا على یكون تعیین الدولة التي ستنفذ فیها العقوبة بناءً  و ، 3)106/1 المادة(فیها العقوبة 

بل لا یكون هذا التعیین ملزما لهذه الدولة حیث یلزم قبولها لهذا الطلب  و ،طلب المحكمة
قواعد  ط محددة للتنفیذ بما لا یخرج عن أحكام ون تقرن موافقتها بشرو یمكن لهذه الدولة أ

یكون ذلك بطبیعة الحال وفقا لشروط التنفیذ  و، 4)/ج103/1 المادة(ساسي النظام الأ
حكمة أن تقرر یجوز للم و.5)106/2 المادة(السائدة في الدولة التي ستحددها المحكمة 

                                                           
 من نفس النظام . 98) ، ج / 97)، ( 1.3 / 96)، ( 1 / 94المواد: (تراجع  1
 .  165، 164الخیر، المرجع السابق، ص  والسید مصطفى أحمد أب  2

متفقا مع  ومن النظام الأساسي على أنه:" یكون تنفیذ حكم السجن خاضعا لإشراف المحكمة  106/1المادة تنص  3
 المقررة بمعاهدات دولیة مقبولة على نطاق واسع".و المعاییر التي تنظم معاملة السجناء 

ـ أ) ینفذ حكم السجن في دولة تعینها المحكمة من قائمة الدول  1من النظام الأساسي على:" ج ب، /أ،103/1م تنص  4
 .دها لقبول الأشخاص المحكوم علیهمالتي تكون قد أبدت للمحكمة استعدا

بشروط لقبولهم توافق علیها  هب) یجوز للدولة لدى إعلان استعدادها لاستقبال الأشخاص المحكوم علیهم أن تقرن
 اب. تتفق مع أحكام هذا الب والمحكمة 

 بما إذا كانت تقبل الطلب". ج) تقوم الدولة المعنیة في أیة حالة بذاتها بإبلاغ المحكمة فورا 

یحكم أوضاع السجن قانون دولة التنفیذ و یجب أن تكون من النظام الأساسي على أنه:" 106/2المادة كما تنص  5
      المقررة بمعاهدات دولیة مقبولة على نطاق واسع."هذه الأوضاع متفقة مع المعاییر التي تنظم معاملة السجناء و 

للتمتع بحق ما یتیحه  وستفادة من أحد البرامج التي یقدمها السجن، أالشخص المحكوم علیه مؤهلا للإ و بالتالي إذا كان
الرئاسة بذلك قد یستتبع قیامه ببعض النشاط خارج السجن، تبلغ دولة التنفیذ  والقانون المحلي لدولة التنفیذ على نح

 .ملاحظات ذات صلة حتى تتمكن المحكمة من ممارسة مهمتها الإشرافیة وومعه أي معلومات أ
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ستكمال تنفیذ خرى لاِ في أي وقت نقل الشخص المحكوم علیه إلى سجن آخر تابع لدولة أ
السجن الصادر من ن حكم ن تعدل ملا یجوز لأیة دولة أ و، 1)104/1 المادة(العقوبة 

 2.)105/1 المادة(سباب المحكمة لأي سبب من الأ

ن التكامل في تنفیذ العقوبة یعطي من خلال استقراء النصوص السابقة أ یتضح و   
التدخل في  ساسي مع عدمبقواعد النظام الأ ، بما لا یخلّ للمحكمة سلطات واسعة

عقوبة الصادرة سلوب تنفیذ الأ و، التي تحدد طرق داریة الوطنیةالنظم الإ والتشریعات 
     طراف بتنفیذ عقوبة الغرامةفلقد ألزم النظام الأساسي الدول الأ ،بموجب حكم المحكمة

   جراءاتلدولیة على المحكوم علیه، وفقا للإالمصادرة التي تصدرها المحكمة الجنائیة ا و
الثة حسنة النیة طراف الثونها الوطني دون المساس بحقوق الأالمنصوص علیها في قان

 والمصادرة بتحویل الممتلكات أ ومة حكام الغراذة لأتقوم الدول المنفّ  و .3) 109/1 (المادة
تأمر بتحویل  التي والدولیة  لى المحكمة، التي تحصل علیها إعائدات بیع العقارات

 عاییریدار وفقا لم ،ستئمانيلى صندوق اِ مصادرة إ ولمحصلة في صورة غرامات موال االأ
كما أجاز النظام الأساسي للمحكمة إصدار الحكم على  .طرافتحددها جمعیة الدول الأ

التعویض  والحقوق  بما في ذلك ردّ  ،صابت المجني علیهالمدان بجبر الأضرار التي أ
حالة المدان الشخصیة ذلك بناءا على ما یتوافر لدیها من بیانات عن  و الإعتبار ردّ و 
طلب من الدولة الطرف ت صدور مثل هذه القرارات فإن المحكمةفي حالة  و 4 ،المالیةو 

                                                           
یجوز للمحكمة أن تقرر في أي وقت نقل الشخص المحكوم  من النظام الأساسي على أنه:" 104/1المادة تنص  1

 " .علیه إلى سجن تابع لدولة أخرى

 )ب(01من نفس النظام على أن:" رهنا بالشروط التي تكون الدولة قد حددتها وفقا للفقرة  105/1المادة كما تنص  2
 ".لا یجوز لهذه الدول تعدیله بأي حال من الأحوال ویكون حكم السجن ملزما للدول الأطراف،  103من المادة 

 .  162ضاري خلیل محمود، باسیل یوسف، المرجع السابق، ص ، 3

 من النظام الأساسي للمحكمة. 3، 2/ 75و 3  ،79/2و 109/3:وادالم وصاجع نصر ت 4
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ساسي الخاصة من النظام الأ 109 المادةحكام ذات الصلة بأموال المدان تنفیذها طبقا لأ
  1.المصادرة و بعقوبة الغرامة

  ثار الناتجة عن تطبیق مبدأ التكامل . الآ : المطلب الثالث

القانونیة تقع على عاتق الدول المنضمة لنظام لتزامات هناك مجموعة من الإ     
لتزامات ، تنشأ هذه الإنشاء المحكمةولیة فبمجرد المصادقة على اتفاق إالمحكمة الد

التي لم تصادق  و ،لتزامات قانونیة تقع على عاتق الدول غیر المنضمةهناك اِ  والقانونیة 
قسیم المطلب إلى فرعین مما یتطلب التعرض لهذه الإلتزامات بت ،لمحكمةعلى نظام ا

 : لتزاماتفرع إلى نوع من هذه الإص كل ثنین یخصّ إ

 :  في نظام المحكمة لدولة الطرفات المترتبة على التزامالإ  :الفرع الأول

منضمة تتمثل في التعدیل هناك مجموعة التزامات قانونیة تجب على كل دولة      
إدخال نظام  و ،نظام المحكمة الدولیةو تغییر التشریعات الوطنیة بما یتفق  والدستوري 

مما یتطلب تحدید مضمون  ،المحكمة بعد المصادقة لیصبح جزءا من التشریع الوطني
  : أساسها ثم دور مجلس الأمن الدولي في تنفیذهاو هذه الإلتزامات 

على كل  لتزاماتإمجموعة یترتب على إعمال مبدأ التكامل  : لتزاماتمضمون الإ  ـ ولاأ
  : ما یليو على نح لى نظام المحكمةإة دولة منضمّ 

     ضافات ضروري من إ وهذا المبدأ یجب على كل دولة طرف أن تدرج كل ما هوفقا ل - 1
تجریم كافة الجرائم التي تدخل في  ولضمان تغطیة  ،تعدیلات على تشریعاتها الوطنیة و

  .كذلك العناصر المكونة لها واختصاص المحكمة 

تحول دون ملاحقة التي قد  جرائیةفع كافة القیود الإف ر ینبغي على كل دولة طر  - 2
أن یتم  و ،نسانیةالجرائم ضد الإ و، جرائم الحرب و، بادة الجماعیةمرتكبي جرائم الإ

                                                           
التوزیع، عمان، و ، دار ومكتبة الحامد للنشر 1علي خلف الشرعة ، مبدأ التكامل في المحكمة الجنائیة الدولیة، ط  1

 .48ص  ،2012
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ذن التي قد ینص علیها الإ والطلب أ وتعدیل أي قانون یحول دون تحقیق الشكوى أ
 القانون الوطني.

منها  و ،ساسيها مع مبادئ نظام روما الأوائمة تشریعاتطراف بمأن تقوم الدول الأ - 3
 لنظام المحكمة الدولیة. المخالفة حكامها كانت أعدم سقوط الجرائم بالتقادم أیّ 

على ممارسة  قدام المحكمة الدولیةن تتجنب إغب أیجب على كل دولة طرف تر  - 4
ن الجهات المعنیة في الدولة الطرف تحقق یتبین ألقضائیة على الحالات التي ولایتها ا

یة حصانات یمنحها قانونها أن تضمن إلغاء أ ؛تقیم الدعوى القضائیة بشأنها و، أفیها
ذلك تطبیقا  و ،ساسي بناءا على صفتهم الرسمیةي الوقائع التي یجرمها النظام الألمرتكب

  .حكام النظاممن النظام الخاصة بعدم الإعتداد بالصفة الرسمیة حیث تطبق أ 27للمادة 

 شخاص المتهمین بارتكابهمالتي تجریها المحاكم الوطنیة للأ ن تتفق المحاكماتأ - 5
في جمیع مراحل الدعوى مع المعاییر الدولیة للمحاكمة العادلة  لوقائع یجرمها نظام روما،

 من العهد الدولي 15 ، 14، 09المواد : هي وك دولیة والتي ورد النص علیها في صك
من نظام روما  2 68 ، 62 ، 55لمواد كذلك ا و ،1السیاسیة والخاص بالحقوق المدنیة 

   3.ساسيالأ

                                                           
السیاسیة على أن : " الناس جمیعا سواسیة أمام القضاء. ومن  ومن العهد الدولي للحقوق المدنیة  14المادة تنص  1

لتزاماته في أیة دعوى مدنیة، أن تكون قضیته إ في حقوقه و جزائیة توجه إلیه أوحق كل فرد لدى الفصل في أیة تهمة 
 علني من قبل محكمة مختصة مستقلة حیادیة منشأة بحكم القانون ...الخ" ومحل نظر منصف 

لا یدان أي فرد بأیة جریمة بسبب ـ1السیاسیة على أن:"  ومن العهد الدولي للحقوق المدنیة  15ة المادكما تنص *
 =كما لا یجوز فرضالدولي. ومتناع عن فعل، لم یكن وقت ارتكابه یشكل جریمة بمقتضى القانون الوطني أاِ  وفعل أ

إذا حدث بعد ارتكاب  وأیة عقوبة تكون أشد من تلك التي كانت ساریة المفعول، في الوقت الذي ارتكبت فیه الجریمة =
 الجریمة أن صدر قانون ینص على عقوبة أخف، وجب أن یستفید مرتكب الجریمة من هذا التخفیف.

امتناع عن فعل كان حین ارتكابه  وأمعاقبة أي شخص على أي فعل  وـ لیس في هذه المادة من شيء یخل بمحاكمة 2
  یشكل جرما وفقا لمبادئ القانون العامة التي تعترف بها جماعة الأمم."

  من نظام روما الأساسي. 68و 62و 55المواد تراجع نصوص  2
في  في الحریة و لكل فرد حق -1السیاسیة على :"  ومن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة  09المادة تنص   3

لا یجوز حرمان أحد من حریته إلا لأسباب ینص  وا، عتقاله تعسفً اِ  ولا یجوز توقیف أحد أ و ،الأمان على شخصه
 =طبقا للإجراء المقرر فیه. وعلیها القانون 
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 لى المحكمة الجنائیة الدولیة. لأشخاص المطلوبین إن تقوم الدولة الطرف بتسلیم اأ - 6

ا مباشرا بالسیادة لى المحكمة یمثل مساسً شخصا إیرى البعض أن تسلیم الدولة الطرف و 
ختصاص م الأشخاص إلى اِ تسلی یعدّ  وهذا الرأي  ، بینما یخالف بعض الفقهالوطنیة

  : من ثم فإنه ونفاذا للمعاهدة المحكمة إ

 لا یقلل من سیادتها الوطنیة.  -

 المجني علیه ). ولا ینتهك السیادة الوطنیة لدولة أخرى ( مثل جنسیة الجاني أ و -

ختصاص الجنائي المختص ك حقوق الشخص الذي تنقل محاكمته إلى الإكما لا ینته -
 نسان. وفقا للمعاییر الدولیة لحقوق الإ الذي سوف یمارس ولایته

دلالة توظیف ال وهي "استخدام و مع كلا الرأیین في جزئیة دقیقة  افختلاا ن هناكإلا أ
لى المحكمة تقدیم" شخص إ استخدام لفظ " نسبالأ ، حیث كان منالقانونیة للمصطلح"

    لأن إعمال هذا المبدأ ینشئ  و ذلك لتوافقه مع مبدأ التكامل و، بدلا من كلمة "تسلیم"
     مكملا له وخاصا یجعل من المحكمة امتدادا للقضاء الوطني  وضعا قانونیا جدیدا و 
لیم " في حال التطبیق لوضع بینما درج استعمال لفظ " تس ،جنبیة عنهلیس جهة أ و

 تفاقیات ثنائیةلاِ  اتبادل المجرمین بین دول ذات سیادة وفق وه و ،قانوني متعارف علیه
 .مثلا

                                                                                                                                                                                
یتوجب إبلاغ أي شخص یتم توقیفه بأسباب هذا التوقیف لدى وقوعه، كما یتوجب إبلاغه سریعا بأیة تهمة توجه  -2=

 إلیه.
أحد الموظفین المخولین قانونا مباشرة وظائف  والمعتقل بتهمة جزائیة سریعا إلى أحد القضاة أ ویقدم الموقوف أـ 3 

لا یجوز أن یكون احتجاز الأشخاص الذین  وأن یفرج عنه،  ویكون من حقه أن یحاكم خلال مهلة معقولة أ وقضائیة، 
لكن من الجائز تعلیق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة  والقاعدة العامة،  وینتظرون المحاكمة ه

 لكفالة تنفیذ الحكم عند الإقتضاء.  وفي أیة مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائیة 
الإعتقال حق الرجوع إلى محكمة، لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء  ولكل شخص حرم من حریته بالتوقیف أ - 4

 تأمر بالإفراج عنه إذا كان الإعتقال غیر قانوني. وة اعتقاله، في قانونی
 عتقال غیر قانوني حق في الحصول على تعویض."اِ  ولكل شخص كان ضحیة توقیف أ - 5
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حیث تكون  : راديالإنضمام الإ  والقبول الإختیاري  وأساس الإلتزامات القانونیة ه: اثانی
الإلتزام  و ،ساسيقبلت بمحض إرادتها الإنضمام إلى النظام الأ الدول المنضمة قد

مصادقتها على  وذلك بتوقیعها  و ،حكام المنصوص علیها في هذا النظامالأ وبالقواعد 
لا  و لا شرط دون قید و بول انضمامها إلى النظامعلى ق المعاهدة المنشئة للمحكمة و

   طراف تقبل العمل ة یجعل الدول الأن مبدأ الرضائیإبالتالي ف و .1ي تحفظ من جانبهاأ
نشاء ، فالدول شاركت في إساسيالأحكام الواردة في النظام الأو لإلتزامات تنفیذ ا و

   الموظفین وجهزة القضائیة ي تسییرها عن طریق تمثیلها في الأهي تشارك ف المحكمة و
فلات المجرمین تحقیق عدم إ ورة حة الجرائم الخطفي سبیل مكاف وبالتالي  و القضاة و

 .ختصاص القضائي الجنائي لجهاز دوليح الإلت الدول منمن العقاب فضّ 

م تتنازل عن اختصاصها القضائي لالمنضمة ن الدول أ ن مثل هذا العمل یعنيإ     
 ونقص إمكانیاتها المادیة أ و، نظرا لعدم قدرتها لى الجهاز الدوليإدته نما مدّ إ و الأصلي

كما . قوانینها وذلك للنقص في هیاكلها  و ،كثر خطورةالقانونیة في التصدي للجرائم الأ
مة الجنائیة لیست لها الولایة الإلزامیة في ن المحكیظهر مبدأ الرضائیة أیضا من خلال أ

الجرائم ختصاص العام في كل كذا الإ و، جباريالإ والإختصاص الأصلي  و القضاء
وص القانونیة لى النصإ وستنادا لمبدأ التكمیلیة تصاص اِ خالدولیة بل یتحدد هذا الإ

ن الدولة تتنازل عن الإختصاص لولایة القضاء من هنا لا یمكن القول أ و .2المتفق علیها
المنصوص علیها في ن كل دولة لها محاكمة مرتكبي الجرائم الأجنبي لأن الأصل أ

ذا قامت من ثم فلا ینعقد الإختصاص لهذه المحكمة إ و، ساسي لهذه المحكمةالنظام الأ
لا شك أن  وتكون غیر قادرة علیه و ، ما لم ترغب عن ذلك أ3بواجبها في المحاكمةالدولة 

                                                           
من النظام الأساسي إلى عدم التحفظ بقولها: " لا یجوز إبداء أیة تحفظات على هذا النظام  120المادة أشارت قد  و 1

 الأساسي".  
      عمیمر نعیمة، "علاقة المحكمة الجنائیة الدولیة بالمحاكم الوطنیة"، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الإقتصادیة 2
 .287ص الجزائر، ، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 2008السیاسیة، العدد الرابع، و 

من النظام الأساسي للمحكمة  86المادة كما أن هناك التزامات أخرى ذات علاقة بمبدأ التعاون، حیث جاء نص  3
محمد بن حسن الحارثي، المرجع السابق، ص  الجنائیة الدولیة مؤكدا على ذلك. یراجع للتفصیل في هذه الإلتزامات :

143،144. 
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تفاقیة "فیینا" للمعاهدات لعامي من المعلوم وفقا لا و ،عاهدة دولیةمو لمحكمة هنظام ا
هذه یترتب على  ویا كانت تسمیته أن الاتفاق یعتبر معاهدة دولیة أ 1986و 1969
رتباط هي أن الدولة لیست ملزمة بالإ الأساسي نتیجة مهمة ألا وة التعاهدیة للنظام الطبیع

 به رغما عنها.

نشاء المحكمة عن طریق لإبررات التي استند إلیها هم المأنه من أ 1بعض الباحثینیرى  و
 ختصاص الجنائي الوطنيالأخذ بعین الإعتبار حساسیة مسألة الإ وإبرام اتفاقیة دولیة ه

ساسي عدم قبول النظام الأ وفي قبول أ لفرصة لجمیع الدول للبتّ تاحة االتي تستدعي إ
   2.اختصاصها و  للمحكمة

 : ةمع المحكم ن تعاون الدولمن في ضمادور مجلس الأ :ثالثا

نظام روما طراف في لتزام الدول الأإضرورة یتفق فقهاء القانون الدولي على      
یستند رأي فقهاء  و ،القرارات الصادرة عنهاتنفیذ كافة  و بالتعاون مع المحكمة ساسيالأ

التي تنص على  من النظام 86المادة القانون الدولي في هذا الشأن على ما جاءت به 
 ساسي تعاونا تاما مع المحكمةتعاون الدول الأطراف وفقا لأحكام هذا النظام الأوجوب 

     المقاضاة علیها. وطار اختصاص المحكمة من تحقیقات في الجرائم فیما تجریه في إ
بالتعاون التام مع  طراف في نظام المحكمةدول الألتزام الإضرورة یتضح بجلاء  و

تنفیذ  ومة جراءات المحاكإ وتحقیقات ال التصرف بحسن نیة فیما یخص و ،3المحكمة
                                                           

من بینهم الباحث معتصم خمیس مشعشع في مقال له بعنوان "إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة" (دراسة في ضوء  و 1
 . )1998نظام روما عام 

دحماني عبد السلام، "التحدیات الراهنة للمحكمة الجنائیة الدولیة في ظل هیمنة مجلس الأمن الدولي"، أطروحة  2
العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،  وكلیة الحقوق دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، 

 .  84، ص 2012ـ05ـ08الجزائر، 

لتنص على :" تكون للمحكمة سلطة تقدیم طلبات تعاون إلى الدول  87المادة حیث جاءت الفقرة الأولى من  3
قناة أخرى مناسبة تحددها كل دولة طرف عند التصدیق أیة  وتحال الطلبات عن طریق القناة الدبلوماسیة أ و ،الأطراف

فقد عالجت حالة عدم تعاون دولة طرف مع  87من المادة  الفقرة السابعةأما  ،"الإنضمام الموافقة أو القبول أو وأ
أحكام هذا و " في حالة عدم امتثال دولة طرف لطلب تعاون مقدم من المحكمة بما یتنافى ونصت على أنه:المحكمة 

 =سلطاتها بموجب هذا النظام یجوز للمحكمة أن تتخذ قرارا ویحول دون ممارسة المحكمة وظائفها و ظام الأساسي، الن
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یق على نظام طراف بمجرد التصددول الأزام على اللهذا الإ یجب و ،قرارات المحكمة
یمكن لأیة دولة طرف في النظام أن تستثني نفسها من هذا الإلتزام على  لا والمحكمة، 

  1-شرنا أن أو كما سبق  -حكامهأساس أن النظام لا یسمح بإبداء التحفظات على أ

عمال التي تهدف إلى إ عددا من التوصیات عضاءأصدرت الدول الأعلیه فقد  و     
التشریعات  بسنّ  ن تقوم هذه الدولأ و، 2لتعاون مع المحكمةطراف بالدول الألتزام اإ

ة لتقاسم لینشاء آفي إ ن تنظرأ و، ق في الجرائمالتشریعات ذات الصلة بالتحقی التنفیذیة و
یمكن  و، تنفیذ التشریعات التنفیذیة وطراف في مجال صیاغة المعلومات بین الدول الأ

ن تعین المحكمة كدلیل لذلك أع بوس وتوفر لها الدعم  و، أبهذه المهمة ن تقومللأمانة أ
ذا الخصوص هب طراف بالتفاصیل المتعلقةول الأبلاغ الدإ وتنسیق لتنفیذ التشریعات  لجنة

حلقات  وأن تنظم علاقات عمل أ ،للجمعیة من خلال هیئاتها الفرعیة وأ كما یمكن للدول
    جهات التنسیق المعنیة بصیاغة  و ،عالمیة لفائدة الخبراء الوطنیین ودراسیة إقلیمیة أ

ر الدعم ح توفیالتي تتی علاناتالإ وأن تصدر البیانات  و، التشریعات التنفیذیة نفاذإ و
حكام تفاقات لإنفاذ الأإ وقات بشأن إعادة توطین الشهود، تفاإللدول الراغبة في إبرام 

برامج  و سیادة القانون وشیدة دارة الر في هذا الشأن على أمور منها الإمعتمدة  ةالصادر 
في تعیین جهة  ن تنظر الدولأ و، التعاون شكالغیر ذلك من أ والإصلاح القضائي 

كما ینبغي  ،دماج المسائل المتعلقة بالمحكمةإ وفة بمهمة تنسیق نسیق وطنیة مكلّ ت
 ما بین الدولفیتصال سیر الإمانة بمهمة تیلدول الأطراف أن تنظر في تكلیف الألجمعیة ا

لى الدول یتعین ع وطراف الراغبة في تلقي ذلك الدعم، الدول الأ وتمة بتوفیر الدعم المه
داري حقیق الجهات المعنیة في سلكها الإوقت ممكن من الت ن تعین في أقصرالأطراف أ

المتفق علیها لمعالجة  والملائمة  تجراءامن وجود الإ ن تتأكدأ و، القضائي الوطني و
                                                                                                                                                                                

إلى مجلس الأمن إذا كان مجلس الأمن قد أحال  وأن تحیل المسألة إلى جمعیة الدول الأطراف أ وبهذا المعنى =
 ".المسألة إلى المحكمة

 .209،210، المرجع السابق، ص  ومحمد سامح عمر  1

حیث أصدرت جمعیة الدول الأطراف بنظام روما الأساسي هذه التوصیات خلال اجتماع دورتها السادسة في الفترة  2
 . 2007دیسمبر  14نوفمبر إلى  30من 
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جرائي ن القیام بذلك عن طریق وضع دلیل إیمك و ،الوقت المناسبالطلبات القضائیة في 
 ما إذاقدم یظل التساؤل مطروحا في حالة بالرغم مما ت و 1.حیث ما یكون ذلك ملائما

التعاون مع ب نظام رومالتزامها المنصوص علیه في إطراف الأ ي من الدولخالفت أ
اتخاذ تطالبه ب ونفیذ قراراتها فهل یجوز للمحكمة أن تلجأ إلى مجلس الأمن ت و ،المحكمة
 .؟ذه الدول على التعاون مع المحكمةه حثّ  وإلزام ألى ستصدار قرار یهدف إاِ  وإجراء أ

لى ابة على السؤال المتقدم تكون بالإیجاب إذا كانت الحالة تم إحالتها إجالإ و     
 من نظام روما 87/7المادة على ذلك نصت  حیثة من جانب مجلس الأمن المحكم

للتعاون معها في قضیة  افي حالة رفض دولة طرف للمحكمةفهذه المادة تمنح  2.الأساسي
تندرج ضمن اختصاصها، سلطة اتخاذ قرار بإحالة المسألة إما إلى جمعیة الدول الأطراف 

هذه المسألة إلى المحكمة  إما إلى مجلس الأمن إذا كان قد أحال وفي النظام الأساسي، 
أن جمعیة الدول الأطراف بالتعاون مع  87/7المادة یتضح من خلال نص  و .من قبل

للدول یتعلق الأمر هنا بالنسبة  ومجلس الأمن مسؤولة عن تنفیذ قرارات المحكمة، 
بالتالي فإن الإفلات من العقاب لا یمكن أن تتم  و" .الأطراف في النظام الأساسي

من طرف المحكمة  وبنجاح فقط من طرف القضاء الجنائي الوطني بمفرده أمكافحته 
الجنائیة الدولیة لوحدها حیث أن تضمید جراح الضحایا الناجین من النزاعات المسلحة 
لتحقیق العدالة الجنائیة یواجه العدید من الصعوبات التي تشكك في قدرة هذه المحاكم 

في هذا الإطار فإن العدالة الإنتقائیة تحتل  ولدولیة، المعاقبة على الجرائم او على التحقیق 
نتائج التحقیقات التي تقوم بها اللجان المتخصصة  ومكانة خاصة في التأثیر على الأدلة 

 3خاصة إفریقیا." وفي أي مكان من العالم 

 

                                                           
بالدورة توصیة، لمراجعة هذه التوصیات بالكامل، انظر: الوثائق الرسمیة الخاصة  66بلغ عدد هذه التوصیات  1

)، المجلد الأول، 2007دیسمبر  14نوفمبر إلى  30السادسة لجمعیة الدول الأطراف (المنعقدة بنیویورك في الفترة من 
  .  ICC . ASP/20/6الملحق الثاني ، الوثیقة 

 .111،112،  المرجع السابق، ص ومحمد سامح عمر    2

3  Issaka Dangnossi, op. cit, page 165, 166. 
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  : ة غیر الطرف في نظام المحكمةلتزامات المترتبة على الدولالإ : الفرع الثاني

ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة تمت صیاغته كاتفاقیة أن نظام روما الأمن الواضح      
طراف لكن ماذا عن الدول غیر الأ و ،قة بین أطرافه المنضمین إلیهدولیة لكي یحكم العلا

وقیع دون المصادقة بعاد القانونیة للتما الأ لتزامات معینة وإهذه الدول تجاه هل یترتب اِ 
هل هناك إلتزامات لا الإنضمام  ولا المصادقة  ودون التوقیع  وأ ؟على نظام روما

  وسائل ملزمة للدول غیر الأطراف ؟ وقانونیة أ

ساس القانوني لممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة اختصاصها في دولة لیست الأ :أولا
 : ساسيفي نظامها الأ اطرف

لى عندما توافق تلك الدولة عیشمل دولة غیر طرف ن یمكن أ اختصاص المحكمة نإ 
من الجرائم الواردة في النظام الأساسي قد كثر أ وتكون جریمة أ واختصاص المحكمة 

تقبل الدولة ممارسة المحكمة  وحد رعایاها یكون المتهم أ و، أقلیم هذه الدولةارتكبت في إ
   حكمةالم علان یودع لدى كاتب، بموجب إالبحث اختصاصها فیما یتعلق بالجریمة قید

وفقا للباب التاسع من النظام  استثناء وعاون هذه الدولة مع المحكمة دون أي تأخیر أتت و
لدولة غیر الطرف ن اعلیه فإ و 1.المساعدة القضائیة وون الدولي ساسي المتعلق بالتعاالأ

الجنائیة ساسي قد تجد نفسها ملزمة بالتعاون تعاونا كاملا مع المحكمة في نظام روما الأ

                                                           
منح المحكمة الجنائیة الدولیة الإختصاص على مواطني دولة غیر طرف في حالة ارتكاب الجریمة على أرض إن    1

على أرض دولة قبلت باختصاص المحكمة قد أثارت مخاوف الولایات المتحدة  ودولة طرف في النظام للمحكمة، أ
أن ذلك و الرعایا الأمریكان في الخارج، و الأمریكیة من أن تمارس المحكمة اختصاصها على القوات العسكریة الأمریكیة 

المشاركة في و ه حلفائها أحسب رأي المندوب الأمریكي سیمنع الولایات المتحدة الامریكیة من الوفاء بالتزاماتها تجا
جاء و لم یأخذ المؤتمر المتعلق بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة برأي المندوب الأمریكي  وعملیات التدخل الإنساني. 

قد كان ذلك من أهم الأسباب التي أدت  ومن النظام الأساسي متفقا مع رأي الأغلبیة في هذا المجال  12المادة نص 
 مریكیة على النظام الأساسي للمحكمة.یات المتحدة الأى عدم تصدیق الولاإل

 .67ـ  حامد كامل عبد القیسي، المرجع السابق، ص 
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ذلك في  وتسهیلات  ون تقدم لهما كل ما یلزم من مساعدة أ و، المدعي العام والدولیة 
 : حالتین

بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة حالة  من متصرفاإذا أحال مجلس الأ - 1
من نظام  الخامسةكثر من الجرائم التي ورد النص علیها في المادة أو فیها أن جریمة أ ویبد

 في دولة غیر طرف في نظام المحكمة الدولیة. ساسي قد ارتكبتروما الأ

 اتفاق وقبلت على أساس ترتیب خاص أ وغیر الطرف استعدادها بدت الدولة إذا أ - 2
مقاضاة  وفیما تجریه من تحقیقات  ،ن تتعاون معهاالمحكمة الدولیة بأبین و  یبرم بینها
لتزام الدولة إفي هذه الحالة فإن مصدر  و ،بالذاتقضیة  وجریمة محددة أ بخصوص

تفاق المبرم بالخصوص إنما الإ و، ساسيطرف مع المحكمة لیس نظام روما الأغیر ال
  .المحكمة وبین الدولة غیر الطرف 

عضاء لمعاقب علیها من المحكمة تقود للإعتقاد بأن كل الدول الأن طبیعة الجرائم اكما أ
ول ملزمون بالتعاون في البروتوكول الإضافي الأ و 1949لعام في معاهدة جنیف 
ن التعاون مع ، لأساسي، بالرغم أنهم لیسوا أطرافا في نظام روما الألمكافحة هذه الجرائم

حترام" القانون الدولي كفالة اِ  وحترام حدى الوسائل التي من خلالها سیتم "اِ إ المحكمة یعدّ 
ن سلوك الدول التي لا علیه فإ و، ون الدولي العاملتزاما بالقانإما یعد  وه ونساني الإ

من مجلس الأ وبات دولیة من قبلقد یعرضها لعق عاون مع المحكمةلتزام بالتللإتستجیب 
مم أیضا من مهام الأ وكفالة احترام القانون الدولي الإنساني هو ن احترام ، كما أالدولي
مكافحة  لتزام بالتعاون فيللإ یمكنها أن تتدخل في حالات عدم الإستجابة و، المتحدة

ن الجرائم التي تدخل ته یجمع على أیكاد الفقه برمّ  و النظام الجرائم المنصوص عنها في
، كما أنها نتهاكات سافرة في ظل القانون الدوليفي ولایة المحكمة الجنائیة الدولیة تشكل اِ 

یضا انتهاك للقانون أ بل هيو حدة بالنسبة لكل دولة عضمم المتتمثل انتهاكات لمیثاق الأ
نتهاكات ه الإمثل هذ ومبادئه  والذي تلتزم جمیع الدول بمراعاة قواعده  ،الدولي العرفي

      1.ختصاص الداخلي للدولذات الصلة بحقوق الإنسان لا تدخل قطعا في إطار الإ
                                                           

 .147،148،149محمد بن حسن الحارثي، المرجع السابق، ص   1
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ستثنى أحد من لا یُ  وتكون هناك عدالة فعلیة نافذة فلابد أن یخضع الجمیع لكي  و
معاهدة دولیة تنتج آثارها  أيّ ن أ من المعلوم و ،الدولياع لسلطة القضاء نصیإمكانیة الإ
ثر النسبي مبدأ الأو كم للمعاهدات الدولیة همن ثم فالمبدأ الحا و ،طرافهافقط بین أ
ذا وافقت إ الا یكون له أثر  ن هذا المبدأ قدإلا أ )principe de relativités(للمعاهدات 

، في إطار 1حكام المعاهدة علیهاریان أطراف تلك المعاهدة على سالتي لیست من أ الدول
ساسي قد عنیت نصوص النظام الأو مبدأ الأثر النسبي للمعاهدة الذي سبق الإشارة إلیه 

    2.طراف لسلطانهاحالات خضوع الدول غیر الأ و لطتهاالدولیة برسم حدود س للمحكمة

                                                           
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بأنه یجوز لأي دولة غیر طرف في نظامها  12/3المادة أشارت  1

ها المادة التي حددت والأساسي أن تقبل اختصاص هذه المحكمة بخصوص الجرائم التي تدخل في اختصاصها، 
ى تلك الدولة أن یكون عل وعه لدى مسجل المحكمة اذلك بموجب إعلان یتم اید و ،ساسيالخامسة من نظامها الأ

المقاضاة علیها  وتتعاون مع المحكمة تعاونا تاما فیما تجریه المحكمة في إطار اختصاصها من تحقیقاتها في الجرائم 
في هذه الحالة فإن الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائیة الدولیة تتمتع بحجیة كاملة أمام الدولة غیر الطرف التي  و

خصوص سریان اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة على رعایا الدول غیر الأطراف في ب و ،قبلت اختصاص المحكمة
 النظام الأساسي لها یمكن إبداء الملاحظات الآتیة:

أن هذا الإختصاص التلقائي للمحكمة كان أحد الأسباب الرئیسیة التي أدت إلى امتناع الكثیر من الدول عن  أولا:
التصدیق على نظامها الأساسي، حیث فسّر على أنه أحد أشكال التدخل في الشؤون الداخلیة للدول، كما أنه  یمثل 

التي تشیر إلى أن المعاهدات لا ترتب إلتزامات إلا على  وخروجا عن المبادئ الأساسیة التي تحكم المعاهدات الدولیة 
 أطرافها.

المنصوص علیها في نظامها الأساسي فأن  وبالنسبة للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة  ثانیا:
فاقیات التي هي أطراف في ات واختصاص هذه المحكمة یمتد لیشمل الدول غیر الأطراف في نظامها الاساسي،  

علیه فإن هذه  وساني، نن تكفل احترام القانون الدولي الإأ وفإن هذه الدول قد تعهدت بأن تحترم   1949جنیف لعام 
 الدول ملزمة بالتعاون لمكافحة هذه الجرائم، من خلال مساعدتها لهذه المحكمة من أجل القیام بمهامها في هذا المجال. 

امل عبد القیسي، "مدى اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة في نظر جرائم حامد ك یراجع للمزید من التفاصیل:-
الدراسات العربیة ، جامعة الدول  الإحتلال في العراق"، أطروحة دكتوراه في القانون الدولي العام، معهد البحوث و

 . 70، ص 2012العربیة، القاهرة، 

السلم الدولیین"، أطروحة دكتوراه و أثرها في حفظ الأمن و عبد الجبار رشید الجمیلي، "عولمة القانون الجنائي الدولي  2
، ص 2012،2013الدراسات العربیة، جامعة الدول العربیة، القاهرة،  وفي القانون الجنائي الدولي، معهد البحوث 

157،158 . 
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 ن الوضعالرضا، غیر أ والإتفاق  وبالمعاهدات هأن الأصل في الإلتزام كما 
قواعد  ونها جاءت تحمل قواعد قانونیة دولیة آمرة ، لأسیختلف بالنسبة لاتفاقیة روما

مسؤولیة  ولزام إ ذه القواعد محلّ لذلك كانت ه ،برامالإ وفیة سابقة على تاریخ النشأة عر 
على الدول غیر تصبح مفروضة  حیث ،دولیةلدولیة قبل نشأة المحكمة الاتجاه الجماعة ا

معاقبة  والسلام الدولیین  ومن هي تحقیق الأ و، خرىمعاییر أ وسس ا لأستنادً طراف اِ الأ
  .مرتكبي الجرائم الدولیة

هذا الإختصاص على الدول غیر لزامیة بإو فیما یتعلق باختصاص المحكمة  ماأ     
بالتالي یستبعد  و، رادة هذه الدولمرتبطا بإ و مقیدا طراف فإنه یبقى اختصاصاالأ

، إلا فیما یتعلق طرافللمحكمة في مواجهة الدول غیر الأ التلقائي ولزامي الإختصاص الإ
ختصاص هنا ینعقد الإ ؛طرافا في المعاهدةالإقلیم ) أ وبكون إحدى الدولتین (الجنسیة أ

      طرفا في المعاهدة حداهما، لأن إضائیةطرف طبقا لمبدأ الر الوجوبا على الدولة غیر 
 والعض النسبة للدولةي برائم الدولیة سوف تكیف بطریقتین أن الجینتج عن هذا الحكم أ و

التي لا تحاسب و العكس بالنسبة للدولة غیر العض و ،مام جرائم معاقب علیهاالتي تصبح أ
نافى مع مر یتأ وه و، وطنیا على ارتكاب مواطنیها مثل هذه الجرائم غیر المعاقب علیها

من استقرار الأ وتحقیق العدالة  وم هلزاالإساس لذلك فإن أ ،لقواعد القانونیة الدولیةا
   الإعلانات الدولیة  وتفاقیات حقیقهما من خلال الإحیث تعمل المحكمة على ت ،الدولي

تأكید  والتحقیق بشأن جرائمهم  والمجرمین ذن بملاحقة توجیه المدعي الدولي طلب الإ و
 تبرئة ساحتهم حسب الأدلة. والمسؤولیة أ

 لى تجریم ، أدى إن التطور القانوني في الجرائم الوطنیةبالإضافة إلى ما سبق فإ و     
 طرف، سواءا بالنسبة للدولة اللكلقوانین وطنیة داخلیة ملزمة ل الجرائم الدولیة عن طریق

واعد لزامیة القالتأكد على إ و القول مكنانطلاقا من هذا التفسیر أ و، طرفغیر ال وأ
ا في سواءً  لزامیة تطبیقهاعلى إ و دولیة،النظام الأساسي للمحكمة ال المنصوص علیها في

لزامیة اختصاص من هنا فإن أساس إ والقضاء الدولي.  وأ الةء الوطني أصالقضا
تخضع اف طر ، نظرا لأن الدول غیر الأ1الآخر یرتبط بمبدأ الرضائیة وه دولیةالمحكمة ال

                                                           
 ما بعدها. و 222ص  المحسن، المرجع السابق،للتفصیل أكثر یراجع : علا عزت عبد  1
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علان الذي تظهر موافقتها من خلال الإ و رضاهاو رادتها استنادا لإ لاختصاص المحكمة
بالتالي  و ،قلیم الذي وقعت فیه الجریمةدولة الإو لة المتهم أا كانت دو سواءً  ،تبلغه الدولة

 الشخصیة للدولة.و ختصاص المحكمة متوقف على مبدأ الإقلیمیة أن افإ

دولة المتهم فإن التزام  والإعلان لا من طرف دولة الإقلیم أفي حالة عدم وجود هذا  و   
، لیصبح منمجلس الأ من طرف 1حالة الحالةالدول غیر الأطراف یندرج في إطار إ

                                                           
المتقدم هي وسیلة قانونیة هامة تدخل في نطاق الإجراءات الدولیة التي بموجبها تبسط المحكمة  والإحالة على النح 1

       دعاء الدولإهي بذلك أهم من  إحالة المجلس و من تلك الحقیقة تنبع أهمیة واختصاصها على الجرائم الدولیة، 
المدعي العام، لأنها تأخذ طابع التصرف القانوني الدولي الذي یصدر بموجب قرار عن أهم جهاز من أجهزة الأمم  و

     مجلس الأمن مستندا في ذلك إلى الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، كونها ترتبط بالسلم  وه والمتحدة، ألا 
ثانیة أن إحالة مجلس الأمن تؤدي إلى سدّ النقص في نظام الإدعاء من ناحیة  والأمن الدولیین هذا من ناحیة أولى،  و

ظروف  والدولي، حینما لا تتمكن المحكمة من بسط اختصاصها على المتهمین بارتكاب الجرائم الدولیة، لأسباب أ
 معینة كما أنها تغني عن إنشاء محاكم جزائیة دولیة خاصة. 

لا توجد  ولبعض من خلاله إلى اعتبار كل طرق الإحالة من طبیعة واحدة یذهب ا الأول:یسود الفقه العربي رأیان،  و
أن إحالة مجلس الأمن بهذا الخصوص كالطرق الأخرى المؤدیة إلى وصول الدعوى إلى المحكمة حیث  وتفرقة بینها، 

صر الجریمة لیقرر التأكد من توافر عنا ومجلس الأمن یحیلان إلى المدعي العام لیتولى مباشرة التحقیق،  وأن الدول 
 إذا كان بعد ذلك هناك لزوم لتوجیه الإتهام للأشخاص المتهمین بارتكاب الجرائم المنصوص علیها في نظام روما.

هذا الموضوع محدد باختصاص  ویذهب البعض الآخر إلى القول بأن الإحالة تنصرف إلى الموضوع،  و الرأي الثاني:
    وقوع العدوان والإخلال بهما  والأمن  وثاق في الحالات التي تهدد السلم مجلس الأمن وفقا للفصل السابع من المی

بالتالي لمجلس الأمن بالإستناد إلى هذا الفصل أن یحیل قضیة معینة نجم عنها جرائم تعتبر المعاقبة علیها ضروریة  و
أن یطلب من المحكمة محاكمة مرتكبي هذه الجریمة عن طریق توجیه الإتهام بواسطة  والأمن الدولیین،  ولحفظ السلم 

المدعي العام، أما القول بأن شرط إحالة مجلس الأمن ینصرف إلى الإجراءات القضائیة التي تنظم كیفیة إحالة 
الذي ترتكبه دولة معینة  الدعوى، فهذا یخالف میثاق الأمم المتحدة لأنه لا یخول المجلس سوى سلطة تقریر أن العمل

بالتالي توجیه الإتهام و هذا العمل یتمحور حوله موضوع الإحالة و  ا،عدوانی قد یشكل عملاو الأمن الدولیین، و یهدد السلم 
 كما أشرنا سابقا. 

دعاء غیر بأن احالة المجلس التي قد ینجم عنها اتهام أمام المحكمة الجنائیة الدولیة إنما هي بمثابة إ -1من المؤكد : و
تهام أشخاص محددین ذلك على ضوء أن إحالة المجلس لا تتضمن اِ  ومباشر في مواجهة مرتكبي الجرائم الدولیة، 

من  وبالذات، حیث تقتصر إحالته على لفت نظر المحكمة إلى خطورة الوضع في بلد ما، من خلال قرار یصدر عنه 
 =.وجدت مبررا لذلكالمحاكمة إن  وثم تقوم المحكمة بمباشرة التحقیقات 
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لیس إرادي نظرا لإلزامیة قرارات مجلس الأمن  وختصاص المحكمة إلزامي الإلتزام باِ 
الذي یعرف بالتزام الدول غیر  لزامالإ وه و، من الدولیینالأ والخاصة بحفظ السلم 

في هذا الصدد دائما یمكن اعتبار أن  وطراف باختصاص المحكمة الجنائیة "بالتبعیة"، الأ
عمومیتها من حیث  ولى شمولیتها إ و، لى خطورة الجریمة المرتكبةالإلزام یرجع إساس أ

بالتالي  و ،هذه الجریمةب دةنها مهدّ بأ لدرجة أن كل دولة غیر عضوة تحسّ  ؛الخطورة
  1یها.لنضمامها إإلى إمكانیة اِ  وتضطر إلى إعلان موافقتها لاختصاص المحكمة أ

الخلاف على الإختصاص في مختلف مراحل الإجراءات التي  لتماس حلّ إیمكن  و" 
ذلك بالتدخل الدولي المسبق أي قبل ممارسة المحاكم الوطنیة لولایتها  وینبغي مباشرتها 

   2".تخاذ الإجراءات المتزامنة فیما بین القضاءینلتفادي اِ  صلاحیاتها والقضائیة 

  .تقدیم المساعدة القضائیةو طراف بالتعاون الأ لزام الدول غیرآلیة إ: ثانیا

المعتمد في ضرورة تعاون الدول غیر الأطراف في نظام إلى جانب الأساس القانوني 
 : الدولي الأمنهي قرارات مجلس  وروما فهناك آلیة قانونیة للإلزام 

الأصل العام أن الدول غیر الأطراف في أیة معاهدة دولیة لا تلتزم  : لزامأولاـ مضمون الإ 
من اتفاقیة فیینا لقانون  34المادة كدته ، الذي أحكامها تطبیقا لمبدأ نسبیة المعاهداتبأ

                                                                                                                                                                                
لئن كانت الإحالة من مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائیة بشأن القضایا التي تشكل جرائم دولیة تمثل أحد السبل و ـ =2

المدعي العام، فإن الأخیرتین لا تثیران أیة  والقانونیة لمباشرة المحكمة إختصاصها شأنها في ذلك شأن إدعاء الدول 
ني لهما، لأن مدلولهما ینصرف إلى المعنى الإجرائي أي تحدید حالات فردیة مثلا أشخاص مشاكل حول المعنى القانو 

رفع شكوى ضدهم أمام المحكمة، بینما ینصرف معنى الإحالة إلى المفهوم الموضوعي الذي یتمحور حول  ومحددین 
قلعه جي، "العلاقة بین المحكمة  علي یراجع:نظام روما الأساسي. و حالة دولیة ینطبق علیها القانون الدولي الإنساني 

مجلس الأمن في إطار نظام روما الأساسي"، المجلة المصریة للقانون الدولي، تصدر عن الجمعیة  والجنائیة الدولیة 
 .138،139،140، ص 2008، مصر، 64، العدد 64المصریة للقانون الدولي ، المجلد 

 . 288،289عمیمر نعیمة، المرجع السابق، ص   1

2 Julie Tribolonn, "droit international pénal", 2èmeédition révisée, cedin, edition pedone, 
paris,2012, page 1046.                                                                                                                                                                                                 
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التي ة في عدد من الأحكام كدته محكمة العدل الدولیكما أ .19691المعاهدات لعام 
لا یخفى صعوبة تطبیق هذا المبدأ العام  وصدرتها بشأن القضایا التي عرضت علیها، أ

شأن المحاكم بخصوص القرارات التي تتخذها المحكمة الجنائیة الدولیة ـ شأنها في ذلك 
ساسي ، عند مخاطبة الدول غیر الأطراف في نظام روما الأخرىالجنائیة المؤقتة الأ

نظام في  رات حیث یمكن للدول غیر الأطرافالقرا ملتزمین بتنفیذ هذهباعتبارهم غیر 
تعلن عدم التزامها بالتعاون  و ،ساسيمن النظام الأ 86بالمادة ن تتمسك روما الأساسي أ

مما  هدافهاأ وتنفیذ القرارات التي تهدف إلى قیامها بتحقیق وظائفها عدم  والمحكمة  مع
 2.المجرمین الدولیین وملاحقة الإجرام  ویؤدي إلى عرقلة تحقیق العدالة الدولیة 

یكاد یجمع الفقه على أن مجلس الأمن یتمتع بسلطة الإحالة أیا كان مكان ارتكاب  و     
ا كانت الجریمة قد ارتكبت في اقلیم دولة طرف جنسیة الجناة فیها، أي سواءً  والجریمة أ

قلیم إكانت قد ارتكبت في و ذه الدولة أمن أحد مواطني ه وأ ،الأساسي للمحكمةفي النظام 
الدولیة إلى أقالیم  لإختصاص المكاني للمحكمةا ففي هذه الحالة یمتدّ  ،دولة لیست طرفا

بغض النظر عن قبول تلك الدول  و ،الدول غیر الأطراف في النظام الأساسي
من النظام  87/5المادة قد نصت فلزام الإلیة بالنسبة لآ و 3لاختصاص المحكمة.

تقدیم  و ،التعاون مع المحكمةب التزام الدول غیر الأطراف في نظام رومالأساسي على اِ 
أي دولة غیر طرف في هذا و .. للمحكمة أن تدع": المساعدة القضائیة لها، إذ تقضي بأنه

على أساس ترتیب النظام الأساسي إلى تقدیم المساعدة المنصوص علیها في هذا الباب، 
في حالة امتناع دولة  وخر، ساس مناسب آعلى أي أ واتفاق مع هذه الدولة أ وخاص أ

عن تفاقا مع المحكمة اِ  وعقدت ترتیبا خاصا أ ،غیر طرف في هذا النظام الأساسي

                                                           
على ما یلي: " لا تنشئ المعاهدة إلتزامات 1969 من اتفاقیة فیینا المتعلقة بقانون المعاهدات لعام  34المادة تنص  1
 دون رضاها".قوقا للدولة غیر الطرف ح وأ

"a treaty does not create either obligations or rights for a third state without its consent"      
 . 53،54دینا محروس المتولي فرحات، المرجع السابق، ص  2

، دار النهضة العربیة، 1أحمد عبد الظاهر، "دور مجلس الأمن في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة"، ط  3
 .64، 63، ص 2012القاهرة، 
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یجوز  ،القبیل اتفاق من هذا ولتعاون بخصوص الطلبات المقدمة بمقتضى ترتیب أا
مجلس الأمن إذا كان مجلس الأمن قد و جمعیة الدول الأطراف أتخطر بذلك للمحكمة أن 

هذه المادة حسب بعض الفقه لها علاقة وثیقة بنص  و، أحال المسألة إلى المحكمة "
التعاون لیس  وأن الإلتزام بالتنفیذ أ فهذه الأخیرة تشیر في سیاقها ،1من المیثاق 94المادة 

أشارت إلیهم الفقرة الأولى، بل یتسع لیشمل مقصورا على أعضاء الأمم المتحدة الذین 
. كما أشارت إلى ذلك الفقرة الثانیة إذ نصت 2الدول غیر الأعضاء في الأمم المتحدة

                                                           
من أعضاء " الأمم و یتعهد كل عض - 1من میثاق منظمة الأمم المتحدة الذي یقضي بأنه:"  94المادة نص ت 1

 المتحدة" أن ینزل على حكم محكمة العدل الدولیة في أیة قضیة یكون طرفا فیها.

إذا امتنع أحد المتقاضین في قضیة ما عن القیام بما یفرضه علیه حكم تصدره المحكمة فللطرف الآخر أن یلجأ  -2
یصدر قرارا بالتدابیر التي یجب اتخاذها  ویقدم توصیاته أ لهذا المجلس إذا رأى ضرورة لذلك أن و ،إلى مجلس الأمن
  ".لتنفیذ هذا الحكم

في الأمم المتحدة ارتكبت على أراضیها إحدى الجرائم المنصوص علیها في النظام و فإذا فرضنا أن دولة غیر عض 2
ة في هذا سلطة الإحالهل یملك مجلس الأمن  و ،الأساسي للمحكمة ماذا سیكون الحكم القانوني في هذه الحالة

 =حدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد انسحبت من هذه المنظمة العالمیة، هل یبقىإإذا فرضنا أن  الفرض؟ و
افترضنا أن الأمم المتحدة  ولو مجلس الأمن متمتعا بسلطة الإحالة إزاء الجرائم التي ترتكب على إقالیم هذه الدولة ؟ =

عضاء فهل یحول هذا الفصل دون تمتع مجلس الأمن بسلطة الإحالة عن الجرائم المرتكبة قامت بفصل إحدى الدول الأ
 على إقلیمها؟

البند السادس من المیثاق في السند في ذلك أن المادة الثانیة  ویعتقد أن الإجابة على هذه التساؤلات هي بالإیجاب  و
تنص على أن:" تعمل الهیئة على أن تسیر الدول غیر الأعضاء فیها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضیه ضرورة حفظ 

إنما یمتدّ في  ویستفاد من هذا النص أن الأثر الملزم للمیثاق لا یقتصر على الدول الأعضاء  والأمن الدولي"  والسلم 
الأمن الدولي،  وغیر الأعضاء حیث تلتزم هذه الدول بمبادئ المیثاق بالقدر اللازم لحفظ السلم حدود معینة إلى الدول 

یمثل بالتالي تجدیدا في هذه القواعد. بیان ذلك أن و الحقیقة أن هذا الحكم یخالف القواعد التقلیدیة في القانون الدولي و 
الأمر الذي یتسق مع القاعدة العامة في القانون الوطني أي  نسبیة أثر المعاهدات دة العامة في القانون الدولي هيالقاع

أن المعاهدات الدولیة لا یمتدّ أثرها إلى غیر الأطراف  و ،یعني ذلك أن الدول لا تلتزم بغیر رضائها ونسبیة أثر العقد، 
    ون سلوكها متفقالكن میثاق الأمم المتحدة یشذّ عن هذه القاعدة حیث أوجب على الدول غیر الأعضاء أن یك وفیها 

یبرر بعض الفقه  و ،الأمن الدوليو مبادئ الأمم المتحدة متى كان احترام هذه المبادئ ضروریا للمحافظة على السلم  و
هذا الحكم في ضوء الطبیعة الدستوریة الخاصة لمیثاق الأمم المتحدة باعتباره جزءا من القانون الأساسي للمجتمع 

إنما یتجاوز ذلك إلى  ولتزامات بالنسبة للدول الأعضاء إ یقتصر على ترتیب حقوق والذي لا  و ،الدولي المعاصر
 وضع تنظیم عام للمجتمع الدولي بأسره.

  .68،69ـ أحمد عبد الظاهر، المرجع السابق، ص 
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"، حیث أنه بإمكان الدول غیر الأعضاء اللجوء إلى محكمة أحد المتقاضینصراحة على "
في النظام الأساسي الحال في إمكانیة لجوء الدول غیر الأطراف  والعدل الدولیة كما ه

. الجمعیة العامة للأمم المتحدة و إلى هذه المحكمة وفقا لشروط وضعها مجلس الأمن
من  94منظمة الأمم المتحدة وفقا لنص المادة الممكن إلزام الدول غیر الأعضاء في فمن 

كذلك من الممكن إلزام الدول غیر الأعضاء  والمیثاق بالتعاون مع محكمة العدل الدولیة، 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1المشار إلیها آنفا. 87/5المادة في النظام الأساسي بالتعاون مع هذه المحكمة وفقا لنص 

من میثاق منظمة  94المادة ن نص أؤخذ على هذه المقارنة ن یُ إلا أنه من الممكن أ     
هذا ن من ثم فإ ة " حكم تصدره المحكمة "ولى عبار احة إد أشار بصر مم المتحدة قالأ

من ناحیة  و، النص یقتصر على الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولیة من ناحیة
 بالرجوع إلى الفقه و، المساعدة القضائیة وخرى كالتعاون أخرى لا یشمل الأمور الأ
محكمة العدل حكام لا یقتصر فقط على أ ن هذا النصیرى أ الدولي فإن هناك جانبا كبیرا

جراءات المؤقتة وفقا لضوابط الإ والدولیة بل یتعداها إلى أحكام المحاكم الدولیة الأخرى 
یمنح مجلس الأمن الدولي هذا الإختصاص بإلزام  94المادة ذا كان نص فإ 2.محددة

من  ، والدولیةمم المتحدة بالتعاون مع محكمة العدل الدول الأعضاء في منظمة الأ
مم من أعضاء منظمة الأ وضمنها تنفیذ أحكام هذه المحكمة إذا لم تقم أي دولة عض

من الفقه إلى  ختصاص وفقا لرأي جانبهذا الإ یمتدّ  المتحدة، بتنفیذ حكم هي طرف فیه
إن منح  و ،87/5المادة ن نص فإ الدولیةالجنائیة خرى كالمحكمة أحكام المحاكم الأ

ختصاص بالنسبة لتعاون الدولة غیر الطرف مع الدولي مثل هذا الإمجلس الأمن 

                                                           
 . 49،50غضبان سمیة، المرجع السابق، ص  1

  .213،214،  المرجع السابق،ص ومحمد سامح عمر  ـ یراجع أیضا: 

 1998انعقاده في نظر الجرائم الدولیة وفقا لاتفاق روما لعام  ومدوس فلاح الرشیدي، "آلیة تحدید الاختصاص  2
در عن مجلس النشر المحاكم الوطنیة"، مجلة الحقوق، تص و:مجلس الأمن الدولي ، المحكمة الجنائیة الدولیة، 

 .82ص  الكویت، ،2003جوان، 27العدد الثاني، السنة  العلمي،
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اشتراطه  من حیث 94 المادةن هذا النص یختلف عن نص ، فإ1المحكمة الجنائیة الدولیة
بین الدولة  اتفاقً اِ  وأ اخاص الانعقاد اختصاص مجلس الأمن الدولي أن یكون هناك ترتیب

في منظمة الأمم  كانت هذه الدولة عضواا أسواءً  ،المحكمة الجنائیة الدولیة وغیر الطرف 
 2.م لاأ

                                                           
أي دولة غیر طرف في هذا النظام  وفي فقرتها الخامسة على أنه:"... للمحكمة أن تدع 87المادة حیث تنص  1

 واتفاق مع هذه الدولة أ والأساسي إلى تقدیم المساعدة المنصوص علیها في هذا الباب على أساس ترتیب خاص أ
اتفاقا  والنظام الأساسي عقدت ترتیبا خاصا أعلى أي أساس مناسب آخر. في حالة امتناع دولة غیر طرف في هذا 

ن تخطر أفاق من هذا القبیل یجوز للمحكمة ات ومع المحكمة عن التعاون بخصوص الطلبات المقدمة بمقتضى ترتیب أ
  لى المحكمة..."إكان مجلس الأمن قد أحال المسألة مجلس الأمن إذا  وبذلك جمعیة الدول الأطراف أ

السابقة بشأن  87/5المادة و السابقة 94المادة النتیجة التي من الممكن أن تتمخض عنها مقارنة أحكام نص  و 2
تقدیم المساعدة القضائیة للمحكمة  وإمكانیة لجوء هذه المحكمة إلى مجلس الأمن الدولي لإلزام دولة ما بالتعاون معها 

تفاق مع هذه اِ  والدولة التي دخلت في ترتیب خاص أتلك  الفرض الأول:ن الممكن أن تتجسد في ثلاث فروض:م
  .في منظمة الأمم المتحدة والتي هي عض والمحكمة 

 في منظمة الأمم المتحدة.   وتلك الدولة التي لم تدخل في ترتیب خاص مع هذه المحكمة وإن كانت عض الفرض الثاني:

 .في منظمة الأمم المتحدة ولم تكن عض وتلك الدولة التي لم تدخل في ترتیب خاص مع هذه المحكمة  الفرض الثالث:

قد اشتمل على الشروط اللازم توافرها لانعقاد اختصاص مجلس الأمن  87/5المادة فبالنسبة للفرض الأول فإن نص 
دة القضائیة لها: فإذا تخلف الشرط الأول أي أن تقدیم المساع و ة غیر الطرف بالتعاون مع المحكمةالدولي لإلزام الدول

فإنه في مثل هذه الحالة تنطبق الآلیة سالفة الذكر الخاصة  ،الدولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة
إحالة مجلس الأمن الدولي للقضیة  وه ف الشرط الثاني وبإلزام الدول الأطراف بالتعاون مع هذه المحكمة، أما إذا تخلّ 

لكنها كانت عضوا في  لم تكن الدولة الممتنعة عن التعاون طرفا في النظام الاساسي لهذه المحكمة، و وإلى المحكمة، 
الفرض الثاني فإن المحكمة لاتستطیع اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لإجبار تلك الدولة على  وهذا ه والأمم المتحدة 

القول  واتفاق من أجل التعاون مع المحكمة،  والمحكمة، لأن تلك الدولة لم تدخل في ترتیبات خاصة أ التعاون مع
إن كانت هذه الحالة تدخل ضمن نطاق  و ،لیةبغیر ذلك یعني الخروج على قاعدة من قواعد قانون المعاهدات الدو 

مم من میثاق منظمة الأ 103المادة عن غیره (  لتزامات هذه الدولة الناشئةإ ومن ثم تسمو الذكر السابقة 94المادة 
من الممكن للمحكمة اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لإرغام هذه الدولة على التعاون معها، كذلك إذا كان  المتحدة) و

 ما یشمل الفرض الثالث فإن مجلس الأمنو هو السلم الدولیین،  وعدم التعاون هذا من الممكن أن یؤدي إلى تهدید الأمن 
ا أحالت المحكمة عدم سواءً  والدولي ینعقد له الاختصاص سواءا أعلنته المحكمة أم لم تعلنه عن عدم التعاون هذا، 

غته بذلك، فإن بلو من الدولي ألى مجلس الأإر العضوفي منظمة الأمم المتحدة غیو التعاون من قبل الدولة غیر الطرف 
النظام الأساسي للمحكمة و التي یمنحها له المیثاق أو ختیارات المحتملة أمام مجلس الأمن الدولي، ذلك لن یؤثر في الإ

 =بالتعاون روض الثلاث سالفة الذكرغیر المتعاونة في أي من الفو عندما یتم إلزام الدولة غیر الطرف و الجنائیة الدولیة، 
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ختصاص الدولیة في تحدید الإ مةساسي للمحكبتدعها النظام الألیات التي اِ هذه هي الآ   
كیفیة ممارسته بالتكامل  ة وتحدید اختصاص هذه المحكم و ،نظر جرائم دولیة محددة في

غیر الأطراف لهذا  ومدى امتثال الدول الأطراف  و، ختصاص الوطنيمع الإ
ى أسئلة كثیرة في ظل هذا النظام الأساسي لم تتم الإجابة مع ذلك تبق و ،ختصاصالإ

طراف بعد تقبل سوف تواجهها جمعیة الدول الأكثر قد تثور في المسأسئلة أخرى أ وعنها 
تصر ( لماذا اق ،بالنسبة للدولة المنضمة ساسيالنظام الأ سبع سنوات من نفاذمرور 

الجرائم فقط في مجتمع دولي تعددت فیه الجرائم  اختصاص هذه المحكمة على هذه
ما مدى إیمان جمعیة الدول الأطراف في تطویر  و في فظاعتها؟ والدولیة في نوعها 

ي مجتمع تحقیق استقلالیتها خدمة للعدالة فو تفعیله  و ،ساسي لهذه المحكمةالنظام الأ
تتخذ  و 1؟سیاسیة واقتصادیة  وتهیمن علیه سیاسة الدول الكبرى بما لها من قوة مادیة 

 ول تقویة نفوذها القانون الدولي وسائو محكمة العدل و مجلس الأمن و من الأمم المتحدة 
المصادقة على  وتمتنع عن الإنضمام  و ،تضع نفسها فوق القانونل مركزها الدولي

ترهنها بمصالحها  حیث حقوق الإنسانو صطلحات القانونیة تتلاعب بالمو القوانین الدولیة 
هذا و العدالة عرض الحائط  وم القیّ و عند تهدید هذه المصالح تضرب بالقانون  و ،الخاصة

قوله أكبر دلیل  و ،بؤر التوتر في العالم خیر شاهد و سوریا و العراق ومشهد أفغانستان 
ِ كَبرَُ مَقۡتاً عِندَ ﴿: تعالى أٓیَُّھاَ " : جلّ و قوله عزّ  و 2"﴾ ۳أنَ تقَوُلوُاْ مَا لاَ تَفۡعَلوُنَ  ٱللہَّ  ٱلَّذِینَ  یَٰ

واْ مَا عَنتُِّمۡ قدَۡ بَدَتِ  ن دُونكُِمۡ لاَ یأَۡلوُنكَُمۡ خَبَالاٗ وَدُّ مِنۡ  ٱلۡبغَۡضَاءُٓ ءَامَنوُاْ لاَ تَتَّخِذُواْ بطَِانةَٗ مِّ
ھِھِمۡ وَمَا تخُۡفيِ صُدُورُھمُۡ أكَۡبَرُۚ قدَۡ بیََّنَّا لكَُمُ  تِۖ أفَۡوَٰ  .3" ﴾ ۱۱۸ عۡقلِوُنَ إنِ كُنتمُۡ تَ  ٱلأۡٓیَٰ

 :خلاصة الباب الأول

                                                                                                                                                                                
المساعدة القضائیة من الدول الأطراف في  وتعاون المتعلقة بال ومع المحكمة فإن النصوص الأخرى ذات الصلة =

إلقاء القبض على  والنظام الأساسي للمحكمة تنطبق كتلك النصوص المتعلقة بتسلیم الأشخاص المتهمین إلى المحكمة 
  84.،82،83ـ یراجع: مدوس فلاح الرشیدي، المرجع السابق، ص هؤلاء الأشخاص.

 .86ص  مدوس فلاح الرشیدي، المرجع السابق،  1

 من سورة الصفّ. 03الآیة رقم  2

 من سورة آل عمران. 118الآیة رقم   3
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ضاء الجنائي الدولي كانت بدایته شائكة لنا من خلال العرض السابق أن القتبین      
التي اتضحت جلیا في المحاكم الجنائیة الدولیة  و ،العثرات القانونیة وبالمصاعب 

الثانیة ثم أعید التأكید على حتمیة التأسیس  والعسكریة بعد الحربین العالمیتین الأولى 
ذات طابع دولي بقرار من  لفكرة القضاء الجنائي الدولي من خلال إنشاء محاكم جنائیة

 "    یوغسلافیا السابقة"متي التي تمثلت في محك و ،تحت إشرافه ومن الدولي مجلس الأ
بالموازاة مع هذا التطور البطيء كانت هناك فكرة إنشاء محكمة دولیة و إلا أنه  "،رواندا"و

المنظمات الدولیة الأخرى ذات  ومختلف الهیئات  وهتمامات الدول دائمة في طلیعة اِ 
 .استقراره والإهتمام بمكافحة الجرائم الماسة بأمن المجتمع الدولي 

متمتعة الهذه المحكمة الجنائیة الدولیة  واقع میلاد وفكان نظام روما الأساسي ه
 قارنة بمحكمة العدل الدولیة مثلا،عن باقي الهیئات الأخرى مستقلالیة الإ و بالدیمومة
من خلال  مة لاتفاقیة إنشائهاالدول المنضّ و تحدید العلاقة بین هذه المحكمة  حیث تمّ 

ستمدّت إلى جانب جملة من المبادئ القانونیة التي اِ  ،إرساء مبدأ الاختصاص التكمیلي
فكانت هناك إمكانیة  ،من التشریعات الجنائیة الوطنیة ظمهامعالمحكمة الجنائیة الدولیة 

 و ولیةالمقاضاة بشأن الجرائم الدو ة التحقیق مهمّ الدولیة لهذه الهیئة القضائیة  لأن توكل 
    تنسیقا مع المحاكم الوطنیة للدول المعنیة.
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أحكام القضاء یعد ظاهرة قانونیة طبیعیة، نتیجة  وتنازع الإختصاص بین التشریعات      
المسائل القانونیة المنظمة، مما یؤدي إلى التنازع في  وتشابه الأقضیة  وتداخل الأحكام 

كذا الدولي، مما جعل  وعلى المستوى الوطني  القضائي خاصة والتشریعي الإختصاص 
ینصون على  ویعالجونها في التشریعات الوطنیة  وهذه الظاهرة المشرعین ینتبهون ل

 بشأنها الإشكالاتتثور  مرتكبةحول جریمة  التي تدور وشكلیا،  وضوعیا أحكامها مو 
 ون وقوعها أبمكا وأمرتكب الجریمة جنسیة ا تلك المرتبطة بسواءً  ،ختصاصبالإ المتعلقة

 قضاء. والتمسك بمعاییر أخرى، تجعل موضوع الإختصاص بین أكثر من تشریع 

          لهذه الإشكالات القضائیة في الأقضیة  لذا تضمنت كل التشریعات الوطنیة حلا�  و     
حكام المحكمة الدولیة في أ والدعاوى المعروضة أمامها، أما على المستوى الدولي  و

   فعال المجرمةالأ وة أسباب كالرتب السامیة التي یتمتع بها المجرمون، یثار التنازع لعد
شكالات تشریعیة إ و، مما ینشئ أسسا قانونیة الدولي وختصاص الوطني تداخل الإ و

     رة ملاحقة المجرمینضرو  و ،سیادة التشریع الوطني ومنها ما یثیر مسألة الحصانة 
سباب أ وتكییفه  ویتطلب تعریف تنازع الإختصاص  هذا و ،من الدوليستقرار الأاِ  و

لى إهذا الباب  مما یتطلب تقسیم ،كیفیة تقدیم الحلول و شكالات المثارة حولهالإ و نشوئه
ما قد یعترضه من مبادئ  و ،تحدید التنازع ثم تكییفه وول لتعریف ص الأفصلین یخصّ 
القانونیة حول تنازع  وشكالات القضائیة ص للإالفصل الثاني یخصّ  و ،قانونیة وطنیة

المسائل الدستوریة المثارة في هذا  والوطنیة  وحكام المحكمة الدولیة أختصاص بین الإ
      تقدیم بعض الحلول المقترحة في هذا الشأن.    الخصوص و
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كذا التنازع  ولى قسمین فهناك التنازع التشریعي م التنازع في الإختصاص إیقسّ      
م تنظّ  ور ن التشریعات عندما تصدلأ ،مصدره وسبب التنازع  وب طبیعة القضائي حس

مام ازدواجیة فنكون أ ،الدولي والمستوى الوطني  حكامها علىمسائل معینة قد تتعارض أ
لیها سس التي یقوم عالأ والآراء الفقهیة و تعریف التنازع  وتطلب تحدید مما ی ،في القضاء
حكام القضائیة حیث تصبح كل من كما أن التنازع قد یعود إلى الأ ،مبرراته وهذا التنازع 

جراءات هذا یتطلب تحدید الإ و ،المرفوعة الدعاوىالدولیة مختصة ب والجهتین الوطنیة 
قضیة على المستوى شروط قبولها حسب نوعیة الأ وها سیر  والشكلیة في الدعاوى 

  .على المستوى الدوليكذا  والوطني 

جرم فرید  وكثر من مرة على فعل واحد یحاكم أ وحیث لا یمكن أن یعاقب الشخص      
القضاء الدولي قد یجعل  ون ظهور الجرائم الدولیة إف ،كذا على المستوى الدولي و

هذا یتطلب تحدید  و ،فعال مزدوجة مما یثیر التنازع القضائيالأ وجراءات متكررة الإ
جریمة من كذلك الدولي في حالة ارتكاب  ومام القضاء الوطني أشروط رفع الدعوى 

ول للتنازع ص الألى مبحثین یخصّ إمما یتطلب تقسیم هذا الفصل  ،الجرائم الدولیة
 :  كما یلي الثاني یخصص للتنازع القضائي و ،التشریعي
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 .القانوني) (التنازع التشریعي :ولالمبحث الأ 

بشأن المقاضاة  وختصاص بالتحقیق ي الإفي تولّ  كثر من تشریعأ ن یختصأ وه و     
أساس مكان على إما مما یتطلب تحدید التشریع المختص  ،جریمة من الجرائم الدولیة

غیر ذلك من أسباب تحدید  وأ ،جنسیة الأشخاص مرتكبي هذه الجریمة ووقوع الجریمة أ
ن حتى لا ساس معیأعلى  دعوىضرورة الفصل في ال ومعین  ختصاص لتشریعالإ

القضاء الجنائي  وتبقى الدعوى دائرة بین محاكم الدول  و المتقاضین، تتعطل مصالح
أساسه النظري  والتنازع في هذا الإختصاص  و، مما یتطلب تعریف الإختصاص الدولي

، لذا یقسم هذا المبحث ثر نظام المحكمة الجنائیة الدولیة على التشریعاتثم أ ،التشریعي و
نظري لتحدید التنازع ساس الثاني للأال و، ول لمفهوم التنازعالأ ربعة مطالب یخصصإلى أ

    الأخیر لنظام المحكمة الدولیة المطلب  و ساس التشریعيللأفیخصص الثالث  أمّا و
   : كما یلي ثره في التشریعات الوطنیةأ و

 : الدوليالجنائي ختصاص في القانون الإمفهوم تنازع  : ولالأ  المطلب

 الفصل والقضائیة بالتحقیق أجهة قضائیة مختصة لمهامها  وأي سلطة أن مباشرة إ     
 بقا للتشریعات القانونیة داخلختصاص من قبلها طا للإیً بشأن جریمة مرتكبة یعتبر تولّ 

عداد الجرائم الدولیة  رتكابها تصنف فيالجریمة التي تم اِ كانت هذه  وبینما ل ،الدولة
بادرت الدولة الواقع  وولیة، نائیة الدساسي للمحكمة الجصوص علیها في النظام الأالمن

تدخلت  رفضت ذلك حیث و، أدعوى الجنائیةمباشرة الب قلیمها الجرم المرتكبعلى إ
 شخاص مرتكبي هذه الجرائم الدولیةأعلنت اختصاصها في متابعة الأ والمحكمة الدولیة 

    مبرراته  لكلّ و ختصاص نازع الطرفان في التمسك بالإن یتهذا ما یفتح المجال لأن فإ
ازع في هذا لى مفهوم التنثانیا التطرق إ وتعریف الإختصاص،  أولاً  هذا ما یستدعي و

ص الفرع الأول لتعریف ثنین یخصّ إلى فرعین یقسم المطلب إ لذاو  ،الإختصاص
  : الإختصاص ص للتنازع في هذاالثاني یخصّ  وختصاص الإ

 

 



 تنازع الاختصاص التشریعي والقضائي وطنیا ودولیاس أس الفصل الأول:                  
 

224 
 

 .ختصاصتعریف الإ : ولالفرع الأ 

كذلك الإصطلاحي لیتضح من خلال ذلك  ویحدد مفهوم الإختصاص بمدلوله اللغوي  و
  : الدولي والمقصود بتولي الإختصاص من قبل القضاء الجنائي الوطني  أ

 : ختصاصتعریف الإ :أولا

نفرد إذا اِ  ،اختصاصً اِ  ،یختص ،ختصختصاص مصدر من اِ الإ :اللغوي مدلولأـ ال
   شتراكتقلیل الإ وه وبین غیره  ولم یكن مشاعا بینه  و ،لم یشاركه فیه أحد وبالشيء 

ختصاص المحكمة بنوع من نفرد به عن غیره في الجملة كاِ ختص القاضي بكذا أي اِ اِ  و
یكون بمعنى التفضیل فما من  و ، غیر ذلك ومكان معین  وفي زمان معین أ وأ ،القضاء

لضرورة تخصیصه بذلك  ولمكانته أستأثر به عن غیره اِ و ا إلا إذا فضله أحد خصّ أحدً 
 له.فضّ  : أي خصّه بالشيء وه. أتمّ  والشيء للقیام بالعمل على أكمل وجه 

ن لمحكمة ه السلطة التي خولها القانو أنّ ختصاص یعرف الإف : المدلول الإصطلاحيأما 
ف بأنه توزیع العمل القضائي بین الجهات القضائیة كما عرّ  ؛ما في الفصل في نزاع ما

  1(سلطة الحكم وفق القانون في نزاع معین). فیعرّ  وبین محاكم هذه الجهات  والمختلفة 

یمكن تعریف  ولمنطقیة للسیادة حد النتائج اأ وه ي دولةأ ختصاص فيأن الإ شكّ  لا و
"القدرة على التأثیر في حقوق الأشخاص سواءا بواسطة  نهأصاص بصفة عامة ختالإ

یتها في ممارسة ولا وسلطة الدولة أ و، حكام المحاكم "عن طریق أ والتنفیذ أ والتشریع أ
  ختصاص التشریعي الإ : هي وا ثلاث رعایاها تأخذ صورً  قلیمها والإختصاص على إ

 ختصاص القضائي.الإ وختصاص السلطة التنفیذیة اِ  و

ولة في " سلطة الد: نهأمن الفقه  ن الدولي عند جانبف الاختصاص في القانو كما یعرّ    
في تنفیذ قوانینها  و ،شیاء للقضاء فیهاالأ وإخضاع الأفراد  ووضع القواعد القانونیة 

                                                           
 یراجع مفهوم الإختصاص على الرابط التالي: 1

http://www.nauss.edu.sa/Ar/DigitalLibrary/ScientificTheses/Documents/Master_1424-
1425_CJ_10.pdf 
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سلطة المحاكم الدولیة في الفصل في المنازعات  وه و ،غیر قضائیة وبطریقة قضائیة 
ا قانونیا تمثل سندً  تفاقیات الدولیةكانت الإ نإ و" القانون الدولي ولیة طبقا لقواعدالد
التصدیق  وبرامها حیث تكون لها قوة القانون بمجرد إ ،الدولي ختصاص القضائيللإ

 .قانونا وضاع المقررةنشرها وفقا للأ وعلیها 

یه اختصاص ختصاص التشریعي عن السند القانوني الذي ینبني علر الإیعبّ  وهذا       
، حیث یمكن ممارسة شیاءالأ وه الأفراد داخل النطاق الإقلیمي الذي یوجد فیالدولة 

في استخدام  يختصاص التنفیذلإیتمثل ا و ،الهمالتنفیذي حیّ  وختصاص القضائي الإ
یستلزم التعریف  و، الجهات المختلفة على الخضوع للقانونو فراد موارد الدولة لإجبار الأ

نها أفحیث تعرف الولایة  ؛بین ولایتها وي محكمة التمییز بینها القضائي لأبالإختصاص 
تثبت الولایة للمحكمة بصدور  و ،لیها من الدعاوىصلاحیة المحكمة للفصل فیما یرفع إ

یقرر أن الإختصاص  احنجد بعض الشرّ  حیث ،الصلاحیة القانون الذي یمنحها هذه
سلطة  قصر القانون ورى هخبعبارة أ و الولایةالذي ینظم "ونه هیختلف عن الولایة في أ

إذن  ."على حدود معینة حكام هذا القانونأو موجب قواعد مباشرة الولایة لمن تقررت له ب
الخصومات بینما  وكل الدعاوى  ن الولایة تشملمن الإختصاص لأ فالولایة أعمّ 

 .ختصاص ینصب على موضوع معین نوعیاالإ

نصیب كل محكمة من یعني تحدید  -جرائيبمفهومه الإ -على ذلك فالإختصاص و
فتكون لها  ،الولایة الممنوحة للقضاء من الدعاوى التي تقررت لها ولایة الفصل فیها

یتحدد الإختصاص القضائي  و، بسط سلطانها للتصرف فیهاو ها الصلاحیة في مباشرت
          ،لمكانيا و ،الشخصي و ،ختصاص النوعيالإ هي على التوالي : ربعبضوابط أ

 وتجاریة أ وصاص النوعي یتعلق بنوع الخصومات إن كانت مدنیة أختفالإ .1الزماني و
         موطنهم  وجنسیاتهم  والشخصي فإنه یرتبط بالأشخاص  ماأو هكذا... وجنائیة 

ما أ ومكان ارتكاب الجریمة، و مكاني فیتعلق بمكان وقوع الحادث أما الأو ، حوالهمأ و
ما الولایة فهي تشمل جمیع هذه أ ووقوعه.  وارتكاب الفعل  وقتفیتعلق بالزماني 

                                                           
 . 52علا عزت عبد المحسن ، المرجع السابق، ص   1
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الأقضیة المرفوعة  وى الدعاو  وسلطة المحكمة بالفصل في الخصومات تمثل  والعناصر 
    .لیها في حدود ولایتها الجغرافیةإ

 : اختصاص القضاء الجنائي الوطني : ثانیا

اقتضت التطورات الدولیة صاص الوطني بنظر الجرائم الدولیة فقد ختماهیة الإعن  و  
آثارها التي  وجهة نوعیة الجرائم المرتكبة من خاصة  ،تنسیق بین الدول وقیام تعاون 

 ختطافاِ  والبغاء  والمخدرات الإتجار غیر المشروع بقلیم الدولة (مثل جرائم تتعدى إ
، حیث فرضت قیام تعاون دولي من أجل غیرها)و الإرهاب  و تزویر العملات و ائراتالط

غالبا ما  هم و ،1محاكمتهم وفراد المتورطین فیها إلقاء القبض على الأو مكافحتها 
    طر التعاون وضع أد ساهمت المعاهدات الشارعة في ق وكثر من بلد یتواجدون في أ

التشدد و جریم التنسیق بین الدول حیث نسخ القانون الجنائي الوطني منها نصوص الت و
لبا ما تنص المعاهدات على غا و ،لتصبح لاحقا نصوصا وطنیة مقننة ،في العقاب

نفاذ تلك النصوص اذ التدابیر التشریعیة من أجل إلى الدول العمل على اتخالطلب إ
للنظر في تلك  قلیمیةاِ  وتقرر آلیة قضائیة جنائیة دولیة أ وأن تفرضها أ التجریمیة دون

 ا.ها حصرً فی بتّ لبقاء صلاحیة المحاكم الجنائیة الوطنیة لالجرائم متعمدة إ

                                                           
ما لم ینص على غیر ذلك لا یسأل  -1من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على أنه: "  30المادة تنص  1

لا یكون عرضة للعقاب على هذه الجریمة إلا إذا  والشخص جنائیا عن ارتكاب جریمة تدخل في اختصاص المحكمة، 
 العلم. تحققت الأركان المادیة مع توافر القصد و

 لأغراض هذه المادة یتوافر القصد لدى الشخص عندما: -2

 (أ) یقصد هذا الشخص فیما یتعلق بسلوكه ارتكاب هذا السلوك . 

یدرك أنها ستحدث نتائج في المسار العادي  و(ب) یقصد هذا الشخص فیما یتعلق بالنتیجة التسبب في تلك النتیجة أ
 للأحداث. 

ستحدث نتائج في المسار  ولم" أن یكون الشخص مدركا أنه توجد ظروف ألأغراض هذه المادة تعني لفظة " الع -3
 "عن علم" تبعا لذلك".وتفسر لفظتا " یعلم " أ والعادي للأحداث 
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 وه حد مكونات النظام القانوني الجنائي الوطنيإن أف هذه المعطیاتفي ضوء  و     
        ساسيانون تقع ضمن القانون الجنائي الأحكام هذا القأ والقانون الجنائي الدولي "

مبادئ  و، العالمیة و ،الشخصیة و ،قلیمیةبصورة خاصة موضوع الصلاحیة الإول یتناو 
لاسیما ما تعلق بقوتها  ،حكام الجزائیة الصادرة بحق مواطني الدولةمفعول الأ والإسترداد 

، كل هذه الأمور لها بعد السلبیةو یجابیة آثارها الإ وبالقضیة المحكوم بها  ونفیذیة الت
" ي القانون الذي یرعاها القانون الجنائي الدوليلذلك سمّ  و ،الدولو فراد الأ دولي یهمّ 

ذات عنصر دولي  وة جرائم مستجدة أریعیة الوطنیة قادرة على معالجة أیّ فالسلطة التش
تطبیق القوانین الجنائیة الوطنیة من قبل المحاكم  و ،عبر تطویر تشریعاتها الجنائیة

معاقبة و  جریمةالدولي المتطور لمكافحة المن خلال التعاون  و ،الجنائیة الوطنیة
  1المجرمین.

یجابي لجنائي یتخذ صورا مختلفة منها الإختصاص الإختصاص افممارسة الدولة للإ     
           یحملون جنسیتها  و، الذي یعبر عن الحمایة التي تنشرها للفئات التابعة لها و ،للدولة

، فضلا عن الدولة لضحایا ارتكاب الجرائمالذي یشمل حمایة  وختصاص السلبي الإ و
تفاقیات الدولیة التي عالمي على الجرائم الواردة في الإختصاص اللتزامها بتطبیق الإإ

كدت المحكمة الدائمة للعدل الدولیة تلك القاعدة منذ صدور حكمها قد أ و .صادقت علیها
  تفاقیة  نته اِ الدولة قنّ ن اختصاص إلى أ " مور "شار القاضي حیث أاللوتس"في قضیة "

عداد لارتكاب لة صاحبة الإقلیم الذي تم الإنها الدو عتبار أباِ  1899سنة  مونتفیدیو""
   قلیمالمجني علیه تابعة لدولة ذلك الإ كانت جنسیة ویتبع الجاني لها أ و، أالجریمة فوقه

في العلاقات المحجوزة للدولة  وصیلة تصاص الوطني من المبادئ الأخیعد مبدأ الإ و
       ها قلیمعلى إ تضاه تمارس الولایةبمق و ،ممالمعترف به طبقا لقانون الأ و، الدولیة

   راضیها الأشخاص الواقعة على أ والتصرفات  والعامة لاشتمالها على كل الأفعال  و
هذه الممارسات  ختیارها عن بعضتظل لها هذه السلطات ما لم تتنازل بمحض اِ  و

ختصاص ممارسة القضاء الدولي الإ في هذه الحالة لا یعدّ  و ،ء الدوليلصالح القضا

                                                           
 .504،505علي جمیل حرب، "منظومة القضاء الجزائي الدولي"، المرجع السابق، ص  1
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ة القضائیة الدولیة ن الولایذلك لأ ونتهاكا لسیادة الدولة اِ  وا أالمنوط بالقضاء الوطني تعدیّ 
 1 .رادة الوطنیة للدولةمنبثقة من الإ

لى إ (الطرف) تبدأ الإجراءات القضائیة الوطنیة بموجب إعلان من طرف الدولة و 
 فعلاً  بادرت ونها قامت أ وأ ،بأنها تعتزم فتح التحقیق المحكمة الجنائیة تصرح فیه

اختصاصها  و ،جنبي آخر خاضع لولایتهاشخص أو بالتحقیق في شأن مواطنیها أ
في المادة الخامسة من النظام  بخصوص ارتكابهم جرائم دولیة من تلك المنصوص علیها

     هي ترتبط بشأن هذا التحقیق بالمعلومات المقدمة لها. و دولیة،ساسي للمحكمة الالأ
متقاعسا  وور قرار من المحكمة الوطنیة دون أن یكون متحیزا أتنتهي المحاكمة بصد و
محكمة دانة ما دامت البالإ وا كان الحكم بالبراءة أ، سواءً جراءات التقاضيمهملا لإ وأ

لیة غیر مختصة الدو  هذه الحالة تكون المحكمةي ف و ،عادلة في حكمها وة الوطنیة جادّ 
 ا. ساسً بمباشرة المحاكمة أ

الدولیة أن الدولة صاحبة الإختصاص الأصلي لیست لدیها  رت المحكمةذا قدّ أما إ
یعود  والدعوى تنتفي  ن مسألة قبول، فإالمحاكمة والتحقیق  القدرة في متابعة والرغبة أ

طار الحكم بالبراءة نفس الحكم یندرج في إ و، الدولیةلى المحكمة الجنائیة الإختصاص إ
     تبین فیما بعد أن هذه الأخیرة أرادت أن تحمي المتهم ولمحكمة الوطنیة، من طرف ا

 الفصل فيب لمحكمة الدولیة مختصةفتصبح ا ،فلات من العقابتساعده على الإ و
طبقا  الجریمة مرتینارتكاب الجریمة دون المساس بمبدأ عدم محاكمة الشخص عن نفس 

غیر  وولى كانت غیر نزیهة ، نظرا لأن المحاكمة الأساسيللمادة عشرین من النظام الأ
  2.متحیزة و حیادیة 

                                                           
جرائم الإبادة الجماعیة ( دراسة تطبیقیة عن جرائم الإبادة القادة عن و أشرف عبد العزیز الزیات، "مسؤولیة الرؤساء    1

 .   355،356،357، ص2016السودان )"، د ط، دار الكتب، القاهرة،  والعراق  ،سوریا ،في غزة

 .  284،285،286عمیمر نعیمة، المرجع السابق، ص   2
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فراد بحت تملك السلطات الواسعة على الأصإن الدولة في الوقت الراهن أف بالتالي و     
ة وفقا لمقتضیات بمكانة خاصشخاص لطبیعیین التابعین لها حیث تم الإعتراف لهؤلاء الأا
التمتع  وب علیه قدرة الفرد على تحمل الإلتزامات مما ترتّ  ،حكام القانون الجنائي الدوليأ

سمته الظاهرة للعیان هي وجود  ن هذا الطرحكما أ .طار القانون الدوليبالحقوق في إ
الدلیل  و ؛الحاليحكام القانون الدولي في وقتنا الذي تسبب فیه تقنین الكثیر من أ التناقض

مام قضاء المحكمة "سلوبودان میلوزوفیتش" أ سابقا س الصربيعلى ذلك مثول الرئی
، إلى جانب مام المحاكم الوطنیةاستحالة مثوله أو سلافیا السابقة الجنائیة الدولیة لیوغ

مام رئیس السوداني "عمر حسن البشیر" أمكانیة مثول الاستبعاد إو المثال في إقلیم دارفور 
المتتالیة لتوقیفه بغیة المثول  الفردیة ورغم المطالبات الدولیة  ،لقضاء الداخلي السودانيا
ا المثال بالتفصیل في المباحث عرض لهذسیتم الت وء المحكمة الجنائیة الدولیة مام قضاأ

 .تیةالآ

اللجوء حثین في القانون الجنائي الدولي أن فكرة من الواقع الذي لا یخفى على البا و     
ذات الطابع  لق بمثول مرتكبي الجرائم الجسیمةفیما یتع ،لى انعقاد الاختصاص الوطنيإ

ر الشائعة من ناحیة التطبیق رغم أن تعتبر من المسلمات غی ،مام القضاء الوطنيالدولي أ
الدولة على سیادتها في تولیها همیة لمحافظة هذه هذا الإجراء یعتبر ضمانة في غایة الأ

ن ذلك غالبا ما یختفي وراء ستار عدم ألا ، إلمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولیة ختصاصالإ
 وفترض فیهم بداهة صلتهم المباشرة أالذین ی و ،المناصب العلیا في الدولة ومسؤولیة ذو 

ما إ و یةلتنفیذذلك إما بإصدار الأوامر ا و، نتهاكات البشعةغیر المباشرة بمرتكبي تلك الإ
حداث ي آلت إلیها الأوضاع التالنظر عن الأ إما بغضّ  و ،تنفیذها مباشرةبالإشراف على 

طني في حرج مما یضع انعقاد الاختصاص الجنائي الو  .تسببت في ارتكاب هذه الجرائم و
فیتم تبریر ذلك عادة بالظروف الإستثنائیة التي مرت  ختصاصیه لهذا الإعدم تولّ  نتیجة

جمع  وعلى قیامها بالتحقیقات اللازمة أ مع عدم قدرتها ،قلیمهابها الدولة على إ تمرُّ  وأ
فلات تخاذ أي إجراء قانوني من شأنه أن یكفل ضمان احترام مبدأ عدم إاِ  ودلة أالأ
 .رتكبي الجرائم الدولیة من العقابم
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رغم الجهود المضنیة التي بذلت على الساحة الدولیة لتشریع قواعد دولیة جنائیة  و     
انتهاك حرمات البشر  والقسوة  وللعنف  القواعد قاصرة عن وضع حدّ فقد جاءت تلك 

جنائي على مخالفة ما ي جزاء الإتفاقیات المبرمة أ وث لم تورد أي من المعاهدات أحی
حقة على اعتماد علیه خلال الفترة اللاو الوضع على ما ه لقد ظلّ  و ،حكامورد بها من أ

ساسي اعتماد النظام الأ حتى 1977عام فاقیات جنیف في ضافیین لإالبروتوكولین الإ
ذولة في وضع مدونة جنائیة كان بمثابة تتویج للجهود المب و ،للمحكمة الجنائیة الدولیة

لا خلوه من عقوبة الإعدام لمرتكبي  لو تى بتشریع عقابي دولي متكاملدولیة إذ أنه أ
 1 .الجرائم الدولیة

ن یكون نوعیا حسب نوع إما أ ن اختصاصهافإ للمحكمةساسي الأوفقا للنظام  و     
ما زمنیا حسب الزمن الذي ارتكبت إ و، شخاص مرتكبیهاإما شخصیا حسب أ و، الجریمة

ى ختصاص الوطني فقد یتداخل مع ما یسمّ الإضافة إلى تكامله مع الإب و .ةفیه الجریم
، هذا التداخل بین على الجرائم الدولیة "ختصاص العالميفي القانون الدولي "بالإ

ي النظام عند التصویت على تبنّ  ثار حفیظة ممثلي بعض الدولما أ وین هختصاصالإ
ن الشروط اللازم ساس أ. على أ1998الدولیة في مؤتمر روما عام  ساسي للمحكمةالأ

 ومن النظام الأساسي   12المادة توافرها لانعقاد اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة في 
  2ساسي.جنسیة المتهم طرفا في النظام الأ دولة وتكون دولة الإقلیم أهي أن 

أي : خرالمقارنة بین تفعیل كل من أنظمة الإختصاص الثلاثة في مواجهة الآب و      
لمحاكم اختصاص ا و، ختصاص العالمي، الإص المحكمة الجنائیة الدولیةاختصا

لأنظمة الثلاثة تشترك في ن االدولیة فإ الوطنیة، فوفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة
شخاص الأ الإختصاص الشخصي: والجرائم الدولیة  ،ص النوعيختصاعنصر الإ

 و          الإختصاص المكاني:تختلف في نوعین من الإختصاصات هما وطبیعیین، ال
                                                           

 .148عبد الجبار رشید الجمیلي، المرجع السابق، ص  1

 ومن نظام روما الأساسي :" ...أ ـ الدولة التي وقع في إقلیمها السلوك قید البحث أ 12المادة ذلك ما أشارت إلیه  و 2
 طائرة . والطائرة إذا كانت الجریمة قد ارتكبت على متن سفینة أ ودولة تسجیل السفینة أ

 ب ـ الدولة التي یكون الشخص المتهم بالجریمة أحد رعایاها..."
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إلا  ،حالة ما لدولیة لا ینعقد لها الإختصاص فيلجنائیة اختصاص الزمني فالمحكمة االإ
، أما الإختصاص ساسيجنسیة المتهم طرفا في نظامها الأ دولة وقلیم أذا كانت دولة الإإ

ولیة بصرف النظر عن ي جریمة دالإختصاص العالمي فینعقد لأي دولة على أ والوطني 
إذا كان  وحاكم"  و، على أساس من مبدأ" سلّم أجنسیة المتهم فیها ومكان وقوعها أ

یا كان زمن على الجریمة الدولیة أختصاص العالمي ینعقدان الإ والإختصاص الوطني 
م التي ترتكب لا على الجرائالجنائیة الدولیة لا ینعقد إ ن اختصاص المحكمة، فإابهاارتك

من الدول طرفا  صبحت دولة، فإذا أطراف فیهبعد نفاذ النظام الأساسي بالنسبة للدول الأ
لا فیما یتعلق ة إنه لا ینعقد اختصاص المحكمفي هذا النظام الأساسي بعد بدء نفاذه فإ

 1 .ساسي بالنسبة لهذه الدولةرتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام الأبالجرائم التي ت

اته قبول اختصاص ذ ساسي لا یعني في حدّ فصیرورة أیة دولة طرفا في النظام الأ 
قانوني مستقل جراء ، فذلك یتعین أن یتم بإبفئات معینة من الجرائمو المحكمة بجرائم أ

بعملیة قبول  وقبول الشرط الإختیاري للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة أمشابه ل
  2.رادة المنفردة للدولةبإعلان یصدر بالإ وخاصة 

الإتفاق مع الدولة المختصة  والمحاكمة بموجب التحاور  وللمحكمة أن تباشر التحقیق  و
التشاور بین  وصورة للتعاون  وه و ،في القضاءأهلیتها و ذلك عند انعدام قدرتها أ وطنیا و

 .3ختصاص المحكمة"المزدوج لاِ الذي یسمى عادة " بالمفتاح  والدولي  والقضاء الوطني 
 وقدرة الدولة على مباشرة التحقیق أساس عدم على أ اختصاصها یقوم أولاً ن بمعنى أ
مت به الدولة المختصة عن تقد ساس طلبثانیا على أ و، طبقا لمبدأ التكاملو  المقاضاة
 4.الرضا وتفاق طریق الإ

                                                           
 . 73لاح الرشیدي، المرجع السابق، ص مدوس ف  1
 . 307محمد عوض الغمري، الرمجع السابق، ص  2
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.  12،13،14المواد:  و هذا ما أشارت إلیه 3

 .286، 284،285عمیمر نعیمة، المرجع السابق، ص   4

عبد االله نوار  :یراجعكذلك النشاط الإجرائي لمهامها  ة والمحكمللإطلاع على تفاصیل أكثر دقّة عن آلیة عمل  وـ   
 . ما بعدها و 56شعث، المرجع السابق، ص 
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  : ختصاص تعریف تنازع الإ : الفرع الثاني

إن وقوع الأنشطة الإجرامیة في أكثر من دولة یثیر مشكلة تتعلق بتحدید القانون     
نماطها أ ویة للدول التي ارتكبت الجریمة الواجب التطبیق بین مجموعة من القوانین الجنائ

 قوانینال ولقانون الجنائي الدولي كذلك یكون الحال في ظل ا و ،هاالمستحدثة في ظلّ 
الخلاف الذي یثور بین و ختصاص بصفة عامة هیقصد بتنازع الإ حیث 1الجنائیة الوطنیة،

سواءا كان هذا الخلاف بین محكمتین  ،قضاءین في شأن اختصاصهما بدعوى معینة
كان و ، أختصاص الداخليهذا ما یسمى بتنازع الإ و ؛"واحدا"تتبعان نظاما " قضائیا " 

ختصاص الدولي ما یسمى بتنازع الإ وه ومختلفتین التنازع بین قضاءین تابعین لدولتین 
ما یهمنا معالجته  وه وأخرى دولیة  وفي هذا السیاق یطرح التنازع بین محكمة وطنیة  و
 ؟  القانونیة المتبعة في الحل ما هي المعاییر و هذا التنازع السؤال هنا كیف یحلّ  و

ع لقد حسمت معظم التشریعات الوطنیة مسألة التناز  :ختصاص الداخليتنازع الإ : أولا
، بإحالة الأمر إلى سلطة قضائیة السلبي والقضائي في الجرائم الوطنیة الإیجابي منها أ

إذا قدمت لیبي في التشریع ال فمثلاً  ،ختصاصمحكمتین المتنازعتین في الإعلى من الأ
الحكم  وعدة جرائم مرتبطة إلى جهتین من جهات التحقیق أ ودعوى عن جریمة واحدة أ

   ا" عدم اختصاصه وختصاصها أ" اِ  قررت كل منهما وئیة واحدة تابعتین لمحكمة ابتدا
الجهة التي تفصل فیها المحكمة رفع طلب تعیین ی ،ا فیهماختصاص منحصرً كان الإ و

 ومثل المجلس القضائي ألى الهیئة العلیا إ و( أبهیئة غرفة مشورة.بتدائیة منعقدة الإ
 .)نظمة القضایة المعروفة الیوم في تعدد درجات التقاضيالمحكمة العلیا حسب الأ

من قانون الإجراءات  226المادة یضا في التشریع المصري حیث قررت المتبع أ وه و   
عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض إلى  وأنه إذا قدمت دعوى عن جریمة واحدة أ ،الجنائیة

ررت كل منهما ق و ،الحكم تابعتین لمحكمة ابتدائیة واحدة وجهتین من جهات التحقیق أ

                                                           
، دار النهضة العربیة، 1فاطمة محمد العطوي، "الإشكالیات التي یثیرها التعاون الدولي في المواد الجنائیة"، ط  1

 .239، ص 2013القاهرة، 
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طلب ختصاص منحصرا فیهما یرفع كان الإ و ،ختصاصها "عدم اِ  وختصاصها أنهائیا " اِ 
 بتدائیة.المحكمة الإئرة الجنح المستأنفة في لى داتعیین الجهة التي تفصل فیها إ

لى اختلاف التشریعات في قد یرجع سبب هذا التنازع إ : ختصاص الدوليتنازع الإ : ثانیا
، خصوصا في مكان وقوعها وعمال التنفیذیة الأ ولأعمال التحضیریة تحدید المقصود با

حتى في الجرائم  ویاد بل عتجرائم الإ والجرائم المستمرة  ول فعاالجرائم المتتابعة الأ
لى تعدد المبادئ التي یقوم علیها قد یرجع سبب هذا التنازع إ و .1البسیطة و الوقتیة

م قانون العقوبات من حیث المكان حیث یحك ،اختصاص الدول في المسائل الجنائیة
مبدأ  و ،مبدأ العینیة ومبدأ الشخصیة،  و ،قلیمیةمبدأ الإ : هي  وأربعة أنظمة قانونیة 

  2.الاحقً  لى شرحهاعرض إالذین سیتم الت والمیة ـ الع

عند تراضي  اختصاص المحكمة ساسنظام المحكمة الدولیة قائم على أ نبما أ و   
ن هذا ما یمثل القانون الأساسي للمحكمة فإ وه و، مصادقتها على اتفاق روما والدول 
  أ الرضائیة" "مبدوقانون المعاهدات هساسي في المبدأ الأ و ،معاهدة دولیةیعتبر النظام 

رتكاب الجریمة في إقلیم دولة الشخصیة الإیجابیة (أي اِ  وقد تبنى معیاري الإقلیمیة  و
قد بذلك یكون  وه و ،حد رعایاها)من قبل أ والمحكمة أتقبل باختصاص أن  وطرف أ

تجنب المعاییر  وختصاص عتمد معیارین من المعاییر الأساسیة ( التقلیدیة) لتحدید الإاِ 
ن یكون المجني علیه من رعایا الدولة ذات خلافیة كمعیار الشخصیة السلبیة (أي أال

لجرائم التي تحال من قبل مجلس فیما عدا ا -ختصاص العالمي، كما استبعد الإالعلاقة)
رغبة في الحصول على أكبر  وئي الوطني ختصاص الجنامراعاة لحساسیة الإ -الأمن 

إلا أن نظام روما لم یعلق انعقاد الإختصاص للمحكمة على رضا  ،حكمةتأیید ممكن للم

                                                           
مجموعة من الجرائم المرتبطة بحوزة  وأكون هناك دعوى بشأن جریمة واحدة ن تأیقصد بتنازع الاختصاص عموما  و 1

هذه الحالة تسمى بالتنازع  وختصاصها حیث تقوم كل منهما بتقریر اِ  ،الحكم وأكثر من جهات التحقیق أ وجهتین أ
هي حالة  ختصاص منحصرا فیهما ویكون الإ الجهتین عدم اختصاصهما ون تقرر كل من هاتین أ وأ ،یجابيالإ

 التنازع السلبي.

، مطابع 2ختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة"، ط اِ  والتشریعات الوطنیة  وحمدي رجب عطیة، "الجرائم الدولیة  2
 ،. 117،118، ص 2014، مصر (الجیزة)حورس جرافیك، 
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نه یكفي رضا واحدة منهما إنما على سبیل التبادل أي أ و، الجنسیة معا وقلیم دولتي الإ
  .نعقاد الاختصاص للمحكمةفقط لاِ 

با لآمال المنادین ن كان مخیّ إ ومبدأ الرضائیة " ي المحكمة " ن تبنالواقع أ و     
عطاء المحكمة ، إلا أنه كان الطریق الوحید لضمان إبمحكمة ذات اختصاص عالمي

م روما لم یأخذ ن نظام أكبر عدد من الدول لنظامها الأساسي ثم أالشرعیة الدولیة بانضما
ذات العلاقة الحالات التي  بل استثنى من اشتراط رضا الدولة ،طلاقهبهذا المبدأ على إ

شتراط رضا ستثناء من اِ وهذا الإ ،)12/2(المادة من مجلس الأ تحال إلى المحكمة من قبل
هم النقاط التي تثیر شبهة التعارض أالدولة ذات العلاقة باختصاص المحكمة من بین 

 1سیادة الدولة.  بین اختصاص المحكمة و

ى الجرائم تطبق نظام هذه المحكمة عل وحكام المحكمة الدولیة بأ ذن فالدول التي تقبلإ
ن تتعاون مع الدول غیر المنضمة إما أ و، یرتكبها رعایاهاو الدولیة التي تقع على إقلیمها أ

    غراض استعماریة ي أذ وس غیر مسیّ  وموضوعیا  ونظام المحكمة متى كان عادلا 
الجرائم إلى مجلس الأمن الذي یفرض  ول القضایا تجب فقد تحوّ ن لم تس، فإمغرضة و

ختصاص الدولي إما أن یكون هذا ما یعني أن الإ و، الرادعة ة القانونختصاص بقوّ الإ
 جباریا.إ وختیاریا أاِ 

هة نتقادات الموجّ ولیة نوعا ما كانت في مأمن من الإبالتالي فالمحكمة الجنائیة الد و" 
ذلك في إدارة  و "،یوغسلافیا"و "لرواندا"أي المحكمتین الجنائیتین الدولیتین لأسلافها 

هذا ما یحاول مبدأ التكامل إلى حدّ ما أن یبرهن  وعلاقاتها مع المحاكم الجنائیة الوطنیة 
 على فعالیته.

إلا أن هناك بعض الكتّاب الذین یشیرون إلى وجود مخاوف فعلیة إزاء فكرة أن التكامل 
المحاكم الوطنیة  واته العدید من الحقائق المتعلقة بعلاقة المحكمة الدولیة یخفي في طیّ 

                                                           
ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة"، د ط ، دار الطبیعي في ضوء أحكام النظام الأ خیریة مسعود الدباغ، "مبدأ القاضي 1

 . 209،210،211، ص 2010النهضة العربیة، القاهرة، 
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عتبار أن اختصاصات المحكمة الدولیة تبقى أكثر إلا أن البعض یستبعد ذلك على اِ 
قوتها مباشرة من  المحكمة تستمدّ  حتى أنّ  ؛محدودیة بكثیر من اختصاص القضاء الوطني

ختصاص في أن الإفي نفس الوقت یزعم هؤلاء الكتّاب  و ،طراف في نظام روماالدول الأ
الواقع أن القانون الدولي الجنائي  و ،المحاكم الدولیة علىشدّ خطورة یبقى حكرا الجرائم الأ

الدولیة لا یعاقب بالفعل على العدید من الجرائم التي لا تندرج ضمن اختصاص المحكمة 
الموكل للمحكمة الدولیة  هذا ما یؤدي إلى إضعاف الدور و ،خطورة عنها التي لا تقلّ  و
ختصاص بین استباقیة قبل وقوع التنازع في الإجراءات إ و یوجب القیام باتخاذ قواعد  و

ي الذي یكون نتیجة عجز المحاكم الوطنیة عن تولّ  و ،الدولي والقضاءین الوطني 
 حتى لا یكون هناك تدخلا ،ختصاص في الوقت المعقول عقب وقوع الجرائم الدولیةالإ

   1".من القضاء الدولي

 وطنیا. ودولیا ختصاص التأسیس النظري لتنازع الإ : الثانيالمطلب 

ون القان وبشأن طبیعة العلاقة بین القانون الدولي الدولي اختلفت آراء فقهاء القانون      
التي تعالج  و نظریة وحدة القانون :هما لى نظریتین وإ و ذهبت إلى اتجاهین أ و، الداخلي

ا كان ، لیكون وحدة متكاملة سواءً القانون الدولي ومسألة التداخل بین القانون الداخلي 
ما حتفاظ بوحدة كلیهكان لأحدهما الأولویة على الآخر مع الإ وا من الآخر أأحدهما جزءً 

نظریة الإزدواج  لىسیتم التطرق إما في الفرع الثاني ، أولهذا ما سیعالج في الفرع الأ و
       الداخلي ولدولي استقلالیة كل من القانونین االتي تطرح فكرة  و ،ثنائیة القانون وأ
  : فیما یلي ذلك ما سیتم محاولة توضیحه و كثر من جانباختلافهما في أ و

أحد القانونین  وّ عتراف بسم(عدم الإ le monisme القانوننظریة وحدة  :ولالفرع الأ  
        L'ecol Viennoiseفقهاء المدرسة النمساویة هم هذه النظریة  صحابأ: )على الآخر

عن تتفرع هذه النظریة  حیث .2یةجتماعیة الفرنسمن المدرسة الإاح بعض الشرّ یؤیدهم  و

                                                           
1 Julie Tribolo, op. cit, page 1049. 

المدرسة كذلك "جورج سل" من  و"جوزیف كاینز" و "ألفرید فریدروس"و فقهاء المدرسة النمساویة هم "هانز كلسن" و 2
   الفرنسیة.
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ارج لزامیة لقواعد القانون الدولي یوجد خة الإساس القوّ النظریات الموضوعیة التي ترى أن أ
 اقانونیً  اهما نظامً داخلي النظام القانوني ال ون النظام القانوني الدولي أ و، رادة الدولةإ

ون وحدة واحدة وفقا لمبدأ الدولیة یك ون النظام القانوني بجمیع فروعه الداخلیة لأ ،اواحدً 
على منها وجودها من القاعدة الأ ونیة تستمدّ ن كل قاعدة قانحیث أ، التسلسل و الخضوع

تفسیر قاعدة لا یمكن  و ،ج في كل فروع القانونفي بناء قانوني محكم یخضع لمبدأ التدرّ 
ة لى قمّ هكذا حتى نصل إ و، علىفرع إلا بالرجوع إلى القواعد الأخرى الأ من قواعد أيّ 

 لزام لكل ما عداها من قواعد قانونیةرم القانوني حیث توجد القاعدة الأساسیة مصدر الإاله
 . إلزاما من غیرها والأقل درجة 

القانون و طبیعیة بین القانون الدولي و هذه النظریة أن هناك وحدة منطقیة أ تقرر و     
نهما من ثم فإ وقواعد كل من القانونین تنتمیان إلى نظام قانوني واحد  ن، أي أالداخلي

لا جزء من قانون إ والقانون الدولي العام حسب هذا الإتجاه ما هف ،كتلة قانونیة واحدة
بالنسبة لهیئات الدولة سلطانه  و ،خرىلأالدولة یختص بتنسیق علاقاتها مع الدول ا

ختلفوا فیما بینهم حول إة نصار هذه النظریإلا أن أ 1.خرى كسلطان القانون الداخليالأ
   رخالرجحان على الآ وهما له السیطرة یّ أ يمن القانونین یتقدم على الآخر أي تحدید أ

الثاني یعطي  وولویة للقانون الداخلي الأول یعطي الأ تجاهانقد تبلور نتیجة لذلك اِ  و
 : ولویة للقانون الدوليالأ

یرى أنصار هذا الإتجاه بأن قواعد  : القانون الداخلي والوحدة مع عل :ولتجاه الأ الإ 
     ود تعارض بینهماعند وج ،على قواعد القانون الدولي وتسم وأ والقانون الداخلي تعل

لیس على  ،ختصاصاتهااِ  ود سلطاتها الذي یحدّ  ون دستور الدولة هسندهم في ذلك أ و
الذي یحدد  وه فدستور الدولة ؛یضاإنما على الصعید الدولي أ و الصعید الداخلي فحسب
مكانة هذه المعاهدات في  وبرام المعاهدات الدولیة باسم الدولة السلطات المختصة بإ

                                                           
النظام القانوني الداخلي صراع أم تكامل"، د ط، دار النهضة العربیة، القاهرة، و علي ابراهیم، "النظام القانوني الدولي   1

 . 46،47،ص ،1995
ـ یراجع أیضا: طلال یاسین العیسى، علي جبار الحسیناوي، "المحكمة الجنائیة الدولیة(دراسة قانونیة في تحدید 
طبیعتها، أساسها القانوني، تشكیلتها، أحكام العضویة فیها، مع تحدید ضمانات المتهم فیها)"، د ط ، دار الیازوردي 

 بعدها. ما و 71، ص 2009التوزیع، الأردن، و العلمیة للنشر 
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ة من لزامیقوتها الإ تي تعقدها الدولة تستمدّ ن المعاهدات ال، أي أالنظام القانوني الداخلي
إدراجها ضمن التشریع الوطني من قبل  وبعد المصادقة على الإتفاقیة  نصوص الدستور

  .المختصة في أي دولة السلطة

یعتبر أنصار هذا الإتجاه أن القانون  :القانون الدولي والوحدة مع عل :تجاه الثانيالإ 
ختصاص الإالذي یعنى برسم حدود  ونه ه، لأعلى مرتبة من القانون الداخليالدولي أ

ى تحدید الكیان الدولي الذي ینطبق نه یتولّ ، علاوة على أالشخصي لكل دولة وقلیمي الإ
ا من نها الداخلي تمارس اختصاصً ذ تضع قانو بالتالي فكل دولة إ و .علیه وصف الدولة

هكذا فإن قانون الدولة  و، ختصاصات الممنوحة لها بموجب قواعد القانون الدولي العامالإ
 ومن هنا یبد و ،یق التفویضیصدر عنه بطر  ومن القانون الدولي  مستمدّ  وأ مشتقّ 

مما یجعله أولى بالتطبیق في  ؛ن القانون الدولي أعلى مرتبة من القانون الداخليبوضوح أ
 .التنفیذ وحالات التنازع حیث تعطى له الأولویة في التطبیق 

القانون الدولي  وّ عل بنظریة الوحدة معخذ للأ رأي الفریق الذي یمیل ون الراجح هأ و     
    على قواعد القانون الداخلي قواعده وّ ن تطور القانون الدولي العام یؤكد علالعام علما أ

قواعد  فق قواعد القانون الداخلي معن تتوابدأ المجتمع الدولي یحرص أكثر على أو 
 لى هدمون الداخلي یؤدي إلقانالمطلقة لسیادة الي لأن العكس أ و، القانون الدولي العام
لدول أن تتحلل یترتب علیه منطقیا السماح ل وعدیم الفائدة یجعله  والقانون الدولي العام 

رادة العلیا في انطلاقا من أن لها الإ ،من قواعد القانون الدولي العام ي وقت تشاء في أ
لقانون المعاهدات قد قبلت  "فیینا"طراف في اتفاقیة لهذا نجد أن الدول الأ و ،هذا الشأن

من الإتفاقیة  27المادة فقد نصت  .تفاقي على القانون الداخليالقانون الدولي الإ وبسم
خفاقه نصوص قانونه الداخلي كسبب مبرر لإب ن یحتجّ " لا یجوز لطرف في معاهدة أ:نهأ

أن التعبیر  تحتجّ الإتفاقیة للدول أن  من ذات 46المادة  لا تجیز و ،"في تنفیذ المعاهدة...
لأن الدول قبل  و، لتزام بالمعاهدة قد تم بالمخالفة لحكم في قانونها الداخليعن رضاها الإ



 تنازع الاختصاص التشریعي والقضائي وطنیا ودولیاس أس الفصل الأول:                  
 

238 
 

النظم الداخلیة مما  والتشریعیة بین الإتفاقیات و المصادقة تقوم بإجراء المطابقة الدستوریة 
   1حتجاج بالمخالفة بعد ذلك.عملیا فلا یصح الإ لتعارض مستحیلاً یجعل أمر ا

ن الداخلي قواعد هذا القانون على قواعد القانو  وّ سم ن تطور القانون الدولي یؤكدلأ و     
ن تتوافق أ ا علىحرصً  و یةً كثر جدّ فالشواهد جمیعها تبین أن المجتمع الدولي قد أصبح أ

المتطور  ولكي تنسجم مع الواقع الجدید  ،قواعد القانون الداخلي مع منطق القانون الدولي
على  ویعل وأ وأن القانون الداخلي یسمبالتالي فإن الإتجاه الذي یقول  و، للمجتمع الدولي

ن تتحلل من قواعد ، لأنه یعني منطقیا استطاعة الدول أالقانون الدولي لا یمكن قبوله
هذا  ورادة العلیا في هذا الشأن ، باعتبارها تمتلك الإالقانون الدولي العام متى شاءت

من تنفیذها  ولتزام المفروض على الدول باحترام قواعد القانون الدولي العام یتنافى مع الإ
أن قانون  و، استقرارها والم في سبیل تقدم البشریة السلام في الع ومن أجل تحقیق الأ

مام بطریق التفویض فنحن أ یصدر عنه و من القانون الدولي مستمدّ  وأ الدولة مشتقّ 
شبه تبینهما  ن العلاقةأ و قل رتبة أ وه واخلي الد و ،مرتبةعلى أ وه والدولي  : قانونین

 نتیجة لذلك و .تحادقوانین الدول الأعضاء في الإ والعلاقة بین قانون الدولة الإتحادیة 
ن تتذرع بنصوص تشریعاتها الداخلیة لكي تبرر عدم تنفیذها فإنه لا یمكن للدولة أ
تشریعیة تجعل  و جراء تعدیلات دستوریةم بإتقو ن إنما علیها أ و، للمعاهدة التي ترتبط بها

    ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمتوائمة مع ما جاء به النظام الأ تشریعاتها ودستورها 
تشریعیة  وشكالیات دستوریة هذه التعدیلات سوف یجعلها تجابه إجراء ام الدولة بإن قیّ أ و

  2داخلیة.

من  ن كلاّ التاریخیة فالواقع أ تخالف الحقائقنها یؤخذ على هذه النظریة أما  و     
من حیث نوع  وأنهما لا یختلفان من حیث المصدر أ و، القانونین نشأ مستقلا عن الآخر
حیث طبیعة قواعدهما فالقانون الدولي قانون  بل من ،العلاقات التي ینظمانها فحسب

                                                           
 . 232محمد بن حسن الحارثي، المرجع السابق، ص   1

 .602، 601ـ یراجع أیضا: علي جمیل حرب، "منظومة القضاء الجزائي الدولي"، المرجع السابق، ص 
          سلطان الشاوي، "أثر النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة على التشریعات الداخلیة" ، مجلة العلوم القانونیة   2
 .178،179 ص القاهرة، ،2007و، یولی49العدد الثاني، السنة  جامعة عین شمس، لاقتصادیة ، كلیة الحقوق،او 
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تفرضه السلطة العلیا في كل  فرادما القانون الداخلي قانون فوق الأبین منشأ بین الدول
  1.دولة

             اطر سیاسیة ه على الداخلي فیه مخسموّ و ن ترجیح القانون الدولي بالتالي فإ و     
لها و ترف بالقانون الدولي ن الدول الكبرى صاحبة الهیمنة لا تعستعماریة متعددة، لأاِ  و

      المثال الواضح للعیان  وعتراض متى تعارض القانون الدولي مع مصالحها حق الإ
حیث لم تصادق  ،مریكیة" صاحبة المعارضة المطلقة للمحكمة الدولیةالولایات المتحدة الأ"

محكمة دولیة تستثني رعایاها رغم أنهم ضالعون ي عند تشكیل أ و ،ام المحكمةعلى نظ
ولى الدولي أعتبار القانون كیف یمكن اِ نسانیة فالإضدّ الجرائم  وفي أغلب جرائم العالم 

نظمتها التشریعیة وفق مقتضیات تغییر أ ول بتعدیل مطالبة الدو  ومن القانون الداخلي 
 القانون الدولي. 

 )le dualisme( : نظریة ثنائیة القانونین: الفرع الثاني

هي متفرعة عن نظریة  و 2اح القانونلبعض شرّ  توجد هذه النظریة في الدراسات التقلیدیة
مستقلا تمام و قانونیا منفصلا ن القانون الدولي العام یعتبر نظاما أترى  و ،رادةالإ
لا تنفذ  ولا تطبق  ن قواعد القانون الدوليبناءا علیه فإ و، ستقلال عن القانون الداخليالإ

المجلس  ویع داخلي صادر عن البرلمان ذا صدرت على هیئة تشر داخل الدولة إلا إ
ن مختلفین ن النظامیلأ  ،ي دولةیئات الرسمیة في أغیرها من اله و الدستوري والتشریعي 

رتین منفصلتین على منه فهما یمثلان دائلا یخضع أي منهما لنظام أ ومتساویین  و
الإجراءات المتشابهة  والجرائم  وشكلیة من حیث الأحكام  وموضوعیة بینهما علاقة 

حكام كل تطبیق أ مكانیةإ وسریان أ ومن هنا تكون صلاحیة  و ،ن یتداخلا مطلقادون أ
  3خر.تطبیقها مع قواعد القانون الآب قانون غیر مرتبطة 

                                                           
، 2011سكندریة،ط، دار المطبوعات الجامعیة، الإ سعدة سعید أمتوبل،"نطاق اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة"، د 1

 .124ص 

  . 1950ـ  1867"أنزیلوتي" و ، 1946ـ1868 هؤلاء الشرّاح نجد كل من "تریبیل"  أهمّ  و 2

   . 17،18، ص المرجع السابقعلي ابراهیم، ،  3
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القانون الداخلي  ون كلا من القانون الدولي أ ثنائیة القانوننظریة  صحابیرى أ و     
، حیث أن مصدر القانون الداخلي مختلفین ولین متساویین یعتبران نظامین قانونیین مستقّ 

         اللوائح  ولبرلمان للدولة التي تتمثل في التشریع الصادر عن ارادة الفردیة الإ وه
مصدر القانون الدولي یوجد في الإرادة المشتركة للدولة  ن، في حین أداریةالقرارات الإ و

من ثم  و ،العرف الدولي ون مصادر القانون الدولي هي المعاهدات الدولیة أي أ
صحاب هذا التي یستند إلیها أ الحجة الثانیةو .فالنظامان ینحدران من مصادر مختلفة

نون الوطني ینظم العلاقات بین الأفراد فالقا ،الرأي هي اختلاف موضوع كل من القانونین
حكم  وبین السلطات العامة الداخلیة بینما موضوع القانون الدولي ه وبینهم  والعادیین أ

جتماعیة فالعلاقات الإ ،المنظمات الدولیةن بیو بینها  والعلاقات بین الدول ذات السیادة أ
     ختلاف جذريتبین لنا وجود اِ  والتي تنشأ في الداخل تشكل موضوع القانون الداخلي 

هي  الحجة الثالثةو .1تنوع عمیق بین هذه العلاقات التي تحدث في الجماعة الدولیة و
      المؤسسات المكلفة بالسهر على تفسیره  وختلاف البناء القانوني في كلا النظامین اِ 
   فالنظام الداخلي یحتوي على سلطات تقوم بوضع القانون  ،تطبیقه جبرا عند الضرورة و
هي سلطات لا  و ،تنفیذیةأخرى  وقضائیة  وسلطة تشریعیة  لتنشأتنفیذه  وتطبیقه  و

      رادتها الصریحة ة بإلى الدول، فالسلطة التشریعیة موكولة إتوجد على المستوى الدولي
اللجوء إلى سلطة تنفیذیة غیر موجود  وضائیة مازالت في المهد السلطة الق و الضمنیة و

                                                           
من حیث طبیعة الأشخاص ینظم القانون : یستند أصحاب هذه النظریة إلى أمور عدة لتبریر موقفهم أهمها كما 1

الدولة بالأفراد أما القانون  علاقة ومعنویین) أ والوطني علاقات الأفراد بعضهم ببعض (سواءا كانوا أشخاص طبیعیین أ
من أشخاص القانون الدولي  غیرهاو هیئات دولیة أ والدولي فینظم العلاقات القائمة بین الأشخاص الدولیة (دولا أ

كما یتواجد هیكل السلطة المركزي في القانون الوطني المتمثل  في وقت الحرب. وا في زمن السلم أ) سواءً الأخرى
من السلطات المركزیة إذ لا توجد  وبینما القانون الدولي یكاد یخل ،التشریعیة والقضائیة  وذیة بالسلطات الثلاث التنفی

ط بها الفصل في و سلطة قضائیة من وسلطة تشریعیة تتولى إصدار التشریعات الدولیة أ وفیه سلطة تنفیذیة مستقلة أ
بالتالي فلا یمكن تطبیق القواعد  والمنازعات رغما عن إرادة الدولة بل لابد من موافقتها (محكمة العدل الدولیة). 

صیاغتها في قوالب تشریعیة  وإلا بعد تدخل المشرع الوطني ، اعتبارها جزءا من القانون الوطني والقانونیة الدولیة 
علي جمیل حرب، "منظومة القضاء الجزائي الدولي"، المرجع یراجع:  ة القوانین الوطنیة.بالتالي إكسابها صبغ ووطنیة 

  .601، 600السابق، ص 
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أحد  وّ ب سمكل واحد فیهما یغلّ في هذه النظریة وجد في هذا الشأن اتجاهان  و 1.صلاأ
 : كما یلي خرالقانونین على الآ

 : تفاقیات الدولیةالقانون الداخلي على أحكام الإ  وسم : أولا

لتزاماتها التعاقدیة إقانون الوطني للدولة على الو صحاب هذا الرأي على وجوب سمأ یستدلّ 
تقوم هذه النظریة  ورمز سیادتها  وه والذي ینظم سلطات الدولة  ،الدولیة بأحكام الدستور

 الذي تبناها من بعده و )Huguel(في جوهرها على فكرة الفیلسوف هیجل 
الذي یرى أن الدول ذات  و ؛في فرنسا )Duguit(كذلك دوجي  و )Spinoza(سبینوزا

نون الدولي حسب فالقا ،یة هذا النشاط السیادين تمارس بكل حرّ سیادة متساویة یمكن أ
دساتیر الداخلیة تفاقیة المستمدة من الهذه المدرسة لیس إلا مجموعة من الإلتزامات الإ

 لى حدّ في حقیقة الأمر سطحیة إ ور أن هذه النظریة تبدغی .لتزاماتها فیهإللدول التي تجد 
الإتفاقیات هي الأساس  وإن كانت المعاهدات  والقانون الدولي تتنوع مصادره  نبعید، لأ

   .كبیر من مجال القانون الدولي لى حدّ لكن هذا المنظور یضیق إ

 : تفاقیات الدولیة على القوانین الداخلیةالإ  وّ سم : ثانیا

تفاقیة الدولیة ممثلة في نظامها ریة یعتمدون على فكرة فحواها أن الإهذه النظنصار أ
القانون الدولي  وّ فأهمیة سم -حسب رأیهم دائما و –على القانون الداخلي و الدولي تسم

 الداخلي غیر ممكن مكانیة انعزال القانون الدولي على القانونطالما أن إ شيء لابد منه
بالتالي  و، الاتفاقیات الدولیة هي مصدر هام من مصادر القانون الدوليأن كما یعتبرون 

دین لهذا من المؤیّ  و ،دولة يّ قاعدة قانونیة للتشریع الوطني لأ يفإنها أولى بالتطبیق من أ
بتقسیم القانون الدولي  غیره حیث قام هذا الفقیه و "Grotuis" الطرح نذكر جروسیوس

"جزء طبیعي" هذا الأخیر یكون ودي" راالدولیة إلى " جزء إالذي یتحكم في المعاهدة 

                                                           
 .124،125سعدة سعید أمتوبل، المرجع السابق، ص   1
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  رادة في تقریر اختیارها له مستقلا عن أي اعتراف دولي یلزم الدولة دون أن تكون لها إ
  .هذه النظریة نصارن القانون الطبیعي حسب رأي أالعقد شریعة المتعاقدین جزءا م یعدّ  و

 تفاقیة الدولیةمكانة الإلى القول بفهم یذهبون إ أنصار هذه النظریةو ا حسب رأي دائمً  و   
القانون الداخلي، هذه الأحكام تكون مستقلة  وولي تعلحكام في القانون الدنظرا لوجود أ

 تعدیل القانون الداخلي وورة عادة بلطبقا لما قیل یكون من السهل إ و ،عن إرادة الدول
من قبیل التعدیل یعتبر  وهذا التغییر أكل مبدأ یناقض  و، حتى ینسجم مع القانون الدولي

 : من هذا المنطلق یمكن استخلاص بعض النتائج و 1.عتراف بهذه المبادئلإعدم ا

ولة تنشئ القانون ، فالدّ الدولي عن قواعد القانون الداخلياستقلال قواعد القانون  -
باتفاقها مع غیرها من دولي المستقلة بینما تنشئ القانون الو الداخلي بإرادتها المنفردة 

 .الدول

  وفق إجراءات محددة.عدم نفاذ قواعد كل من القانونین في دائرة اختصاص الآخر إلاّ  -

 إذا تحولت إلى قوانین عدم اختصاص المحاكم الوطنیة بتطبیق القانون الدولي إلاّ  -
 العكس صحیح. وداخلیة 

ن القانونین دائرة تطبیق مختلفة م تعارض بین أحكام القانونین فلكلّ  وإستحالة نشوء أ -
  2عن الآخر.

أي محاولة التأكید على  ابتعاد الدول في محاولة منها لتشبیه المعاهدة بالقوانین الداخلیة -
 .التقارب بینهما مما یؤدي إلى الإعتراف بنفس القیمة القانونیة لكلیهما

       المعاهدة فهي نفس العلاقة الموجودة بین الدستور  وطبیعة العلاقة بین القانون الداخلي  -
 .الإتفاقیات الدولیة بالمصادقة علیها على التشریعات العادیة وّ أي سم القانون العادي و

                                                           
، مكتبة الوفاء القانونیة للنشر، 1دورها في حمایة حقوق الإنسان"، ط  وبلخیر دراجي، "العدالة الجنائیة الدولیة  1

 ما بعدها.و  331، ص  2010الاسكندریة، 

صالح زید قصیلة، "ضمانات الحمایة الجنائیة الدولیة لحقوق الإنسان"، د ط، دار النهضة العربیة، القاهرة،  2
 . 253،ص 2009
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اللوائح الداخلیة وفقا للأحكام التي  واتها تنظیم وصدار قوانینها تلتزم الدول المتعاقدة بإ -
 .المعاهدة وتت بها المعاهدة للحفاظ على التناسق بین القانون الداخلي أ

تفاقیة) الدولیة ون الدولي ممثلة في المعاهدة (الإالقانو مادامت هذه المدرسة تعترف بسم -
ن وجد إذا ن هالي لا یتصور حدوث تعارض حقیقي لأبالت و ،على القوانین الداخلیة

نونا متعارضا مع صدرت الدولة قال، فإذا أما قیل الواجب التطبیق معروف حسب فالح
قد یصل الأمر أحیانا إلى معاقبة الهیئة التي  و، خیرةمعاهدة أبرمتها فیجب تطبیق هذه الأ

إلى  یذهب دائما أنصار هذه المدرسة و، القرار المصادق علیه وأصدرت هذا القانون أ
 لىالدولیة لا یؤدي بالضرورة إ تفاقیة)القانون الداخلي مع المعاهدة (الإن تعارض أقول ال
ن القانون في تطبیق المعاهدة طالما أ جهزة الداخلیة تستمرّ ، لأن الألغاء القانون الداخليإ

د القانون الداخلي نه حسب البعض فالقانون الدولي یقیّ ، لأالداخلي لم یوقف العمل بها
إمكانیة أنصار هذه المدرسة كما یذكّر  ،لةاصة تعالج هذه المسأي قاعدة خحاجة لأدون 

ن بأ "Morelli"موریليیرى الفقیه  و ،لغاء القانون الداخلي المتعارض مع المعاهدةإ
ون "مرحلة مؤقتة" سرعان ما تؤدي ن یكأو القانون الداخلي لا یعد واهدة التعارض بین المع

ولویة للقانون فالأ لغاء القاعدة الداخلیة مع عدم ترتیب المسؤولیة الدولیة على ذلكإلى إ
 .على القانون الداخلي ولا في المعاهدة الدولیة التي تعلالدولي ممثّ 

" فیینا"من اتفاقیة  27المادة حكام تدعیما لرأي أنصار هذه المدرسة یسوق هؤلاء أ و     
بنصوص  ن یحتجّ لا یجوز لطرف في معاهدة أ ":هنلقانون المعاهدات التي تنص على أ

 المعاهدة على القوانین الداخلیة وّ فسم .خفاقه في تنفیذ المعاهدة"لإ قانونه الداخلي كمبرر
الدستور  : ت به الكثیر من دساتیر العالم نذكر منها على سبیل المثال لا الحصرقرّ أ

"المعاهدات التي یصادق علیها رئیس :نبالنص على أ 132 ةمادالفي الجزائري 
 1 .على القانون" والدستور تسمالجمهوریة حسب الشروط المنصوص علیها في 

                                                           
 ما بعدها. و 331لمرجع السابق، ص  دورها في حمایة حقوق الإنسان"، ا وبلخیر دراجي، "العدالة الجنائیة الدولیة  1

 ما بعدها. و 251ـ للتفصیل أكثر یراجع: صالح زید قصیلة، المرجع السابق، ص 
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على المستوى الدولي الإتفاقیة قواعد زامیة اللفي إ ان هناك نقصمن الواضح أ و
، إلا أن دوات التي یمكن من خلالها فرض الجزاءاتالأو إن كانت تمتلك الوسائل و فهي 

كما ، فق مع الواقعمستوى القانون الداخلي لا یتّ دوات في الأ وجعل مستوى هذه الوسائل 
فیما یتعلق لح القانون الداخلي لصاالوطني  والدولي بین القانون  اكبیرً  ان هناك تفاوتً أ

بالتالي فإن جعل  و، مدى استقلال القضاة فیها وحكام المحاكم أ و بإمكانیة تنفیذ أوامر
النظام القانوني الداخلي لا یمكن في لزام الإالقانون الدولي في نفس درجة في زام لالإدرجة 

     رفضها الإنصیاع لأحكام القانون الدولي وهیمنة الدول الكبرى  الیوم في ظلّ  القبول به
 .الإتفاقات الدولیة محافظة على مصالحها و

المؤسسات العلیا التي  وئات ظام القانوني الداخلي مبني على سلسلة من الهیفالنّ 
ما ، أت مخالفتهذا ما تمّ الجزاء إتوقیع  وتنفیذه  وتطبیقه  ومهمة وضع القانون توكل لها 

یختلف تماما باعتبار أن قواعده هي إما قواعد  والدولي فهما نجده في النظام القانوني 
 ولدى القانون الداخلي  ةثرا لمثل تلك المؤسسات الموجودفلا نجد أ ؛عرفیة دولیةو اتفاقیة أ

بهذا  و .القانون الدولي یحكم معظم قواعد "شریعة المتعاقدین"بالمقابل نجد مبدأ العقد 
ن هذا الخلل شك أ لا و، لزامیتهاقانون الدولي الجنائي تتصف بضعف إن قواعد الیتبین أ

     جهزته القضائیةثقة المجتمع الدولي في أ یهزّ  و ،یربك مسیرة القانون الدولي الجنائي
بل  .1تماطلها وأ الدول الكبرى تلكّ  ونتیجة تهرب  على رأسها المحكمة الجنائیة الدولیةو 

التسلط هي التي تركت قواعد القانون الدولي غیر  والهیمنة  وعتبارات السیاسیة أن الإ
       صاحبة الهیمنة  عند الدول الكبرىن وجدت مصالح في تطبیق قواعده ، إلا أملزمة

أداة  و، طا على رقاب الدول الضعیفةا یجعل القانون الدولي سیفا مسلّ ممّ  ،النفوذ و
المعارضة لنظام  م أو ال ودائما ه المثال الفذّ  وجبر بالنسبة للدول الكبرى  وخضاع إ

المطالبة دائما  ومن " في مجلس الأو"الفیتحق صاحبة  ویة المحكمة الجنائیة الدول
ئها من ورا وهذه الجرائم  وهم صانع و ،الجرائم الدولیة وباستثناء رعایاها من المحاكمات 

                                                           
خالد بن عبد االله آل خلیف الغامدي، "معوقات تطبیق القانون الدولي الجنائي أمام المحكمة الجنائیة الدولیة"، أطروحة  1

 العربیة للعلوم الأمنیة،  جامعة نایف الدراسات العلیا، قسم العدالة الجنائیة،دكتوراه الفلسفة في العلوم الامنیة، كلیة 
 .155ص   الریاض، ،2013
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ریاح أهواء السیاسة  لزامیة قواعد القانون الدولي التي هي في مهبّ فأین مبررات إ
 .غیرها من الدول الكبرى و  مریكیةالأ

 : ساسينظام روما الأ والسابقتین الملائمة بین النظریتین *

 نه یمكنها فإثنائیت ومن خلال مضمون كل من النظریتین المتعلقتین بوحدة القوانین 
القضاء  و ساسيالداخلیة للدول من نظام روما الأ التشریعاتمسألة موقف ین ب الربط

هذا یعني أن ف نشئت بموجب معاهدة دولیةدولیة أالمحكمة الجنائیة ال ن بما أ و، الدولي
نص  يّ أ نأ و ،الخاصة بقانون المعاهدات "فیینا"تفاقیة ر وفقا لإن تفسّ المعاهدة یجب أ

 یتلاءم بصفة عامة مع القانون الدولي سوف یعدّ لا  ووارد في النظام الأساسي یتعارض أ
عدم توافق بین التزامات الدول  و، بالإضافة إلى ذلك فإن أي تنازع أمرتبة منه قلّ أ

خرى سوف تكون لتزامات ناشئة عن معاهدة أإ واسي سالنظام الأ عضاء بموجبالأ
المعاهدات بشأن لقانون  "فیینا"قیة اتفا تقرر و 1.موضوع تطبیق لمصادر القانون الدولي

هذا  و ،2سابقة الذكر 27من خلال نص المادة احترام المعاهدات  القانون الداخلي ضرورة
ولویة تكون كذلك ما قرره القضاء الدولي فإن الأ ولهذه الإتفاقیة بالرجوع  ونه ما یعني أ

ن تتذرع للدولة أمن ثم لا یجوز  والداخلي لیس لقواعد القانون  و ،لقواعد القانون الدولي
من باب أولى لا یمكن للدولة أن تتحلل  و ،لتزاماتها الدولیةمن اِ بقانونها الداخلي للتحلل 

صدار تشریعات داخلیة تسمح یقها عن طریق إتضیق من نطاق تطب ومن آثار المعاهدة أ
یة تشریعیة لتكون قوانینها الداخل ون تقوم بتعدیلات دستوریة إنما علیها أ و، لها بذلك

                                                           
 . 146نظامها...)"، المرجع السابق، ص  ومحمود شریف بسیوني، "المحكمة الجنائیة الدولیة (نشأتها  1

بأحكام  إیضاح أن العمل بهذه القاعدة لا یخلّ من المهم  و،  1969من اتفاقیة "فیینا" لقانون المعاهدات  27المادة  2
تنص على أن الدولة لیس لها:" .. أن تحتج بأن التعبیر عن رضاها الإلتزام بالمعاهدة قد و من ذات الإتفاقیة  46المادة 

 تم بالمخالفة لحكم في قانونها الداخلي یتعلق بالاختصاص بعقد المعاهدات كسبب لإبطال هذا الرضا، إلا إذا كانت
تعتبر المخالفة بیّنة إذا كانت واضحة بصورة  وتعلقت بقاعدة أساسیة من قواعد القانون الداخلي، و المخالفة بیّنة 
 بحسن نیة". وفق التعامل المعتاد و ة دولة تتصرف في هذا الشأن موضوعیة لأیّ 
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التكامل  ویكون الإنسجام  و ساسي للمحكمة الدولیةالأ متوائمة مع ما جاء به النظام
  1.الوطني والتشریعي الدولي 

دماج قواعد القانون تحویل القواعد الدولیة إلى قواعد داخلیة عن طریق إ أنه یتم و     
جمالي یتخذ بنص إا هذا الإدماج قد یكون عامّ  و، الدولي العام في تشریع الدولة الوطني

معینة بالذات یوردها دماج بالنسبة لقواعد قد یحصل الإ و، مكانه في دستور الدولة ذاته
یترتب على عملیة  ویصدر بها تشریعا خاصا،  و، أ2حكام القانون الداخلين ضمن أالمقنّ 

     یتعین على سلطات الدولة  و ،ة القانون الداخليقوّ  د الدولیةن یصبح للقواعالإدماج أ
حیث تصبح  3.مراعاتها كأي قانون وطني وفراد تقیدهم بها الأ وهیئاتها المختلفة  و

مشتق مع البعض الآخر دون تعارض و ل بعضها مكمّ  وحدة الوطنیة متّ  والقواعد الدولیة 
كما فعلت كثیر من الدول بعد مصادقتها على نظام المحكمة الدولیة حیث تم تكییف 

 نعدم.اِ  والتنازع  ومواءمتها فزال التعارض  والقوانین الداخلیة 

                                                           
التفوق لها على الأنظمة القضائیة الجنائیة الوطنیة من  ور الإمتیازات نظام المحكمة الجنائیة الدولیة یقرّ  لكن و 1

التي تبین حقیقة القصد من تحدید العلاقة  و ،في أبواب مختلفة وخلال النصوص الموزعة تحت عناوین مستترة 
ل ع في صیاغة العلاقة التكاملیة فشغیر أن التصنّ  ،الغموض وطبیعتها المقررة بوضوح بعیدا عن التأویل أ والتكمیلیة 

طبیعة و حیث أفصحت بوضوح عن المعنى الحقیقي  ،في النصوص العدیدة اللاحقة الموزعة داخل النظام الأساسي
التفوق  وعبر ترسیخ الإمتیازات  بئة بالواقع الفعلي لتلك العلاقةالعلاقة المكملة بعیدا عن معناها الظاهري التطمیني من

الرقابة على الأنظمة القضائیة الجنائیة  وتتولى الإشراف  ،أنتكریس محكمته كسلطة قضائیة علي ولنظام روما 
من النظام  27و 20و 18و 17للمواد مثلا تستنبط البراهین القانونیة على ذلك من المضمون الواضح  والوطنیة 

أعمال مراجعة لجمیع  ورقابة  والأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة التي تفید بتنصیب المحكمة نفسها كسلطة وصایة 
  القضاء الجنائي الوطني .

  1919 أوت11 مثال الإدماج العام بنص إجمالي ما نصت علیه المادة الرابعة من الدستور الألماني الصادر في  و 2
جزءا أساسیا من قانون الرایخ الألماني". أما الإدماج لقواعد  : " قواعد القانون الدولي المتعارف علیها عموما تعدّ من أنّ 
       نجلترا إالحال في  كما هو ،یصدر بها تشریعا خاصاو بالذات یوردها المشرع ضمن أحكام القانون الداخلي أمعینة 

بامتیازات  و، حیث تضم قوانینها الداخلیة بعض القواعد الدولیة الخاصة بالحیاد الأمریكیة الولایات المتحدة وإیطالیا  و
 .238محمد بن حسن الحارثي، المرجع السابق، ص  المبعوثین السیاسیین.

 .237،238،239محمد بن حسن الحارثي، المرجع السابق، ص   3
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 الوطني. والدولي تنازع لالقانوني ل الأساس :المطلب الثالث

المحاكم الوطنیة قد یثار بسبب طبیعة  ون التنازع الجنائي بین المحكمة الدولیة إ     
        سبابها أ ومنهما یعالج الجریمة  ن كلاّ ، حیث أالوطني والقانون الجنائي الدولي 

سبب ب ورا أمكرّ  وختصاص متقاربا ، مما یجعل الإالمرتبطة بهذه الجریمة الدعاوى و
معاقبة مرتكبیها  والهدف التشریعي لمعالجتها  وطبیعة الجریمة المرتكبة  ركان وتشابه أ

       وطنیا وختلاف دولیا الإ وأوجه الشبه  و، مما یتطلب تحدید طبیعة التنازع الجنائي
ص الفرع الأول لتحدید یخصّ لى فرعین ا یتطلب تقسیم المطلب إهذا التشابه ممّ ة علّ  و

ص لأسباب الإختلاف أما الفرع الثاني فیخصّ  و ،الوطني وطبیعة التنازع الجنائي الدولي 
 : التشابه و

 .بین القانونین  التنازع طبیعة : ولالفرع الأ 

الداخلي نائي القانون الج والقانون الجنائي الدولي  بین ن هناك تداخلامن الواضح أ      
رغم  و ،معاقبة مرتكبیها والمتمثل في مكافحة الجریمة  و ،في وحدة الغرض التشریعي

لا یجد  التي و ،مور الظاهرةمن الأ ختلاف بینهماالإ ووحدة الغرض إلا أن التباین 
  ختلاف.الإتعلیل هذا  وتبریر  و صعوبة في التمییز بینها الباحث 

الوطني نطاقه ن القانون الجنائي ین على أساس أالتمییز بین القانون قد حاول الفقه و     
یرتبط  و، صدرتهلدولة التي أالجوي ل والبحري  والبري  قلیممحدد بالإ و القانوني خاص

هذا القانون في معظم الدول  و ،جرامي التي یحظر ارتكابهابأنماط معینة من السلوك الإ
نظاما قانونیا تاما  یعدّ  و ،القوانین الثابتة وصوله من الدساتیر أ یستمدّ و ن مدوّ  ومكتوب 

 وا هاستثناءً و ا ساسً الشخص الطبیعي أ ور هذا القانون هالمجرم في نظ و ،متكاملا و
      عیات الجم وكالشركات  : عتباريما یطلق علیه بالشخص الإ وأ الشخص المعنوي

یختص بالعقاب على جرائمه القضاء  و ،بالنظام العام الداخلي خلالاً تمثل الجریمة فیه إ و
 والدولي فنطاقه غیر محدود بمكان أ ما القانون الجنائيأ .الوطني للدولة المنتهك قانونها

نون نه قا، إلا ألتحدیدها ختلافتثیر الإ جراميإن كانت أنماط السلوك الإ ود إقلیم محدّ 
قانون غیر مدون  وه و ،عراف الدولیةالأ و الإتفاقیات وأساسا إلى المعاهدات یستند 
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غالبا ما یكون  المجرم المخاطب في ظله و ،لة تكوینهمازال في مرح وكاملا و تدوینا تاما 
كان هذا المجرم  وحتى ل وهیئة عامة تابعة أیضا للدولة،  وأ امعنوی اشخص ودولة أ

 وجریمة دولیة أن یكون قد قام بها بتحریض أ فلابد لكي یعتبر سلوكها شخصا طبیعیّ 
الجریمة في هذا القانون تتمیز عن الجریمة الوطنیة في  و ،موافقة دولة ومساندة أ

فعال المكونة لجرائم القانون الجنائي الدولي من تجري المحاكمة عن الأ و ها الدوليعنصر 
كذلك من خلال  و ،"طوكیو"و "ورمبورغن"خلال محاكمات دولیة خاصة كمحاكمات 

      التي تحاول بعض الدول من خلال الأمم المتحدة .المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة
نت كبرى الدول ن كاإ و، اتفاقیات ودها في تشریعات دولیة ن تجسّ مجلس الأمن أ و

اكم أن یح وحذرا أن تكون مسؤولة دولیا  نشاء هذه الهیئة الدولیةمعرقلة لإ ومعارضة 
 .مسؤولوها عمّا یقترفونه من جرائم دولیة في العالم كله و رؤساؤها

ن التشریع على أساس أالقانون الجنائي الدولي  یتمیز عنالقانون الجنائي الوطني  و     
السیادة لكون العقاب من مظاهر  ،قلیميتشریع إ ومطبق داخل حدود الدولة هالجنائي ال

لى جرائم تقع إ إذا امتدّ  و، قلیمیة للدولةى الحدود الإالإقلیمیة بمعنى أن سلطانه لا یتعدّ 
مجموعة من القواعد  وما القانون الجنائي الدولي فهأ ؛الخارج فهذا من قبیل الإستثناءفي 

ة ة من العرف الدولي المستقر في شأن تنظیم علاقات الدول من الناحیة الجنائیالمستمدّ 
نتشار الجریمة الدولیة بمختلف اِ  و .خرىأ وئة عن تنقل المجرمین بین دولة الناشو 

 صاحبة المصلحة في الجریمة بشكل نظامي تشجیعا من بعض الدول الكبرى والوسائل 
ن یكون مطابقا لنص مكتوب من لاعتبار الفعل جریمة داخلیة أ هذا ما یستدعي و

ن یكون الفعل المكون لها خاضعا الدولیة فیشترط أ، أما الجریمة نصوص التجریم الوطنیة
خرى فإن مبدأ الشرعیة في بعبارة أ و، لقاعدة تجریمیة دولیة لا تكون بالضرورة مكتوبة

  .مجال القانون الداخلي یختلف عن نظیره في مجال القانون الجنائي الدولي

القانون الجنائي  ون مناط التمییز بین القانون الجنائي الوطني أ یذهب جانب من الفقه و
سباغ صفة التجریم على كل سلوك ، فالأول یهتم بإالمصلحة الجدیرة بالحمایة والدولي ه

الجزاء  بتقریر وحد المصالح التي یحمیها القانون الداخلي أ ي على عدوان علىینطو 
رعایة ولاها بالأ وأهم مصالح المجتمع الدولي الذي یحدد  و، أما الثاني فهالواجب التطبیق
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       العقاب المقرر  و ،بهذا المجتمعنماط السلوك الضار الذي یحدد أ وه والحمایة  و
  .نظمة العقابیة الوطنیةمن خلال الأ ومن خلال نظام قمعي جماعي تعاوني أتنفیذه  و

الأفعال المحظورة التي یعتبر ة النص على لداخلي یناط به مهمّ ن القانون الجنائي اأ كما
بیان العقوبة  و ،تیانها بمثابة عدوان على المصالح التي یحمیها النظام القانوني للدولةإ

تباشر الدولة سلطة توقیع العقاب على مرتكبي الجرائم في النظم القانونیة  والمقررة لها 
ن لذلك نجد أ و ،ئيفي قانونها الجنا الضوابط المنصوص علیها ووفق الحدود  ،الداخلیة

ا ا علیهبناءً و العقوبات  والقوانین  الجنائیة الداخلیة مؤسسة على مبدأ شرعیة الجرائم 
ن یكون . بمعنى أنها مسؤولیة تفترض أخلاقيتتحدد المسؤولیة الجنائیة على أساس أ

ساس ما یترتب ألیس فقط على  ومرتكب الفعل ذاته لى خطأ إمسندا معنویا  جرّمالفعل الم
یة الدولیة ما في القانون الجنائي الدولي فتندرج المسؤول، أعلى هذا الفعل من نتائج

جریمة تستمد ال و ،حكام النظام الدولي تبعا لجسامة الفعل المرتكبالمترتبة على مخالفة أ
أحیانا لا یتم تجریم  و .الجماعیة ودات الثنائیة أالمعاه والدولیة تجریمها من العرف أ

 بادة الجماعیة لفئات بشریة.الإ و ي أضراره كما في الحروبتفشّ  ود وقوعه الفعل إلا بع

التحدید و ة لى قانون مسنون یبین على وجه الدقّ بمعنى آخر لا تستند الجرائم الدولیة إ و
من هنا یصطدم بقاعدة شرعیة  و ،فعالالعقوبات المقابلة لتلك الأ وورة فعال المحظالأ

نائیة الوطنیة التي لا فعال على خلاف القوانین الجالمقابلة لتلك الأالعقوبات  وائم الجر 
م واحد ن الفعل المجرّ إ و .العقابیة ووجود الشرعیة الجنائیة ظل لا في یقوم لها أساس إ

د في حیث لا یتحدّ  ،الفعلنما الخلاف في نطاق إ والدولي  وظام القانوني الوطني في الن
     م الفعل بعد وقوعهقد یجرّ  و ،شخاصلا بالأ ولا بالإقلیم  و انون الدولي لا بالنصالق
   روبي الضرر الظاهر كما في الحلا بعد تفشّ ن الخطر إحیث لا یتبیّ  ،لیس قبل ذلك و
مة فعال المجرّ بینما الأ ،الإغتیالات السیاسیة وحروب الإبادة  والتمییز العنصري  و

ا ممّ  ،شخاصاأ وزمانا  ود مكانا یضا محدّ أ نطاقها واخلي دة كتابة في القانون الدّ محدّ 
  لكل جریمة يساس القانونالأ والجرائم الوطنیة و الدولیة  التمیز بین الجرائم ویبین الفرق 

ختلاف العقوبة التي تخضع في القانون الدولي للمعاییر ثم اِ  ،خطرها ومدى ضررها  و
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الوطني التي یكون الإعتبار الأساسي السیاسیة بالدرجة الأولى خلافا للعقوبة في القانون 
  .الضرر وفیها ه

 : التشریعات الوطنیة وساسي مظاهر إشكالیة العلاقة بین النظام الأ : ثانیا

تطبیق لیس بالمصدر بل بانعقاد العبرة في تحدید القانون الواجب ال نّ هناك من یرى أ 
منعقدا للقضاء الجنائي ختصاص ، بحیث یطبق التشریع الوطني إذا كان الإختصاصالإ

        ساسي فإن النظام الأ ختصاص للمحكمة الجنائیة الدولیةا إذا انعقد الإم، أالوطني
  1لة له هي التي ستكون واجبة التطبیق.المصادر المكمّ  و

ساسي تنطبق على من نظام روما الأ 21المادة ن عقیبا على هذا الرأي یمكن القول أت و
هذه نته فالقانون الواجب التطبیق الذي بیّ  ،سواء دولي على حدّ ال والقضاءین الوطني 

المحاكم  ونما المقصود به القانون الذي تطبقه كل من المحكمة الجنائیة الدولیة المادة إ
حكمة " أي دلیل ذلك مطلع هذه المادة الذي جاء مطلقا " تطبق الم و ،الجنائیة الوطنیة

من و  ،الوطنیة هذا من جانب المحاكم الجنائیة والمحكمة الجنائیة الدولیة  : المحكمتان
الذي منح -ساسيمن نظام روما الأ 80المادة ستثناء الوارد في جانب آخر فإن الإ

التشریع الوطني  طراف مكنة تطبیق العقوبات الواردة فيالقضاء الجنائي الوطني للدول الأ
ن القضاء الجنائي ما یؤكد أ وه و ،ون الواجب التطبیقمن تطبیق القان ایعتبر استثناء -

إلا فما  والنظام  الأساسي من  21الوطني یطبق القانون المنصوص علیه في المادة 
 .؟ساسيمن نظام روما الأ 80المادة ستثناء الوارد في نص فائدة الإ

یحكمها مبدأ التشریعات الوطنیة  وساسي علیه فإن العلاقة بین نظام روما الأ و   
یتلاءم و طراف في تشریعاتها الداخلیة بما یتفق ل الدول الأبحیث تعدّ  ،التكامل التشریعي

یث وقع التعارض بین نظام حدث العكس بح ولكن ماذا ل و ،ساسيروما الأمع نظام  
رها ما مدى تأثی و شكالیة ؟لهذه الإ الحلّ  وات الوطنیة؟ فما هالتشریع وساسي روما الأ

أبرز مظاهر التعارض بین  ج علىن نعرّ ینبغي أولا أ و ختصاص التكمیلي؟الإ على مبدأ
                                                           

 ما بعدها.   و 104ص  المرجع السابق، یراجع للتفصیل أكثر: عبد الفتاح محمد سراج، 1
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          المتمثلة في التعارض في تفسیر المصطلحات والتشریعات الوطنیة  وساسي النظام الأ
 : التعارض في فهم النصوص القانونیةو 

ساسي إلى من نظام روما الأ ح/07/1المادة ذهبت  : أ ـ التعارض في تفسیر المصطلحات
 وضطهاد أیة جماعة محددة أ" اِ هاد من ضمن الجرائم ضد الإنسانیة:اعتبار الإضط

دینیة  وثقافیة أ وإثنیة أ وقومیة أ وة أعرقیّ  وة أسباب سیاسیّ د من السكان لأمجموع محدّ 
لأسباب  والأنثى) أو (الذكر  03المعرف في الفقرة  وعلى النح ،متعلقة بنوع الجنس وأ
فعل مشار  ذلك فیما یتصل بأيّ  و، ن القانون الدولي لا یجیزهاأعالمیا  مالمسلّ خرى من أ

 "  .ة جریمة تدخل في اختصاص المحكمةیّ أ وإلیه في هذه الفقرة أ

            "اندارو "و "یوغسلافیا"ساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة لكل من قد ذهبت النظم الأ و     
 ح/05المادة حیث نصت  نسانیة:الإ للنص على فعل الإضطهاد كجریمة ضدّ  "سیرالیون"و

للمحكمة الدولیة سلطة  ": السابقة "لیوغسلافیا" من النظام الأساسي للمحكمة الدولیة
ص المسؤولین عن الجرائم التالیة إذا ارتكبت أثناء نزاع مسلح سواءا أكان شخامقاضاة الأ

 وأي سكان مدنیین ...(ح) الإضطهاد لأسباب سیاسیة أ استهدفتو داخلیا  وطابعه دولیا أ
الدولیة  "رواندا"من النظام الأساسي لمحكمة  ح/03المادة نصت و دینیة......". وعرقیة أ
ص المسؤولین عن الجرائم شخاالدولیة لرواندا سلطة محاكمة الأ " للمحكمة: نهعلى أ

 وأي مدنیین لأسباب قومیة أمنهجي على  وكجزء من هجوم واسع  ذا ارتكبتالتالیة إ
 وعرقیة أ ونیة.....(ح) الإضطهاد لأسباب سیاسیة أدی وعرقیة أ وإثنیة أ وسیاسیة أ
 "دینیة ...

         : ساسي للمحكمة الخاصة بسیرالیون ما یليمن النظام الأ ح/02المادة جاء في  و
كجزء من  ارتكبتذا " للمحكمة الخاصة سلطة محاكمة الأشخاص عن الجرائم التالیة إ

عرقیة  وسكان مدنیین ...(ح) الإضطهاد لأسباب سیاسیة أ منهجي على أيّ و  هجوم واسع
" : الأساسي الإضطهاد أنهروما نظام من  /ز07/2المادة فت قد عرّ  و دینیة....." وأ
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ا من الحقوق شدیدً  ودا مجموع السكان حرمانا متعمّ  وحرمان جماعة من السكان أ
 1المجموع" ویة الجماعة أذلك بسبب هوّ  والدولي ساسیة بما یخالف القانون الأ

شمولیة في تعریفه  وكثر توسعا أن نظام روما الأساسي كان أیمكن القول  و     
حیث أضاف عبارة "  ،ة للمحاكم الجنائیة المؤقتةساسیضطهاد مقارنة بالنظم الأللإ

ساسي حسب م روما الأغیر مدرجة في نظاخرى لأسباب أخرى " لیتسنى إدراج أسباب أ
بعض الدول ا على ذلك یثور التساؤل حول ما تقوم به بناءً  و ،السلطة التقدیریة للقاضي

فهل یعتبر ذلك اضطهادا  ،في الحیاة السیاسیة عدم مشاركتهن وتشغیل النساء أ من حظر
م رئیس أ الدول؟ هل هم رؤساء من یساءل عن ذلك؟ و؟ یستحقون علیه المساءلة القانونیة

 م كل منهما؟البرلمان أ

ما سیؤثر على  وه ووطنیة التشریعات ال وساسي ا ینشأ التعارض بین نظام روما الأفهن
الدولي  وبین القضاءین الوطني  الذي یستلزم وجود التكامل ،ختصاص التكمیليمبدأ الإ

تفسیرات التشریعات ما یجعل  وه و ؛فعاللأن لفظ الإضطهاد مفهوم یتسع للكثیر من الأ
ة العامة لهذه ا بخصوص هذا المصطلح في ظل الصیاغالوطنیة تتعارض فیما بینه

التشریعات الوطنیة لیس فیما یتعلق  وساسي أن التعارض بین نظام روما الأكما الجریمة. 
التشریعات  وساسي النظام الأخر بین یر المصطلحات فقط بل یوجد تعارض آبتفس

كیفیة تطبیقها تطبیقا صحیحا محققا  والقانونیة  سیر بعض النصوصالوطنیة متعلق بتف
 . للمصلحة البشریة

 

 

 

 
                                                           

(دراسة تحلیلیة مقارنة)"، أطروحة أشرف عمران محمد زاید البركي ، "الإختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولیة 1 
  . 276،277،278ص  ،2012قسم القانون الجنائي، جامعة القاهرة،  دكتوراه في القانون الجنائي، كلیة الحقوق ،
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 : ب ـ التعارض في تفسیر بعض النصوص

المتعلقة باعتبار   "7هـ/" و 26"ب/"في البندین  08/2المادة لیه هذا التعارض ما ذهبت إ
        ،1المسلحة الوطنیةطوعیا في القوات  وتجنید الأطفال دون الخامسة عشر إلزامیا أ

 ص یثیر فهذا الن ، 2عمال الحربیة جریمة حرباستخدامهم فعلیا للمشاركة في الأ و
جباري دون سن الخامسة عشرة فهل یام الدولة بفرض نظام التجنید الإالتعارض في حالة ق

من یكون ذا اعتبرت جریمة إ و ذاته؟ هذا النظام جریمة في حدّ  د صیاغة مثلمجرّ 
 م قائد القوات المسلحة؟المسؤول هل رئیس الدولة أم رئیس البرلمان أ

هذا النص بحیث " یصبح استخدام جدر تعدیل صیاغة یرى البعض أنه من الأ و  
بحیث یسري على حالات التجنید الإلزامي  عمال القتال"الأطفال دون السن المحدد في أ

من سمح لهم و باستخدامهم الفعلي أة على من قام هنا ستقع المسؤولی و ،التطوعيو أ
قام و الجند المقاتل أ أرغمهم على الإنخراط في صفّ  وأ بالتطوع في صفوف المقاتلین

بل مجرد استخدامهم للتهرب من المسؤولیة  ،باستخدامهم في القتال دون تجنید رسمي
 3ر على مستخدمي هؤلاء القصّر؟حتى التستّ  والجنائیة الدولیة أ

                                                           
لذلك یجب على الدول الأطراف في نظام روما الأساسي أن تتخذ جمیع التدابیر الممكنة لضمان عدم تجنید الأطفال  1

القوات المسلحة تجنّبا لعدم مشاركتهم في العملیات الحربیة التي من الممكن أن تلجأ إلیها  دون الخامسة عشرة في
 الدولة.

 وحددت أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة أركان جریمة الحرب المتمثلة في استخدام الأطفال أ 2
 ضمهم إلى القوات المسلحة في الاتي: وتجنیدهم أ

أكثر  ویستخدم شخصا أ ویضمهم إلیها أ وأكثر في القوات المسلحة الوطنیة أ وأن یجند مرتكب الجریمة شخصا أ -
 للمشاركة بصورة فعلیة في الأعمال الحربیة .

 أن یكون هذا الشخص دون سن الخامسة عشرة.  -
هؤلاء الأشخاص دون سن  ویفترض أن یكون على علم بأن هذا الشخص أ وأن یكون مرتكب الجریمة على علم أ -

 الخامسة عشرة.
 یكون مقترنا به. وأن یصدر السلوك في سیاق نزاع مسلح دولي  -
 أن یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود نزاع مسلح . -
  .280،281،  279، 278أشرف عمران محمد زاید البركي ، مرجع سابق، ص 3
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كي لا  18موا تجنید من هم دون سن ن یجرّ بواضعي هذه المادة أا قد كان حریّ  و
من  26المادة ن حكم على أیة حال فإ وسنة  18 -15یفلت من المساءلة من هم بین 

لإختصاص التكمیلي للمحكمة في وجود ا ،ساسي لن یكون ذا تأثیر كبیرنظام روما الأ
ن یعاقب حیث یمكن لهذا الأخیر أ ،الجنائي الوطنيولویة للقضاء الدولیة الذي یمنح الأ

 كان سنّ  ول حتى و ؛عن ارتكاب الجرائم الدولیة التي تدخل في اختصاص المحكمة
نزاعات المسلحة غیر ثناء الن یرتكبون هذه الأفعال أخاصة ممّ و سنة  18الجاني دون 
. 1محاكمتهم 1977لسنة ضافي الثاني لاتفاقیات جنیف ز البروتوكول الإجاالدولیة حیث أ

التشریعات الوطنیة  وساسي عدم الإتفاق بین نظام روما الأ وإذن فمشكلة التعارض هنا ه
هذا یؤثر بشكل سلبي في مبدأ  و ،على نص موحد یضمن التكامل التشریعي بینهما

تكون التشریعات الوطنیة بحیث  ،ختصاص التكمیلي الذي یلزمه التكامل التشریعيالإ
 2 .ساسيروما الأ فقة مع نظامطراف متّ للدول الأ

 ا معأحكامه تتعارضكمة بعض المسائل التي ساسي للمحیتضمن النظام الأ و      
نه لا بأ 80یتجلى ذلك فیما تقضي به المادة  و ،حكام القوانین الوطنیة في بعض الدولأ

نصوص علیها في قوانینها یوجد في هذا الباب ما یمنع الدول من توقیع العقوبات الم
یحول دون تطبیق قوانین الدول التي لا تنص على العقوبات المحددة في هذا  والوطنیة، أ

عدام وما یجیز للنظام القضائي للدولة أن یطبق عقوبة الإن نظام ر معنى ذلك أ و، الباب
   ساسي للمحكمة واردة في تشریعاته الجنائیة دون أن یمثل ذلك تعارضا مع النظام الأال

                                                           
من قواعد الأمم المتحدة النموذجیة الدنیا لإدارة شؤون الأحداث (قواعد بكین) الحدث   /أ02/2المادة حیث عرفت  1

شخص صغیر السنّ یجوز بموجب النظم القانونیة ذات العلاقة مساءلته عن جرم بطریقة تختلف عن  وأنه:" طفل أ
ـ في حالة 4 السیاسیة إلى أنه:" ... ومن العهد الدولي للحقوق المدنیة  14/4المادة ذهبت  طریقة مساءلة البالغ".  و

 40/1المادة ذهبت  مواتیة لضرورة العمل على إعادة تأهیلهم ". و والأحداث یراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنّهم 
یتهم بذلك  ومن اتفاقیة حقوق الطفل إلى أن :" تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل یدعى أنه انتهك قانون العقوبات أ

تعزز احترام الطفل لما و قدره  ویثبت علیه ذلك في أن یعامل بطریقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته  وأ
        استصواب تشجیع إعادة اندماج الطفل وتراعي سن الطفل  و ،الحریات الأساسیة وللآخرین من حقوق الإنسان 

  ".قیامه بدور بناء في المجتمع و
 .282د البركي ، المرجع السابق، ص أشرف عمران محمد زای 2
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الخاصة بالعقوبات  و 77المادة رره المادة السابقة مع مظهر هذا التعارض الذي تق و
تباین التعامل في شأن  وه ،التي تنطق بها المحكمة بصدد الجرائم الدولیة التي تنظرها

القضائي الوطني قد یقرر عقوبة ن النظام أ فكما یشیر البعض ،مرتكبیها وة لیالجرائم الدو 
   ساسي تطبیق هذه العقوبةیجیز النظام الأالإعدام جزاء ارتكاب جریمة معینة، بینما لا 

بات الرواندي على تقریر من قانون العقو  312 ، 26المادتین على سبیل المثال تنص  و
الرغم من تصدیقها على النظام  غتیال علىاء ارتكاب جریمة الإعقوبة الإعدام جرّ 

  .ساسي للمحكمةالأ

جازة تطبیق الدولة للعقوبات الواردة في أنه كان الأولى بالنظام الأساسي إ ویبد و     
       ساسيى للعقوبات المقررة في النظام الأقصالأ التي لا تتجاوز الحدّ  و، تشریعاتها الجنائیة

         نسانالدول بمقتضى المادة الثالثة للإعلان العالمي لحقوق الإ لتزام علىإذلك لوجود  و
المادة السادسة من العهد الدولي الخاص  و 1948دیسمبر ول من د في الأالمعتم و

ا مع ساقً تاِ  وسان في الحیاة بكفالة حق كل إن  ،19661السیاسیة لسنة  وبالحقوق المدنیة 
ختیاري الثاني للبروتوكول الإ متثالاً اِ  والجهود الدولیة الرامیة إلى إلغاء عقوبة الإعدام 
بهدف العمل إلغاء عقوبة  ؛سیةالسیاو الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة 

مور أن هذا الإلغاء سیكون من الأ إلى هذا الإلغاء بعبارات توحيالتي أشارت  والإعدام 
 ن الحدّ لعقوبات حیث تقرر بعض التشریعات أخر لمشكلة االوجه الآ ویبد و، المستصوبة

 30 الحد إلىنظام الاساسي رفع هذا ن السنة في حین أ  25قصى للعقوبة لا یتجاوز الأ
  .سنة

من النظام الأساسي أنه لا یجوز  98 المادةفي مجال تسلیم المجرمین تقضي و      
لتزاماتها اِ یتنافى مع  وتقدیم المساعدة من دولة على نح وللمحكمة أن تطلب تسلیم أ

حصانة الدولة اتجاه دولة  ویما یتعلق بالحصانة الدبلوماسیة أف ،بموجب القانون الدولي
ا متعارضً  هذا النصّ  یعدّ  و ،ذا حصلت على موافقة الدولة الثالثة على التعاون، إلا إثالثة

                                                           
السیاسیة على أن:" الحق في و في فقرتها الأولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة  المادة السادسةتنص  1

 لا یجوز حرمان أحد من حیاته تعسفا". وعلى القانون أن یحمي هذا الحق  والحیاة حق ملازم لكل إنسان، 
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أن تحال  وأ طرافتعاون الدول الأوجوب التي تقضي ب و، 861المادة مع ما تقضي به 
هذه ن نص كما أ .یقرر القرار المناسب والقضیة إلى مجلس الأمن الذي یتولى الفصل 

ة لتقدیم نه یهدم المحاولات الجادّ  ألا، إاحترامه لسیادة الدولةن كان صریحا في إ و المادة
مع ما  اته تعارضً یحمل بین طیاّ  و ،لى المحاكمةولین عن ارتكاب الجرائم الدولیة إالمسؤ 
ن أو التي تقرر المساواة بین جمیع الأشخاص  و، ساسيمن النظام الأ 27المادة تقرره 

فة الرسمیة لا ن الصّ أ و، بسبب الصفة الرسمیةتقدیمهم للمحاكمة سیكون دون تمییز 
لحصانة التي یتمتع بها الجناة لى اكذلك تنبذ فكرة الإستناد إ و ،تعفي الجاني من العقاب

اته نه یحمل بین طیّ آیة هذا التعارض أ وأنها لا تحول دون مثولهم أمام المحكمة،  و
لیها إالدولة التي یلجأ بتسلیم رئیس  حیث لا تقوم الدولة ،تمییز بین مرتكبي الجرائم الدولیة

ینما لا تأبه لیها به بالدولة التي یلجأ إداقة التي تجمعالصّ  و لى علاقات الودّ استنادا إ
  2خرین.الدول بالمجرمین الآ

  : بین القانونینلتنازع المؤدیة ل  التشابهو  ختلافالإ سبابأ :الفرع الثاني

        الدولي ختلاف بین القانونین تؤدي بالقضاء الجنائي الإ ولا من حالتي التقارب ن كإ
المخولة لكل منهما ختصاصات التداخل في الإمكانیة القضاء الجنائي الوطني إلى إ و

        ختلافأهم نقاط الإ تكمن و ،ختصاصاتالتنازع في تلك الإنوعا من  مما قد یخلق
المحاكم  وممثلة للقضاء الجنائي الدولي الدائم الالتباین بین المحكمة الجنائیة الدولیة  و

  : الوطنیة ممثلة للقضاء الجنائي الوطني فیما یلي 

م تقنن غالبیة ن بینما القانون الدولي الجنائي لالقانون الجنائي الوطني قانون مقنّ  :أولا
لا توجد  ون عدم التقنین لا ینفي عنه الصفة القانونیة أ وفلم تكتمل كتابته  ،حكامه بعدأ

                                                           
من نظام روما الأساسي على أن:" تتعاون الدول الأطراف وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي تعاونا  86المادة تنص  1

 المقاضاة علیها".  وتاما مع المحكمة، فیما تجریه في إطار اختصاص المحكمة من تحقیقات في الجرائم 

 .419،420 ،  418السابق، صأشرف عبد العزیز الزیات، "المسؤولیة الدولیة لرؤساء الدول"، المرجع  2
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التي تشرع في مجال تلك السلطة في مجال القانون الدولي الجنائي سلطة تشریعیة مثل 
  نشره. وحیث تقوم بسنّ القانون  القانون الجنائي الوطني

ذلك على عكس القانون الجنائي  والقانون الدولي الجنائي لا زال في طور التكوین  : ثانیا
ا الفارق في كون قواعد القانون یتضح هذ ومات وجوده الذي استجمع كل مقوّ  ،الوطني
شأنها في ذلك شأن قواعد القانون  -ولزال قواعد الأتبینما لا ،مقننة ومكتوبة  الوطني

 كلها لعدم اتفاق الدول على نصوصها.غیر مكتوبة  ةعرفی -الدولي العام

كذلك من شأنها  وولي الجریمة الدولیة تنطوي على خرق لقواعد النظام العام الد :ثالثا
مر على خلاف ذلك بالنسبة للجریمة الوطنیة لأا و ،المساس باستقرار المجتمع الدولي

 .التي تنطوي على مساس بالنظام العام لمجتمع معین

ذلك  و ،ممثلیها وأحد قادتها أ الدولة ممثلة في وفي الجریمة الدولیة ه لن المسؤو أ :رابعا
لا الشخص الطبیعي كقاعدة الداخلیة حیث لا یسأل عنها إریمة بخلاف الحال في الج

  لحسابها. وسمها شخاص المعنویة عن الجرائم التي ترتكب باِ الأ و عامة

مة بینما الجری ،مام المحاكم الدولیةیمة الدولیة تجرى المحاكمة عنها أالجر  :خامسا
 .درجات التقاضي حسب مام المحاكم الجنائیة الوطنیةالداخلیة تجرى المحاكمة عنها أ

ضافي لا وجود له بالنسبة للجریمة لقیام الجریمة الدولیة توفر ركن إیلزم  :سادسا
ا على طلب دولة ءً ن الجریمة الدولیة ترتكب بناأفحواه  والركن الدولي  وه لا و، أالداخلیة

     صلحة دولیة معتبرة قانونابقصد المساس بم ،قل برضاء منهاالأ على وتشجیعها أ وأ
 .1تكون محلا للحمایة الجنائیة التي یكفلها القانون الدولي الجنائي و

رادة الجرائم الدولیة من إ اختصاصه بشأن النظر في القضاء الوطني یستمدّ  نّ أ :سابعا
، فلا یمكن لهذا الأخیر إجراء المشرع الوطني في الدولة الموجود فیها هذا القضاء الوطني

                                                           
     61محمد عبد المنعم عبد الغني، "الجرائم الدولیة (دراسة في القانون الدولي الجنائي)"، المرجع الساببق، ص من  1

 و ما بعدها.
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 اتشریعی اهناك نص ذا لم یكنإ ،رتكابها خارج إقلیم الدولةكمات عن جرائم تم اِ ي محاأ
كانت  ول وحتى  ،محاكمة المجرمین الدولیین یخول للقضاء الوطني وینظم هذه الجرائم 

العقابیة طبقا للمبدأ المنصوص علیه في القوانین  ا في معاهدة دولیة تنظم ذلكالدولة طرفً 
ختصاص ما بخصوص اِ أ -العقوبات وشرعیة الجرائم -" لا بنصلا عقوبة إ و" لا جریمة 

ولیة المنصوص علیها في معاقبة مرتكبي الجرائم الد وبملاحقة  المحكمة الجنائیة الدولیة
من الإرادة العامة للدول الأطراف في نظام  ، فإن هذا الإختصاص مستمدّ ساسيالنظام الأ

  نشاء هذه المحكمة.روما الأساسي الذي بمقتضاه تم إ

حدى الجرائم الدولیة التي تدخل في نطاق القضاء الوطني عندما یتصدى لإ أنّ  : ثامنا
فإن هذا  ،الذي منحه هذا الإختصاص اختصاصه وفقا لما ینص علیه التشریع الوطني

أما المحكمة  .حكامق ما ورد به من أیطبّ و لى هذا التشریع القضاء یستند بصفة أساسیة إ
خلة في اختصاصها وفقا حدى الجرائم الدولیة الدادما تتصدى لإننها عالجنائیة الدولیة فإ

ي هذا نها في هذه الحالة تطبق قواعد القانون الدولي المتمثلة ف، فإساسيلنظامها الأ
  1النظام.

وجود  وتقارب واضح بین القانونین وختلاف فهناك تشابه كبیر إلى جانب مظاهر الإ و
التي تجمع بین القانونین فالقواعد التي تحدد  ،ساسیةقواعد القانونیة الأعدد كبیر من ال
        شابهة في القانونینالركن المعنوي في الجریمة مت والركن المادي  الركن الشرعي و

نع العقاب یشترك القانونان في موا وموانع المسؤولیة  باحة والكثیر من أسباب الإ و
محاكمة  و جراءاتفي الإ والقانونین في العقوبات بین  اهناك تقاربً ن ، كما أعتراف بهاالإ

  : سباب التقارب فیما یليیمكن إجمال أ وقا لقواعد قانونیة محددة المجرمین وف

          الحمایة الجنائیة تحكمها نفس المعاییر  الحقوق محلّ  وبالنسبة للمصالح  : أولا
فالقانون الدولي الجنائي كالقانون الجنائي الوطني یتناول  ،الضوابط في كلا القانونین و

لى انتهاك صارخ للنظام تنطوي ع و، أار السلوك التي تمثل عدوانا خطیرً بالتجریم صوّ 
في ذلك لا یختلف قانون العقوبات الوطني عن القانون  و ،جتماعي الدوليالإ والقانوني أ

                                                           
 . 324أحمد محمد عبد اللطیف، المرجع السابق، ص  1
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إنما یتناول بالتجریم  و، نساني الضارّ السلوك الإم كافة صور جرّ لا یُ  وفه الدولي الجنائي
ة اجتماعیة على درجة كبیرة مصلح وتلحق الضرر بحق أ وض للخطر أالأفعال التي تعرّ 

  بالنسبة لكل البشریة دون تحدید. وأ همیة بالنسبة لمجتمع معین في زمن معینمن الأ

في الغالب الجنائي الوطني هي  القانونالمبادئ التي تحكم المسؤولیة الجنائیة في  : ثانیا
فالقانون الدولي الجنائي یستمد هذه  ،التي تسود في مجال القانون الدولي الجنائي تلك

   : یتضح ذلك فیما یلي والمبادئ من القانون الجنائي الوطني 

ـ یلزم توافر الركن المعنوي كأساس للمسؤولیة الجنائیة عن الجریمة في القانونین 1
من  ثم الجنائي في حقّ لمسؤولیة الجنائیة یفترض ثبوت الإ الداخلي فقیام ا والدولي 
  : یات الجریمةلیه مادّ تنسب إ

ساسیا لا أن الركن المعنوي یشكل ركنا أحیث  ه المحكمة الجنائیة الدولیةقرتأ هذا ما و
 ینبني على هذا ضرورة أن یتناسب العقاب مع قدر و، غنى عنه في فكرة الجریمة الدولیة

حقق مادیا حتى فیما یتعلق بجریمة التآمر التي تت و ،ثم الكامن في سلوك الفردالإ
الركن  وه ن مناط المسؤولیة الجنائیةكا ،جرامیةلمجموعة إ وبانضمام الفرد لمنظمة أ

  .جرامیة للمنظمةبالأنشطة الإ والمعنوي المتمثل في علم الشخص بأهداف أ والأدبي أ

 والداخلي هو یة الجنائیة الدولیة في كلا القانونین الدولي الجنائي ن محل المسؤولإـ 2
ا معینا حیث توجد یترتب عنه ضررً  لیه من خطأ شخصيالشخص الطبیعي وما ینسب إ

 : تنشأ المسؤولیة الجنائیة المعاقب علیها والخطأ و علاقة السببیة بین الضرر 

تطبق علیهم  وشخصي الالسلوك  لیهمن هم وحدهم الذین ینسب إو الطبیعی شخاصفالأ
عن فعلهم  وفراد وحدهم أن قصر المسؤولیة الجنائیة على الأو  ،ولیة الجنائیةحكام المسؤ أ

ى قد تبنّ  و، الجنائیة على الركن المعنوي زمة لتأسیس المسؤولیةنتیجة لا الشخصي یعدّ 
ذلك  الشخصیة وساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة مبدأ المسؤولیة الجنائیة نظام روما الأ

   .25المادة في نص 
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حكام القانونیة الخاصة بالركن المادي للجریمة في كلا أیضا لا تكاد تختلف الأـ 3
القانون الجنائي الداخلي ور الركن المادي للجریمة الخاصة في ص وفعناصر  ،القانونین

الضرر  وللتشابه بین الفعل المحظور  تصلح للتطبیق في مجال القانون الدولي الجنائي
  : علاقة السببیة في كلا القانونین و

في التشریعات  الركن الشرعي وه القانوني للجریمة و ساسلأن القواعد التي تحدد الأ و
تتعلق هذه القواعد  و ،تصلح للتطبیق في مجال القانون الدولي الجنائيالوطنیة الجنائیة 

ن أ و ،باحةلإسباب انتفاء أي سبب من أاِ  ولسلوك لنص جنائي یجرمه بضرورة خضوع ا
ن تسود في نطاق الجرائم الدولیة العقوبات من المبادئ التي یتعین أ ومبدأ شرعیة الجرائم 

وجه التقارب بین القانون الدولي الجنائي أ مما یؤكدو  .التي یشملها القانون الدولي الجنائي
ام روما ما ورد في الباب الثالث من نظ ،الداخلي في المجال الجنائيالقانون الجنائي  و

ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة تحت عنوان " المبادئ العامة للقانون الجنائي" الأ
لة ذلك مثمن أ و، العقاب في مجال القانون الدولي الجنائيو  باعتبارها ضوابط للتجریم

مبدأ المسؤولیة  و ،مبدأ عدم رجعیة التجریم و لا بنصلا عقوبة إ مبدأ لا جریمة و
    باحة بشروط معینةأسباب الإ و، أسباب امتناع المسؤولیة الجنائیةأ و ،الجنائیة الفردیة

 .كذلك ضرورة توافر الركن المعنوي و

       بین القانون الداخليمعتبرة و كبیرة فوارق  نخلص من كل ذلك أنه لیست هناك و     
        ثبات ة الإأدلّ  وعقوبتها و  ركانهاأ وفیما یخص الجریمة  ،الدولي الجنائيالقانون  و
       الداخليختلافات بین القانونین الجنائیین ن الإبحق أ و العقاب. وقواعد التجریم  و
العقاب  ون الطبیعة الجنائیة لهما تفرض ضوابط للتجریم أ و ،الدولي تكاد تتلاشى و

، كما أنها تفرض ضوابط في مجال القانون الدولي والقانون الداخلي أإطار سواءا في 
یرا عن تلك الضوابط التي تنظم د بها عند المحاكمة لا تختلف كثجرائیة یلزم التقیّ إ

  1.جراءات الجنائیة في القانون الداخليالإ

                                                           
وما  61محمد عبد المنعم عبد الغني، "الجرائم الدولیة (دراسة في القانون الدولي الجنائي)"، المرجع السابق، ص من   1

  بعدها.
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 : نوعیة الجرائم التي یختصّ بها كل منهما شتراك في رابعا ـ الإ

مع المحاكم الوطنیة حین تمارس تشترك المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة 
ن سلطة كل منهما بمباشرة الدعوى تتوقف على أ و ،ختصاص بنظر الجرائم الدولیةالإ

ا في القانون تأتي هذه الجرائم على سبیل الحصر سواءً  و ،وقوع نوعیة معینة من الجرائم
في النظام  و، أي لهاالقضاء الوطني بالتصدّ الوطني عندما ینص على اختصاص 

هتمام ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة التي تختص بنظر الجرائم الدولیة التي حظیت باِ الأ
رتكابها خلال النصف الأخیر من القرن ل اِ تفع معدّ ن ار ، بعد أمتزاید من المجتمع الدولي

 و، جرائم الحرب و ،بادة الجماعیةة كان أخطر هذه الجرائم جرائم الإالعشرین لأسباب عدّ 
وجه التقارب بین القضاءین من أهم أ بذلك یعدّ  و ؛جرائم العدوان و ،نسانیةالجرائم ضد الإ

هي تلك التي نص  انعقاد اختصاصهما بنظر جرائم معینة والجنائي الدولي ه والوطني 
عندما تختص بنظرها المحاكم  الوطنیة في حالة تخویلها سلطة  علیها النظام الأساسي،

إلى جانب الجرائم العادیة التي  المطبقة في الدولة النظر فیها بموجب القوانین الوطنیة
  .نصّ علیها القانون الداخلي لكل دولة

ختصاص القضاء ینعقد اِ  : محاكمة مرتكبي الجرائم الدولیة وختصاص نطاق الإ :خامسا
الوطني بنظر الجرائم الدولیة في حدود ما ینص علیه التشریع الوطني للدولة صاحبة هذا 

ا كانت ی� أ ووقعت الجریمة محل الإختصاص خارج حدود الدولة  ول ، حتى والقضاء
فضابط  ،بغض النظر عن المصلحة المباشرة التي نالت منها الجریمة وجنسیة مرتكبها 

ة الجرائم المرتكبة دون التطرق لأي معیار الاختصاص للقضاء الوطني یتمثل في نوعی
تختص بنظر  التيختصاص للمحكمة الجنائیة الدولیة. ما یتفق مع ضابط الإ وه و، خرآ

 ، الجرائم ضدهي جرائم الإبادة الجماعیة ونظامها الأساسي في علیها  الجرائم المنصوص
قلیم دون اشتراط وقوع تلك الجرائم في إذلك  وجرائم العدوان  و الحربجرائم  ،نسانیةالإ

، عندما قررت ساسي للمحكمةالنظام الأ ولى فيما نصت علیه المادة الأ وه و ،معین
شد الجرائم على الأشخاص إزاء أ قضائي نها هیئة دائمة لها سلطة ممارسة اختصاصبأ

ي ممارسة اختصاصها مطلقة فن سلطة هذه المحكمة ما یستفاد منه أ وه و، خطورة
  .ختصاص المكانيبشأن الإ
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جراءات التي الإو لیة فینحصر نطاقه في الحدود ختصاص الوطني بنظر الجرائم الدو أما الإ
د نطاق ممارسة جراءات التي تحدّ الإو ، دون التقید بالحالات یرسمها المشرع الوطني

القضاء  ون القضاء الجنائي الوطني ، لذا فإلاختصاصهاالمحكمة الجنائیة الدولیة 
لكل منهما الصلاحیة في  ،الجنائي الدولي الدائم هما قضاءان متلازمان مستقلان متزامنان

الضوابط  وولویة م الدولیة المنصوص علیها وفقا للأمحاكمة مرتكبي الجرائ ملاحقة و
أنهما متكاملان في الإختصاص  و ،القواعد الدولیة و لقانون الوطنيالتي ینص علیها ا

 1.موضوعیا ونزیها  و اائي متى كان القضاء الوطني جاد� الجن

ختصاص عندما یكون مرتكب الجریمة في ولایة سلطة هذا ما یثیر التنازع في الإ و
الأسبقیة في  و، فلمن تكون الأولویة الدولي في نفس الوقت والقضاء الوطني 

     نه قضاء هزليین أبتن ی، إلا أمر للقضاء الوطنيالأ الإختصاص إذ الأصل أن یترك
         جراءات الإ ومتطلباتها في الدعاوى و لیة صوري لا یحقق العدالة الدو  وشكلي  و
     عاوى الضحایایه لدتبنّ  و لدعوىعي تدخل القضاء الدولي في امما یستد ،العقوبات و
هنا  و ،تطبیق العدالة الدولیةو زجر الجناة  والسلم الدولیین و من تحقیق مقتضیات الأ و

یظهر بوضوح موضوع " تنازع  و ،يالدول و یظهر القاسم المشترك بین القضاء الوطني
متى یتحول الإختصاص من القضاء الوطني  حالاته ؟ و وشروطه  ختصاص" فما هيالإ
 : جابة فیما سیأتي عرضهستكون الإ ولى القضاء الدولي ؟ إ

 .)التشریع الفرنسيشكالیات الدستوریة (الإنماذج  : الفرع الثالث

تشریعیة من  وإنّ الإنضمام لنظام المحكمة الدولیة یثیر عدّة إشكالات دستوریة      
          كالحصانة مثلا ،حیث مدى ملاءمة الإتفاق مع الدستور في العدید من المسائل

  : اتطبیقی ایكون التشریع الفرنسي نموذج وسنعرض لهذه الإشكالات  و

ساسي الرغبة في التصدیق على النظام الأن إ :ستوریةشكالیات الدالإمضمون : ولاأ
كمسألة  شكالیات دستوریة متعددة على مستوى العالمدولیة قد أظهرت إیة الللمحكمة الجنائ
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لى قد اختلفت الدول في الوصول إ وا قً ما سنتعرض له لاح وه و ... الحصانة والسیادة 
تشریعاتها  و مة دساتیرهابالتالي مواء و ،شكالیاتتجاوز هذه الإالحلول التي من شأنها 

ین بهذا الصدد بشكل عام إلى حلّ قد توصلت الدول  و ،مع نظام المحكمة الجنائیة الدولیة
 : الثاني والتفسیري"  ن یطلق علیه "بالحلّ ما یمكن أو تور أسمن خلال تفسیر الد :ولالأ

  . من خلال تعدیل الدستور

عطاء النصوص یهدف تفسیر الدستور إلى إ : التفسیري) (الحل :تفسیر الدستور : 1
 جتماعیة التي تستجدّ الإ والإقتصادیة  ویتفق مع المعطیات السیاسیة  االتي یضعها تفسیرً 

     المساواةمثل  ئ عدیدةدان الدستور یقوم على مبمما یساعد في ذلك أ ، وفي المجتمع
المستقبل  وهذه المبادئ هي بطبیعتها منفتحة نح و.. الخ .نسانحقوق الإ و الحریة و
علاقته  وتحلیل عمیق على المستوى الوطني حول نظام المحكمة  وبعد نقاش طویل و 

مع وریة لا تتعارض ن النصوص الدستأاعة لدى العدید من الدول لدت قنتو  ؛بالدستور
  .دتجرّ  وبموضوعیة  معینة امورً الإعتبار أ الأخذ بعین نظام المحكمة إذ تمّ 

 وا أإن تفسیر الدستور یجب أن لا یكون جامدً  :أـ من حیث التفسیر المتطور للدستور
س الوقت لا یتعارض في نف و ،ن یفسر بشكل ینسجم مع المتغیراترجعیا بل بالإمكان أ

لدساتیر قد وضعت قبل تبلور فكرة كثر اأن أ وساسیة خاصة مع المبادئ الدستوریة الأ
 1.نشاء المحكمة الجنائیة الدولیةإ

ساسي للمحكمة إن الهدف الذي یسعى إلى تحقیقه النظام الأ :ب ـ من حیث الهدف
هذه  وحمایة حقوق الإنسان  وسیادة القانون  و تطبیق العدالة والجنائیة الدولیة ه

خاصة ما یتعلق منها  و، الدساتیرلى تحقیقها معظم هداف هي ذاتها التي ترمي إالأ
نعكست جمیعها في اِ  وعلانات الدولیة الإ والتي نصت علیها المواثیق  و نسانبحقوق الإ

  .نظام المحكمة
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وجوب  وه من المبادئ الدستوریة : لتزامات الدولیةج ـ من حیث اتفاق الدستور مع الإ 
ضرورة توافق  الإنضمام للمحكمة یتطلبأنّ  و ،التعهدات الدولیة والوفاء بالإلتزامات 

ن ، حیث ألتزامات التي یفرضها القانون الدولي العام على الدولنصوص الدستور مع الإ
التي تهمّ المجتمع  خطورة وكثر الجرائم ألجنائیة الدولیة تختص بالنظر في المحكمة ا

جریمة  و ،جرائم الحرب و ،نسانیةالجرائم ضد الإ و ،هي جرائم الإبادة الجماعیة والدولي 
الجرائم حیث یقع  دة بخصوص هذهلتزامات محدّ اِ ذلك یفرض على الدول فإن  ،العدوان
ن الكثیر من الدول قد وافقت على أ وحاكم مرتكبیها خاصة تُ  وها قق فین تحعلیها أ

اتفاقیات جنیف  ومثل اتفاقیات منع التعذیب  ،العدید من المعاهدات الدولیة ذات العلاقة
ن التفسیر المتشدد أ و .معاقبتهم ولمتهمین بهذه الجرائم التي تنص على ملاحقة ا

ن ، من شأنه أفعاللها تمنح الحصانة لمرتكبي هذه الأللنصوص الدستوریة بشكل یجع
ا عن خذتها على عاتقها بعیدً ضع هذه الدول في موقف المتنكر للإلتزامات الدولیة التي أی

 .یة الدولیةة نظام المحكمة الجنائمسأل

حكمة ن اختصاص المإ : القضاء الوطنيو د ـ من حیث التكامل بین اختصاص المحكمة 
درة على الق وغبة ألتي لا توجد لدى الدولة الر حوال االجنائیة الدولیة لا ینعقد إلا في الأ

لة للقضاء مما یجعل وظیفتها القضائیة مكمّ  ،محاكمة المتهمین بها والتحقیق في الجرائم أ
  الوطني.

ا یحصل تعدیل الدستور لمعالجة الموضوعات التي لم یتطرق له : ـ التعدیل الدستوري 2
ن معالجته لها لم تكن سلیمة في  أ، إلاّ ق لهالمعالجة موضوعات تطرّ  والدستور القائم أ

ف التي تتطلب معالجة دستوریة جدیدة لتحقیق التكیّ  و ،ضوء التطورات السیاسیة الدولیة
اعتمدت بعض قد  و .ة للشعبرادة العامّ عن الإ ةر ه الشرعیة السیاسیة المعبّ تستلزممع ما 

سباب التي تكمن وراء الأ والكیفیة  وختلاف في التوقیت مع ا-الدول تعدیل دساتیرها
 1 .ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةفي ضوء ما جاء في النظام الأ -یلالتعد
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فرنسا من أكثر  تعدّ : الوطنیة(فرنسا نموذجا)تأثیر نظام روما على التشریعات  : ثانیا
     عامةالحریات ال وفیما یتعلق بالحقوق  ،النداءات الدولیة وعتبارات الدول استجابة للإ

یة الفرنسي بموجب جراءات الجنائقانون الإفبعد تأجیل  ،لاسیما المتعلقة بحقوق الإنسان و
نتهاك فرنسا بخصوص ا 1992نسان الصادر عام الأوروبیة لحقوق الإحكم المحكمة 

جراءات تعدیل قانون الإ تمّ  ثرهاالتي على إ و ،نسانوروبیة لحقوق الإتفاقیة الألإحكام الأ
ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في بمجرد إقرار النظام الأ و، كثر من مرةأ ةالجنائی

لى المجلس الدستوري حالة النظام الأساسي إبادر رئیس الجمهوریة بإ 17/07/1998
نصوص و ساسي مع قواعد ني في مدى توافق نظام روما الأالفرنسي لبیان الرأي القانو 

صدر قراره بتاریخ أ وس بدراسة مستفیضة لهذا النظام قد قام المجل و ،الدستور الفرنسي
الخاصة بالنظام  معاهدةذن بالتصدیق على الخلص فیه إلى أن الإ 22/01/1999
هذا یعني تعارض  و، ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة یتطلب مراجعة الدستور الفرنسيالأ

ن تطبیقها یحدث أ ومع نصوص الدستور الفرنسي الراهنة  ساسي بصورتهالنظام الأ
 ا لدى القضاء الفرنسي.زدواجً إ

تعاهدیة تناقض الدستور الدولیة اللتزامات ذا كانت الإإر المجلس الدستوري أنه ... كما قرّ 
لكي تتمكن  فیكون من الواجب مراجعة الدستور ،مور السیادة الوطنیةالفرنسي لإخلالها بأ

، بید أنه من ناحیة أخرى فإن المجلس لتزامات الدولیة التعاهدیةالبلاد من الوفاء بالإ
 ستور الفرنسيالد وساسي ود تعارض بین بعض مواد النظام الأثبت عدم وجالدستوري أ

مدى توافقه مع النظام  وحكام نظام روما مما یعني أنه قد قام باستعراض شامل لأ
شملت قانون  القوانین الجنائیة التي ولاسیما مع الدستور  و ،القانوني الفرنسي في مجمله

ذن بالتصدیق على ص من ذلك إلى أن الإخلُ  و، جراءات الجنائیةقانون الإ والعقوبات 
ساسي التي نصوص النظام الأ تتمثل و .یتطلب مراجعة الدستور الفرنسيالمعاهدة 

 : فیما یلي تتعارض مع الدستور الفرنسي
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   1:صحاب الحصاناتأ والقادة  وجنائیة لرؤساء الدول ـ المسؤولیة ال 1

" لا یسأل رئیس الجمهوریة عن : نهمن الدستور الفرنسي الحالي على أ 68تنص المادة 
لا  وخیانة العظمى لا في حالة ال، إثناء مباشرته لمهام وظیفتهیقوم بها أ الأفعال التي

الأغلبیة  وا على أغلبیة الرأي العام یمكن توجیه الإتهام له إلا عن طریق المجلسین بناءً 
 .مام محكمة العدل العلیا"یحاكم أ وء الحاضرین في المجلسین عضاالمطلقة للأ

       قد جاءت هذه المادة في الفصل التاسع تحت عنوان" محكمة العدل العلیا"  و     
حدید وظائفها بمعرفة القانون ثم ت وعملها  وها عدد أعضائو  ،نشاءهاإ 67حددت المادة و 
المذكورة محاكمة رئیس الجمهوریة في حالة اتهامه بالخیانة العظمى  68ناطت بها المادة أ

دة لرئیس الجمهوریة تشمل جمیع مؤبّ  وقامة حصانة مطلقة إ 68المادة مؤدى  وفقط 
كان الوقت الذي تصدر  ایّ صادرة منه حال قیامه بوظیفته في إدارة شؤون البلاد أفعال الالأ

ذا اشتركت فرنسا لهذا فإ و، م الحرب، أي سواءا أكانت في وقت السلم أفعالفیه هذه الأ
فعال معینة فلا یخضع للعقاب ة بارتكاب أأمر رئیس الجمهوری وأي دولة  حرب ضدّ في 

لم  والجریمة كان عدد ضحایا هذه  ایّ أ وا كانت الجریمة المرتكبة یّ ، أوفقا للقانون الفرنسي
ظمى فقط دون لا حالة ارتكاب رئیس الجمهوریة لجریمة الخیانة العتلك المادة إ تستثن

  .خرىغیرها من الجرائم الأ

     لعظمى تهام رئیس الجمهوریة بجریمة الخیانة االمذكورة طریقة اِ  ثم رسمت المادة     
       مة (مجلس الأ عضاء المجلسینلأغلبیة المطلقة لأاذلك عن طریق الرأي العام  و
هي  وثم حددت المحكمة المختصة بمحاكمة رئیس الجمهوریة  2مجلس الشورى) و

ضاء عبناءا على ذلك فلا یجوز لغیر أ و ،محكمة العدل العلیا الفرنسیة دون غیرها
  .تهام لرئیس الجمهوریةالمجلسین المذكورین توجیه الإ
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من النظام  27ة تعارض واضح بین نص المادة ن ثمّ ى ذلك القطع بأن مؤدّ فإ     
ثبته تقریر هذا ما أو من الدستور الفرنسي  68المادة و ،ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةالأ

ري الفرنسي المجلس الدستو  قد مدّ و المجلس الدستوري الفرنسي في قراره سالف الذكر. 
من الدستور   68/1 المادةمع نص  28مادته ساسي في تعارض نصوص النظام الأ

       : تيالتي تنظم المسؤولیة الجنائیة لأعضاء الحكومة حیث جاء نصها كالآ الفرنسي
التي یقومون بها خلال فعال للمسؤولیة الجنائیة عن الألحكومة عضاء ایخضع أ"

یمثلون  و، جنحة وقت ارتكابها والتي تشكل جنایة أ وممارستهم لأعمال وظیفتهم 
عضاء هذه المادة لا تجیز محاكمة أو . مام محكمة العدل في الجمهوریة "لمحاكمتهم أ

مام محكمة العدل في لواجباتهم إلا أالجنایات المرتكبة أثناء آدائهم  وعلى الجنح  الحكومة
مام المحكمة الجنائیة الدولیة غیر بذلك تكون محاكمتهم أ و، الجمهوریة فقط لا غیر

 ابقة للدستور الفرنسي.مط

 26خرى فقد تعرض قرار المجلس الدستوري سالف الذكر لنص المادة من ناحیة أ و     
جرائیة الإ وحصانة الموضوعیة حالات ال و حوالمن الدستور الفرنسي التي تنظم أ

     نازلتفتیش الم ونهم غیر خاضعین للملاحقة التي یستفاد منها أ وضاء الحكومة علأ
كما  ،ثناء ممارستهم لعملهمالأقوال التي یبدونها أ والحبس عن جمیع الآراء  والقبض  و

الإحتیاطي إلا بإذن الحبس  والتدابیر المقیدة للحریة أ وعین للإجراءات ألا یكونوا خاض
یتعارض  علیه الدستور الفرنسي هذا الذي نصّ  و .لیهخاص من المجلس الذي ینتمون إ

ن یستخلص من هذا العرض أ و"، ساسي للمحكمة من النظام الأ 27/2المادة مع احكام 
     مام المدعي العام الدوليتحول دون مثوله كمتهم أ الحصانة النیابیة لمرتكب الجریمة

هذا ما یتنافى مع نص  ولیس في دولته  ومام المحكمة الدولیة في لاهاي محاكمته أ و
  1.من الدستور الفرنسي سالفة الذكر 26المادة 
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استعرض تقریر  : القضاء الفرنسي وختصاص بین المحكمة الدولیة مبدأ تكامل الإـ 2
الدولیة مع ختصاص القضائي للمحكمة الجنائیة مشكلة تكامل الإ المجلس الدستوري

المواد و العاشرةلى نصوص الدیباجة في فقرتها ستند إاِ  و، القضاء الوطني الفرنسي
ى في حالة عدم ي المحكمة الدولیة نظر الدعو جمعت على جواز تولّ التي أ و 17،18،20

عدم الرغبة  ذا كانتإ و، أالسلیم والمقاضاة على النح والتحقیق ي رغبة الدولة في تولّ 
أن المحكمة یمكن أن تقبل الدعوى  و، ن تقرر عدم المقاضاةهذه قد دفعت الدولة إلى أ

غیر  والمقاضاة أ وإذا ثبت لدیها أن الدولة المختصة عاجزة عن الإضطلاع بالتحقیقات أ
م قدرته على بسبب عد و، أجوهري لنظامها القضائي الوطني وقادرة بسبب انهیار كلي أ

 1.خرسبب آ لأيّ  والشهادة الضروریة أ والحصول على الأدلة  والمتهم أ القبض على

ساسي في هذه الجوانب المذكورة لا یخل بالشروط نتهى التقریر إلى أن هذا النظام الأاِ  و
       ي بمعنى عدم تعارضها مع الدستور الفرنسي، أالضروریة لممارسة السیادة الوطنیة

عدم رغبة فرنسا  وانهیاره أ ور غیاب القضاء الفرنسي أمكان تصوّ دم إلى عإ ذلك یرجع و
بالجملة عدم تصور وقوف فرنسا هذا  و، أفي التحقیق مع المتهم بمثل هذه الجرائم

عارض المجلس على الرغم من ذلك فقد  و ودان حالیا.الموقف الذي تتعرض له السّ 
جراءات ا على اتخاذ إهي حالة إجبار فرنس والنظام الأساسي في حالة تالیة  الدستوري

تقادم ال وأ و، بسبب وقائع یشملها العفتقدیمه للمحكمة وملاحقة الشخص بالقبض علیه 
أن یخلّ بالشروط الضروریة لممارسة ن ذلك من شأنه حیث أ ،وفقا للقانون الفرنسي

مما یتطلب المواءمة مع  بالتالي یتعارض مع الدستور الفرنسي والسیادة الوطنیة الفرنسیة 
   .نظام روما

 : سلطات المدعي العام والتعاون القضائي الدولي  ـ 3

ساسي للمحكمة من النظام الأ 99/4المادة ن تقریر المجلس الدستوري الفرنسي أ وردأ
 كبیرة واختصاصات واسعة  والجنائیة الدولیة التي تعطي للمدعي العام الدولي سلطات 

                                                           
، د د 5التشریعیة)"، ط   وشریف عتلم، "المحكمة الجنائیة الدولیة، المحكمة الجنائیة الدولیة ( الموائمات الدستوریة   1
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أن  و، دون حضور لسلطاتها وقلیم الدولة منها القیام بإجراءات التحقیق الإبتدائي في إ
یاب في غ خران آي مكأ وإجراء معاینة لموقع عام أ وشهود الفادات من الإبوسعه جمع 

ن ممارسة السیادة القضائیة نوعا من السلطات الوطنیة لفرنسا على إقلیمها باعتبار أ
  1یادة السیاسیة.السّ 

                                                           
من النظام الأساسي تحدد واجبات المدعي  54المادة إذ یضع في اعتباره أن   وعن المجلس الدستوري الفرنسي:"  1

أنه یستطیع  وأنه یتعین علیه لكي یباشر التحقیقات أن یلتمس تعاون الدول  وسلطاته فیما یتعلق بالتحقیقات، و العام 
أنه یجب علیه في هذه الحالة أن یتقید إما بأحكام الباب التاسع من النظام  وأیضا إجراء التحقیقات في إقلیم الدولة 

 =. 57(د) من المادة 03بالأحكام الواردة في الفقرة و ضائیة أالمساعدة الق والأساسي المتعلق بالتعاون الدولي 

         إذ یضع في اعتباره أنه ینجم عن أحكام الباب التاسع المذكور أن المحكمة لها سلطة تقدیم طلبات تعاون  و=
قوانینها أن الدول تستجیب إلى هذه الطلبات وفقا للتدابیر المنصوص علیها في  ومساعدة إلى الدول الأطراف  و

تنفیذ أي تدبیر خاص بالمساعدة  وجمع الأدلة  وستجوابهم اِ  وخاصة فیما یتصل بتحدید هویة الأشخاص  ،الوطنیة
ا إلى مبدأ قانوني أساسي قائم ینطبق بصورة عامة لا یتعین على هذه ستنادً محظورا في الدولة الموجه إلیها الطلب، اِ 

غیر أن یكون علیها أن تتشاور مع المحكمة للعمل  ،ل الذي تریده المحكمةطلوبة بالشكالدولة أن تقدم المساعدة الم
 ئیا طلب مساعدة من المحكمةجز  وكما أن الدولة تستطیع تطبیقا للمادة نفسها أن ترفض كلیا أ ،المسألةهذه  على حلّ 

   . 72كشف أیة أدلة تتصل بأمنها الوطني الذي تكفل حمایته أیضا المادة  وإذا كان الطلب یتعلق بتقدیم أیة وثائق أ
أن  ومن النظام الأساسي تنصان على تدابیر لتأجیل تنفیذ طلبات التعاون الموجهة إلى الدول  95و 94المادتین أن  و

 مجمل هذه الأحكام یكفل احترام الشروط الضروریة لممارسة السیادة الوطنیة.

لا تسمح للمدعي العام بإذن من دائرة ما قبل المحكمة باتخاذ  57(د) من المادة  03اعتباره أن الفقرة إذ یضع في  و
تدابیر تحقیق محددة داخل إقلیم دولة طرف، دون أن یكون قد ضمن تعاون تلك الدولة إلا في حالة عدم وجود أي 

أن هذه  وقادرا على تنفیذ طلب التعاون أي عنصر من عناصر النظام القضائي الوطني، یمكن أن یكون  وسلطة أ
 الأحكام بالتالي لا تتضمن أي إخلال بالشروط الضروریة لممارسة السیادة الوطنیة.

ساسي خارج من النظام الأ 99من م  04إذ یضع في اعتباره في المقابل أن المدعي العام یستطیع تطبیقا للفقرة  و
أن یباشر بعض أعمال التحقیق دون حضور سلطات الدولة الموجه  ،إطار حالة عدم توافر الجهاز القضائي الوطني

إجراء معاینة لموقع  وأن بوسعه على وجه الخصوص جمع إفادات من شهود  وداخل إقلیم هذه الدولة،  وإلیها الطلب 
أي نطواء هذه التدابیر على على الرغم من عدم اِ و أنه في غیاب أي ظروف خاصة  و  ،أي مكان عام آخر وعام أ

إلزام فإن صلاحیة المدعي العام التي تخوله القیام بهذه الأعمال في غیر حضور السلطات القضائیة الفرنسیة المختصة 
 من شأنها الإخلال بالشروط الضروریة لممارسة السیادة الوطنیة." 

الدستوري  الصادر عن المجلس 1999ینایر / كانون الثاني  22الصادر في  DC 408ـ 98یراجع القرار رقم  -
ص  الفرنسي بشأن المعاهدة الخاصة بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. شریف عتلم، المرجع السابق،

337،338  . 
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 : تنفیذ العقوبات الصادرة عن المحكمة في فرنساـ 4

للمحكمة الدولیة ساسي من النظام الأ 103المادة استعرض المجلس الدستوري حكم 
بدت ها المحكمة من قائمة الدول التي أالتي نصت على تنفیذ حكم السجن في دولة تعین

تي الدولة ال نّ هذا معناه أقرر أن  و، شخاص المحكوم علیهمستعدادها لقبول الأللمحكمة ا
    ن توافق علیها المحكمةتقبل تنفیذ حكم السجن یمكنها أن ترفق بقبولها شروطا یجب أ

       مدته وأثیر بصورة كبیرة في شروط السجن أمكان التأن من شأن هذه الشروط إ و
عن  أن فرنسا تستطیع عند الإعلان -مذكورالتقریر الكما جاء في  -یترتب على ذلك  و

ن تخضع قبولها لشروط تتصل بتطبیق استعدادها لقبول الأشخاص المحكوم علیهم أ
تنطوي على  التي ،القوانین الوطنیة المتعلقة بتنفیذ العقوبات الصادرة عن المحكمة

فیذ شخاص المدانین من تنأن تطرح إمكانیة إعفاء الألها  نه سیحقّ أو  ،الحرمان من الحریة
 1العفو. جزئیا انطلاقا من ممارسة حقّ و كلیا أالعقوبات الصادرة ضدهم 
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 : دة الدول سیا و ختصاص القضائيتنازع الإ : المبحث الثاني

ضاء الجنائي الق وتطرح الولایة القضائیة لكل من القضاء الجنائي الوطني للدول 
ختصاص الدولي الكثیر من الإشكالات العملیة التي تثیر إمكانیة حصول التنازع في الإ

مة الجنائیة الدولیة ذلك حیث ساسي للمحك، رغم محاولة تفادي النظام الأالقضائي بینهما
من نظام  20و 17المادتین شكالات التي یثیرها نص لتلك الإ ولص المطلب الأسیخصّ 

عاقة صعوبات في التطبیق تؤدي إلى إشكالات من ما تحمله هذه الإ و ؛سيساروما الأ
سنسلط الضوء في المطلب الثاني كما  ،للعدالة الجنائیة الدولیة السیر العادي والعمل 

ى به الدول المتمثلة في مبدأ السیادة الذي تتغنّ  و ،همیةأ عنها خرى لا تقلّ إشكالیة أ على
رائم جسلطاتها القضائیة الجنائیة عند وقوع ال وجهازها  خرق یمسّ  يّ عند تبریرها لأ
 قلیمها. الدولیة على إ

  : الدعوى الإشكالیات المتعلقة بقبول : ولالمطلب الأ 

في  صعب المراحلالمحكمة الجنائیة الدولیة من أ مامأ تعتبر مرحلة قبول الدعوى
ذا إ و، عمر المحاكمة الجنائیة الدولیة للجرائم التي تدخل في اختصاص هذه المحكمة

ختصاص اختصاص تكمیلي للإ والدولیة ه محكمةن اختصاص الأ عتبارنا في الإوضع
 تتوافر في الدعوىن یجب أ ،لمبدأ الذي اعتمده نظام المحكمةالقضائي الوطني وفقا ل

 ةتعلقالمشروط لل ولالأ ص الفرعلى فرعین یخصّ حیث یقسم المطلب إ معینة اشروط
عن الثاني یتعلق بمدى سبق محاكمة الشخص  و ،بالاختصاص القضائي الوطني للدول

ارتباطها بإمكانیة تنازع مدى  و هذه الشروط فیما یلي نناقش و ،ذات الواقعة
 : الإختصاص

بدایة یجب : ختصاص القضائي الوطنيوط قبول الدعوى المتعلقة بالإشر  : ولالفرع الأ 
ن الدول التي لا تستطیع تنفیذ إلتزاماتها الدولیة بقمع الجرائم الدولیة من التأكید على أ

قد  و 1رة.مقصّ  الداخلي للتنفیذ تعتبر دولاً خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة على الصعید 

                                                           
، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 1العدالة"، ط  وریتا فوزي عید، "المحاكم الجزائیة الدولیة الخاصة بین السیادة  1

 .140، ص 2015
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الثانیة شروط قبول  و ولىمن النظام الأساسي للمحكمة في فقرتیها الأ 17نظمت المادة 
ر الجریمة المطروحة على المحكمة بنظ ،الدعوى في حالة ممارسة دولة ذات ولایة

دعوى هذه الذا ما باشرت دولة ذات اختصاص بنظر المحاكمة فإ وإجراءات التحقیق أ
یفترض في  و، ن على المحكمة في هذه الحالة القضاء بعدم قبول الدعوىتعیّ  جراءاتالإ

كان القضاء الوطني  ذابنظر الدعوى، أما إ االقضاء الوطني مختصن یكون الحالتین أ
ر بمفهوم المخالفة في تفسی عملاً  و -مختص بنظر الدعوى جراءات غیرالذي باشر الإ

من  ویة من ممارسة اختصاصها ن ذلك لا یمنع المحكمة الجنائفإ -النصوص القانونیة 
، إلا فریقیةثم فإذا افترضنا أن إحدى جرائم الإبادة الجماعیة قد ارتكبت في إحدى الدول الإ

مرتكبي الجریمة فوفقا لقواعد  جراءات قبلأن قضاء دولة غیر مختصة باشر الإ
 نمن ثم فإو اء ولایة بنظر الجریمة لا یكون لهذا القض ،يختصاص الجنائي الدولالإ

 جراءات في هذه الحالة لا یمنع المحكمة الدولیة من نظر الدعوى.مباشرة هذا القضاء للإ

   ها اختصاص بنظر الدعوىالمقصود بدولة ل وه التساؤل الذي یطرح نفسه هنا ما و     
ختصة بنظر الدعوى وفقا لقواعد ن تكون الدولة ملا ریب أن المقصود هنا أ و

عت دولة ما اختصاصها بنظر دّ إذا ، فإختصاص الجنائي الدولي المعترف بها عالمیاالإ
یجب عدم الإعتداد  لتنتزع اختصاص المحكمة ففي هذه الحالة الجریمة خلافا لهذه القواعد

هذا  وتمضي المحكمة الجنائیة الدولیة في نظر الدعوى  و ،ختصاص المزعومبهذا الإ
ساسي من النظام الأ 17المادة التفسیر الذي یتماشى مع العبارة التي استخدمتها  وه

وفقا  احقیقی اي دولة لها اختصاصأ للمحكمة الجنائیة الدولیة دولة لها اختصاص علیها "
 ".ختصاص الجنائي الدولي بنظر الجریمةلقواعد الإ

رت دولة لها اختصاص بنظر باش ذاما إ هي 17المادة متها الحالة التي نظّ  و     
ففي هذه الحالة یمتنع على المحكمة الدولیة نظر  ،المحاكمة والدعوى إجراءات التحقیق أ

ل ختصاص المكمّ حتراما لمبدأ الإوى اِ القضاء بعدم قبول الدع یجب علیها و الدعوى
الدولة  ذا كانتإ :هما وستثناءان ن هذه القاعدة یرد علیها اِ ، إلا أختصاص الوطنيللإ
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غیر راغبة في اتخاذها  و، أجراءاتالتي باشرت الإختصاص غیر قادرة على اتخاذ الإ
  .1ا في نظر الدعوى ضي قدمً ففي هذه الحالة یكون للمحكمة الم

ساسي للمحكمة النظام الأ من 17/1المادة قضت  : نهیار النظام القضائي الوطنيأ ـ اِ 
 وحبة الولایة القضائیة غیر راغبة أالدولة صامام المحكمة عندما تكون الدعوى أ بقبول
قد و  2وفق القواعد الموضوعیة لتحقیق العدالة. المقاضاة وبالتحقیق أ لقیامقادرة على اغیر 

 : نه فقرة الثالثة في نفس المادة على أشارت الأ

ذا كانت الدولة غیر قادرة بسبب وى معینة تنظر المحكمة فیما إلتحدید عدم القدرة في دع
حضار بسبب عدم توفره على إ و، أجوهري في نظامها القضائي الوطني وي أانهیار كلّ 
غیر قادرة لسبب آخر على  والشهادة الضروریة أ والحصول على الأدلة أ والمتهم أ

                                                           
، 2009، دار الكتب المصریة، مصر،  1محمد أحمد برسیم، "مقدمة لدراسة اختصاص المحكمة الجنائیة"، ط  1

 .58، 57ص

ذا لم تكن الدعوى على درجة من الخطورة تبرر اتخاذ إقبول الدعوى أیضا في حالة ما "  تقرر المحكمة عدم و 2
المسألة الأولى  وهذه الحالة تثیر عدة تساؤلات  ومن النظام الاساسي )  17المحكمة إجراء آخر" (الفقرة "د" من المادة 

 الأساسیة هي ألا یكفي أن ترتكب جریمة من الجرائم التي تختص بها المحكمة حتى تقوم المحكمة بدورها في و
إذا كانت الإجابة  ومحاكمة مرتكبیها؟ أم یجب أن تتوافر خطورة معینة في الجرائم التي تختص المحكمة بنظرها؟ 

إلى من سیوكل تقدیر هذه الخطورة؟ هل  الدولة الطرف المحیلة  وماهي ضوابطها  وبالإیجاب فما هي هذه الخطورة، 
ا لماذا لا تعامل جمیع الحالات على أخیرً  ور قبول الدعوى ؟ أم إلى المدعي العام أم إلى المحكمة التي تنظر في أم

 قدم المساواة بصرف النظر عن خطورتها ؟ 

التطبیق العملي یكشف عن  لعلّ  وقد جاء النظام الاساسي للمحكمة خالیا من ردّ شاف على كل هذه التساؤلات  و
عن الأذهان الأهداف التي أنشئت المحكمة من  لكن في جمیع الأحوال یجب ألا یغیب و، إجابات شافیة لها مستقبلاً 

الهدف الذي سرعان ما یتلاشى إذا ما علقنا اختصاص المحكمة  وه وأهمها ردع مرتكبي هذه الجرائم  وأجل تحقیقها، 
 قصرنا اختصاص المحكمة على الجرائم التي تشكل خطرا جسیما على الإنسانیة.  وعلى فداحة الجریمة المرتكبة، 

 . .59،60مد برسیم ، المرجع السابق، ص ـ  محمد أح
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بالتالي  ون یتحقق انهیار النظام القضائي للدولة یمكن أ و ،جراءاتها"الإضطلاع بإ
 : انقضاء اختصاصها الجنائي بنظر الجرائم الدولیة في الحالات التالیة 

ث في جعل السلطات الثلا وجنبي حتلال أن زوال الدولة بمؤسساتها الدستوریة نتیجة اأ -
للسلطة القضائیة في البلد  اجوهری و ایكلّ  انهیارً یكون هناك اِ  ،ید سلطات الحكم العسكري

مثال ذلك ما حدث بالعراق عقب  ،اختصاص بالمحاكمة عن الجرائم الدولیةبالتالي فلا  و
  غیر ذلك من حالات انهیار الدولة  و ،لیبیا و ،أفغانستان و ،مریكي للعراقالإحتلال الأ

  مؤسساتها الرسمیة. و

لغاء المحاكم لقیامها بإو أ عدم توفر النظام القضائي للدولة سواء لعدم معرفة الدولة بها -
على إثر -في الغالب -یحدث هذا و ، الوطنیة المنصوص علیها في نظمها القضائیة

 .ل الحیاة الدستوریةهلیة تعطّ حروب أ وانقلابات أ وثورات أ

       خلي الدا هلیة تفقد قبضة الدولة على الوضعانهیار سلطات الدولة بسبب حرب أ -
من هنا ینشأ اختصاص  و .المقاضاة وبالتحقیق أ تصبح غیر قادرة على القیام و

ثناء النزاعات عن الجرائم الدولیة التي ترتكب أ المحكمة الجنائیة الدولیة بالمحاكمة
ساسي في المادة الثامنة من النظام الأ غیر ذات الطابع الدولي الواردة وة أالمسلح

 .للمحكمة 

هذه  و : فشل النظام القضائي الوطني في القیام بالتزاماته القانونیة  وأب ـ رفض 
لكنه و قائم  ون النظام القضائي الوطني موجود أ لحالة تختلف عن الحالة السابقة حیثا

ب تعقّ و جراءات البحث القیام بإ ولتزاماته القانونیة، إداء القدرة على آ وة ألیس لدیه الرغب
  .رتكاب الجرائم الدولیةمحاكمتهم عن اِ  والتحقیق معهم  والجناة 

ن عدم قیام الدولة بممارسة ولایتها القضائیة في الجرائم الدولیة لا یثیر مشكلة حیث أ و
لكن  و ،في معاقبة المتهمین بارتكاب الجرائم الدولیة ختصاص للمحكمةیجب أن یسند الإ

المشكلة قد تظهر عندما ترفض الدولة تسلیم المتهمین للمحكمة لكي تمارس اختصاصها 
ن في هذه الحالة یمكن لمجلس الأمن أف، ه المحاكم الوطنیةالذي امتنعت عن ممارست

ة التي یفرض العقوبات الدولیة على الدول و ،یتدخل بموجب الفصل السابع من المیثاق



 تنازع الاختصاص التشریعي والقضائي وطنیا ودولیاس أس الفصل الأول:                  
 

275 
 

         م المتهمین بارتكاب جرائم دولیة إلى المحكمة الدولیةمتثال لقراراته بتسلیترفض الإ
، حیث ةعلى المتهمین بارتكاب جرائم دولی ن یقوم بتوقیع عقوباتیجوز للمجلس أ لا و
       حفظ السلم مهمة لیه وكل إتجهاز سیاسي إنما  و ،ئیةمحكمة قضائیة جنانه لیس أ
مثل منع سفر هؤلاء  ،تحفظیة واذ إجراءات وقائیة أیمكنه فقط اتخ ومن الدولیین الأو 

م عما لمحاكمته الدولیةوجوب تسلیمهم إلى المحكمة  و ،المتهمین بارتكاب جرائم دولیة
   1.تكبوه من جرائم دولیةر اِ 

 : 2"عدم القدرة"وغبة" مفهوم مصطلحي "عدم الرّ  : أولا

ساسي من النظام الأ 17الثالثة من المادة و ما عالجته على التوالي الفقرتان الثانیة  وه و
تنظر  ،نه لتحدید عدم الرغبة في دعوى معینةحكمة حیث جاء في الفقرة الثانیة أللم
صول المحاكمات التي یعترف بها مع مراعاة أ مورمحكمة في مدى توافر العدید من الألا

 3القانون الدولي.

                                                           
إمام أحمد صبري إمام الجندي ،" دور المدعي العام أمام المحكمة الجنائیة الدولیة"، أطروحة دكتوراه في الحقوق،  1

 . 219،  218،ص2014كلیة الحقوق ، قسم القانون الجنائي، جامعة المنوفیة، مصر ، 

 . 560،561ـ یراجع أیضا: أحمد محمد عبد اللطیف، المرجع السابق، ص 

كان هناك خلاف قد ثار بین ممثلي الدول أثناء انعقاد مؤتمر روما الدبلوماسي حیث رأى البعض أن استخدام تعبیري  2
التضییق من  و ا، مما یترتب علیه الحدّ مرنً  ولهما تفسیرا واسعا  unableغیر قادرة  و un_ willingغیر راغبة 

أمر متعلق بالنیة، مما یشكل صعوبة للمحكمة الجنائیة في إمكانیة  واختصاص المحكمة كما أن إثبات عدم الرغبة ه
یرى  وإثباتها حیث یعتمد الأمر في المقام الأول على أمور غیر موضوعیة یختلف تحدیدها من حالة إلى أخرى. 

مصطلح غیر متاح  وبدلا من غیر راغبة  ineffectiveة أنصار هذا الفریق استخدام مصطلح غیر فعال
unavailable  بدلا من غیر قادرة حیث ینصب عدم الفعالیة على الإجراءات القضائیة أمام المحاكم الوطنیة، في حین

ما یقدم معیارا موضوعیا لتحدید ما إذا كان القضاء  وه وته، تنصب عدم الإتاحة على النظام القضائي الوطني برمّ 
 الوطني مؤهلا للإضطلاع بتبعاته إزاء هذه الجرائم أم لا. 

 .  283،284ـ عادل عبد االله المسدي، "المحكمة الجنائیة الدولیة"، المرجع السابق، ص 

    المحكمة التكمیلي یشار هنا على وجه الخصوص إلى بعض صور التحایل الذي قد یستهدف سلب اختصاص و 3
جراءات ن تتم الإأ و ،ن یقوم القضاء الوطني بمهمته في محاكمة الأشخاص المتهمین بارتكاب جریمة العدوانأوهو 

 =بعد ذلك بفترة وجیزة تتخذ السلطات الوطنیة والمناسبة بحقهم،  وأن تصدر العقوبة الرادعة  وعادلة  بصورة سلیمة و
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لى عدم القدرة یقع دائما ع وعبء إثبات عدم الرغبة أ إنّ فحوال الأ في جمیع و     
   عدمها  وعاتق المحكمة الدولیة، لأنها هي التي ستقرر في نهایة الأمر قبول الدعوى أ

في هذا ضمانة  و ،قتقد تحقّ  20و17 المادتین ذا ما كانت الشروط الواردة في إ و
 بالتالي للسیادة الوطنیة على اختصاص المحكمة وضافیة لغلبة القضاء الوطني إ

  1.الدولیة

ما یمثله  وخیرا بالطبیعة التعاقدیة لنظام المحكمة الجنائیة الدولیة لابد من التذكیر أ و
رغبتها  رادتها وناءا على إحكام المحكمة بكل دولة من الدول الأطراف لأذلك من خضوع 

لجنة  وافقة حكومتها سواءا على الصعید السیاسي " مو  ؛صریحة منهاو بموافقة علنیة  و
على في المصادقة مجلس النواب ل عید التشریعي بالنسبةم على الصّ المفاوضات" أ

إجراء الإستفتاء إن كان  وتتعارض مع أحكام المحكمة قد لقوانین التي ا تعدیل والمعاهدة 
في الدولة عبر ما یمثله برلمانها  ي قانون قبل المصادقة على المعاهدةضروریا، لتعدیل أ

ا من القوانین طبعا حسب نظریة السیادة التي تعمل بموجبها مما یجعل هذا النظام جزءً  و
 2.كل دولةا عن سیادة تعبیرً  والوطنیة 

                                                                                                                                                                                
مما یزید من خطورة هذه  وظروف صحیة) عن المسؤولین عن ارتكاب جریمة العدوان، الإفراج ل و(أوقرارا بالعف=

أن النظام الأساسي لإنشاء المحكمة الدولیة لم یتطرق بنص صریح لمعالجة هذه الحالة  وه ،الصورة من صور التحایل
 یوغسلافیا.  خلافا لما كان علیه الأمر في محاكم نورمبورغ ورواندا و

بغرض حمایة المتهم من المقاضاة أمام المحكمة و إن كان صوریا  وبعض الآراء تذهب إلى أن العف بالرغم من أن و
كان من  و ،تعید محاكمة المتهم إلا أن هذا الأمر لیس له معاییر موضوعیةو فإن للمحكمة أن ترفضه  ،الجنائیة الدولیة

یضع ضوابط له بغیة إغلاق هذه الثغرة التي  وأ، والأفضل أن یتم معالجته بنص صریح في میثاق المحكمة بحظر العف
 قد یستغلها المعتدون لسلب المحكمة اختصاصها التكمیلي.

  .  919،920ابراهیم زهیر الدراجي، المرجع السابق، ص  -

حیث أنه عندما تضع المحكمتین یدها  "رواندا"والسابقة  "یوغسلافیا"ساسي لمحكمتي عكس ماهوالحال في النظام الأ 1
 إن وجدت أمام القضاء الوطني فإن المحكمة الوطنیة ترفع یدها عن هذه الدعوى لصالحها. وعلى دعوى سبق 

حسین على محیدلي، "أثر نظام المحكمة الجنائیة الدولیة على سیادة الدول في الجرائم التي تدخل ضمن  2
 .106،107،108،109، ص 2014الحقوقیة، لبنان، ، منشورات الحلبة  1اختصاصها"، ط 
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رجع ن تیمكن أ ویمكن فهم المصطلح من خلالها هناك محددات ف بالنسبة لعدم الرغبة و
 : تلك المحددات هي ولیها المحكمة الجنائیة الدولیة في مجال قیامها باختبار عدم الرغبة إ

ن شهادة شخص داخل النظام مكان استظهار ذلك میرى البعض إ و :حمایة المتهم -أ 
مر مرفوض وطنیا هذا أ و، لذلك النظاممن شهادة خبیر بالطابع السیاسي  والوطني أ
یضم نظاما وطنیا بحمایته  وفي عمل المحكمة  السیاسي للتدخل نه یفتح البابباعتبار أ
 موتورة. وص قد تكون شخصیة أا على شهادة شخلمتهم بناءً 

       العلم بالجریمة، التماطل وخرى مثل التأخیر كما یمكن استظهار ذلك من عوامل أ
ن تقریر أن تقرر یمكن للمحكمة كذلك أ و ،جراءإي أتخاذ مرور مدة طویلة دون اِ  و

تدخل  مام محاكمها لشخص متهم بارتكاب جریمةالمحاكمة أ عدم و والدولة المعنیة العف
 نها دولة غیر راغبة في المحاكمة. بأ الدولیة في اختصاص المحكمة

جراءات مقارنة في المراحل المختلفة من الإ المقصود به التباطؤ و :التأخیر -ب 
   التعقیدبشأن جرائم على ذات القدر من  ،بالتأخیر الطبیعي في النظام القضائي الوطني

أن تتحقق مما إذا كان هذا  ؛هنا یكون على المحكمة إذا ما استظهرت وجود تأخیر و
مام ل یتعارض مع نیة مثول الشخص أر هذا كان غیر مبرّ إ وأم لا  االتأخیر مبرر 

 .؟العدالة

     التحقیقو اء دعا استظهار مدى استقلالیة جهات الإالمقصود هن و :الاستقلالیة -ج 
مدى  وطبیعة الكیان الذي ینتظم القضاء  وعزلهم  وجراءات تعیینهم إ والقضاء  و

  .المحاكمة والتدخل السیاسي في التحقیق 

ن عند بحث عدم الرغبة یجب أ و : حالة التباین في الرغبة داخل الدولة نفسها  -د
 داخل الدولة ذاتها رغبةمكانیة اختلاف درجة عدم التضع المحكمة الدولیة في حسبانها إ

بینما السلطة  ،ن تكون السلطة القضائیة داخل الدولة راغبة في المحاكمةإذ یمكن أ
على تعثّر إجراءات التحقیق الأمر الذي یكمن القول معه تعمل  و ؛التنفیذیة غیر راغبة

" لدى سلطة  لى " عدم القدرةي إن " عدم الرغبة " لدى سلطة من سلطات الدولة قد یؤدّ أ
" فقد انتقائیإ كما یمكن تصور وجود عدم رغبة " ،المحاكمة وخرى ترغب في التحقیق أ
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لكنها لا ترغب  وات المتمردة د القوّ فراأ وفي محاكمة المتهمین من قیادات ترغب الدولة 
 في محاكمة القوات الحكومیة.

 مدى رغبة الدولة في التحقیق مع عند بحث و : جراءات لا بالنتیجةالعبرة بالإ -هـ 
اختبار عدم الرغبة على الإجراءات لا على نتیجتها  ن ینصبّ محاكمته ینبغي أ والمتهم أ

غیر  من نه"ر الإدانة یمكن القول أمتهم ظاهذا فرضنا قیام القضاء الوطني بتبرئة فإ
، إلا أن القول بذلك دلة"ئ متهما في وجود مثل تلك الأن تبرّ یمكن أ المحكمة نالمنطقي أ

على حق المتهم في الذي ینص  و ،ساسي للمحكمةنه التعارض مع النظام الأمن شأ
مام قبول الدعوى أى ن اختبار مدمن ثم فإ و ،مام المحكمة الدولیةافتراض براءته أ

    جراءات التحقیق إ وعوامل متعلقة بمؤسسات الدولة  ن یؤسس علىینبغي أ المحكمة
 1.جراءاتلیس على النتیجة الموضوعیة للإ و المحاكمة و

محاكمة مرتكبي هذه  قرائن على عدم رغبة الدولة فيغیرها  ومور ذه الأكل ه و     
یجوز للمحكمة  و، 2النص ذكرت على سبیل المثاللیها في الأمور المشار إ والجرائم 

قد نه كما أملابساتها.  ون تستخلصها من ظروف كل حالة إضافة قرائن أخرى یمكن أ
ا مع مبدأ عدم یثیر تحدید مدى رغبة الدولة في محاكمة الشخص المعني تعارضا ظاهرً 

تستظهر من لكن الواقع أن المحكمة  و، جواز التدخل في الشؤون الداخلیة للدول
 جراء یعدّ خذ أي إن تتّ معنیة مدى توافر هذه الرغبة دون أتخذتها الدولة الجراءات التي اِ الإ

 تدخلا في الشؤون الداخلیة للدولة.

                                                           
  . 176 ولید محمد منصور محمد، مرجع سابق، ص  1
ن القرائن التي تم ذكرها كدلیل على عدم الرغبة في محاكمة مرتكبي هذه الجرائم هي قرائن قابلة لإثبات أالواضح  و 2

توضح للمحكمة ما اعتبرته  وفي اتخاذ الإجراءات أبمعنى أنه یجوز للدولة المعنیة أن تعطي تبریرا للتأخیر  ،العكس
تتابع عن كثب مجریات الأمور في تلك الدولة و یجب على المحكمة أن تستطلع رأي الدولة المعنیة و إجراءا غیر محاید، 

یمكن أن یضاف إلى هذه القرائن  وقبل أن تقرر انتزاع اختصاص القضاء الوطني بمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم. 
 المدد التي تتخذ معیارا للمقارنةیجب حصر  والتي ارتكبت على أراضیها  وسلوك الدولة المعنیة في الجرائم المماثلة، 

مقارنتها بزمن التقاضي في المحاكمات الجنائیة و بحیث تكون قریبة من الوقت الذي ارتكبت فیه الجریمة قید البحث 
المحاكمة یعدّ قرینة على عدم الرغبة و مكن استخلاص ما إذا كان التراخي في اتخاذ إجراءات التحقیق أالعادیة، حتى ی

 في اتخاذ الإجراءات من عدمه.
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       لثاني بزمن التقاضيا وجراءات المحاكمة تنظر المحكمة في أمرین الأول یتعلق بإو     
       جراءات التحقیقالمحكمة معلومات كافیة عن إن لدى ن یكو بالنسبة للأمر الأول یجب أ و
ا إذا كانت مع رقرّ ن تحتى تستطیع أ ،ذ في الدولة المعنیةالمحاكمة التي تتخ و

ذا كانت عما إ و، م لاالطبیعي للأمور أ ووفقا للمجرى العادي جراءات قد اتخذت الإ
مر نفس الأ و ،اتتفق مع نیة تقدیم الشخص للمحاكمة من عدمه ونزیهة  ومستقلة 

موثقة عن زمن التقاضي في الدولة و بالنسبة لزمن التقاضي فبغیر معلومات حقیقیة 
جراءات یتنافى ة تأخیر في الإا إذا كان هناك ثمّ مة أن تقف عمّ المعنیة لن تستطیع المحك

 1ة تقدیم الشخص للمحاكمة.مع نیّ 

من أمثلة عدم القدرة التي قد أورد البعض مجموعة ف :دات عدم القدرةما بالنسبة لمحدّ أ
جراءات طبیعیة " على القیام بإغیر قادرةن الدولة "أ الدولیة یمكن أن تستقي منها المحكمة

 : تلك المحددات هي والمحاكمة  وللتحقیق 

عمال ن الإحیث أ: دعاءأفراد الإ والمحققین و الكافي من القضاة  لى العددالإفتقار إ -أ 
محاكمة  وكفایة العدد للتحقیق في الجریمة ألى مدى بالنظر إلسلیم لهذا المعیار، یكون ا

لى مدى كفایة العدد بالنسبة لقیام النظام القضائي بعمله بصفة لیس بالنظر إ و ،مرتكبیها
عباء القضائیة المدعین لا یكفي للقیام بالأ والمحققین و عدد القضاة  نّ فرض أ و، فلعامة

المحاكمة عن  ون الدولة قد خصصت عددا كافیا منهم للتحقیق أ غیر ،في الدولة ككل
دعوى غیر اعتبرت ال والنظر كانت الدولة قادرة على المحاكمة  الجریمة الدولیة محلّ 
 الدولیة.  مقبولة أمام المحكمة

 ـ قصور البنیة التحتیة القضائیة.ب 

 ر متاح.جرائي یجعل النظام غیإ و ألى تشریع جنائي موضوعي ـ الإفتقار إج 

  . ى الدلیللـ القصور في الوصول إد 

 تحت السیطرة.جراءات عن طریق عناصر لیست وضع العقبات أمام الإ ـهـ 
                                                           

  . 61محمد أحمد برسیم، المرجع السابق، ص   1



 تنازع الاختصاص التشریعي والقضائي وطنیا ودولیاس أس الفصل الأول:                  
 

280 
 

طلاقه أن هذا لا یؤخذ على إ حیث : حصانتهم القضائیة وأعن المتهمین  وتقریر العف -و
لمرتكبها اللاحق تقریر الحصانة الشخصیة و عن الجریمة أ ورقة بین تقریر العففینبغي التف

   ،بین سبق تقریر الحصانة الشخصیة لمرتكب الجریمة قبل ارتكابها و ،لارتكاب الجریمة
 ع المتهم بحصانة وظیفیة شخصیة تتعلق بوظیفته.بین تمتّ  و

بعد ارتكابه  لمرتكبهاتقریر الحصانة الشخصیة  وعن الجریمة أ وفإذا تم تقریر العف
 المحاكمة وعدم قدرة " الدولة على التحقیق أ عن حالات "ن هذه الحالة تخرج الجریمة فإ

لمنعه حصانة الشخصیة للمتهم ن كان تقریر الأما إ ." رغبةالعدم تندرج في حالات "  و
كان من شأن تلك الحصانة  ومام القضاء قد تقرر قبل ارتكابه الجریمة من المثول أ

 "عدم قدرةالحالة تندرج في حالات "ن هذه ، فإالجریمة مكان محاكمته عنالشخصیة عدم إ
حصانة وظیفیة ن كانت حصانة المتهم هي أما إ و ،المحاكمة والدولة على التحقیق أ
وظیفة معینة تقتضي تلك ة التي یشغل فیها ینخلال المدة المع شخصیة تتعلق بمركزه

على یمتنع  و" عدم القدرة" ون تلك الحالة تخرج عن حالتي "عدم الرغبة "الحصانة فإ
 1المحكمة فرض اختصاصها بمحاكمة ذلك المتهم مادامت تلك الحصانة قائمة.

من ذلك أن النظام الأساسي قد نظم أمورا معینة یمكن للمحكمة أن تستوضح  یتضح و
في تقدیم الشخص المعني  فعلیة ون الدولة المعنیة لیس لدیها رغبة حقیقیة من خلالها أ

ات الصوریة لحمایة هذا جراءالإ واتخاذ بعض التدابیر أسعى من خلال نها تأ وللعدالة أ
  2.مكانیة مساءلته جنائیاالشخص من إ

                                                           
 .177،178ولید محمد منصور محمد، مرجع سابق، ص  1

معاصرة للمحكمة الجنائیة  وـ یراجع أیضا: محمد حسني على شعبان، "القضاء الدولي الجنائي ( مع دراسة تطبیقیة 
 .267، 266  ، ص2010الدولیة)"، د ط ، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

قد  جانبیة متعددة ومشاورات  و ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة حصیلة نقاش ممتدّ من النظام الأ 17المادة كانت  2
 نها بهذه الصورة تحقق التوفیق بین اعتبارین:أ اعتبر

قضاء المحكمة الجنائیة الدولیة : بحیث إذا كانت الدولة قد  واعتبار التكامل بین القضاء الجنائي الوطني  الأول:
ختصاص إاضاة، فإن اتخذت قرارا بعدم المق والمحاكمة أو جراءات التحقیق إشرعت في اتخاذ  اختصت بالجریمة و

 =تكون الدعوى أمامها غیر مقبولة.  والمحكمة الجنائیة الدولیة في هذه الحالة ینتفي 
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م الداخلة في حدى الجرائالمحكمة الجنائیة الدولیة بنظر إ ن اختصاصإبالتالي ف و    
من جانب  كب الجریمةلا في الحالة التي لا تتم فیها مساءلة مرتاختصاصها لن ینعقد إ

، صاحب الإختصاص الأول بنظر الدعوى المتعلقة بإحدى هذه الجرائم 1القضاء الوطني
           ، في إجراء التحقیقلیها بسبب عدم رغبة الدولة التابع لها هذا القضاءالمشار إ

الدولیة في  حیث یكون اختصاص المحكمة ،بسبب عدم قدرتها على ذلك والمحاكمة أ و
دع المناسب بما یحول یجاد الرّ إ و، لعدالة الجنائیةخیر لتحقیق ال الأالسبی وهذه الحالة ه

براز حرصت بعض الدساتیر على إقد  و 2دون ارتكاب مثل هذه الجرائم في المستقبل.
جراءات تدخل في صمیم العمل ذلك بما عهد لدیها من إ والعامة  الصفة القضائیة للنیابة

ما تتمتع به في هذا  وتهام الجنائي بوجه عام الذي یتمثل في مباشرة الإ و، القضائي
  یضاف إلى ذلك سلطتها للقیام بإجراء التحقیق الإبتدائي  و، الصدد من سلطات تقدیریة

یاها السلطات التي خولها إ وقا للحدود وامر الجنائیة في بعض الجرائم وفإصدار الأ و
                                                                                                                                                                                

ذا ما توافر لدى المحكمة الجنائیة الدولیة ما یفید أن الدولة صاحبة الولایة إیة المحاكمة : بحیث اعتبار جدّ  الثاني:=
المحاكمة فإن المحكمة الجنائیة الدولیة تسترد و في القیام بصدق بالتحقیق  ،المحدد فیما سبق وغیر راغبة على النح

  .تكون الدعوى امامها مقبولة ها واختصاص

الوقائع عن صوریة المحاكمة أمام المحاكم  وكما أن المحكمة الجنائیة الدولیة یمكن أن تكشف لها المعلومات  1
تتم هذه الحالة إذا قامت الدولة بإجراء محاكمات صوریة لبعض المتهمین بارتكاب جرائم دولیة حتى لا  الوطنیة، و

هي تفعل ذلك رغبة منها في إفلات  وتستطیع المحكمة الدولیة مباشرة الدعوى، حیث یكون اختصاصها تكمیلي دائما 
عقوبات مخففة لا تتناسب مع جسامة  والبراءة أتقضي ب وفتتساهل في الإجراءات أ ،العقاب والمتهمین من المحاكمة 

الحكم بعقوبة قاسیة  ونتقام النزاهة بغرض الإ سم بالاستقلال وتتم المحاكمة بصورة لا تت وخطورة الجرائم المرتكبة، أ و
 .على المتهم

المحكمة على الإجراءات بالتالي یتوقف قیام المدعي العام بالتحقیق في الجرائم الدولیة التي تدخل في اختصاص  و   
القانونیة المتبعة من قبل النظام القانوني الوطني، فإذا كانت المحاكمة تتم بحیادیة وفق المعاییر الدولیة یمتنع على 

. أما إذا كانت الإجراءات التي اتبعت في محاكمة المتهمین من قبل النظام عي العام التحقیق في هذه الجرائمالمد
 وقصد منها إفلات الجناة من العقابعدم الجدیة أو احبة الولایة القضائیة قد اتسمت بالصوریة القضائي في الدولة ص

شأنه المقاضاة ب والشخص المعني  اعتماد التهم ضدّ  وتوجیه الاتهام و  ،فیجوز للمدعي العام التحقیق في هذه الجریمة
دور المدعي العام أمام المحكمة الجنائیة "، حمد صبري إمام الجندي أكثر في : إمام أأمام المحكمة. راجع تفاصیل 

  .220ص  ،2014، رسالة دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق ، قسم القانون الجنائي، جامعة المنوفیة، مصر ، "الدولیة

 . 562،563 أحمد محمد عبد اللطیف، المرجع السابق، ص 2
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عاوى التي تدخل في بنظر الدولى الأ ن مسألة اعتبار القضاء الوطنيكما أ 1.القانون
یثیر مجموعة من التساؤلات التي ترتبط بمبدأ  ،الدولیة ن المحكمةنطاق اختصاصه م

ة المحكمة الجنائی دعاء العام بتقیید اختصاصخاصة ما یتعلق بسلطة الإ ولتكامل ا
    ثر القانوني لصدور قرار النیابة العامة لحفظ الدعوىالدولیة من خلال الوقوف على الأ

ي هذا القرار إلى امتناع المحكمة  الدولیة عن إعادة نظر القضیة أم خلاف هل یؤدّ  و
نما مجرد قرار لا حجیة له في إ و ،بمثابة حكم قضائي ن هذا القرار لا یعدّ ذلك بدعوى أ

النیابة  وتعلقة بالتكییف القانوني للواقعة، القیود الم ومواجهة القضاء الجنائي الدولي 
لى أن تحیل الدعوى إ: ولالأ ، عندما تباشر سلطاتها في التحقیق یكون لها خیارانالعامة 

 في الدعوى حیث یكون ذلك حكما فاصلا ،البراءة وللفصل فیها إما بالإدانة أالمحكمة 
 .حالته للقضاء الجنائي الدوليلا یجوز إ والجنائیة 

بصدور قرارها بانتفاء جراءات التحقیق لتنتهي بذلك الدعوى أن توقف السیر في إ :الثاني
ذلك  و كلا القرارین لهما نتائج مختلفة على مبدأ التكامل و ،بحفظها وإقامة الدعوى أوجه 

 : حوالحسب الأ

جراء أن یأتي بعد إ بمثابة قرار قضائي لابدّ  وه و :قامة الدعوىوجه لإ انتفاءأ ـ قرار 
مر ءات سیر الدعوى كونه حاز حجیة الأجرابصدوره تنتهي إ و، الدعوىتحقیق في 
ن تعید تهم حیث لا یمكن للمحكمة الدولیة ألمكأنه عبارة عن حكم براءة ل و ،هالمقضي فی

نه لم تجر محاكمته وفقا للمفهوم الشخص عن ذات الجریمة بدعوى أ محاكمة ذات
من النظام الأساسي التي  )/ب17/1(المادة یؤكد هذا المعنى نص  و ،التقلیدي للمحاكمة

ن المادة الأولى تقرر المحكمة أ والعاشرة من الدیباجة " مع مراعاة الفقرة : نهتقضي بأ
جرت التحقیق في الدعوى دولة لها ى غیر مقبولة في حالة ما...(ب) إذا كانت قد أالدعو 

ناتجا عن عدم لقرار ما لم یكن ا ،ولایة علیها وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني
 " .عدم قدرتها حقا على المقاضاة ورغبة الدولة أ

                                                           
 .38عبد الفتاح محمد سراج، المرجع السابق، ص  1
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مقتضى هذا النص أن اجراءات التحقیق التي تقوم بها السلطات المختصة التي  و     
 تلتزم بها والقانون الولایة القضائیة الجنائیة فإن المحكمة الجنائیة الدولیة تعتدّ بها منحها 

ة العام بالمحكمة أن یطلب إعادة طرح ذات الموضوع مرّ المدعي  ولا یجوز للمحكمة أ و
إلا أنه لتحقیق ذلك لابد من توافر شرطین أساسیین  ،ثانیة على القضاء الجنائي الدولي

ناتجة عن عدم رغبة الدولة في مقاضاة  التي أجرتها الدولة تتكون التحقیقالا أن 
للمحكمة  حالة توافر ذلك یكونفي  ، عدم قدرة الدولة على المقاضاة والشخص المعني، أ

الجنائیة أن تثبت بكافة الأدلة عدم رغبة الدولة في مقاضاة الشخص المعني، بغرض 
ذلك بتحقق حال حدوث تأخیر لا مبرر  و ،حمایة الشخص المتهم من المسؤولیة الجنائیة

بح فإذا لم یتوافر ذلك أص ،النزاهة وقد شابها نوع من عدم الحیدة أ له في الإجراءات
له أثره  و وجه لإقامة الدعوى الجنائیة له حجیة أمام القضاء الجنائي الدولي، القرار بألاّ 

 1على تقیید الإختصاص الجنائي الدولي.

لا داري النیابة العامة یكون مجرد قرار إ الذي یصدر عن وه و: ب ـ قرار حفظ الدعوى
 والدولیة مباشرة التحقیق  ه، الأمر الذي یجیز للمحكمةمر المقضي فییحوز حجیة الأ

بالتكییف القانوني  القیود المتعلقة ما فیما یخصّ أ ،المقاضاة فیها رغم صدور قرار الحفظ
 ،همیة في مجال القانون الجنائي الدوليللواقعة وجد أن موضوع التكییف القانوني له أ

للنص زاع الواقعة القانونیة محل النّ  ولازمة لإخضاع التصرف أ ویة أولیة بوصفه عمل
ساسي للمحكمة حیث أورد النظام الأ .هذه الواقعة والقانوني الذي یحكم التصرف أ

في مسألة التكییف القانوني التي یقوم بها القضاء  من القواعد التي تقیدهامجموعة 
القضاء  والدولیة ختصاص بین المحكمة محلي لضمان عدم حصول تداخل في الإال

أ التكامل التي یفرضها النظام لتزامات ذات العلاقة بمبدتلك الإ تتمثل في و ،الوطني
 2.مواءمة التشریعیةطراف كالالأساسي على الدول الأ

                                                           
النشر، و محمود عثمان عبد الرحیم، "قوة الحكم الجنائي الصادر في جریمة دولیة"، د ط، دار الفتح للطبع  1

 .141،142، ص 2012مصر،
، منشورات 1فاروق محمد صادق الأعرجي، "القانون واجب التطبیق على الجرائم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة" ، ط  2

 .265، 263،264، ص2016زین الحقوقیة ، لبنان، 
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ذین ن هفإحفظها  ووجه لإقامة الدعوى أ ضیح كل من قرار النیابة العامة بألاتو بعد  و
   ثرا على العلاقة التكاملیة بین القضاء الجنائي الدولي القرارین سیكون لهما دون شك أ

لا بالتالي فإن النیابة العامة إذا ما قامت بإصدار قرار بأ و ،1نيالقضاء الجنائي الوط و
ر اعتبر بمثابة ن ذلك القرا، فإوجه لمتابعة الشخص المشتبه فیه بارتكاب الجریمة الدولیة

  .مام الجهات القضائیةببراءة المتهم أأصبح یضاهي الحكم  والحكم القضائي 

ن تختص بمحاكمة ذات الشخص بعد استفادته من قرار كیف للمحكمة الدولیة أف
مام خرق لمبدأ عدم جواز محاكمة ذات ننا سنكون أت المحاكمة فإفإن تمّ  النیابة العامة

  المحكمة الجنائیة الدولیة بطبیعة الحال ستدفع و ،الشخص عن نفس الجرم مرتین
یوضح هذا النص أن إجراءات التحقیق  و  ولى (ب)في فقرتها الأ 17بتطبیق نص المادة 

الدولة التي تنعقد لها الولایة القضائیة  بها السلطات المختصة داخلن تقوم التي یمكن أ
یها في نظام روما الأساسي هي ة المنصوص علالجنائیة في متابعة مرتكبي الجرائم الدولی

نهاء الدعوى التي تجیز إ وة الجنائیة الدولیة التي تعتد بها المحكمجراءات الإ نفس
هذه السلطات عدم محاكمة الشخص لأي سبب من  قررتو ذلك حتى ل و الجنائیة

 2حفظها. والأمر بألا وجه لإقامة الدعوى أ -بطبیعة الحال -تي من بینها الو سباب الأ

                                                           
ترجع الأسباب القانونیة إما إلى قانون  ولأسباب موضوعیة  وإما لأسباب قانونیة أیرجع إصدار أمر الحفظ  و 1

       سبب من أسباب الإباحةو العقاب أ ووجود مانع من موانع المسؤولیة، أو العقوبات مثل عدم توافر أركان الجریمة، 
مثل عدم جواز رفع الدعوى لوجود سبب من أسباب انقضاء الدعوى الجنائیة كوفاة إما إلى قانون الإجراءات الجنائیة  و

عدم تقدیم شكوى في الجرائم المعلق رفع الدعوى الجنائیة فیها على  وسبق الفصل في الموضوع أ وأالتقادم  والمتهم أ
ن الأوراق عدم كفایة الإستدلالات شكوى، أما الأسباب الموضوعیة فتكون في الأحوال التي یتبین فیها للنیابة العامة م

مصطفى محمد محمود عبد الكریم، المرجع یراجع: ـ  الإكتفاء بالجزء الإداري.  وعدم الأهمیة أ وعدم معرفة الفاعل أ وأ
  .457السابق، ص

محاكمة ستثنائیة التي تقرر المحكمة الجنائیة الدولیة اختصاصها بمقتضاها بإعادة الواقع أن تفحص الحالات الإ و 2
شكیك في نزاهة السلطة ت وتكشف عن إهدار لحجیة الأحكام القضائیة الصادرة عن المحاكم الوطنیة  ،الشخص

واضح من هاتین الحالتین أن النظام الأساسي أعطى للمحكمة الجنائیة الدولیة سلطة التعقیب على حیادیة  القضائیة. و
ما یعتبر مساسا بالسیادة الوطنیة ما لم تقبل الدولة راضیة هذا  وه استقلال القضاء الوطني في هاتین الحالتین، و و

 =المؤرخ في : 98ـ 408قد قرر المجلس الدستوري الفرنسي في قراره رقم  والمساس بتصدیقها على الاتفاقیة 
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في  امانع اثر یكون لها أقد في هذه التحقیقات التي ن هذا النص قد اشترط غیر أ   
جراء التحقیق بعدم ألا یكون قرار السلطات المعنیة بإ ،صهاالدولیة اختصا مباشرة المحكمة

یكون  و ،لمقاضاةعدم قدرتها على او المقاضاة قد جاء ناتجا عن عدم رغبة الدولة 
عدم قدرتها على المقاضاة من واقع   وأ للمحكمة الدولیة أن تثبت عدم رغبة الدولة

ة العامة تمثل الباب الذي ن النیاببما أ و ؛سبق تحدیدها على سبیل المثالالحالات التي 
جهات القضائیة لى الإحالة ملف الدعوى إب ماإ ل الدولةه الدعوى العمومیة داختباشر فی

ن ذلك ها فإبحفظ ملفّ و ما بإصدار قرار بألا وجه لإقامة الدعوى أإ و ،فیهبغرض الفصل 
 یة في مواجهة القضاء الجنائي الدولي.له حجّ 

     :مرتین المتعلقة بعدم محاكمة الشخص عن ذات الجریمةط و شر ال : الفرع الثاني 
ن مبدأ إ: مضمون الشرط /ولاأ: هذا الشرط یتطلب تحدید مضمونه ثم حجیته القضائیة و

ساسیة من المبادئ الأ ة یعدّ من مرّ كثر جواز محاكمة الشخص عن ذات الجرم أعدم 
ت لكفالة الحقوق هم الضمانا، كما یعتبر من أالمستقرة في جمیع التشریعات الوطنیة

 ومور المسلم بها في القضاء الوطني أصبح هذا المبدأ من الأ و ،ساسیة للمتهمینالأ
المحكمة ن تتبناه ذت به بعض المواثیق الدولیة قبل أخ، حیث أواءالدولي على السّ 

ن كمة الجنائیة الدولیة أقد اعتبرت المح و .ساسيائیة الدولیة صراحة في نظامها الأالجن
ینها خرى ینطبق على العلاقة فیما بمحاكمة الشخص عن ذات الجرم مرة أ مبدأ عدم جواز

نه لا ، أللمحكمة من النظام الأساسي 20المادة كدت حیث أ ،بین السلطات الوطنیةو 
 1 : حتمالات التالیةلشخص مرتین وفقا للإیجوز محاكمة ا

                                                                                                                                                                                
قرر أن المحكمة الجنائیة الدولیة یمكن أن ت 17بشأن هذه النقطة بأنه یتجلى من نظام روما المادة  1/1999/=22

الممنوح بمثابة عدم رغبة فرنسا في و لأنه بإمكانها تأویل العف ،عام في فرنسا واختصاصها لمحاكمة شخص یتمتع بعف
ـ فضیل خان، "الاختصاص التكاملي للمحكمة الجنائیة الدولیة"، بسیادة الدولة.  أن هذا یمسّ  ومحاكمة ذلك الشخص، 

  .234ة، العدد السادس، د ت ن، ص مجلة المنتدى القانوني، جامعة محمد خیضر بسكر 

العدالة الجنائیة الدولیة"، المجلة الجنائیة  ومریم ناصري، "مبدأ الاختصاص التكمیلي بین فكرة السیادة الوطنیة  1
ص  القاهرة، ،2010،العدد الأول، مارس 53المجلد  والجنائیة،القومیة، صادرة عن المركز القومي للبحوث الاجتماعیة 

44. 



 تنازع الاختصاص التشریعي والقضائي وطنیا ودولیاس أس الفصل الأول:                  
 

286 
 

الأشخاص  حمایة مبدأ عدم جواز المحاكمة عن الجریمة ذاتها مرتین مقتضىن حیث أ  
ا المحاكمة علیه تسبق فعالرتكاب أالمحاكم بسبب القیام باِ  مامأ كثر من مرةمن المثول أ

ن هذا المبدأ كذلك فإ و ،1"20/1م "دانته تمت إ والمحكمة سواء ثبتت براءته أ من قبل 
ة شخص عن ذات السلوك الذي یمنع النظام القضائي الوطني للدولة الطرف من محاكم

  تبرئة ذلك الشخص عنه  وقد سبق لها إدانة أالدولیة ساسا جریمة كانت المحكمة یشكل أ
 ویكون قد صدر الحكم علیه سواء بالإدانة أن الشخص الذي . بالإضافة إلى أ "20/2" م 

 ساسي لا یجوزراءة من محكمة وطنیة لسلوك یشكل أساسا جرائم وفقا للنظام الأالب
لصادر من القضاء ن الحكم ا" ومع ذلك فإ20/3 المادة" الدولیةمام المحكمة محاكمته أ

بحیث لا   الدولیة ون محاكمته أمام المحكمةالبراءة لن یحول د والوطني سواء بالإدانة أ
 2: یجوز محاكمة هذا الشخص أمام المحكمة الجنائیة الدولیة إلا في حالتین

ولى قد جرت بغرض حمایة الشخص المعني من المسؤولیة إذا كانت المحاكمة الأ - 1
  3.الدولیة الجنائیة عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة

 4،زالنزاهة دون تحیّ  وستقلال م بالإسیتّ ت بشكل لا ولى قد تمّ إذا كانت المحاكمة الأ - 2
جرت و قواعد القانون الدولي أ كمة العادلة المعترف بها بموجبذلك وفقا لقواعد المحا و

   1.لا یتسق مع النیة الصادقة في تقدیم الشخص المعني للعدالة والمحاكمة على نح

                                                           
الذي  17یعتبر مبدأ عدم جواز المحاكمة عن الجریمة ذاتها مرتین متسقا مع مبدأ التكامل المذكور في المادة  و 1

نظر أ( ختصاص فعلاً قانوني الوطني المختص بممارسة الإعند قیام النظام ال ،یحول بین مباشرة المحكمة لاختصاصها
 ). 17من نظام روما الأساسي عند دراسة المادة  58ـ  57المواد 

 .173، 172نظامها...)"، المرجع السابق، ص ومحمود شریف بسیوني، "المحكمة الجنائیة الدولیة (نشأتها   2

ـ للمزید من التفاصیل یراجع: عبد الهادي محمد العشري، "مبدأ عدم جواز المحاكمة عن ذات الجریمة مرتین في 
 ما بعدها.و  93، ص 2005، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1القضاء الدولي"، ط 

 الغیابیة على حدّ  ولفظ عام یشمل الأحكام الحضوریة  ویشار إلى أن لفظ" الحكم" في النظام الاساسي للمحكمة ه 3
  سواء.

ساسي لمحكمة یوغسلافیا السابقة أجاز إعادة محاكمة ذات الشخص عن نفس الجریمة حتى یشار إلى أن النظام الأ 4
 =ذلك متى صنفت المحاكم الوطنیة الجریمة على أنها من جرائم القانون وكانت المحاكم الوطنیة قد حاكمته،  ول و
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الشخص الذي سبقت محاكمة جازت أ قد 20المادة الفقرة الثالثة من ن ذا نجد أهك و 
ولى أن محاكمته أمام المحكمة الأ رت المحكمة الدولیةذا قدّ ، إمحكمة وطنیةمام محاكمته أ

      طبقا لأصول المحاكمات المعترف بها بموجب القانون الدولي ؛نزیهة ولم تكن محایدة 
سلطة رقابیة فوق  نها عبارة عنمن المحكمة الدولیة أتلك الفقرة  بحق وقد جعلت  و

                                                                                                                                                                                
أیضا متى كانت التحقیقات التي باشرتها السلطات و  ،الإستقلالیة وإذا لم تتسم التحقیقات الوطنیة بالحیاد و العام أ=

 أحد الأشخاص .  الدولیة ضدّ  الوطنیة قد عمدت إلى إعاقة إثبات المسؤولیة الجنائیة

أحكام القضاء الجنائي الوطني و أنها خالفت قواعد العدالة  یخضع إلى مبادئ  وإن تقییم المحاكمة على أنها صوریة أ 1
لكي یتم تفادي وصف المحاكمات أنها صوریة یكفي أن یلتزم القاضي  والتحقیق، ثم إصدار الحكم و الذي قام بالمتابعة 

متبع في النظام  والقواعد القانونیة سواءا منها في جانبها الموضوعي أم في جانبها الإجرائي حسب ما هیحترم تطبیق  و
  في المادة الثامنة من النظام الأساسي لمحكمة رواندا تقرر الاختصاص المشترك للمحكمة الدولیة و القضائي لدولته. 

الأشخاص الذین ینسب إلیهم ارتكابها في نطاق و ام المحاكم الوطنیة للمحاكمة عن الأفعال الواردة في النظ و
مع ذلك قررت الفقرة الثانیة من هذه المادة أن المحكمة الدولیة  والزمني للمحكمة الدولیة.  والإختصاص المكاني 

ة یترتب على ذلك أن المحكمة الدولیة "تستطیع في أي حال ولرواندا لها "السموّ"على القضاء الوطني في كافة الدول، 
كانت علیها الإجراءات أن تطلب رسمیا من القضاء الوطني التخلي عن نظر الدعوى المنظورة أمامه لمصلحتها طبقا 

فقررت مبدأ عدم جواز المحاكمة عن الفعل الواحد أكثر من مرة، لكنها قررته  09أما المادة  ،لائحته" وللنظام الحالي 
بیان ذلك أن الفقرة الأولى من هذه  والمحكمة الدولیة الخاصة برواندا،  في اتجاه واحد إذا كانت المحاكمة قد تمت أمام

المادة نصت على أنه:" لا یجوز محاكمة أي شخص أمام قضاء وطني عن أفعال تشكل انتهاكات جسیمة للقانون 
 لرواندا".الدولي الإنساني وفقا لهذا النظام إذا كان قد حوكم عن الأفعال ذاتها بواسطة المحكمة الدولیة 

نتهاكات جسیمة لكن الفقرة الثانیة من هذه المادة قررت أن:" أي شخص حوكم أمام قضاء وطني عن أفعال تشكل ا
 نساني لا تجوز محاكمته أمام المحكمة الدولیة لرواندا إلا إذا: للقانون الدولي الإ

لم یكیف قانونا على أنه جریمة دولیة طبقا  كان الفعل الذي حوكم عنه قد اعتبر جریمة من جرائم القانون العام أي -أ 
 لما ورد في نظام المحكمة الدولیة لرواندا.

جراءات التي اتخذت أمامه تهدف إلى كانت الإ باستقلالیة أو محایدة أوكان القضاء الوطني لم یفصل بطریقة  -ب 
 ة الملائمة. كانت المحاكمة لم تجر بالسرع وإعفاء المتهم من مسؤولیته الجنائیة الدولیة أ

أنه عند تحدید العقوبة التي توقع على شخص أدین بجریمة مما نص علیه  09مع ذلك قررت الفقرة الثالثة من المادة  و
كل  یقة التي نفذ وفقا لها هذا الشخصیجب على المحكمة الدولیة لرواندا أن تضع في اعتبارها الطر  ،في النظام الحالي

 طني عن الفعل ذاته.  عقوبة وقعت علیه بواسطة قضاء و 

 . 138،139، ص 2002، دار النهضة العربیة للنشر، القاهرة، 1ـ فتوح عبد االله الشاذلي، "القانون الدولي الجنائي"، ط 
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ادرة حكام الصلدولیة مجرد التشكیك في نزاهة الأحیث یكفي للمحكمة ا 1،المحاكم الوطنیة
       2.مامهاذلك لإعادة المحاكمة أ ومن المحاكم الوطنیة 

إذا كانت نصوص النظام  : الدولیة م المحكمةماأ الوطنیة حكام الجنائیةة الأحجیّ  : ثانیا
ختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة بالمقبولیة قد أكدت مبدأ الإالأساسي المتعلقة 

تؤكد احترام خرى في نظام روما الأنه یوجد الكثیر من النصوص المتفرقة ، فإالدولیة
حكام الصادرة عن لتزامها بالأإبالتالي  و، المحكمة الجنائیة الدولیة للنظم القانونیة الداخلیة

ص تأكید احترام المحكمة للنظم القانونیة الداخلیة في ن نلخّ یمكن أ و ،سلطاتها الوطنیة
 : ة نقاط نوجزها كما یليعدّ 

ن یكون أیكفي المتعلقة بشروط قبول المحكمة اختصاصها في الدعوى  17المادة  ففي -
ساسي من نظامها الأ 01المادة  ومن الدیباجة  10ذلك في ضوء مراعاة الفقرة تطبیق 
 بمبدأ التكامل.  المتعلقة

ختصاص الجنائي الإ وأن الأصل ه تشیر 17المادة حكام الواردة في إن جمیع الأ -
  .عادة المحاكمةإمام المحكمة الدولیة حیث لا تجوز یة أن له حجّ أ و الوطني

شارت الدولیة أ بین المحكمةو بین المحاكم الوطنیة  تماشیا مع مقتضیات مبدأ التكاملـ 
المدعي العام الدول بأن المحكمة بصدد إجراء التحقیقات عندما یخطر نه أ 18/2المادة 

ن لة أن تكون قد قامت بإجراء تحقیق أة دو یّ . فإنه یمكن لأي دعاوى معینةالمقاضاة ف وأ

                                                           
هذا مؤداه أن المحكمة الجنائیة الدولیة تنصب من نفسها رقیبا على المحاكم الجنائیة الوطنیة في الدول التي ینعقد  و 1

هذه الرقابة تقود إلى إهدار مبدأ عدم جواز  ولها الإختصاص طبقا لقانونها الوطني بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولیة، 
لمحاكمة أمام الثانیة أمام المحاكم الدولیة لكن ا ومام القضاء الوطني المحاكمة عن الفعل الواحد مرتین: الأولى أ

العكس لیس  وع من إعادة المحاكمة عن الفعل ذاته لنفس الشخص أمام المحكمة الوطنیة، منالمحكمة الدولیة ت
اصة بالجرائم قد تقررت هذه الأحكام من قبل في نظام المحكمة الدولیة الخ و ،المحاكمة الدولیة وبصحیح لضمان سم

راجع : فتوح عبد ی .حكمة )من نظام الم 10(المادة  1991الدولیة التي ارتكبت على إقلیم یوغسلافیا السابقة منذ سنة 
 .  175،176االله الشاذلي، "القانون الدولي الجنائي"، المرجع السابق، ص 

 .275  محمد حسني على شعبان، المرجع السابق، ص  2
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حین انتهاء القضاء الوطني من ى لإء جراإ ، حتى یوقف أيّ تبلغ المدعي العام بذلك
  حكام القضاء الوطني.هذا یؤكد حجیة أ و جراءاتهإ

ادر عن مر الصالدعوى أمام المحكمة الدولیة بسبب حجیة الأ یجوز الدفع بعدم قبول -
یطعن في  نأنه " یجوز أ 19المادة الفقرة الثانیة من السلطات الوطنیة حیث ورد في 

ن یدفع بعدم أ وأ 17لیها في المادة ا إلى الأسباب المشار إستنادً مقبولیة الدعوى اِ 
بإلقاء  االشخص الذي یكون قد صدر بحقه أمرً  وـ المتهم أ : ختصاص المحكمة كل من ا

 58.1بالمادة بالحضور عملا  امرً أ والقبض أ

في تباشر المقاضاة  واص النظر في الدعوى لكونها تحقق أالدولة التي لها اختص -
  : وكونها باشرت المقاضاة في الدعوى أل والدعوى أ

     .12الدولة التي یطلب قبولها بالاختصاص عملا بالمادة  -

 ن السلطاتحكام الصادرة عنائیة الدولیة بالأعلى اعتراف المحكمة الج دلةمن الأ و -
ساسي للمحكمة من النظام الأ 80نص المادة طراف ما جاء في القضائیة للدول الأ

ن لم یكن حتى وإ  ،الأحكام من عقوبات، التي تعترف بما تتضمنه تلك الجنائیة الدولیة
لمبدأ الاختصاص التكمیلي  اتطبیق یعدّ  وه و ،حكمة ذاتهفي نظام الم اعلیه امنصوص

تلك المنصوص علیها في  ن تطبق عقوبات غیرحیث أن الدولة یمكنها أ الدولیة مةللمحك
قل من الأ محاكمة الأشخاص و، أعدام مثلاالدولیة كعقوبة الإ حكمةساسي للمالنظام الأ

لا یجوز للمتهم إذا حوكم أمام القضاء الوطني أن یطلب تطبیق قاعدة  و ،عاما 18
ن أ وذا الطرح هسبب رفض ه و ،لى نظام المحكمةتندا إصلح للمتهم مسالقانون الأ

                                                           
أنه لا یجوز محاكمة الشخص عن فعله إلا مرة واحدة" فإنه  في  "الذي یحكم المسؤولیة الجزائیة هوبما أن المبدأ  1 

فإنه یجري تطبیق القانون الأصلح  ،حال حدوث تعدیل في القانون السائد في قضیة معینة قبل صدور حكم نهائي فیها
في حال اكتنف عناصر الجریمة بعض  وا). من نظام روم 24الإدانة (المادة  والمقاضاة أ وللشخص محل التحقیق أ

لا یؤثر التكییف الذي  وإنما یجب أن یفسر الأمر لصالح الشخص المتهم  ،الغموض فلا یجوز اللجوء إلى القیاس
خارج إطار نظام  لي، وتسبغه المحكمة على الواقعة على تكییف السلوك بأنه سلوك إجرامي بموجب مفهوم القانون الدو 

علي محمد جعفر، "محكمة الجزاء الدولیة في مواجهة القضایا  یراجع: من نظام روما) . 22ي (المادة ساسالمحكمة الأ
 .  1ص  ،2005، ینایر 13القانون، تصدر عن أكادیمیة شرطة دبي، العدد الأول، السنةو الصعبة"، مجلة الأمن 
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الواردة ما العقوبات ، أفقط هذه المحكمةتتقید بها الدولیة نظام المحكمة العقوبة الواردة في 
 80للمادة التي تكون واجبة التطبیق بواسطة المحاكم الوطنیة وفقا  وفي التشریع الوطني 

تنفیذ  ین التكامل فين نتبیمكن أكما  فتعد ذات حجیة قضائیة. ساسي نفسهمن النظام الأ
الدولیة     د العلاقة بین المحكمة ساسي حیث حدّ بة في الباب العاشر من النظام الأالعقو 

شراف على تنفیذ تي سیتم تنفیذ العقوبة فیها فقد أعطت المحكمة سلطة الإال ،الدولة و
   ن تنفذ فیها العقوبة تقرر المحكمة أوضاع السائدة في الدولة التي للأحكم السجن وفقا 

لا یكون  و ،یكون تعیین الدولة التي ستنفذ فیها العقوبة بناءا على طلب من المحكمة و
وط ن تقرن موافقتها بشر بل یمكن للدولة أ )/ج103/1(المادة للدولة  اهذا الطلب ملزم

في المقابل لا یجوز للدولة  و ،لةمع شروط التنفیذ السائدة في الدو  محددة للتنفیذ متوافقة
    1 .سبب كان يّ ل حكم السجن الصادر من المحكمة لأن تعدّ أ

لوطني ستظل القضاء ا حكام الجنائیة الصادرة عنمن ثم نخلص إلى أن الأ و     
حكام عن ، طالما صدرت هذه الأمام المحكمة الجنائیة الدولیةمتمتعة بكامل الحجیة أ

 مقتضیات العدالة وذا لم تلتزم بالشروط إ و، نزاهة و یةقلالاست وموضوعیة  اد وحیّ 
ستثنائین الواردین على تطبیق مبدأ عدم جواز تصبح هذه الحجیة نسبیة نتیجة الإ

النظام  من العشرین عن ذات الجرم الواحد مرتین الوارد النص علیهما في المادة المحاكمة
ن أن تراعى في مجال الإعتداد بالحكم هناك مجموعة من الضوابط یتعیّ  و .2ساسيالأ

ضمان احترام  وجل ضمان تحقیق العدالة الجنائیة الدولیة ذلك من أ و، جنبيالجنائي الأ
 : الحریات الفردیة نوجزها فیما یلي والمبادئ القانونیة المتعلقة بالحقوق 

ن یكون أ و، غیر قابل للطعن فیه وا ن یكون الحكم الجنائي الصادر حكما باتّ یتعین أ -
 ختصاص. المحاكمة طبقا للقواعد العامة للإهذا الحكم قد صدر من قضاء دولة مختصة ب

                                                           
ص  المرجع السابق، العدالة الجنائیة الدولیة"، ومریم ناصري، "مبدأ الاختصاص التكمیلي بین فكرة السیادة الوطنیة  1

44. 

 ما بعدها. و 242ـ یراجع للتفصیل أكثر: علا عزت عبد المحسن، المرجع السابق، ص 

 ما بعدها.  و 457زید، المرجع السابق، ص و إیمان عبد الستار محمد أب  2



 تنازع الاختصاص التشریعي والقضائي وطنیا ودولیاس أس الفصل الأول:                  
 

291 
 

وى الجنائیة عن الجریمة الدولیة في دولة ما بطریق التقادم لا یحول ن انقضاء الدعأ -
 خرى.من الشركاء في الجریمة في دولة أ غیره وون ملاحقة المتهم أد

أمر  ونسبتها إلى المتهم ه ووقوع الجریمة  اددانة مؤكّ بالإ دور حكم جنائي باتّ ن صأ -
اء المتهم محل الملاحقة في ادعلا یقدح في ذلك  و ،خرىكاف للإعتراف به في دولة أ

ساسي للمحكمة نصوص النظام الأ بمطالعة و ؛ر في غیبتهن الحكم قد صددولة أخرى أ
، حیث نص النظام مكانیة محاكمة الشخص المتهم غیابیانه لم یعترف بإنجد أ الدولیة

الحقوق التي كفلها  تتوفر وأثناء المحاكمة  ن یكون المتهم حاضراأنه یجب أساسي الأ
أن یكون صدور الحكم في  وصى النظامكما أ ،ع عن نفسهن یدافأ وللمتهم  هذا النظام

یابیة حال صدور حكم غیابي حكام الغشكالیة الأتثار إ و 1،ذلك حضور المتهم كلما أمكن
 في هذه الحالة یكون المتهم قد تمت محاكمته فعلا و ،القضاء الوطني للمتهم من محكمة

، غیر أنه قد مام القضاء الجنائي الدوليلا یجوز إعادة محاكمته عن ذات الجریمة أ و
تقوم  و، صدرت الحكم ضدهیكون الشخص مقیما على إقلیم دولة أخرى غیر تلك التي أ

  لیها في تسلیم المتهم إ تزامها بالتعاون مع المحكمة الدولیةلإبموجب خیرة هذه الدولة الأ
أن تعید هذا الشخص إلى الدولة التي  تعین على المحكمة الدولیةر تساؤل هل یهنا یثاو 

 ؟من جدید محاكمتهو ه م تبدأ في مباشرة التحقیقات ضدّ أصدرت الحكم الغیابي ؟ أ

لا یعطي  اغیابی امعادة محاكمة الشخص الذي صدر ضده حكصفوة القول أن إ و   
سلطة و ل في نطاق نها تدخالحق للمحكمة الدولیة بإجراء هذه المحاكمة الثانیة، لأ

جرائي اعد القانون الإا لقو هي دولة القضاء الوطني وفقً  وصدرت الحكم المحكمة التي أ
   2.الوطني

ن یتعی: زاء القضاء الجنائي الوطنيإ حكام المحكمة الجنائیة الدولیةحجیة أ: ثالثا 
  : الدولیة  كام الصادرة عن المحكمة الجنائیةحالتفرقة بین حالیتن بالنسبة للأ
                                                           

  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 76/4،  62 ، /د67/1،  63/1المواد المادة تراجع نصوص  1

محمود عثمان عبد الرحیم، "قوة الحكم الجنائي الصادر في جریمة دولیة"، أطروحة دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق،  2
 .247، 246، 245، ص2011جامعة الاسكندریة ، 
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حیث یجب  : ساسي للمحكمة الدولیةرف في النظام الأحالة الدولة الط : الحالة الأولى
 كام التي تصدرها المحكمةحبالأساسي للمحكمة تلتزم الدولة الطرف في النظام الأن أ

ساسي دق الدولة على النظام الأاتصو ع وقّ فعندما ت ،تكون لها حجیة في مواجهتهاو الدولیة 
حكام بالتالي تسلم بحجیة الأ و، تكون قد قبلت اختصاص المحكمة الدولیة للمحكمة

" لا تجوز : د نصوصه بقولهحر عنه النظام الأساسي في أما عبّ  وه و 1،الصادرة عنها
 لیها في المادةمام محكمة أخرى عن جریمة من تلك المشار إمحاكمة أي شخص أ

كما نص النظام  .برأته منها" وحكمة أدانته بها المقد سبق لذلك الشخص أن أ والخامسة 
خرى عن سلوك محظور وفقا للمواد الأساسي على أن الشخص الذي یحاكم أمام محكمة أ

، إلا إذا كانت مام المحكمة فیما یتعلق بنفس السلوكلا یجوز محاكمته أمكرر  6،7،8،8
المعني من المسؤولیة خرى قد اتخذت لغرض حمایة الشخص الإجراءات في المحكمة الأ

صول المحاكمات استقلالیة وفقا لأ وبموضوعیة  جرنها لم تأ و، أالجنائیة عن هذه الجرائم
 لى العدالة. كانت تهدف إلى عدم تقدیم الشخص إ و، أالمعترف بها في القانون الدولي

 كمساسي للمحكمة بالحعتراف الدولة الطرف في النظام الأن ایتضح مما تقدم أ و     
لتزامها الكامل باحترام هذا إلى ، یؤدي إبحجیتهو  الجنائي الصادر عن المحكمة الدولیة

بالقرار الذي  وعتراف بالوقائع یشمل الإ و، تنفیذ ما قضى به دون تأخیر والحكم 
العقوبة التي قضى ب وبادانته  وا كان ببراءة المتهم أسواءً  ،لیه المحكمة الدولیةخلصت إ

ولى من النظام في فقرتها الأ 110المادة رت عنه ما عبّ  وه ودانة بها في حالة الإ
ن تفرج عن الشخص قبل انقضاء فیذ أننه لا یجوز لدولة التالأساسي حیث نصت على أ

الدولیة  كام الصادرة عن المحكمةحالأ امأ ومدة العقوبة التي قضت بها المحكمة. 
حكاما خارجة عن أ الشخصي تعدّ و الزمني  وختصاص الموضوعي بالمخالفة لمعاییر الإ

الولایة المنصوص و ختصاص هي أحكام منعدمة نظرا لإلزامیة قواعد الإ و ؛ولایة المحكمة
  ختصاص الشخصي لاسیما فیما یتعلق بالإ ،الدولیة ساسي للمحكمةها في النظام الأعلی
        ة عشرة سنة عمره عن ثمانی فقیام المحكمة بمقاضاة شخص یقلّ  ،الموضوعي و

                                                           
یراجع: محمد  ،لعدم الإخلال بالحجیة من طرف الدولللإطلاع على المزید من التفاصیل حول الإلتزام بتنفیذ الحكم  و 1

 ما بعدها. و 309أحمد القناوي، المرجع السابق، ص 
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في  خرى غیر الجرائم المنصوص علیهالسن عن جریمة أمحاكمة شخص بلغ هذا ا وأ
یمنع القضاء الجنائي الوطني من إعادة محاكمته  لا ،ساسيالمادة الخامسة من نظامها الأ

ن أ الدولیة ه، لأنه كان على المحكمةمقضي فیة الشيء الحتجاج بقوّ لا یجوز هنا الإ و
  .بالنظر في هذه الدعوى لانعدام ولایتها القضائیةتقضي بعدم اختصاصها 

على في واقعة لیست  شأن الحكم الذي تصدره المحكمة الدولیةقد یثور تساؤل ب و
خضاعها لاختصاص هذه المحكمة من وجهة نظر درجة كافیة من الخطورة تبرر إ

 القضاء الوطني؟

ن ء الجنائي الوطني لأالقضامام إلى أن هذا الحكم له حجیة أ فقهي رأيقد اتجه  و   
ذا كانت دعوى معینة تدخل في نطاق لة فیما إهي الجهة الوحیدة المخوّ  المحكمة الدولیة

ن قیام القضاء الوطني باعتبار واقعة معینة لیست أ و، اختصاصها القانوني من عدمه
لیس حكما  خضاعها لاختصاص المحكمة الدولیةتبرر اِ على درجة كبیرة من الخطورة 

 الدولیة. بحیث یحوز حجیة أمام المحكمة ادرا عن هذا القضاء في هذه الواقعةص

ساسي النظام الأن بما أ :حجیة الأحكام الدولیة أمام دولة لیست طرفا :الحالة الثانیة
كام حبالتالي فالأ و، الموافقة علیه وطراف فیه لا یلزم إلا الدول الأ للمحكمة الدولیة

هناك فمع ذلك  و ،طرافیة تجاه الدول غیر الأي حجّ تحوز أالصادرة عن المحكمة لا 
یة في مواجهة حكامها حجّ تكون لأ و الدولیة ختصاص للمحكمةحالات ینعقد فیها الإ

 : هي وساسي الدول غیر الأطراف في نظامها الأ

بموجب اتفاق  هابرضا الدولیة غیر الأطراف لاختصاص المحكمة متثال الدولاِ  - 1
متداد اختصاص المحكمة فیما یتعلق بالجرائم التي قبول هذه الدول لاِ بمجرد  وخاص أ

أن یكون هذا القبول بموجب إعلان یودع لدى مسجل المحكمة  و، تدخل في اختصاصها
مام السلطات یة كاملة أسیكون له حجّ  حكام عن المحكمة الدولیةن أما یصدر م نفإ

 .الوطنیة لهذه الدول

 وعلى الدول غیر الأطراف دون رضا منها أ سریان اختصاص المحكمة الدولیة - 2
یمة تدخل في تشكل جر  "حالة"حالة ق هذه الحالة عندما یقوم مجلس الأمن بإتتحق و ؛قبول
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بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة في  ذلك و ،اختصاص المحكمة الدولیة
الي لا تحتاج بالتّ  و ،من الدولیینالأ وثل هذه الحالة تهدیدا للسلم ذا كانت تمحالة ما إ
 . 12/2د بالضوابط المنصوص علیها في المادة لى التقیّ المحكمة إ

 ن تمارس اختصاصها على رعایا الدول غیرفضلا عن ذلك تستطیع المحكمة أ و     
فقا اختصاص المحكمة و ساسي عند ارتكابهم لجرائم تدخل في الأطراف في النظام الأ

قلیم على إ و، متى ارتكبوها على إقلیم دولة طرف أساسيللمادة الخامسة من النظام الأ
ة ملزمة بما یصدر في كل هذه الحالات تكون الدول ،دولة وافقت على اختصاص المحكمة

      1 .یة في مواجهة هذه الدولحكام حجّ تكون لهذه الأ بالتالي حكام وعن المحكمة من أ
عنصریة لم توافق على إنشاء و ت سیاسیة عتبارالإ ون الولایات المتحدة المؤكد أ و

مریكا في بعض الولایات التي ما زالت تمارس أ والمحكمة الدولیة خشیة أن یحاكم مواطن
     ضد السلم الدولي و ،نسانیةالإ ضدّ  و، ترتكب فیها جرائم دولیة و ،التمییز العنصري

الدول  لى جرائم العدوان المرتكبة بقیادتها ضدّ إبادة البشریة بالإضافة إ تدخل في إطار و
ن الرأي تقبل بوجود المحكمة الدولیة رغم أن لا ما یدفع بأمریكا أ وه و، المعارضة لها

ات المتحدة وراءه الولایتتستّر الكثیر منها  الحروب الدولیة المشتعلةو دولي العام ال
 مریكي.المواطن الأ ویحمي الدولة  لفیتو"" ا حقّ  لكن مواطنوها  والأمریكیة 

 .ختصاص القضائيذكاء تنازع الإدور السیادة في إ : الثاني المطلب

المعتمدة في الأنظمة  وقضائیا من الأمور البدیهیة  وتشریعیا  السیادة الدولیة تعدّ      
ن هذه السلطة أ و، قلیمإ و شعب  وكل دولة مكونة من سلطة  نالتشریعیة، باعتبار أ

ن ، إلا أالسیاسي وشعبها وفق نظامها التشریعي و رضها ى أسیادتها عل وتمارس مهامها 
         وجود الأمم المتحدة وا أمنً  وا الماسة بالنظام الدولي سلمً و ارتكاب الجرائم الدولیة 

بسلطة المحكمة  ي دولةعدم اعتراف أ و ؛المحكمة الجنائیة الدولیة و منمجلس الأ و

                                                           
یوسف محمد محمد غومة، "النطاق القانوني لاختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة" ، مذكرة ماجیستیر في الحقوق،  1

 .247،248، 245،246، ص 2012كلیة الحقوق، قسم العلوم الجنائیة، جامعة القاهرة، 
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قاص تنإ وتدخل في شؤونها لى الضها إقلیمیا یعرّ إ وشخصیا أ والدولیة موضوعیا أ
لدراستها یقسم  و دورها في التنازع القضائي وا یتطلب تحدید معنى السیادة ممّ  ،سیادتها

الفرع الثاني یخصص  ومعناها  وص الأول لتحدید السیادة المطلب إلى فرعین یخصّ 
  : في إذكاء التنازع في الاختصاص لدور السیادة

   1.مظاهرها و یادةمفهوم السّ  :ولالفرع الأ 

" ممارسة السلطة :نهاأ 2لدوليفي الفقه ا یادةف السّ تعرّ  :تعریف سیادة الدول ـولاأ
ند ن السّ أ و ،المواطنین وعایا الرّ  فرضها في الإقلیم على كل وختصاصاتها في الدولة لاِ 

ا كان سواءً  ،رادة الذین یقومون بمباشرتهاالسیادة لا یكمن إلا في إ لوجودالقانوني الوحید 
                                                           

"مفهوم السیادة في ظل الدولة الإسلامیة : في الوقت الذي كانت فیه أوروبا ترزح تحت ظلم العصور الوسطى  1
قیود ولدت في الجزیرة العربیة أول دولة قانونیة  والسلطة المطلقة للحاكم دون حدود أ والمشبعة بالسلطان الكلي للدولة، 

ظلت هذه الدولة قویة  ومیلادي،  622من مكة إلى المدینة عام  "السلام والصلاة أفضل علیه "غداة هجرة الرسول 
كتملت فیها جمیع عناصر الدولة القانونیة بالمفهوم التابعین من بعدهم، حیث اِ  وفتیّة في عهد الخلفاء الراشدین 

 تدرج في القواعد القانونیة.  والتي تعتمد على وجود دستور  و العصري، 

الیوم الآخر، كما أن  ورسله  وكتبه  وملائكته  ونظام فالعقیدة الإسلامیة تتطلب الإیمان باالله  والإسلام عقیدة و 
لما كان الأصل في  وبیّن علاقتها مع غیرها.  والإسلام تمیّز عن الأدیان الأخرى بأنه نظّم شؤون الدولة الإسلامیة، 

للناس كافة، فقد قسّم الفقهاء المسلمون العالم إلى بلاد الإسلام (دار الإسلام أنه شریعة عالمیة لا مكانیّة جاءت 
دار الإسلام هي الإقلیم الذي تمتد إلیه ولایة الحكومة  والبلاد الأخرى غیر الإسلامیة (دار الحرب)،  والإسلام)، 
 الإسلامیة على ما سواها الشریعة مرتبط في النظام الإسلامي بسیادة أحكام وتسوده أحكامها  لذلك فه والإسلامیة، 

باستثناء ما یتعلق بأحوالهم  ،فیما عدا العقائد فأحكام الشریعة الإسلامیة تطبق على جمیع المقیمین في هذه الدار
 والشخصیة. أما دار الحرب فهي الدار التي تبدلت علاقتها السلمیة بدار الإسلام بسبب اعتداء أهلها على المسلمین أ

من تحلیل  ورتبط أهلها بدار الإسلام بمعاهدات الصلح، في دار الإسلام هناك أهل الذمة اِ  و، دعواتهمو على بلدهم أ
        المجتمع من مبدأ السیطرة  والنظام القانوني الذي كان یرعى دار الإسلام یتبن أنه قام على أساس تحرر الفرد 

         الشورى والحریة  ودل بهما مبادئ العدالة قد استب والذي كان سائدا قبل ظهور الدعوة الإسلامیة  ،الخضوع و
المساواة، فلقد تمتع الأجانب في نطاق هذه الدار بكافة الحقوق التي یتمتع بها المواطنون المسلمون، بالإضافة إلى  و

هذه سابقة فریدة تمیّز  والعقیدة التي یمارسها،  والمزایا الخاصة المتمثلة في خضوعه لقوانینه فیما یتعلق بشؤون الأسرة 
جمعة صالح حسین محمد، "مفهوم  یراجع:بها الإسلام في تنظیمه لحقوق الأقلیات لم تشهد الإنسانیة لها مثیلا". 

القانون، تصدرها كلیة شرطة دبي، السنة السابعة، و مدى تأثره بالنظام العالمي الجدید"، مجلة الأمن  السیادة الوطنیة و
  . 386  ،385، ص1999العدد الأول، ینایر 

 ض إلى تعریف السیادة في الفقه الدولي. أول من تعرّ  كان الفقیه الفرنسي "جان بودان" و 2
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        المطلقة التي تتفرع عنها في إدارة الدولة لشؤون رعایاهاذلك من ناحیة السلطات 
یة التي تقضي بعدم خضوع وصافها الخارجمن ناحیة أو أ ،إقلیمها من الوجهة الداخلیةو 

ضاها ر و معاهدات بمحض اختیارها في العدا ما تلتزم به ما  ،ي سلطان خارجيالدولة لأ
 . "الدوليو وما یقضي به القانون الوطني 

لدولي العام عبر العصور جماع الباحثین في القانون الم یكن تعریف السیادة محل إو    
" استئثار جهة الحكم في : نهابأ فهایعرّ فیعتنق فكرة السیادة  دیثن غالبیة الفقه الحأو 

، سواءا أكانت تلك الإختصاصات داخلیة مظاهرهاو الدولة بكافة اختصاصات السلطة 
ن تكون خاضعة في مشاركة من جهة أدنى على أو خارجیة دون ما خضوع لجهة أعلى أو أ

عن مجموعة من الوسائل المادیة  أن السیادة عبارة كما .ذلك لقواعد القانون الدولي العام"
ل بالسیادة ن معیار تمتع الدو علیه فإ ویة تمارسها سلطة معینة في الدولة، المعنو  و

  1:تیةالآ بتضمن العناصر

 الواجبات". و الحقوق والإستئثار بممارسة الإختصاصات كافة " أ -1
عدم الخضوع  وخرى كافة عن الدول الأ ختصاصاتهذه الإستقلال في ممارسة الإ -2

 لأي منها.
         التنفیذیة  وختصاصات بین السلطات الثلاث في الدولة التشریعیة توزیع الإ -3
  2.القضائیة  و
 لطة في الدولة.وضع النظام الدستوري المحدد لطبیعة السّ  -4
السلطة السیاسیة التي تملكها الدولة ممثلة في هیئاتها  ن سیادة الدولة هيبالتالي فإ و

هي التي تمیز الدولة كوحدة  و، 3العامة في مواجهة أشخاص القانون الدولي الأخرى

                                                           
 كان ذلك وفق رأي الأستاذ "  شارل رسّو" .  و 1
، ب ن كتبة زین الحقوقیة للنشر، د، م1السیادة الوطنیة"، ط  وخالد جواد الجشعمي ، "المعاهدات الدولیة  2

 .  50،51،52،ص 2014

فكرة السیادة المطلقة التي قال بها الغلاة خصوم مبدأ السیادة الذین رأوا أن السیادة لا یمكن أن تكون  نحن ننكر 3
توجد  ومبدأ نسبي  وأیا ما كان الأمر فإن القول بكون مبدأ السیادة ه ولا تكون البتة،  ونسبیة، فإما أن تكون مطلقة أ

 =عدة أسباب نسوق منها:



 تنازع الاختصاص التشریعي والقضائي وطنیا ودولیاس أس الفصل الأول:                  
 

297 
 

عن  والقبائل  وسیاسیة قانونیة على الصعید الدولي عن غیرها من الكیانات كالأمم 
ستئثار جهة اِ  هذا ما یعني و .1غیرها من أشخاص القانون الدولي كالمنظمات الدولیة

ختصاصات أكانت تلك الإ اً مظاهرها سواء ولطة الحكم في الدولة بكافة اختصاصات الس
  2.خارجیة وداخلیة أ

 : خر خارجيالآ وللسیادة وجهان أحدهما داخلي  و
                                                                                                                                                                                

الماسة  ومصالحه  مه وأن اتفاق المجتمع الدولي على وضع قواعد تهدف إلى تجریم بعض الأفعال الضارّة بقیّ  -=1
 بكیانه، فرض على الدول أن لا تمارس على أقالیمها مثل هذه الأفعال. 

دون قید  والدولیة بصفة كاملة،  وأن المفهوم المطلق للسیادة بما یعنیه من حریة الدولة في إدارة شؤونها الداخلیة  -2
جتناب هذا من أجل اِ  ونال حظه من التطبیق لخلق وضعا من التعارض بین سیادات الدول، و مفهوم ل وشرط ه وأ

 التعارض كان من اللازم فرض بعض القیود على السیادة.

ن الأخذ بهذا المفهوم یقودنا إلى أن في الأخذ بمبدأ السیادة بمفهومه المطلق إنكار لفكرة المسؤولیة الدولیة، بل إ -3
 إنكار كل نظام قانوني دولي سواءا كان عاما أم جنائیا.

أن الأخذ بمبدأ السیادة بمفهومه المطلق في هذا العصر یعدّ ضربا من الخیال، إذ لم تعد الدولة كما كانت كیانا  -4 
 عن مصالح غیره من الدول.  یعمل على وجه الإستقلال لتحقیق مصالحه بغضّ الطرف وقائما بحد ذاته 

الآسیویة في النصف الثاني من القرن العشرین دور  وـ كان لموجة الاستقلال التي طالت كثیرا من الدول الإفریقیة -5
 تقدم وو المتسارع للعلاقات بین الشعوب و فوق ذلك فقد لعب النم وفي التخفیف من حدة المفهوم المطلق لمبدأ السیادة، 

أنه في  هاهو" بلا وسكي" یقول لسیادة وا في تقیید مبأ اا بارزً الاقتصادي، دورً  والمادي،  وفكري، سائل الإتصال ال
 ومنها عاجلا أ جمیع الأحوال التي توجد فیها مصلحة ذات قیمة حقیقیة للمجتع الدولي، فإن حرّیة الدول یجب الحدّ 

 آجلا بما یتناسب مع أهمیة هذه المصلحة .

أن الدولة فیما مضى كانت تستمد سیادتها من شخص رأسها ذاكم الرأس الذي كان یجمع في یدیه السلطتین الدینیة  -6
     من خلال هذه الطبیعة أصبحت له صلاحیة التصرف ومن ثم كان هذا الرأس یتمتع بطبیعة إلهیّة،  والدنیویة،  و
فات عة الإلهیة لرأس الدولة ما لبثت أن أمست من مخلّ من ثم كانت تصرفات دولته مطلقة أیضا، غیر أن الطبی و

كان لانتشار المبادئ  وتقدمت سیادة الدولة على شخص رأسها  والماضي الغابر، الأمر الذي عكس الوضع 
العربي  یراجع:سلمت الثانیة بالتقیید".و سیادتها، فخضع الأول للقانون  وعلى كل من رأسها  اجو مزد االدیموقراطیة أثرً 

، دار 1الرؤساء عن الإنتهاكات الجسیمة ضد المدنیین زمن الحرب، ط و محمد الهوني، المسؤولیة الجنائیة للقادة 
 . 331،332،ص 2015النهضة العربیة، القاهرة، 

   .303ص ، 2002مصطفى سید عبد الرحمان، "القانون الدولي العام"، د ط ، دار النهضة العربیة، القاهرة،  1

 .161ص  زیاد عیتاني، المرجع السابق، 2



 تنازع الاختصاص التشریعي والقضائي وطنیا ودولیاس أس الفصل الأول:                  
 

298 
 

        لقضاءا والتنفیذ  وتعني حصر ممارسة سلطات التشریع  و :السیادة الداخلیةـ أ 
       قلیمهاباختصاص عام یشمل إ ي تمتعها، أالمرافق العامة للدولة دون سواهادارة إ و
دوات القوة التي تجعل منها سلطة یترتب على ذلك أن الدولة تمتلك من أ و، مواطنیها و

مرها لعدم قدرتها على عصیانها أیأتمر ب ویخضع لها  وداها ثانوي فكل ماع ،فوق الجمیع
من علیه لسیادتها  قلیمها ووة تشریعیة كفیلة بإخضاع كامل إة التي تملك قفهي الوحید

 .مجال لا یخضع لها والتي تعني عدم إمكان وجود مكان أ

ن القانون الدولي یعترف للدولة بسلطة تتجسد تعني سیادة الدولة أ : السیادة الدولیة ب ـ 
الرغم من عدم لكن هذه الحریة غیر مطلقة على  و ،في حریة تصریف شؤونها الدولیة

فهي تتمتع بالسیادة التي یكفلها  ،سلطة الدولة في علاقاتها مع قریناتها ووجود سلطة تعل
بهذا تنفرد السیادة  و ،ساسي الذي لا مثیل لهشخصها الأتعتبر لها القانون الدولي كونها 

تفرضها عوامل  "اقعمر و ت سلطة "ألیس ولقانون الدولي كونها مؤسسة قانونیة ینظمها ا
حریة الفعل  نما هيإ والتي تمكن كل دولة من أن تفعل ما تستطیعه  ؛الضعف والقوة 

السیادة للقانون الدولي تعني عدم خضوعها لنظام  خضوعن أ و ،وفقا للقانون الدولي
      فتبقى بعثاتها الدبلوماسیة ،خرىقانوني لأیة دولة أخرى حتى في إقلیم هذه الدول الأ

      التي تتجاوز حدودها خاضعین لسیادتها القانونیة ،مواطنوها وجهزة التابعة لها الأ و
مهما كانت صیغة  ة تحكم نفسها بنفسهابمقولته الشهیرة " كل أمّ  "VATTEL"هكذا یأتي  و

   1" .هي دولة مستقلة وجنبي شكله دون تبعة لأي أ وأالحكم ذلك 

  یة للنظام القانوني الدولي ساسمن الركائز الأ یعدّ ن مبدأ سیادة الدول على الرغم من أ و
الذي یقوم على  ولهذا المبدأ  ن المفهوم التقلیديفإ 2مم المتحدةنص علیه میثاق الأ قد و

                                                           
، دون عدد، 2010، 66محمود مرشحة، "السیادة في عالم متغیر"، المجلة المصریة للقانون الدولي، القاهرة، المجلد   1

 . 540،541ص 

أعضاؤها في سعیها وراء المقاصد  ومن میثاق هیئة الأمم المتحدة على أن" تعمل الهیئة  2/1المادة حیث تنص  2
 المذكورة في المادة الأولى وفقا للمبادئ التالیة:

أنه" لیس في  على2/7المادة تقوم الهیئة على مبدأ المساواة في السیادة بین جمیع أعضائها..." كما ینص المیثاق في 
 =أن وأ صمیم السلطان الداخلي لدولة ما، هذا المیثاق ما یخوّل الأمم المتحدة أن تتدخل في المسائل التي هي من 
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مام كان وما یزال عائقا أ في تصرفاتها لإرادة خارج إرادتهاس عدم خضوع الدولة ساأ
غلب جوانب القصور في النظام إلیه أل یمكن أن یعزى ب ،تطور قواعد القانون الدولي

یجاد نظام قانوني بهذا المفهوم التقلیدي حال دون إمكانیة إ ك الدولفتمسّ  القانوني الدولي.
صرارها على یوما عن إ فالدول لم تتخلّ  ،الدول في تصرفاتهاكل دولي فاعل تخضع له 

لتشریعات غیر تلك التي  وا أمبدأ عدم خضوع ما یدخل تحت سیادتها لنظام غیر نظامه
أن خضوع الجرائم التي تقع  لا ریب وظهر من مظاهر سیادتها ذلك كم و ،ها هيتقرّ 

هم مظاهر السیادة لتلك الدولة في من أ یعدّ  ،دولة لتشریعاتها الجنائیة الوطنیةالقلیم داخل إ
تص لى فكرة وجود محكمة جنائیة دولیة تخلذلك كانت الدول تنظر إ ،المجال الداخلي

تدخل في  ونها انتقاص من سیادتها، في الجرائم التي تقع في أقالیمها على أبالنظر 
عدم الموافقة على  وفساد لنظامها لذلك یجب محاربتها إ و زدراء بسلطتها إ وشؤونها 

   1.وجودها كنظام بدیل عن السلطة الوطنیة

ي دولة عدة مظاهر تمارسها من خلال تطبیق للسیادة في أ و :مظاهر سیادة الدولة ـثانیا
هي  وموضوعیا  وحسب الجنسیة  وتحدید الإختصاص القضائي إقلیمیا  والقانون 

 : عناصر متداخلة بعضها من بعض یصعب الفصل بینها عملیا

  : )Territorial principle( : قلیميالإختصاص الإ ـ 1

جرائم "مبدأ قلیمها من ما یرتكب في إ ولایتها على ونیة همظاهر سیادة الدولة الوط من
نظمة العدالة ركائز الإختصاص الجنائي في جمیع أ من وه و ،قلیمیة القانون الجنائي"إ

قلیمها تطبیق قوانینها الوطنیة على إ وه ى مبدأ سیادة الدولة القضائیةن مؤدّ أ و، الجنائیة
لا إقلیمیة النص الجنائي إلا یستثنى من مبدأ و ، 2جنبي آخرأي قانون أ استبعاد و

                                                                                                                                                                                
تطلب من الأعضاء عرض بعض هذه المسائل لحلها، وفقا لأحكام هذا المیثاق على أن هذا المبدأ لا یخل بتطبیق =

 تدابیر القمع الواردة في الفصل السابع".

محمد حسن القاسمي، "إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة : هل هي خطوة حقیقیة لتطویر النظام القانوني   1
 . 69،70، الكویت، ص 2003، مارس 27مجلة الحقوق، العدد الأول، السنة الدولي"، 

   بسط الولایة القضائیة لدولة القضاء الوطني على إقلیمها حیث تختص الدولة بمقتضاه ومبدأ الإقلیمیة مقتضاه ه و 2
 =الإیجابي في المبدأ فضلا من الشقّ  وهذا ه وتطبیق القانون الوطني على كل الجرائم التي ترتكب على إقلیم الدولة  و
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داخلیة التي تجد مصدرها في بعض التشریعات ال و ،فرادالتي تمنح لبعض الأ الحصانات
یستند مبدأ الإقلیمیة إلى كونه من الحقوق  و .1العرفیة وتفاقیة لإقواعد القانون الدولي ا و

حمایة  عنه، والدفاع  وصیانة أمنها  بحرها و جوّها و والأساسیة للدولة في أرضها 
  2الخاصة الموجودة ضمن نطاق حدودها الإقلیمیة. والأموال العامة  والأشخاص 

ا بظهور ولایة جنائیة دولیة متمثلة في المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة كان لزامً  و
للمادة طبقا  و .ا أورده نظام روما الاساسيستثناءً أن یعرف مبدأ إقلیمیة النص الجنائي ا

جراءات فإن المحكمة لها البدء في مباشرة إ ساسي للمحكمة الدولیةمن النظام الأ 54
 ودلة لها في سبیل ذلك أن تجمع الأ و، ساسيفقا للشروط الواردة في النظام الأالتحقیق و 

 نأ و ؛الشهود والمجني علیهم  وهمین شخاص المتتطلب حضور الأ وصها تفح
صلا صمیم إجراءات التحقیق التي تختص بها أ تلك الإجراءات هي من نّ أو  تستجوبهم

العقاب و بالتحقیق خرى سلطة أ ن قامت، فإقلیمهاة على إسلطة الدولة التي وقعت الجریم
 99/4 مادتهساسي في كما أن النظام الأ .من سیادة الدولة نیلاً  وا یً تعدّ  ذلك یعدّ  نّ فإ

عقد مقابلة مع  ولة تحقیقات الدو قلیم یجري على إن أ الدولیة ل المدعي العام للمحكمةیخوّ 
حضور سلطات الدولة الطرف الموجه ساس طوعي دون ة منه على أأخذ أدلّ  وشخص أ

                                                                                                                                                                                
ارتباط ذلك المبدأ بسیادة الدولة باعتباره أن ممارسة الولایة القضائیة هي من أهم مظاهر سیادة الدولة أي انفرادها =

ستقلال الإ المساواة و د عنه مبدأ آخر هومبدأ تول وه و ،بالسیادة في حدود إقلیمها على الجرائم التي ترتكب فیها
سلطة أخرى، إلا أن هذا  ودولة تعل ومقتضاه سواسیة الدول فیما بینها بالسیادة فلا توجد سلطة أ ودول، القانوني لل

ختصاص الجنائي الوطني إلى الجرائم المرتكبة خارج حدود الإالمتمثل في عدم جواز امتداد و المبدأ وفقا لشقه السلبي 
بالتالي عدم  وإقلیم الدولة، بما یعني إنحصار الولایة القضائیة الوطنیة عن الجرائم التي ترتكب خارج إقلیم الدولة، 

الة الأخیرة. عتداد بالحكم القضائي الصادر عنها في هذه الحمن ثم عدم الإ لة القضاء الوطني وانعقاد الاختصاص لدو 
 .150،151ص  محمود عثمان عبد الرحیم، المرجع السابق،یراجع: 

      أعضاء السلك الدبلوماسي ومثال ذلك القیود الإجرائیة على تحریك الدعوى الجنائیة ضد رؤساء الدول الأجنبیة  1
 السیاسي الموجودین على إقلیم الدول.  و

الوطني)"، الجزء الثالث،  وسترداد المطلوبین(تسلیم المجرمین في القانونین الدولي اِ  وعلي جمیل حرب، "نظام تسلیم  2
 .105، ص 2015، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 1ط 

 .241، 240ـ یراجع أیضا: فاطمة محمد العطوي، المرجع السابق، ص 
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جراءات تتجاوز سیادة ك ضروریا بما ینطوي علیه ذلك من إذا كان ذل، إلیها الطلبإ
 1.جراءاتالتي تجري على إقلیمها مثل هذه الإالدولة 

لتنفیذ تلك الإجراءات ساسي لایتضمن الموافقة المسبقة للدولة أن نظام روما الأ كما      
أن المدعي العام  و، في التعاون الدولي القضائي قلیمها بالمخالفة للقواعد العامةعلى إ

 مر ضروریا للتنفیذ الناجح لأمرلا یقوم بتلك الإجراءات إلا إذا كان الأ الدولیة للمحكمة
من النظام  99المادة طبقا لنص  ذلك و ،یتعلق بأوجه التعاون القضائي المتعارف علیها

أن كون النظام الأساسي  جدو  المجلس الدستوري الفرنسي و .2الدولیة الأساسي للمحكمة
إجراء التحقیقات و جمع الأدلة  وللمحكمة یمنح ممثل الإدعاء سلطة سؤال الشهود 

المساعدة  ویتعارض مع ما جرت علیه قواعد التعاون الدولي  ،ولةقلیم الدّ إفي  دانیةالمی
، بدلا جراءات بنفسهابتلك الإ وحدها في القیامالقضائیة من مسؤولیة السلطات الوطنیة 

نشاء یق على اتفاقیة إالتصد وجنبیة برغم ذلك قامت فرنسا بالتوقیع من أي سلطة أ
تصبح الأحكام  و ساسيمع نظام روما الأ الدستور لیتواءمبعد مراجعة  المحكمة الدولیة

 .منسجمة غیر متعارضة وسقة الدولیة متّ  والوطنیة 

 )Personal jurisdiction (: ختصاص حسب جنسیة المجرمالإ ـ 2

تتمثل  وها ة على رعایاللدولالقضائیة السلطة سیادة یضا من مظاهر سیادة الدولة أ
بواسطة قضائها  ،مهمة محاكمة مواطنیهاتلك السیادة في تولي سلطات الدولة القضائیة 

یعتمد ذلك  و ،الجریمة النظر عن مكان ارتكاب بغضّ  و ،جنبيدون أي تدخل أالوطني 
 -لدستورهاطبقا -كما تمنع بعض الدول ،المبدأ بصفة مطلقة على جنسیة مرتكب الجریمة

ن دساتیر ، بل إلشروط خاصةوفقا  ولا في حالات معینة إ جنبیةتسلیم رعایاها لدولة أ
حق الدولة ب قرار القانون الدوليرغم إ و 3.بعض الدول یحظر تسلیم رعایاها نهائیا

                                                           
     دار شتات للنشر و حصاناتها"، د ط ، دار الكتب القانونیة  ومراد العبیدي، "امتیازات المحكمة الجنائیة الدولیة  1
 .43،44، ص 2010التوزیع، مصر، و 
 .448، ص 2010، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1عبد الحمید محمد عبد الحمید، "المحكمة الجنائیة الدولیة" ، ط  2

مواطنیها المتهمین بتفجیر الطائرة الأمریكیة     مثال ذلك ما حدث في قضیة "لوكربي" فقد رفضت لیبیا تسلیم  3
لبریطانیا تأسیسا على أن دستورها یحظر تسلیم رعایاها، كما استندت لیبیا أیضا في  وللولایات المتحدة الأمریكیة أ
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انون الدولي غیر في الق ن ذلك الحق وفقا للقواعد الساریةالسیاسي على رعایاها إلا أ
 وضدّ أحد رعایاها أ وة أخرى أقلیم دولرعایا الدولة جریمة على إمطلق متى ارتكب أحد 

اك قاعدة دولیة تتعلق كانت جریمته ذات صفة دولیة فهن و، أمصالحها الرئیسیة ضدّ 
العرف  وتفاقیات الدولیة تتضمنها العدید من الإ ختصاص القضائي الجنائيبممارسة الإ

حالة عدم محاكمتها  التي تلتزم الدولة في والتسلیم" و "المحاكمة أ هي مبدأ و 1.الدولي
رعایا دول  والتي تمس أمن أ و، رةالجرائم الخط والدولیة أنواع الجرائم لمرتكبي بعض أ

یجمع على مبدأ  لذا یكاد الفقه الدولي ،حاكتمهممهم للدولة الراغبة في من تسلّ أخرى أ
مبدأ حظر  نّ على أساس أ و، دولیةلتزام الدولة بتسلیم رعایاها في حالة ارتكابهم جرائم إ

سم به هذه الجرائم من ذلك لما تتّ و  التسلیم غیر معترف به في حالة ارتكاب جرائم دولیة
 .خطورة بشاعة و

 مصادقا علىصبحت طرفا فإن الدولة متى أساسي وفقا لنظام روما الأبالتالي  و     
المادة تقبل اختصاص المحكمة على الجرائم المنصوص علیها في  ظام الأساسيالن

تقدیم من تطلبهم المحكمة من  وة، تكون ملزمة بالتعاون الكامل مع المحكم و الخامسة
   2.خرىمن رعایا دولة أ وا كانوا من رعایاها أسواءً قلیمها أشخاص موجودین على إ

                                                                                                                                                                                
التسلیم"  ومبدأ " المحاكمة أ وه مقنن في العدید من الاتفاقیات الدولیة و وقرارها برفض التسلیم إلى مبدأ دولي مستقر 

قررت بأنها سوف تتولى محاكمة المتهمین بواسطة سلطاتها  و، 1971منصوص علیه في اتفاقیة مونتریال لعام  وكما ه
الوطنیة، إلا أن لیبیا أجبرت على تسلیم المتهمین بعد الوساطة الدولیة على أن یتم محاكمتهم بواسطة محكمة بریطانیة 

  بین الأطراف المعنیة. 1998ـ  09 ـ18 للإتفاق الذي تم بتاریخ:  ذلك وفقا وعلى أرض محایدة (هولندا) 

 .450عبد الحمید محمد عبد الحمید، المرجع السابق، ص  1

 ما بعدها. و 46ـ للمزید من التفاصیل یراجع: مراد العبیدي، المرجع السابق، ص 

 ومن نظام روما الأساسي على أنه: " لا یجوز للمحكمة أن توجّه طلب تقدیم أ 98تنص الفقرة الأولى من المادة  2
لتزاماتها بموجب القانون الدولي فیما إیتنافى مع  طلب أن تتصرف على نحومساعدة یقتضي من الدولة الموجه إلیها ال

 =ما لم تستطع المحكمة أن ممتلكات تابعة لدولة ثالثة، والحصانة الدبلوماسیة لشخص أ ویتعلق بحصانات الدولة، أ
هذه الفقرة تعتبر الحل في إشكالیة  وتحصل أولا على تعاون تلك الدولة الثالثة من أجل التنازل عن الحصانة". =

حصانة مزدوجي الجنسیة  أمام المحكمة، حیث یشیر هذا الوضع إلى إشكالیة أن یكون شخص المتهم یحمل جنسیتین 
= السؤال هنا هل من حق الدولة الأخیرة أن و لكن لا تعطیه الحصانة  وى مقیم بها، الأخر  وإحداهما تمنحه الحصانة 
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التي تثیر شبهة المساس و ساسي روما الأ كثر النصوص التي یتضمنها نظاممن أ و 
 )89، 59(بسیادة الدولة في شأن ممارسة اختصاصها على رعایاها قضائیا نص المادتین

یوجد على  و، ساسيالأولى منهما أي دولة طرف في نظام روما الأفیلزم نص المادة 
فور تلقیها طلبا  و ،حد المتهمین بارتكاب جریمة تدخل في اختصاص المحكمةإقلیمها أ

ن تتخذ جمیع التقدیم للمحكمة أ وطلبا بالقبض  وإلقاء القبض على الشخص المعني أب
كما  ،قرب وقت ممكننقله إلى المحكمة في أ ، ووفقا لقوانینها القائمة الخطوات اللازمة

نة دة المبیّ ن تقدم طلبا مشفوعا بالمواد المؤیّ أنه یجوز للمحكمة على أ" 89"المادة تنص 
لة قد یكون ذلك الشخص ي دو تقدیمه إلى أ وشخص ي أللقبض على  91المادة في 

  ن تطلب تعاون تلك الدولة في القبض على هذا الشخص علیها أ و، قلیمهاإ موجودا في
التقدیم وفقا لأحكام  وول الأطراف أن تمثل لطلبات إلقاء القبض على الدّ  و ؛تقدیمه و

  .في قوانینها الوطنیة جراءات المنصوص علیهاللإ ونظام روما الأساسي 

رعایا دولة أخرى موجود على و مما لا شك فیه أن تقدیم الدولة لأحد رعایاها أ و     
مساسا  ، یعدّ قلیمالمقیمین على الإ وة على الرعایا طبقا للسیادة القضائیة الجنائی و قلیمهاإ

الدولة المحافظة التي تلزم سلطة یخالف التشریعات الوطنیة  وبالسیادة الوطنیة للدولة 
یختلف عن التسلیم لدولة  الدولیة ، إلا أن التسلیم للمحكمةعنها رةمعبّ ال على تلك السیادة

ولى سیكون لكیان قضائي دولي تتوافر فیه كل لأن التقدیم في الحالة الأخرى أجنبیة أ
  الدولیة. رد في النظام الأساسي للمحكمةوا وا لما هالعدالة طبقً  واد ضمانات الحیّ 

استثناء من مبدأ  وأ العینیة همبد : ختصاص العیني (عینیة النص الجنائي)الإ ـ3
یعرف كذلك بالإختصاص الجنائي  و ،صل العامالأ والإقلیمیة بصفة هذا الأخیر ه

                                                                                                                                                                                
 ودون انتظار إسقاط الحصانة من الدولة التي یتمتع بجنسیتها ام المحكمة الجنائیة الدولیة للمحاكمة أم المتهم تقدم=

الذي ألقى عبء الحصول على الموافقة  و 98/1المادة الإجابة على هذا التساؤل نجده في صیاغة نص  و ؟حصانتها
من جانب الدولة التي یتمتع بحصانتها على عاتق المحكمة، بالإضافة إلى أنه ترك حریة الموافقة من الدولة التي یقیم 

الموجه لها الطلب یحق لها أن ترفض طلب المحكمة و مفاد ذلك أن الدولة التي یقیم بها المتهم  وبها المتهم متروك لها، 
 حصانتها. وبالتزاماتها مع الدولة التي یتمتع المتهم بجنسیتها أ یم المتهم طالما أنها رأت أنّ في ذلك إخلالاً بتقد
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للنظر في الجرائم التي الوقائي كأساس ثالث یجیز للدولة أن تؤسس اختصاصها علیه 
 1مصالحها الإقتصادیة، وتكون موجهة ضدّ أمن الدولة  ویرتكبها الأجانب خارج إقلیمها 

قلیم الدولة على جرائم معینة خطیرة تقع خارج إحكام قانون العقوبات لتنطبق امتداد أ وفه
ن ، فمعناه أم شریكا، فاعلا أجنبیاأ وظر عن جنسیة مرتكبها مواطنا كان أالن بغضّ 

ة عن شخصیّ  وكان ارتكابها بغض النظر عن مالقانون یطبق بالنسبة لجرائم معینة 
ة هذه الجرائم ن نوعیّ ر الأخذ بهذا المبدأ أیبرّ  و .لأن القانون الوطني یختص بها مرتكبها

ن فلات كثیر مأن من شأن عدم الأخذ بهذا المبدأ إ وولة ساسیة للدّ المصالح الأ تمسّ 
ما لعدم مخالفتها للقانون الجنائي في مكان ارتكاب مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، إ

ما لرفض تسلیم المجرم إ والنص علیها في تشریعات الدول الأخرى،  ذلك بعدم والجریمة 
ب جنبیة لتعقّ حماس الدولة الأ نّ أ خرىمن ناحیة أ و ،عة السیاسیة للجریمةبسبب الطبی

  .بهمعقا وواقع علیها الجریمة لتعقبهم الجناة لا یبلغ حماس الدولة ال

ما للدولة من حق الدفاع الشرعي عن  وة هساس مبدأ العینیّ ذا فإن أعلى ه و     
لا یشترط  و .قلیمهاكانت خارج إو ض لها حتى لعتداءات التي تتعرّ كل الإ مصالحها ضدّ 
رط عودة یشتن یكون معاقبا علیها في الدولة التي ارتكبت فیها كما لا في الجریمة أ

ا عن خیرة غیابیّ یجوز محاكمته في الدولة الأ بل ،من جریمته الجاني للدولة التي تضررت
بصفة عامة یعترف القانون الدولي العام لكل دولة بحق ممارسة  و تلك الجریمة
أمن  ي الخارج ضدّ العقابي في الجرائم التي ترتكب فتطبیق قانونها  و ،اختصاصاتها

  2قتصادیة.مصالحها الإ وسلامة إقلیمها أ والدولة الخارجي أ

ختصاصات محل الإ الدولیة لا تحلّ  لنظام الأساسي على أن المحكمةا نصّ  قد و     
 غبة في القیاما حینما لا تتوافر لدى الدول الرّ نما تتدخل حصرً إ و، القضائیة الوطنیة

ع الدول على روما یشجّ ن نظام علیه فإ و ،القدرة على ذلكعدم  وبالمقاضاة أ وبالتحقیق 

                                                           
 .241فاطمة محمد العطوي، المرجع السابق، ص  1
، دار النهضة العربیة ،القاهرة، 2أمجد هیكل،"المسؤولیة الجنائیة الفردیة الدولیة أمام القضاء الجنائي الدولي"، ط  2

  .349،350، ص 2009
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    الدولیة  لة ضمن اختصاصات المحكمةممارسة سلطاتها القضائیة على الجرائم الداخ
 17 حكام الواردة في المادةللأ لمحكمة ممارسة سلطاتها القضائیة إلا إعمالاً لا یجوز ل و

صادقت على نظام المحكمة  ونظرا لأنّ معظم الدول قد وافقت  و من نظامها الأساسي.
        ذه الحالة لا تتعامل مع دول في هن الففي ظل وجود المحكمة الدولیة فإالأساسي 

ي دولي شاركت نما تتعامل مع جهاز قضائإ و ،جنبي"" ولایات قضاء أومحكمة أجنبیة" أ"
الدول یة عضاء جمعباعتبارها أحد أ جراءات الخاصة بتسییرهتساهم في الإو  نشائهفي إ

من هنا فلا یمكن القول بأن الدولة تتنازل عن  و. طراف كتعیین القضاة مثلاالأ
الدولیة امتدادا لولایة  إنما تعتبر المحكمة ولولایة قضاء أجنبي الوطني الإختصاص 

 .القضاء الوطني

ادة ر نخلص من ذلك إلى أن المحكمة الدولیة لا تمثل سیادة أجنبیة مستقلة عن إ و     
، نص رادتها بموجب اتفاقیة دولیةبل إن الدول الأطراف ذاتها هي التي أنشأتها بإ الدول

لیس سیادي على القضاء  ون المحكمة ذات اختصاص تكمیلي فیها صراحة على أ
لى عدم تعارض قد ذهب المجلس الدستوري الفرنسي إتأییدا لهذا الرأي ف والوطني 

ت الدولة غیر راغبة في ذا كان" إأنه: امحكمة مع الدستور الفرنسي مقررً اختصاص ال
 وهريّ ج وأ نهیار كليّ الإجراءات بسبب اِ باتخاذ  قادرة على القیامغیر  والمقاضاة أ

ساسیة ، فلا یوجد تعارض مع الشروط الأبسبب عدم توافرهو لنظامها القضائي الوطني أ
ن " أ:اأي مقررً إلى ذات الر سباني كما ذهب مجلس الدولة الإ ،الوطنیة"لممارسة السیادة 

الحمایة التي تكفلها المحاكم  الدستوري في الحمایة القضائیة الفعالة لا تقتصر على الحقّ 
  .1سبانیا باختصاصها"إلى الهیئات القضائیة التي تقبل إ نما قد یمتدّ إ و ،سبانیةالإ

 

 

 

                                                           
 .297،298شریف عتلم، المرجع السابق، ص  1
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  .إثارة التنازع بسبب السیادة : الثاني الفرع

متابعة مرتكبي  والأصل أن تطبیق أحكام القضاء الوطني كاف لتحقیق العدالة      
لاعتبارات سیاسیة في تطبیق العدالة  أ الدولتلكُّ  وإلا أن مسائل كثیرة  ،الجرائم الدولیة

مما یثیر  ،الوطنیة یؤدي إلى تدخل نظام المحكمة الدولیة لملاحقة المجرمین الدولیین
المساس بهذه السیادة عند  ومسألة تعارض نظام المحكمة مع السیادة الوطنیة لأي دولة 

       هذا یؤدي إلى إثارة التنازع بسبب نظام المحكمة  و ،تطبیق أحكام المحكمة الدولیة
الدولي و أسباب إثارة التنازع بین القضاء الوطني مما یتطلب شرح أسباب  سیادة الدول و

  : بأعمال السیادة الوطنیة تبطالمر 

من أهم مظاهر سیادة  أنّ  شكّ  لا: مع السیادة الوطنیة النظام الأساسي تعارض ـولاأ
ختصاص الإ و، ولایتها القضائیة على ما یرتكب في إقلیمها من جرائم والدولة الوطنیة ه

أن  ومن أهم ركائز الاختصاص الجنائي في جمیع أنظمة العدالة الجنائیة،  الإقلیمي یعدّ 
   تطبیق قوانینها الوطنیة على إقلیمها و ى مبدأ سیادة الدولة القضائیة على إقلیمها همؤدّ 

إنشاء  وكانت أنصع حجة أبداها معارض و 1.استبعاد أي قانون أجنبي آخر من ذلك و
ن یرون أن إنشاءها لا یتفق  مع مبدأ السیادة لتعارضه مع المحكمة الجنائیة الدولیة الذی

خاصة أنه بإمكان القضاء الجنائي الوطني  2؛مبدأ الاختصاص الجنائي الداخلي للدولة
على هذا الأساس فإن  من وجهة نظرهم القیام بأعباء المحاكمة عن الجرائم الدولیة، و

                                                           
  .50خالد جواد الجشعمي، المرجع السابق، ص  1
صحاب هذا الرأي یستندون إلى الفقرة السابعة من المادة الثانیة من میثاق هیئة الأمم المتحدة لتدعیم حجتهم أ"إن  2

القضاء الوطني  مبدأ السیادة، فهم یقولون أن وقوع جریمة على إقلیم دولة یعني حدوث مسألة داخلیة تهمّ المبنیة على 
تدخّلا في صمیم  ومساس بالسیادة الداخلیة للدولة  وأن جعل الإختصاص في ذلك للمحكمة الجنائیة الدولیة ه وفقط، 

 شؤونها الداخلیة" .  

التوزیع، و النشر و مبدأ السیادة"، د ط، دار هومة للطباعة  وق الإنسان ـ أحمد وافي، "الحمایة الدولیة لحقو 
 .584،ص 2005الجزائر،
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الدولیة التي یشتمل  للتهدید من قبل المحكمة ض سیادتهاس من تعرّ كثیرا من الدول تتوجّ 
  1.نظامها الأساسي على عدد من النصوص التي ترى أنها تهدد سیادتها

نتهاكا للسیادة الوطنیة إقة ما إذا كانت تلك النصوص تشكل سنحاول الوصول إلى حقی و 
        : الدولیة أنه النظام الأساسي للمحكمة "من3/3المادة فحسب نص " : للدول أم لا

 وذلك على النح و ،خر عندما ترى ذلك مناسبا" للمحكمة أن تعقد جلساتها في مكان آ
یعني ذلك كما ذهب الرأي إلى أنه یمكن  و. ساسي"علیه في هذا النظام الأ المنصوص

اصات الفصل في قضایا تخص جنبیة تمارس اختصأن یتواجد فوق إقلیم الدولة محكمة أ
 2.لسیادة تلك الدولة صریح  ونه انتهاك واضح ر على أهذا ما یفسّ  و ،رعایاها والدولة أ

التي تخول  و" من النظام الأساسي 2/4المادة كذلك من الممكن أن یقال حول نص " و   
إقلیم و أ في النظام الأساسي سلطاتها في إقلیم دولة طرف والمحكمة حق ممارسة وظائفها 

 عندما ذلك على أنه إنتهاك للسیادة الوطنیةو دولة أخرى بموجب اتفاق خاص، فقد یبد
تسمح الدولة لجهة أجنبیة بممارسة اختصاص أصیل تقتصر مباشرته على السلطات 

التي تسمح للمدعي  و من النظام الأساسي  2/ 54"المادةأیضا  و .3القضائیة الوطنیة
الباب التاسع من العام أن یقوم بالتحقیق على إقلیم دولة ما وفقا للنصوص التي وردت في 

بإذن من دائرة ما  وأ المساعدة القضائیة، واون الدولي المتعلقة بالتع و ،النظام الأساسي
  قبل المحكمة.

نه یجوز لدائرة ما قبل المحكمة أن تأذن من النظام الأساسي فإ /د57/3 المادةبموجب  و
دون  والأطراف، للمدعي العام بأن یقوم بخطوات تحقیق محددة على إقلیم إحدى الدول 

بعد أن  و التاسع من النظام الأساسي.أن یكون قد ضمن تعاون تلك الدولة وفقا للباب 
تقرر دائرة ما قبل المحكمة أن الدولة غیر قادرة على تنفیذ طلب التعاون لعدم وجود 

                                                           
أطروحة  أمام المحكمة الجنائیة الدولیة "خالد بن عبد االله آل خلیف الغامدي، "معوقات تطبیق القانون الدولي الجنائي  1

 .141دكتوراه ، المرجع السابق،  ص 

 .199،200حمدي رجب عطیة، المرجع السابق، ص   2

         من النظام روما الأساسي على أنه:" ...ـ للمحكمة أن تمارس وظائفها  المادة الرابعةتنص الفقرة الثانیة من  3
لها، بموجب اتفاق خاص  المنصوص علیه في هذا النظام الأساسي، في إقلیم أي دولة طرف، وو سلطاتها، على النح و

 مع أیة دولة أخرى، أن تمارسها في إقلیم تلك الدولة." 
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على تنفیذ  اأي عنصر من عناصر نظام الدولة القضائي، یمكن أن یكون قادر  وأسلطة 
قواعد  ومن القواعد الإجرائیة  )115(القاعدةتشیرو طلب التعاون وفقا للباب التاسع 

 د3/المتعلقة بجمع الأدلة في إقلیم دولة طرف بموجب الفقرة  والإثبات للمحكمة الدولیة 
في الفقرة الثالثة منه، بأنه یصدر الإذن من قبل المحكمة  آنفة الذكر و 57من المادة 

راءات الواجب إتباعها یجوز أن یحدد الأمر الإجو على هیئة أمر  /د3/ 57بموجب المادة 
 بجمع الأدلة. القیامفي 

تثور هنا شبهة التعارض مع السیادة الوطنیة من حیث أن جهة أجنبیة تمارس  و
بالتغاضي عن السلطات الوطنیة  ومع رعایاها  وإجراءات التحقیق على إقلیم الدولة، 

الإذن بإجراء التحقیق  نّ یذكر أیضا بأ و، عامة والمختصة بإجراء التحقیق بصفة أصیلة 
ا یوحي بأن المحكمة ممّ  ( یصدر على هیئة أمر)الذي یصدر عن دائرة ما قبل المحكمة 

علیها، مثیرة بذلك شبهة  وتسم وتتصرف بوصفها أعلى من السلطات القضائیة الوطنیة 
استقلال القضاء الوطني صاحب الولایة  وه وألا  ،انتهاك أحد أهم مظاهر سیادة الدولة

من النظام الأساسي على الدول الأطراف أن   1/109المادة تفرض  و ،قضائیة الأصیلةال
المصادرة التي تأمر بها المحكمة بموجب الباب السابع من  وتقوم بتنفیذ تدابیر الغرامة 

ما قد  ووفقا لإجراءات القانون الوطني للدولة  المتعلق بالعقوبات، و والنظام الأساسي 
  عن غیر محاكمها الوطنیة  االمصادرة صادر و ا بالغرامة أالدولة تنفذ أمرً أن  ویثار هنا ه

  1.احقوق رعایاهو مصالح  بما یمسّ  و
من الدول باتخاذ  -59 لى مضمونها المادة التي أشارت إ - 88المادة  ن نصأ كما
شكال التعاون المنصوص ب قوانینها الوطنیة لتحقیق جمیع أجراءات اللازمة بموجالإ

صور التعاون التي ترى هذه  والمساعدة القضائیة  وفیما یتعلق بالتعاون الدولي  ،علیها
 : همهاد سیادتها كثیرة أنها تهدّ الدول أ

من النظام  89/1للمادة قلیمها وفقا ي القبض على المتهم الموجود على إتعاون الدولة ف -
 ساسي.الأ

                                                           
 ما بعدها.  و 88 ص علي خلف الشرعة، المرجع السابق، 1
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لى المحكمة وفقا إقلیمها من دولة أخرى إنقل المتهم المقبوض علیه عبر تعاون الدولة ب -
 ساسي.من النظام الأ /أ89/3للمادة 

  .ساسيمن النظام الأ 103للمادةقلیمها وفقا تنفیذ أحكام السجن على إ تعاون الدولة في -
  1ساسي.من النظام الأ 103المصادرة وفقا للمادة و حكام الغرامة تعاون الدولة في تنفیذ أ -

مع أحكام السیادة الوطنیة من النظام الأساسي على أنه    4/99المادةتنص و      
للمدعي العام أن ینفذ طلب المساعدة على إقلیم أیة دولة طرف مباشرة، كإجراء مقابلة مع 

عي العام بذلك یقوم المدّ  و ،الحصول على أدلة منه على أساس طوعي وأي شخص أ
 وكذلك إجراء معاینة لموقع عام أ یمكنه ودون حضور السلطات الوطنیة في تلك الدولة 

 وه ، 2ما یثار هنا من شبهة التعارض مع أحكام السیادة الوطنیة و آخر. أي مكان عامّ 
ضمن اختصاص  أن المدعي العام للمحكمة یقوم بممارسة اختصاص یدخل أصلاً 

  دون حضورها حتى. دون موافقة تلك السلطات بل و وسلطات التحقیق الوطنیة 
نظمة القضائیة الجنائیة على الأ التفوق ودولیة یقرر الإمتیاز نظام المحكمة الكما أن 
ذه ه قتفوّ س ساسي لهذه المحكمة تكرّ من النظام الأ 17و 18و 20 فالموادالوطنیة 

جعل المحكمة الدولیة  لى حدّ ، بل إن الأمر یصل إخیرة على المحاكم الجنائیة الوطنیةالأ
عمال القضاء حتى المراجعة لجمیع أ و، الرقابة وكمحكمة علیا متمتعة بسلطة الوصایة 

بعد استعراض النصوص السابقة یمكن  و .3-كما تم توضیحه سابقا-الوطني الجنائي 
إلا  ،لا شك متوافرة أحكام السیادة الوطنیة للدول والتعارض بین المحكمة  ن شبهةالقول بأ

                                                           
 . 142خالد بن عبد االله آل خلیف الغامدي، المرجع السابق،  ص  1

: (... إذ یضع في اعتباره في المقابل أن 1999..01 22جاء في قرار لمجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاریخ  2
من النظام الأساسي خارج إطار حالة عدم توافر الجهاز القضائي  99من المادة  4المدعي العام یستطیع تطبیقا للفقرة 

 وداخل إقلیم هذه الدولة  والوطني، أن یباشر بعض أعمال التحقیق دون حضور سلطات الدولة الموجه إلیها الطلب، 
أنه في غیاب  وأي مكان آخر،  وإجراء معاینة لموقع عام أو ه على وجه الخصوص جمع إفادات من شهود أن بوسع

على الرغم من عدم انطواء هذه التدابیر على أي التزام فإن صلاحیة المدعي العام التي تخوله  وأي ظروف خاصة 
الإخلال بالشروط الضروریة  لممارسة  القیام بهذه الأعمال في غیر حضور السلطات القضائیة المختصة من شأنها

 السیادة الوطنیة الفرنسیة).

 .589مبدأ السیادة"، المرجع السابق، ص  وأحمد وافي، "الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان   3
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ختصاص ینعقد الإ المحاكمة، فإنه لا وأن الدول إذا قامت بواجبها في إجراء التحقیق أ
الدول  رات النص على مبدأ التكامل حثّ یذكر أیضا أن مبرّ  و ،االدولیة إبتداءً  للمحكمة

 . 1على ممارسة اختصاصها على الجرائم الأشد خطورة على المجتمع الدولي
لابد من القول أن السیادة  بدایةً  : المساس بسیادة الدول في خلق التنازع أثر :ثانیا

ذلك من  والدولیة  فكرة إنشاء المحكمة واسیة التي احتج بها معارضسكانت أهم النقاط الأ
 : خلال ما یلي

ادة الوطنیة هم معالم السیأحد أ ن القضاء الجنائي الوطني یعدّ بأتجاه حتج هذا الإاِ  ـ1
   تتعارض مع مبدأ سیادة الدولة  ،نشاء محكمة جنائیة دولیةنتیجة لذلك فإن فكرة إللدولة 

 قلیمیة الموجود في القوانین الجزائیةنافى مع قواعد اختصاصها الداخلي أي مبدأ الإیت و
سیادة  نتقاص منیعني الإ ؛القضاء الدوليلى لأن خضوع بعض الأنواع من الجرائم إ

نه سیخلق ، كما أقضائها الجزائي الوطني لى قانونها وإقلیمها إ الدولة المتمثلة في خضوع
  2.القضائي والتنازع القانوني  وضطراب ا من الإجو� 

 "لندن"تصریح  و 1943لعام  "موسكو"اعتبرت العدید من المواثیق الدولیة مثل تصریح  ـ2
" أن نورمبورغ"ساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة مثل كذلك الأنظمة الأ و ،1945لعام 

عقاب المجرمین  وعلى مقاضاة  ختصاص المكاني للعقاب على الجرائم الدولیة یقومالإ
  3.وطانهمفي أ

  .جراء محاكمات في مجال الجرائم الدولیةالغالب إ الوطني للدول یمكنه في ن القضاءإ ـ3

                                                           
 .92علي خلف الشرعة ،المرجع السابق ،ص  1

التوزیع، و  ، دار وائل للنشر1أثره في فعالیتها"، ط  ومحمد الشبلي العتوم، "تعاون الدول مع المحكمة الجنائیة الدولیة  2
 وما بعدها. 229،ص 2015عمان، 

 . 98المرجع السابق، ص  لیندة معمر یشوي،  3
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دم في ظل ع بخاصة ونشاء المحكمة الجنائیة الدولیة تعاونها لإو استحالة إتفاق الدول  ـ4
استحالة اتفاق  و، لزام على الدول للتنازل عن اختصاصها لصالح محكمة دولیةوجود إ

 1.ة علیا تلزم الدول بالتعاون معهانشاء جهالدول على إ

 وقدیم المتهمین للعدالة الجنائیة أمام المحكمة ألى جهاز تنفیذي قادر على تالإفتقار إ ـ5
 2.وجود تقنین واضح المعالم للقانون الدولي الجنائيالقضاء الجنائي الدولي في ظل عدم 

مختلفة لسلطة المحكمة الدولیة على  تشكالامما تقدم یتضح أن النصوص تظهر إ و
لا في الشؤون ن هذه النصوص تشكل تدخما دعى بعض الدول إلى القول بأ وه و الدول

إجراء یتخذ  لدول على أيّ اك من الدول التي تطالب بضرورة موافقة اهن و ،الداخلیة للدول
بشأن مدى تأثیر  الذي یجب التركیز علیه و ،حد رعایاها قبل البدء في مباشرتهأ ضدّ 

ة یجب أن نضع في یالتدخل في شؤونها الداخل والدولیة على سیادة الدول  المحكمة
 : همهاالإعتبار عدة نقاط أ

ذلك  وجراء المحاكمة عن الجریمة التي تقع هناك أولویة للمحاكم الوطنیة في إن أ ـ1
نظمة الأ والدولیة بمباشرة اختصاصها على الجرائم وفقا لمبدأ التكامل بین المحكمة 

بالتالي تتفادى الدول قیام  و -سابقا تم عرضهالذي  وعلى النح-القضائیة الوطنیة
لتي ن الجرائم االإعتبار أ، خاصة إذا وضعنا في المحكمة الدولیة بنظر الجریمة الدولیة

م معروفة فهي من ناحیة جرائ ،جرائم جدیدةساسي للمحكمة لیست وردت في النظام الأ
هي جزء من القانون الدولي الملزم  وعاقب علیها م ومة مجرّ  على المستوى الدولي
  1948خذت عن اتفاقیة عام التي أو ، مثل جریمة الإبادة الجماعیة بطبیعته للدول كافة

عت علیها التي وقّ  و 1949ربع لعام لحرب مأخوذة عن اتفاقیات جنیف الأن جرائم اكما أ

                                                           
ها القضائیة لصالح المحكمة الدولیة تن الدولة یحدث أن تتنازل عن ولایاه أساسي ما مؤدّ حیث أورد نظام روما الأ 1

 49  للمزید من التفصیل یراجع: مراد العبیدي، المرجع السابق، ص  و) 13اضطراریا (المادة  و) أ12اختیاریا (المادة 
 ما بعدها.و 
وما  229ثره في فعالیتها"، المرجع السابق، ص أ ومحمد الشبلي العتوم، "تعاون الدول مع المحكمة الجنائیة الدولیة  2

 بعدها.
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من ناحیة  و، ابة قانون دولي عرفينسانیة بمثأیضا الجرائم ضد الإ تعدّ و  ،كل دول العالم
مة لیها هي مجرّ لتي تختص بنظرها المحكمة الدولیة السابق الإشارة إن الجرائم اأخرى فإ

  عضاء المجتمع الدولي.لقوانین الوطنیة لأغلب الدول أب ایضا بموجأ

عضاء قوانینها الوطنیة صارت كافة الحجج عدیمة قت الدول الأذا طبّ علیه إ و     
ذا ، علاوة على ذلك فإنه إجراءاتة دور في الإالدولیة ثمّ  لن یكون للمحكمة ولجدوى ا

ة یغلبلا أأن یوافق علیه أوّ  ولابد  ،مةالمحاك ومدعي العام للمحكمة بدء التحقیق أر القرّ 
كما أنه قابل للإستئناف أمام غرفة استئناف المحكمة  ؛الغرفة التمهیدیةعضاء القضاة أ

انات خاصة على ضم72مادته قد نص في  ،ساسيوفقا لإجراءاتها كما أن النظام الأ
عن تلك  هم هذه الضمانات عدم جواز الكشفللمعلومات المتصلة بالأمن القومي للدول أ

  1.المعلومات
                                                           

تتمثل هذه  وسیادة الدولة  وضمانات عند استعمال المدعي العام لسلطاته دون المساس بحقوق المتهمین  كما توجد 1
 الضمانات فیما یلي:

استقلال مكتب المدعي العام عن باقي أجهزة المحكمة الدولیة حیث یعمل مكتب المدعي العام كجهاز  الضمانة الأولى:
الإشراف على  مع الإدارة ویكون له السلطة الكاملة و أسه المدعي العام یتر  ومنفصل عن المحكمة الدولیة  ومستقل 
أن اختیار  ویة ضغوط خارجیة خاصة ألا یتأثر ب ا في قراراته ومحایدً  هذه الاستقلالیة تجعل المدعي العام ،المكتب

یراعى في الإختیار ذوي الصفات  و ،نوابه یتم بالأغلبیة المطلقة لأعضاء جمعیة الدول الأطراف والمدعي العام 
  الخبرة العملیة الواسعة ما یؤهله للقیام بهذا الدور دون الإفتئات بحقوق الآخرین. والكفاءة العالیة  والأخلاقیة الرفیعة 

الحصول على إذن من دائرة ما قبل المحكمة للشروع في إجراء تحقیق: للمدعي العام أن یباشر  الضمانة الثانیة:
من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة، بشرط الحصول على  التحقیقات

هذا الإجراء ضمانة لمنع تعسف المدعي  و، 15/3 مادةلشروع في إجراء تحقیق وفقا للإذن من دائرة ما قبل المحكمة با
العام في استعمال حقه، حیث توجد رقابة من دائرة ما قبل المحكمة على قرار المدعي العام بالشروع في إجراء تحقیق 

 قواعد الإثبات الواردة في النظام الأساسي للمحكمة. ووفقا للقواعد الإجرائیة 

ا على طلب المدعي حالات عدم الصلاحیة: لهیئة الرئاسة بناءً  وتنحیته و  قواعد إعفاء المدعي العام الضمانة الثالثة:
لا یشترك المدعي العام  والعام أن تعفي هذا المدعي من ممارسة أي من المهام المقررة بموجب هذا النظام الأساسي، 

أن یطلب في أي  مقاضاة وتحقیق أ للشخص الذي یكون محلّ  و، في أي قضیة یمكن أن یكون حیاده فیها موضع شكّ 
یمكن أن  ومن النظام الأساسي للمحكمة الدولیة.  43المادة وقت عدم صلاحیة المدعي العام للأسباب المبینة في 

أخلّ إخلالا جسیما بواجباته بمقتضى هذا النظام  ویعزل المدعي العام من منصبه إذا ثبت ارتكابه سلوكا سیّئا جسیما أ
 =لى ممارسة المهام المطلوبة منه بمقتضى أحكام النظام الأساسي.أن یكون غیر قادر ع والأساسي، أ
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وصى المؤتمر العاشر للجمعیة المصریة للقانون الجنائي المنعقد بالقاهرة قد أ هذا و   
ت التشریعیة اللازمة دون عداد التعدیلاعلى " أهمیة الإسراع بتشكیل لجان تعنى بإ 2001

هذا و نحظر ذ لا تعارض بین الن، إنتهاء منهاتعلیق أمر التصدیق على المعاهدة على الإ
ن یتضمن التشریع الجنائي الوطني ذات الجرائم المنصوص بین ضرورة أ والتصدیق 

 الدولیة. ساسي للمحكمةعلیها في النظام الأ

 على اضت بموجبها الدولنشئت بموجب اتفاقیة دولیة تر ـ إن المحكمة الدولیة قد أ2
 خلالاً إ وأ اهنالك انتهاكً  ، فلا یمكن القول بأند سیادتهامنها ما یقیّ  وحكامها الإلتزام بأ
اتفاقیة دولیة فهذا یشكل ممارسة للسیادة  و، فإذا ارتضت دولة الإرتباط بمعاهدة أبالسیادة

                                                                                                                                                                                
التي من شأنها المساس بحقوق المتهمین، فإنه  ومن ثم فإن أي إخلال من جانب المدعي العام بواجباته الوظیفیة  و= 

 یخضع لتلك الإجراءات التأدیبیة بدایة من التنحّي عن نظر قضیة إلى العزل من الوظیفة.  

صاحب و عدم المساس بسیادة الدولة حیث أن اعتبارات السیادة تقتضي أن یكون القضاء الوطني ه الرابعة: الضمانة
الإختصاص الأول عن أي اختصاص جنائي آخر، فإذا ما عجزت السلطة الوطنیة عن تحقیق العدالة الجنائیة لأي 

ى الدولي، كما أن اعتبارات السیادة هي التي سبب جاءت المحكمة الدولیة لتكمل منظومة العدالة الجنائیة على المستو 
 دفعت معظم التشریعات الجنائیة الوطنیة لصیاغة نصوص لتطبیق أحكام تشریعها الجنائي الوطني خارج الإقلیم. 

 التالي: وذلك على النح ولقد راعى النظام الأساسي للمحكمة في نصوصه عدم المساس بسیادة الدول  و

 لیس بتدخل مباشر من المحكمة.  وحكمة لا یكون إلا بناءا على طلب الدول إن تعاون الدول مع الم -

لیشمل الدول غیر الأطراف، شریطة  لا یقتصر هذا التعاون على الدول الأطراف في النظام الأساسي فحسب بل امتدّ  -
فیتدخل مجلس الأمن  تعسفا وأن تعلن قبولها تقدیم المساعدة إلى المحكمة الدولیة إلا أن یكون هناك ظرفا خاصا 

 الدولي.  

ترفع المحكمة الدولیة الحرج عن إحدى الدول إذا رفضت تسلیم أحد المتهمین إلى دولة أخرى تطالب بتسلیمه لارتكابه -
  ."المحاكمة أو التسلیمذلك تطبیقا لمبدأ إما " وإحدى الجرائم الدولیة، 

ـ  ابراهیم محمد السعدي الشریعي، "حدود سلطات المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة (دراسة في إطار مبدأ التكامل 
، القاهرة، 2006، ینایر 14في القضاء الدولي)"، مجلة كلیة الدراسات العلیا، متخصصة في علوم الشرطة، العدد 

 .382،  380،381ص

  



 تنازع الاختصاص التشریعي والقضائي وطنیا ودولیاس أس الفصل الأول:                  
 

314 
 

لقضایا حدى اإ في ةالدولیكدته المحكمة الدائمة للعدل ما أ وه و، ولیس هجرا لهذه السیادة
 .دولبرام معاهدة دولیة ما هجرا لسیادة الحیث رفضت المحكمة اعتبار إ

العلاقات  بفي الوقت الحالي خاصة في ظل تشعّ  مبدأ السیادة تخفّ  ةلقد بدأت حدّ ـ 3
جامعة الدول  و، الإتحاد الإفریقي ووروبي، التكتلات الإقلیمیة كالإتحاد الأ و الدولیة
 1...العربیة

مة الجنائیة الدولیة على فكرة الإختصاص الإقلیمي لأن هذه لا یؤثر وجود المحك ـ4 
بالتالي فإن المحكمة تتمتع  و، ختصاص الوطني للدول عادةالجرائم لا یعاقب علیها الإ

 ختصاص الوطني.بصفة تكمیلیة للإ

ن اختصاص قرة العاشرة من دیباجة النظام الأساسي للمحكمة تؤكد على أن الفإ ـ5
، كما أن غالبیة لیس بدیلا عنه والمحكمة سیكون مكملا لاختصاص القضاء الوطني 

ات الوطنیة ة من التشریعساسي مستمدّ المبادئ التي جاءت في النظام الأ وحكام الأ
  .باعتبارها مبادئ عامة

لتكامل في لى مبدأ افي نفس الوقت ظهرت مشكلة ما إذا كان یكفي الإشارة إ و     
ي د أن دیباجة أالتي تؤك و–"فیینا"من اتفاقیة  31المادة لى نص ا إالدیباجة فقط استنادً 
في حین  -المعاهدة طاره تفسیرفي إ ن یتمّ من السیاق الذي ینبغي أ معاهدة تعتبر جزءا

نظرا  ،باجة لهذا المبدأ غیر كافشارة في الدیذهب البعض الآخر إلى أن مجرد الإ
على الأقل إشارة إلیه في مادة من  والذي یوجب إیراد تعریف للمبدأ أ ولأهمیة الموضوع 

بذلك فقد  وساسي الأ روما كدته المادة الأولى من نظامما أ وه و، ساسيمواد النظام الأ
  2.صیل للمحاكم الوطنیةالمادة الأولى من النظام بعقد الإختصاص الأ ودت الدیباجة أكّ 

                                                           
اجع للتفصیل أكثر في تطور مبدأ السیادة إلى حین اكتسابه الطابع القانوني بعد الحرب العالمیة الثانیة : عمر یر  1

 ما بعدها.و  85محمود المخزومي، المرجع السابق،ص 

لكل شخص حق اللجوء إلى  ي لحقوق الإنسان حیث تقضي بأنهمن الإعلان العالم 08المادة هي تتفق مع  و 2
 القانون، والمحاكم الوطنیة المختصة لإنصافه الفعلي من أیة أعمال تنتهك الحقوق الأساسیة التي یمنحها إیاه الدستور 

= ما لا یصطدم مع مبدأ التكامل بین القضاء وه وتتفق مع مبدأ حق الإنسان في الإلتجاء إلى قاضیه الطبیعي،  و=
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ن تكون ص المحكمة الدولیة احتیاطیا حیث أرادت الدول المجتمعة أجعلت اختصا و
الحال بالنسبة للمحاكم الدولیة  وكما ه ،علیه ون تسملة للقضاء الوطني لا أالمحكمة مكمّ 
المشرع الوطني ا بمجرد نص لى تعطیل عمل المحكمة فعلیّ ا كان سیؤدي إالخاصة ممّ 

ن ، ذلك أفعال التي تدخل في اختصاص المحكمة الدولیةالعقاب على تلك الأ
ات تطبق العقوبات المقررة لتلك الجرائم في التشریع وختصاص ینعقد للقضاء الوطني الإ

ت العدید صرّ نظریا على تبني هذا المبدأ فقد أ تفاق بین الدولالإ بالرغم من و ،الوطنیة
 1.من الدول على تزوید المحكمة ببعض الصلاحیات

لوبین للمحكمة الجنائیة الدولیة إلى المساس بالسیادة لأن النظام لا یؤدي تسلیم المط ـ6
" نقل دولة ما : عرفه أنه بین التسلیم حیث 102المادة ق في ساسي للمحكمة فرّ الأ

الإحالة و تشریع وطني " أما التقدیم أ وا لمعاهدة دولیة أشخص إلى محكمة أخرى تنفیذً 
 2".ساسيالمحكمة الجنائیة الدولیة عملا بأحكام النظام الألى " نقل دولة ما شخص إ: فهو

                                                                                                                                                                                
أنه بموجب تصدیق الدولة على النظام الأساسي للمحكمة یمتد الاختصاص إلى القضاء  الوطني، حیثو الدولي =

 الدولي في الحالات التي ینص علیها النظام الأساسي .

معاصرة للمحكمة الجنائیة الدولیة)"،  ومحمد حسني على شعبان، "القضاء الدولي الجنائي ( مع دراسة تطبیقیة   1
 . 139، 138، 137المرجع السابق، ص 

الأنظمة القضائیة الوطنیة تثار إشكالیة خطر تسلیم  وفي إطار العلاقة بین النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  2
مدى تعارض هذا المبدأ مع  والمبدأ الوارد في دساتیر العدید من دول العالم  وه ورعایا الدولة إلى قضاء أجنبي، 
التفرقة الواردة  والمحكمة الجنائیة الدولیة إذا انعقد لها الاختصاص في إجراء المحاكمة، الإلتزام بتقدیم رعایا الدولة إلى 

من النظام الأساسي یدفعنا إلى القول بأن التسلیم إلى دولة أخرى ذات سیادة یختلف  102المادة صراحة في نص 
 و بمشاركة الدول المعنیة وتماما عن الإحالة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة كهیئة دولیة أنشئت بموجب القانون الدولي، 

بهذا الصدد نقول  والدولیة تعدّ محكمة أجنبیة ؟  هذه التفرقة تطرح تساؤلا آخر مفاده : هل المحكمة الجنائیة وموافقته، 
حیث أن المحكمة الدولیة محكمة مكملة  وأنها لیست محكمة أجنبیة إنما هي امتداد لولایة القضاء الوطني. 

ذا فإن تسلیم الدول الأطراف شخصیا إلى اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة نفا ،للإختصاص الجنائي الوطني
 یقلّل من سیادتها الوطنیة. ـ لا  للمعاهدة:

 المجني علیه). وـ لا ینتهك السیادة الوطنیة لدولة أخرى (مثل دولة جنسیة الجاني أ
، "المحكمة ه إلى الإختصاص الجنائي المختص. یراجع: فرج علواني هلیلـ لا ینتهك حقوق الشخص الذي تنقل محاكمت

 .                                                                       35،36ص  ، 2009الاسكندریة، الجنائیة الدولیة"، د ط، دیوان المطبوعات الجامعیة،
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ن یجب أ وة الوطنیة للدول عمال السیادیعتبر جانب من الفقه أن التسلیم یبقى من أ و
 لتزاماتها الدولیة.إ والتوافق مع تشریعاتها الوطنیة یترك للدولة تقدیر كیفیة تنفیذه ب

ت دون حضور سلطات عمال التحقیقابإجراء بعض أصلاحیات المدعي العام  ـ لا تعدّ 7
من نظام روما مساسا  99 المادةقلیمها حسب داخل إ والدولة الموجه إلیها الطلب 

ءت في الباب التاسع من النظام المساعدة القضائیة التي جاو حكام التعاون لأن أ ،دةبالسیا
انضمت إلیه  وظام روما الذي ارتضت به الدول الأطراف ا من نساسي تشكل جزءً الأ
        أن إجراء المدعي العام التحقیقات في أي دولة لا یكون إلا بإذنها و ،رادتهابإ
 .معرفتها فلیس مساسا بالسیادة وموافقتها و 

، لا غیر الموجودة في القوانین الوطنیة وساسي لعقوبات الواردة في نظام روما الأن اإ ـ8
ساسي قد سمحت للدول بتطبیق من نظام روما الأ 80 المادةن لأتؤثر على السیادة 

ذا ما تمت المحاكمات بموجب ، إالعقوبات المنصوص علیها في قوانینها الوطنیة
عدام ، بما في ذلك عقوبة الإبموجب التشریعات الوطنیة واختصاص القضاء الوطني 

                                      1ساسي.ر المنصوص علیها في نظام روما الأغی

 طارموضوع السیادة الوطنیة في إدولي ساتذة القانون الأ واب قد كان تناول كتّ  و     
           التخویف والتهویل  و اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة یطغى علیه الجانب السیاسي

قال الرئیس عقدت ندوة بطرابلس تناولت تداعیات مذكرة اعت 2008جویلیة  26فبتاریخ 
الدولیة "  مستقبل للسیادة الوطنیة في ظل المحكمة الجنائیة يّ السوداني تحت عنوان "أ

ستاذة القانون الجنائي حول قضیة السیادة " أفائزة الباشا"ستاذة حیث تمحورت مداخلة الأ
ر طاحریاته في الإ وجنائي یعمل لضمان حمایة حقوق الإنسان  دت وجود قضاءیّ دایة أب

بشكل  ؟ن نظام روما قد صیغ صیاغة مناسبةذا كاثم طرحت تساؤلا حول ما إ ،الدولي
ن صت الدكتورة مداخلتها بأتكون لنا خصوصیة ؟ فلخّ  وقنا في السیادة یمكننا حفظ ح

نظام روما  وه وفي اتخاذ إجراءات وفق إطار قانوني  المحكمة الجنائیة الدولیة لها الحق

                                                           
 وما بعدها.  232محمد الشبلي العتوم، "تعاون الدول مع المحكمة الجنائیة الدولیة" ، المرجع السابق، ص   1



 تنازع الاختصاص التشریعي والقضائي وطنیا ودولیاس أس الفصل الأول:                  
 

317 
 

شارت في هذا الصدد إلى قضیة أ ولزام أیة دولة بأي تعاون معها الأساسي لكن دون إ
    1المحكمة قصد محاكمته.لى هذه تسلیم الرئیس السوداني إ

ساسي للمحكمة للسیادة الوطنیة عدم مساس النظام الأم من مبررات بن كل ما تقدإ     
ظة من هذه لكن الذي یجعل معظم الدول متحفّ  ،عتراض علیه من حیث المبدأللدول لا اِ 

الدول الكیل بمكیالین من سیاسة  و ،المحكمة سیطرة القطب الواحد في المجتمع الدولي
       هذه المحكمة عمل الخشیة من التدخل المباشر من هذه الدول في سیر  و الكبرى

في محاكمة شخصیات  دون حقالتعسف  و للتدخل في شؤون الدول استغلالها ذریعة و
لدول بصفة خاصة دول العالم التدخل في الشؤون الداخلیة ل ونتقام معینة بغرض الإ

 .المستضعفة

ضت للضغوط لا تعرّ إ وطالبتها بتسلیم بعض الأفراد فیها ذلك من خلال م و
في نظر الدول التي لا تؤید فكرة مر یحتاج لذلك فإن الأ و ،المختلفة من جهات معینة

لتدخل في الشؤون كثر في عدم استغلال هذه المحكمة لإنشاء هذه المحكمة ضمانات أ
بعض  وخرى الضمانات الألكن وجود المحكمة على وضعها الحالي مع بعض  ،الداخلیة

 وتحقیق العدالة بشكل أفضل  و، محاربة الجریمة عالمیاو التعدیلات تشكل خطوة كبیرة نح
تلك الجرائم التي ن تحققه بموجب محاكمها الوطنیة خاصة مرضي مما لا یمكن للدولة أ

   2العالمیة. وتتصف بالدولیة أ

تصرفت  وحكمة الدولیة صادقت على نظام الم و انضمت كل الدول الكبرى ول و
ساد نظام العدالة  واستقرت الأوضاع  ولزال التخوف  ،عدل مع باقي الدول و بإنصاف
  الوطني.و تنازع بین القضاء الدولي و لم یوجد أي اعتراض أو الدولیة 

                                                           
المرجع السابق  الدولیة في ظل هیمنة مجلس الأمن الدولي"،دحماني عبد السلام، "التحدیات الراهنة للمحكمة الجنائیة  1
 . 99ص  ،
 . 201،202، 200، 199حمدي رجب عطیة ، المرجع السابق، ص   2
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 : الحلول المقترحة و ختصاصنماذج من إشكالات التنازع في الإ : الثانيالفصل 

         التشریعي  ختصاصالإ صیل في ممارسةهي صاحبة الحق الأ ن الدولةإ      
یها في حدى الجرائم الدولیة المنصوص علفي حالة ارتكاب إ قلیمهاالقضائي على إ و

 اقائد وأ ن یرتكب رئیس الدولةمثال ذلك أ و ،ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةالنظام الأ
ن یرتكب أ و، أقلیمهاعلى إخر في الدولة جریمة من هذه الجرائم مسؤول آ أيّ  وأ اعسكری
ن تقع تلك الجرائم على ضحایا یتبعون أ ومن إقلیم دولة، ألجرائم على أكثر تلك ا

       یطلب اللجوء السیاسي و خرىمختلفة ثم یفرّ رئیس تلك الدولة إلى دولة أ جنسیات
الدولة التي ارتكبت الجرائم حق  بالتالي فمن و .تتعذر متابعته نتیجة الحصانة السیاسیة و

ر قوى صوّ ي یعتبر أقلیمیة الذطبقا لمبدأ الإ ختصاص قد لها الإن ینععلى إقلیمها أ
إلیها المتهم  تصدي الدولة التي فرّ  لا یعدّ إذا كان من حقها ذلك أ و، مظاهر السیادة

لك مساسا ذ صیل بما یعدّ لمحاكمته سلبا للإختصاص من الدولة صاحبة الإختصاص الأ
إقلیمها تلك الجرائم  ع علىرئیس الدولة التي وق وذا كان المتهم هإ وبسیادة تلك الدولة ؟ 

      الدول  ا للحصانة التي یتمتع بها رؤساءهدارً محاكمة ذلك الرئیس إ لا یعدّ أ الدولیة،
الرئیس یمثل  وفي الرئیس ن الدولة ممثلة ، على اعتبار أذاتها ا بالدولة في حدّ مساسً  و

فلات من العقاب للإ وصدار العفإ وأ ك بالحصانةشكالیة التمسّ إ هذا ما یثیر و .الدولة
 .ولعرضه في المبحث الأ یتمس اهذا م وارتكاب جریمة من الجرائم الدولیة على 

تها على كل ما یقع من جرائم على ن تباشر الدولة سیادأن الأصل أباعتبار  و     
الذي أدى إلى خلق بؤرة توتر  وحیث یعتبر النزاع القائم في إقلیم دارفور  ؛قلیمها الوطنيإ

مثال الساطع على موضوع قلیم الالعدید من الجرائم الدولیة في الإلى ارتكاب أفضى إثم 
القضاء الجنائي و براز فكرة تنازع الاختصاص بین القضاء الجنائي السوداني في إ البحث
دولة السودان  ختصاص بدلالإ دعائهااِ  ونائیة الدولیة بعد تدخل المحكمة الج ،الدولي
مما لاشك فیه أن هذا التنازع في  و ،ساسيفي نظام روما الأ كانت لیست طرفا وحتى ل

مثل لمكافحة ق القانوني السلیم سیكون الحل الأذا ما تمت معالجته بالطریالإختصاص إ
دراسته من هذا ما ستتم  و حالة من الفراغ القانوني مام، حتى لا نكون أالجرائم الدولیة

  خلال المبحث الثاني.
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 .شكالات الحصانة والعفوإ: ولالأ المبحث 

الناشئین عن مبدأ سیادة الدولة  والعف والسیاسیة  والدبلوماسیة ن مشاكل الحصانة إ      
الموظفین  ورؤساء الدول  تورطتحقیق العدالة الدولیة عند تعرقل  التشریعیة و القضائیة

النفوذ  وتب صحاب الرّ غیرهم من أ وقادة عسكریین  وسیین دبلوما والسامین من قناصل 
مما یجعل  ،ینفذونها وأیخططون لها  ورتكاب جرائم دولیة یقومون باالذین  ،في الدولة

سبابها أ وأثرها  وهذا یتطلب تحدید معنى الحصانة  و ،تلاحقهم و العدالة الدولیة تطالهم
السیاسي عند مجرمي  وكذا العف والنظریات و عرض نماذج للدساتیر  و ،الدستوریة
ص الأول للحصانة لى مطلبین یخصّ ، مما یتطلب تقسیم المبحث إقادتهم والحروب 

بین  ختصاصأثره في تنازع الإ والسیاسي  وص للعفما الثاني فیخصّ أ و ،الدبلوماسیة
  .القضاء الوطني والمحكمة الدولیة 

 .ثارة التنازعفي إ ادوره والحصانة الدبلوماسیة  : ولالأ  المطلب

سباب عرقلة في تحقیق العدالة الجنائیة من أكثر الأ) immunity( الحصانة تعدّ      
ثناء عملهم غیرهم أ والبرلمانیین  والزعماء  والقادة  والدولیة حیث یتمتع رؤساء الدول 

مما یتطلب تحدید  ،دولیا ومحاكمتهم وطنیا  وبهذه الصفة المانعة من ملاحقتهم 
تعارضها مع نظام المحكمة  وعرض نماذج للدساتیر في الدول  وطبیعتها  والحصانة 

الثاني  وول لمفهوم الحصانة ص الألى فرعین یخصّ ، لذلك تم تقسیم المطلب إالدولیة
بین القضاء في إثارة التنازع في الإختصاص القضائي  ذلكأثر  و لدساتیرلمضمونها في ا

  .الدولي و الوطنيالوطني 

 .جهزة الدولةمفهوم حصانة أ : الفرع الأول

القانون الداخلي یؤدي إلى  ومتیازا یقرره القانون الدولي العام أتعتبر الحصانة اِ 
تكلیف یفرضه القانون العام على جمیع الأشخاص الذین  ومن عبء أبه إعفاء المتمتع 

 ویعطیه میزة عدم الخضوع لأحكام سلطة عامة في الدولة  ویوجدون على إقلیم الدولة أ
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یختلف الهدف من الحصانة  و1بعض أوجه مظاهرها. وخاصة السلطة القضائیة أ
باختلاف مكان تطبیقها فالحصانة ضمن النظام القانوني الداخلي تهدف إلى حمایة 

تهدف الحصانة بما فیها عمل رئیس الجمهوریة في حین ، التنفیذي والعملین التشریعي 
تمكین  و ؛ضمن النظام القانوني الدولي إلى حمایة مبدأ المساواة في السیادة بین الدول

المسؤولین من التنقل بحریة لآداء العمل الدبلوماسي فتدخل الحصانة إذا في إطار 
 2یاقات الدولیة.اللّ 

وظفین الم وتعرف حصانة موظفي الدولة أنها إعفاء المسؤولین في الدولة  و     
ارتكابهم  ومسؤولیة جنائیة أثناء تأدیتهم لوظائفهم  والرسمیین قانونیا من أي متابعة أ

نشاء محكمة ملاحظاتها حول المشروع المتضمن إ یطالیا فيقد ذكرت إ وأفعالا مجرّمة. 
" أن اختصاص :  3مم المتحدةمن طرف لجنة القانون الدولي  للأ مالمقدّ  وجنائیة دولیة 

عتبار الحصانة التي أنه لا یجب الأخذ بعین الإ والمحكمة یجب أن یمارس على الأفراد 
 ن قیام المحكمة الجنائیة الدولیةحیث أ 4"جهازا تابعا للدولة ... مبها بصفته ونیتمتع

ب وضع یتطلّ  'impunite Lفلات من العقاب لظاهرة الإ بمهامها المتمثلة في وضع حدّ 

                                                           
    حصانة رؤساء الدول والمتمثلة في الحصانة الدبلوماسیة  وهناك حصانات مكتسبة وفق القانون الدولي  حیث أن 1
      ها الدساتیرحهناك الحصانات المكتسبة وفق القانون الداخلي لبعض الأشخاص تمنالوزراء كما أن  والحكومات  و
القوانین الوطنیة. للمزید من التفصیل حول هذا الموضوع یراجع: یوسف حسن یوسف، "المسؤولیة الجنائیة لرئیس  و

  دها.ما بعو  37، ص 2011الدولة عن الجرائم الدولیة"، د ط، منشأة المعارف، الاسكندریة، 
 .226ریتا فوزي عید، المرجع السابق، ص  2

3  LA competence de la cour doit s exercer sur les individus ;le fait qu un individu soit 
investie de la qualite d organe d etat doit etre declare inexacte et il doit etre precise que 
les regle relatives aux immunites ne jouent pas en l occurrence   .   

ـ یطبق هذا النظام الأساسي على جمیع الأشخاص بصورة 1من نظام روما الأساسي على أنه : " 27المادة تنص  4
 وا كان رئیسا لدولة أبوجه خاص فإن الصفة الرسمیة للشخص سواءً  ومتساویة دون أي تمییز بسبب الصفة الرسمیة، 

موظفا حكومیا لا تعفیه بأي حال من الأحوال من المسؤولیة  وممثلا منتخبا أ وبرلمان أ وعضوا في حكومة أ وحكومة أ
 الجنائیة بموجب هذا النظام الأساسي كما أنها لا تشكل في حدّ ذاتها سببا لتخفیف العقوبة. 

القواعد الإجرائیة الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمیة للشخص سواءا كانت في إطار و ـ لا تحول الحصانات أ2
 لمحكمة اختصاصها على هذا الشخص".الدولي دون ممارسة ا وأالقانون الوطني 
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من نظام   27المادةتقرر في  هذا ماو  ،مهام الرسمیة في الدولة جانباصحاب الحصانة أ
    .1ساسيالأ روما

 .جهزة الدولةحصانات القضائیة لأطبیعة ال : أولا 

ن " الملك لا اها أمؤدّ  ویرجع إعفاء رئیس الدولة إلى قاعدة تقلیدیة أصلها إنجلیزي 
ن مقررا في عهد حیث كا ،رومانيصلها أ و "The king commits no wrong "یخطئ

دم هكذا كان مقررا منذ الق و ،غیر خاضع للقوانین التي یصدرها مبراطورالرومان أن الإ
لذكر المتابعة الجنائیة إذ تتفق با نخصّ  و ،ن رئیس الدولة معفى من المتابعة القضائیةأ
من  68المادة و دستور الجزائري المن  158/1 المادةمنها  وغلب دساتیر دول العالم أ

لا في أي جریمة یرتكبها إنه لا یجوز متابعة رئیس الدولة في أالدستور الفرنسي على 
  2.حالة الخیانة العظمى

لدى  ولقضاء الوطني أختصاص لد تثار حال انعقاد الإشكالیات التي قمن الإ و
 ثناءخاصة أ، حة للرؤساءالمحكمة الجنائیة الدولیة مشكلة الحصانة الدبلوماسیة الممنو 

الدولة یتمتع بحصانة سواءا  رئیس نّ من المعلوم أ و ،حدهم لأحد الجرائم الدولیةأارتكاب 
الرئیس هما  ومن الدولة  كلا نّ ، باعتبار أبصفة خاصةو الدولة بصفة رسمیة أوجد في 

 on doit جنبیة في شخص رئیسهاام سیادة الدولة الأكیان واحد بما یعني احتر 

respecter la souverainete de l etat. من عدم سریان قانون ما یترتب على ذلك  و
الدولة لنظام  في خضوع رئیس نّ أ و، جنبیة علیه احتراما لسیادة دولتهعقوبات دولة أ

مثل المحكمة  ادولی اجنائی اقضاءم أجنبیا أم أ اوطنی اقضاء خر سواءا أكانقانوني آ
 نتهاكا لسیادة الدولة. اِ  والجنائیة الدولیة یمثل انتهاكا لمبدأ المساواة بین الدول 

                                                           
ى الصلاحیات عدم الإعتداد بها سیعدّ من قبیل التعدّي علو بالتالي فإن إزالتها أ وتعتبر الحصانة حقا دستوریا  1

 .دولةالالدستوریة داخل 

 .  41،42بشور فتیحة، المرجع السابق، ص  2
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ا وفق حكمة الجنائیة الدولیة على مبدأ إزالة الحصاناتساسي للمقد نص النظام الأل و     
التي أعید  و ،"طوكیو"و "نورمبورغ"ه منذ محاكمات للعرف الدولي الذي استقرت مبادؤ 

قرار المنشأتین بموجب  "رواندا"و "یوغسلافیا"ساسیین لمحكمتي تأكیدها في النظامین الأ
ء موائما للقانون الدولي ملغیا كافة صور الدفع جانه بالتالي فإ و. من مجلس الأمن

ن بعض قوانینها ى الواقع العملي لبعض الدول نجد ألبالنظر إ و، بالصفة الرسمیة المتعلق
 والدبلوماسیین أ ومحاكمة بعض أفرادها ممثلین في رئیس الدولة أ وتحظر التحقیق أ

یة روما دون لى التوقیع على اتفاقالأمر الذي دفع بعض الدول إ وه و، عضاء البرلمانأ
هناك من الدول  و ،تفاقیةقد یقع ضحیة التصدیق على تلك الإ حدهمن ألأ التصدیق علیها

من الدول  غیرها ومریكا لهذا السبب السیاسي الرسمي مثل أ عترض علیهااِ  ومتنع من اِ 
سوء العاقبة  والكبرى المتورطة في كل الجرائم الدولیة حیث أنها تخشى المصادقة 

  1.القضائیة الدولیة

 قد اتجهت بعض الدول العربیة إلى التصدیق على النظام الأساسي للمحكمة و     
یث یتمتع الملك بحصانة مطلقة بالإضافة إلى ح ،ردنالأ لدولیة مثل النظام الملكي فيا
كما صدرت  ،تفعیلها وتفاقیة ة عوائق تمنع من التصدیق على الإن هذا النظام لا یجد ثمّ أ

ود موانع تفاقیة لعدم وجإلى الإنضمام إلى الإتوصیات من وزارة العدل المصریة بالدعوة 
 2.نضماممصر من الإ دستوریة تمنع وقانونیة أ

فعال أن یحاكم رئیس دولة سابق فإن محاكمته لا یجب أن تمس الأ فإذا كان مقبولاً    
ذا كان ضروریا معاقبته إ و ،التي ارتكبها أثناء عهدته الرئاسیة وا علاقة بوظیفته التي له

                                                           
الإحتجاج بالحصانات من الأسباب التي قد تؤدي إلى عدم تعاون الدول لاحتمال توجیه اتهامات إلى  و"إن التذرع  1

      سیاساتها وهؤلاء الأشخاص یمتلكون زمام الأمور في دولهم  وإصدار أوامر بالقبض علیهم،  والرؤساء  والقادة 
بالتالي سوف لن ینضموا إلى أیة  ودقة علیها، المصا وعلاقاتها الخارجیة بما في ذلك الإنضمام إلى المعاهدات  و

بخاصة في الدول التي تقوم أنظمتها على القوة، كما أنهم سیمیلون إلى عدم  ومعاهدة قد تهدد بقاءهم في مناصبهم 
 التعاون مع المحكمة".

 .249أثره في فعالیتها"، المرجع السابق، ص  وـ محمد الشبلي العتوم، "تعاون الدول مع المحكمة الجنائیة الدولیة 

 .  209،210،  208محمود عثمان عبد الرحیم، المرجع السابق،ص  2
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    "بینوشیه"هذا ما حدث بالنسبة للجنرال  و ،علیها فلا یتم ذلك إلا بعد نهایة هذه العهدة
ترفع الحصانة  ساسيمن النظام الأ 27المادة ن قوله أ لكن ما یراد و ."حسینصدام "و

لتي یتمتع كان لا یزال یمارس الوظیفة او تخضعه للمحاكمة حتى ل وي مجرم عن أ
ق ظیفته فهي لا تفرّ و طار آداء كان قد ارتكب هذه الأفعال في إ ول و ،بموجبها بالحصانة
غیرها  وق بین فترة شغل الوظیفة ألا تفرّ  و ،طار الوظیفةفعل في إ وبین فعل خاص أ

من طرف المحكمة  "میلوزوفیتش"سبق الأ ما كان الحكم الذي صدر في حق الرئیسو 
، لأكبر دلیل على عدم لا یزال رئیساالجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة عندما كان 

  1.القانونیة اللازمةبالأدلة  عتداد بالصفة الرسمیة للمجرم متى ثبتت الجریمةالإ

 : نظمة الدستوریةالحصانة الدبلوماسیة في بعض الأ  ـثانیا

حكاما تمنح الحصانة دیدة في نصوصها الدستوریة غالبا ألقد ضمنت دول ع
طبیعة الحصانة ذاتها علما و ول هذه الحصانة تختلف باختلاف الد و ،للمسؤول السیاسي

ء مهامه دالكن تمكین المستفید منها من آ و ،بفلات من العقابأن الهدف منها لیس الإ
ن یكون هناك تناقض بین هذه النصوص الدستوریة التي لیس ضروریا أو دون عوائق 

التي تنص في فقرتها الثانیة على ساسي من النظام الأ 27المادة بین  وتمنح الحصانة 
نون الوطني ا كانت في إطار القافة الرسمیة للشخص سواءً ن الحصانات التي ترتبط بالصأ
لى هذا الشخص فهناك مارسة المحكمة اختصاصها بالنسبة إلا تحول دون م ،الدولي وأ

على ذلك یمكن التنازل عنها من قبل هیئة  و ،دول لا یتمتع رئیس دولتها بحصانة مطلقة
لتزامات الدولة بالتعاون مع المحكمة تفرض إن في هذه الحالة فإ وة للقیام بذلك مخول

ذا رفضت تكون إ و ،منها ذلكالدولیة في حال طلبت المحكمة علیها واجب رفع الحصانة 

                                                           
 .47،48بشور فتیحة ، المرجع السابق، ص  1

 42ـ یراجع أیضا: یوسف حسن یوسف، "المسؤولیة الجنائیة لرئیس الدولة عن الجرائم الدولیة"، المرجع السابق، ص 
 وما بعدها. 
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ا یستدعي مساءلتها مّ م 98المادة لتزامات التعاون الدولي بالمعنى المقصود في إت قد خرق
 : ومن هذه الدساتیر

یشیر  ومصون  "الملك"من أن شخص  88المادة ما یقرره الدستور البلجیكي في  ـ 1
فعال التي تقع تحت طائلة البعض أن الدستور البلجیكي یستبعد أن یرتكب رئیس الدولة الأ

هاكات فإن الملك یجب أن یكون بمنأى عن أیة في حالة حدوث انت و ،القانون الجنائي
تشمل تصرفات  حصانة مطلقةبنه یتمتع حیث أ ،المحاكمة وحقة أالملا وتدابیر للتحقیق أ

جمیع التصرفات خارج منصبه لدرجة أن كما تشمل  ،منصبهفي دائه مهام الملك خلال آ
 ختصاصكمة الإي محت على قتل رئیس وزرائها بیدیها فإنه لن یكون لأقدمالملكة إذا أ

  من الدستور البلجیكي  88المادة بین نص  اجوهری ایبین تعارض هذا و ،زاء هذا الفعلإ
تالي یتركز التعارض بین بال وساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. من النظام الأ 27المادة و

   1.من النظام 27ساسي للمحكمة في تطبیق المادة النظام الأو الدول الأطراف 

إلا بموافقة الجمعیة  لا یمكن ملاحقته ولتها بالحصانة یتمتع رئیس دو  :ـ النمسا2
ص ذا كان ملاحقا جنائیا لارتكابه الجرائم الداخلة في اختصاإ و ،الإتحادیة (البرلمان)

  .ب دولته المسؤولیة الدولیةنه یتوجب على البرلمان التنازل عن الحصانة لیجنّ المحكمة فإ

مبادئ القانون  ون دستورها یسمح بالتوافق بین النظام القانوني الوطني إ :یطالیاـ إ3
من  27مر بتطبیق المادة الداخلیة عندما یتعلق الألحصانات هذا یعني استثناء او  الدولي

 نظام روما.

لا یمكن  وخص الملك مقدس " ش: ن من دستورها على أ 05تنص المادة  : ـ النرویج4
ائقا في التصدیق ن هذا النص لا یشكل علقد رأت حكومة النرویج أ واءلته "مس وتهامه أاِ 

 وضع هذه القاعدة سابقا لیس لها نفس لىعتبارات التي دفعت إن الإلأ ،على نظام روما
الدول لى نزع الحصانة عن رؤساء لمجتمع الدولي یمیل إفا ،القیمة في الوقت الحاضر
 ة للدیموقراطیة من خلال القانون وروبیأشارت اللجنة الأ و .رةعند ارتكابهم الجرائم الخط

                                                           
 .  416أشرف عبد العزیز الزیات، "المسؤولیة الدولیة لرؤساء الدول"، المرجع السابق، ص  1
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)Comission de Venise(  ساسيمن النظام الأ 27المادة عند حدوث تعارض بین     
ولى یمكن فمن ناحیة أ ،الدستورلى عدة وسائل لتفادي تعدیل الوطني إ حكام القانونأ و

شخاص التي بموجبها یمنح الأ 27تفسیر النصوص الدستوریة المتعارضة مع المادة 
الوطنیة  مام المحاكمعون بالصفة الرسمیة الحصانة على أساس أنها تسري فقط أالمتم

فلات من من ناحیة أخرى فإن مهمة المحكمة هي مكافحة الإ و ،المحاكم الدولیةون د
ن نتصور وجود فیمكننا أ ،تؤثر في المجتمع الدوليرة التي العقاب عن الجرائم الخط

ها المحكمة تسلیم استثناء ضمني لحصانة المسؤول السیاسي في الحالات التي تطلب فی
ئم المنصوص علیها في نظام روما فإنه حد الجراذلك أنه عندما یرتكب أ ،رئیس دولة
 ها الدستور.ن واحد انتهاكا للمبادئ التي ینص علییرتكب في آ

من نظام روما تتعارض مع  27ن المادة بأ سبانيالإ كد مجلس الدولةلقد أ :سبانیاـ إ5
غیر خاضع  و" شخص الملك مصون : ن التي تنص على أ 1من الدستور 56المادة 

معقدة لجأ النواب  وراءات طویلة جلتجنب تعدیل الدستور الذي یتطلب إ و "للمسؤولیة 
أنه  و ،عارض مطلقا مع القانون الوطنيلا تت 27ن المادة إلى تفسیر الدستور مؤكدین بأ

ن هذه المبادئ ذلك أ ،المسؤولیة الدولیة وداخلیة مسؤولیة الفضل التمییز بین المن الأ
لى مع ذلك فقد لجأت دول أخرى إ و ،واجد معان تتیمكن أ فعهادوا واختلاف نطاقها  مرغ

 اللكسمبورغ. وعلى ذلك فرنسا  الفذّ المثل  وتعدیل دستورها عند وجود التعارض 

ى المجلس الدستوري بحث مدى وجود تعارض حقیقي بین نصوص تولّ  :ـ فرنسا6
 55المادة ن نصوص الدستور الفرنسي علما بأ وا المعاهدة المطلوب التصدیق علیه

ارضت المعاهدة مع نصوص الدستور فإن ذا تعفإ ،قواعد القانون الداخلي وعلى سمتنص 
یرفض التوقیع على  وأ ،تعدیلها وعد مراجعة تلك النصوص لا بالتصدیق علیها لا یتم إ

      ساسي للمحكمةالأالنظام  المجلس الدستوري وجود تعارض بین كدأ قد و ،المعاهدة
رئیس  واء البرلمان عضلتي تتناول مسألة حصانات أا 2،من الدستور الفرنسي مواد و

                                                           
  . 1999ستشاري لمجلس الدولة الإسباني في عام جاء هذا التأكید على شكل رأي اِ  و 1

من النظام الأساسي للمحكمة  27المادة وجود تعارض بین  22/1/1999حیث أكد المجلس الدستوري الفرنسي في  2
  . من الدستور الفرنسي 68/2 و 68/1و  26المواد والجنائیة الدولیة 
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ا حكام التي یعتبرها مخالفة للدستور تاركً قام بتحدید الأ و ،1أعضاء الحكومة والجمهوریة 
في  53/2المادة دراج نص اقترحت هذه الأخیرة إ و ید طرق المراجعةللسلطة التنفیذیة تحد
 : عتراف بنظام المحكمة الجنائیة الدولیة الدستور الفرنسي للإ

 "La République peut reconnaitre la juridiction de la cour pénale 
international dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 
1998"                                                                                 

 27المادة و حكام الدستور أشار مجلس الدولة إلى وجود تعارض بین أ : ـ اللكسمبورغ7
كبر " إن شخص الدوق الأ:تنص علىمن الدستور  04ن المادة من نظام روما، لأ

الآراء التي و بمنأى عن الملاحقة بسبب تصویتهم أ ن النوابتؤكد أ 68المادة و  مصون"
من الدستور تنشىء  116و 82و 96ن المواد ثم إ ،ائفهملمهام وظدائهم یبدونها خلال آ

لا یمكن التصدیق على نظام  نهعلى ذلك قرر المجلس بأ و، جرائیةإ وامتیازات قضائیة 
ل الحادي عشر حكام عامة في الفصروما إلا بعد إجراء التعدیلات اللازمة مقترحا إدراج أ

على نظام المحكمة  تشكل عائقا في التصدیقن نصوص الدستور لا من الدستور تعتبر بأ
قد  و، لتزامت الناشئة بموجب الشروط المنصوص علیها في هذا النظامالإ والجنائیة 

                                                           
التحقیق معه  ومن أعضاء البرلمان أ ومن الدستور الفرنسي على أنه: " لا یجوز مقاضاة أي عض 26المادة تنص  1
لن یتم  وتصویت أدلى به خلال ممارسته لمهامه،  والحكم علیه بمناسبة رأي أبداه أ وحجزه أ وإلقاء القبض علیه أ وأ

مقیدا للحریة بدون  وتعریضه لأي تدبیر آخر سالبا أ وجنحة خطیرة أ والقبض على أحد أعضاء البرلمان لجنایة هامة أ
في حالة صدور حكم جنائي  وإذن من المكتب التابع للمجلس الذي ینتمي إلیه العضو، باستثناء حالة التلبس بالجریمة أ

 .الملاحقة إذا طلب ذلك المجلس الذي ینتمي إلیه العضو" ویعلق الحجز أ ونهائي بالإدانة 

من الدستور الفرنسي على أن :" رئیس الجمهوریة لا یتحمل المسؤولیة عن الأعمال التي یؤدیها  68/1المادة تنص  و
لا یمكن اتهامه إلا بواسطة المجلسین بأصوات متماثلة في اقتراع  ولدى ممارسة مهامه، إلا في حالة الخیانة العظمى 

من الدستور الفرنسي  68/2تنص المادة  وتتولى المحكمة العلیا محاكمته".  وبأغلبیة مطلقة من أعضائهما  وعام، 
التي تصنف  وعلى أن :" أعضاء الحكومة هم مسؤولون جنائیا عن الأفعال التي یؤدونها لدى ممارستهم لمهامهم، 

تتقید المحكمة في تعریف  وتتم محاكمتهم بواسطة المحكمة العلیا  وجنح في الوقت الذي یتم فیه ارتكابها، و كجنایات أ
 مقرر في القوانین الجنائیة السائدة لدى ارتكاب تلك الجرائم".  وتحدید العقوبات بما ه والجنح  والجنایات 
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مدى هذا  وفما ه. لى نصوص الدستورإ 118ضافة المادة تمت إ واعتمد هذا الحل 
 1.التعارض في الدساتیر العربیة في مجال الحصانات؟

شكلیة  وولة یتمتع بسلطات شرفیة أالجمهوریة لیس رئیسا رمزیا للدرئیس  نإ :ـ مصر8
شتراك مع الإفعالة یمارس بعضها ب وصیلة صاحب اختصاصات أ وإنما ه و، فحسب
الأمر الذي  وه و، الذي یباشر السلطة التنفیذیة بنفسه ون رئیس الجمهوریة هأ والوزارة 

قد  و ،2شروط معینة وضعها الدستور وع وضایترتب علیه إمكان مساءلته جنائیا طبقا لأ
جراءات القضائیة یس الجمهوریة حصانة من ممارسة الإسبغ الدستور المصري على رئأ

خرى لبعض القیود الواردة في محاكمة الوزراء هي الأو لة اتهام تخضع مسأ و .3ضده
ولى من الأ ادةمالو من الدستور 159 ذلك حسب ما نصت علیه المادتین  و 4؛الدستور

حصانة ل الوزراء ن المشرع یخوّ من هاتین المادتین أ یستفاد و .5قانون محاكمة الوزراء
اكمة عن الجرائم التي یرتكبونها أثناء حالتهم للمحخاصة تتمثل في السلطة التي تملك إ

كما تتمثل في الهیئة التي تتولى محاكمتهم عن هذه  ،بسببهاو تأدیة أعمال وظائفهم أ
 .6نة مقررة لمنصب الوزیر لا لشخصههذه الحصا والجرائم 

                                                           
،ص 2012، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،  1لجرائم الدولیة"، ط سوسن أحمد عزیزة، "غیاب الحصانة في ا 1

 . 183،188ص

ا على بارتكاب جریمة جنائیة بناءً  وعلى أن : " یكون اتهام رئیس الجمهوریة بالخیانة العظمى أ 85المادة فقد نصت  2
 ". ...بأغلبیة ثلثي أعضاء المجلسلا یصدر قرار الإتهام إلا  واقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل 

الاستراتیجیة،  والسیادة الوطنیة"، د ط، مطبوعات مركز الدراسات السیاسیة  وعادل ماجد، "المحكمة الجنائیة الدولیة  3
 .38،ص2001القاهرة ،

 . 39"، المرجع السابق ، ص السیادة الوطنیة وعادل ماجد، "المحكمة الجنائیة الدولیة  4
لمجلس الشعب حق إحالة  ومن الدستور المصري على أنه: " لرئیس الجمهوریة  159المادة من  01نصت الفقرة   5

من قانون  01تنص المادة  وبسببها".  والوزیر إلى المحاكمة عمّا یقع منه من جرائم أثناء تأدیة أعمال وظیفته أ
على أن " تتولى محاكمة الوزراء محكمة علیا تشكل من إثني  1958لسنة  79محاكمة الوزراء الصادر بالقانون رقم 

 عشر عضوا ..." 

  1958.لسنة  79ذلك طبقا لقانون محاكمة الوزراء الصادر بالقانون رقم  و 6
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ن التكییف القانوني للحصانات المقررة في الدستور المصري لرئیس هناك رأي یعتبر أ و
لا  وجراءات الدعوى فقط ى الحق في مباشرة إجرائیة علالوزراء تمثل قیودا إ والجمهوریة 

ن هذه أ و ،رةالخط فیفه في حال ارتكاب الجرائملى تخإ وتؤدي إلى الإعفاء من العقاب، أ
ما عند وص علیها في التشریعات الوطنیة. أالقیود تتعلق فقط بالجرائم الداخلیة المنص

عاوى الجنائیة المتعلقة جرائیة على الدیة فلا تطبق القیود التشریعیة الإارتكاب جرائم دول
سمى أ، لأن قواعد القانون الدولي حدى الجرائم المنصوص علیها في نظام رومابارتكاب إ

یخلص الرأي إلى وجود اختلاف بین تطبیق أحكام النظام  و، من القواعد القانونیة الداخلیة
تطبیق المواد المتعلقة بمسألة الحصانات في الدستور  والدولیة  الأساسي للمحكمة

  1.الثانیة تعنى بالجرائم الداخلیة وولى تعنى بالجرائم الدولیة ، فالأالمصري

حكام أو على جمیع أحكام القوانین العادیة أ وإن أحكام الدستور اللبناني تعل :ـ لبنان9
حكام المعاهدة الدستور إذا خالفت أو ، المعاهدات الدولیة التي لها قوة القانون العادي

عتداد  بالحصانة أن مبدأ  عدم الإ و ،تعرضت حتما لعدم موافقة السلطة التشریعیة علیها
الذي یجسد فكرة التصدّي  وولیة الد من نظام المحكمة 27 المادةالمنصوص علیه في 

موانع  وور اللبناني الذي ینص على عقبات أیتعارض مع الدست ،فلات من العقابللإ
       من قبل المتضرر  وعامة من قبل النیابة العامة أطلاق الدعوى القانونیة تعترض إ

    الوزراء والدستور اللبناني التي تمنح الحصانة لرئیس الجمهوریة  من مواد نستخلص و
  : 2النواب ما یلي و

لا بتعدیل مخالفتها إ وإلغاؤها أ ووریة اللبنانیة لا یمكن تجاوزها أن الحصانات الدستإ -أ 
 دستوري.

لا الوزراء إ ورئیس الحكومة أ وه الإتهام إلى رئیس الجمهوریة أنه لا یمكن توجیأ -ب 
 .طریق مجلس النواب وفق شروط محددةعن 

                                                           
    ما بعدها.و  40السیادة الوطنیة "، المرجع السابق، ص ویراجع تفصیل ذلك : "عادل ماجد، المحكمة الجنائیة الدولیة  1

 . من الدستور اللبناني 39و 71و 70و 60المواد یراجع في ذلك نصوص 2 
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       الحكومة رئیس ومقاضاة رئیس الجمهوریة و ن الهیئة القضائیة المناط بها ملاحقة إ -ج 
  .علىالوزراء هي المجلس الأ و

    ملاحقة عضائه لكي تتممجموع أغلبیة الثلثین من أنه یجب موافقة مجلس النواب بأ -د 
، أما النواب فیجب أولا رفع الوزراء ورئیس الحكومة  وأ اتهام رئیس الجمهوریة و

 كثریة ثلثي النواب الحاضرین.الحصانة عنهم بأ

لقد طلب من لبنان عدة مرات الإنضمام إلى اتفاقیة روما من قبل الإتحاد  و
 ،مني على الحدود الجنوبیةفه في أنه في حال تدهور الوضع الأیتمثل تخوّ  و الأوروبي

علان هذه إ ومن الأراضي اللبنانیة  اسرائیل انطلاقإ مسلحة بعملیات ضدّ  بقیام مجموعات
محاكمة مسؤولي هذه  سرائیل التقدم بطلبنه یمكن لإ، فإالمجموعات مسؤولیتها

مجلس و إقدام الأمین العام للأمم المتحدة أ وام لبنان علان مسؤولیة حكّ إ والمجموعات 
ام حكبحیث یصبح من الممكن تطبیق أ ،انیةنمن على تحمیل المسؤولیة للسلطات اللبالأ

  .الرؤساءو علان مسؤولیة القادة إ و  36و 27للمواد نضمام وفقا المحكمة في حال الإ
مم من میثاق الأ 51ن حق المقاومة للشعوب الذي نصت علیه المادة تجدر الإشارة إلى أو 

لمان خلال أوروبا ضد الأ ر قیام المقاومة الوطنیة فيبرّ  ،كرسه المجتمع الدولي والمتحدة 
ن خضعت حق المقاومة في لبنالكن دول الإستعمار الجدید أ و، الحرب العالمیة الثانیة

خضاع الوصف القانوني لهذه تهدف لإ ؛ةرهابیحركة إك سرائیل في جنوب لبنانضد إ
لیس مع مقتضیات القانون  والحركة لمعاییر متناقضة تتلاءم مع مصالح الدول الكبرى 

الذي عقد في  ي الحصانة"تحدّ ي مؤتمر "شار وزیر العدل اللبناني فأ و، قواعده وي الدول
ا على سواءً  بدته الحكومةأن التروي الذي إلى أ ،2002 جوان 15و 14بیروت في 

لیعة أسبابه ، یقع في طعلى مستوى التصدیق علیها ومستوى التوقیع على الإتفاقیة أ
   1.قد ینتج عن ذلك مساس بسیادة الدولة ما وي الحصانة مسألة تحدّ 

دخل في أ نهأ خاصة ونه یتوجب على لبنان التصدیق على اتفاقیة روما أ كما 
ا نسان جزءً معاهدات الدولیة الخاصة بحقوق الإحكاما تجعل من الأ 1990دستوره عام 

                                                           
 .193،  189سوسن أحمد عزیزة، المرجع السابق، ص ص  1
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لعامة بالمبادئ اخذ ولویة في التطبیق بل أكثر من ذلك فإنه أأ، له من التشریع الداخلي
ن التصدیق على علیه فإو ، تفاقیات حتى غیر المكتوبة منهاالتي تشكل المرتكز لهذه الإ

البتة من سیادة لبنان بل یشكل ممارسة لهذه السیادة على الساحة  اتفاقیة روما لن یحدّ 
 غیرهم من ووزرائها  هذه الحصانات المقررة لرؤساء الدول و بالتالي فإنّ  و 1 .الدولیة

في  ضمنیة ولا محاولة صریحة  تعتبر في حقیقة الأمر إلا ،طرف التشریعات الوطنیة
ركان رغم قیام أ ،فلات من العقابالإ ونفس الوقت لإفادة هؤلاء الأشخاص بالإعفاء 

لیس القضاء  وأن المحاكمة ستكون أمام المحكمة الدولیة  و الجریمة المرتكبة من قبلهم
  2.الحصانة لتعارض مقتضیاتها مع نظام المحكمة الدولیةالوطني مما یبطل حجة 

 : المسؤولین وحصانة رؤساء الدول تطبیقات عن :  الفرع الثاني

      رؤساء الدول  اتهام ونة الدبلوماسیة لاسیما حال مساءلة شكالیة الحصاتثار إ     
 بالحصانة التيمدى جواز محاكمة هؤلاء حال تمتعهم  و ،بعض الجرائمالوزراء بشأن  و

 : مام القضاء الوطنيأ وبین المثول أمام القضاء الدولي الجنائي أ وتمثل حائلا بینهم 

 
                                                           

 . 468زیاد عیتاني، المرجع السابق، ص   1
من نظام  27ذهب القضاء الدستوري في بعض الدول إلى التأكید على عدم وجود تعارض استنادا إلى تفسیر المادة  2

تمسك بهذه الحصانات ذلك روما الأساسي فمثلا أكد القضاء الدستوري في أوكرانیا أن: " نصوص نظام روما لا تمنع ال
لا تمنع المحكمة  والحصانات التي یتمتع بها بعض الأشخاص تندرج ضمن الإختصاص الوطني للدول،  أن هذه

هذا یعني أن  الذین ارتكبوا الجرائم المحددة في نظام روما ".الجنائیة الدولیة من ممارسة اختصاصها على الأشخاص 
لیس أمام و یتمسك بها أمام القضاء الداخلي  والحصانة التي یتمتع بها هؤلاء الأشخاص هي حصانة دستوریة یدفع بها أ

إنما یحیلهم فقط  ومن ثم فإن القضاء الداخلي لا یحاكم هؤلاء الأشخاص عند ارتكابهم جرائم دولیة،  والقضاء الدولي، 
فإذا كانت الحصانة  ،الحصانة الدولیة وإلى المحكمة الجنائیة الدولیة، لذلك یجب التمییز بین الحصانة الداخلیة 

بالتالي لا یمكن الإحتجاج بها إلا في ظل هذا القانون، فإن الحصانة  والداخلیة مستمدة من أحكام القانون الداخلي 
بالتالي تفرض  واسیة التي یتمتع بها المبعوثون الدبلوماسیون تستمد من القانون الدولي، الدولیة مثل الحصانة الدبلوم

 وجودها على الأنظمة القانونیة الداخلیة .

إشكالیة الحصانة القضائیة"، المجلة القانونیة التونسیة،  وـ عبد الرحمان لحرش، "اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة 
  223،224ص  تونس،،2008مركز النشر الجامعي، 
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   : خلال بالحصانة الدبلوماسیةالإ و )Pinochet(قضیة بیونشیه  : ولاأ

تینیة الذي مریكا اللاأحد أشهر الجنرالات في منطقة أ "بینوشیه"بر الجنرال یعت
نتهاكات الإ وثیر من الجرائم قد قام بارتكاب الك و 1مریكيبإیعاز أاستولى على السلطة 

 وخفاء الإ والإغتیال  وأعمال التعذیب  والعسكریة  والمفاسد السیاسیة  ونسانیة إاللا
مع ذلك فقد انتهى مخلوعا على ید  و ،نسانرعة حقوق الإسائر الوسائل التي تدینها ش

م أثناء زیارة خاصة كان یقوم بها إلى لندن قدّ في  و .ة نظامه العسكريعبه رغم قوّ ش
لى القضاء البریطاني طلبا إ Baltasar Garzonسباني "بالتزار جارزون" القاضي الإ

ان بّ رتكابه جرائم ضد حقوق الإنسان إلاِ  2،بانیاستسلیمه إلى إ و "بینوشیه"القبض على ب
یة منعت ن الحالة الصحّ أ إلا ، 3قامة الجبریةوضعه قید الإ وتوقیفه  فترة حكمه فتمّ 

الإعدام  وفي المحاكمة  "ام حسینصدّ "لحق به الرئیس العراقي أو ي وفّ محاكمته حتى تُ 
 4.عتداد بالحصانةدون اِ 

إلى أن حصانة رئیس الدولة تنصرف إلى البریطاني قد ذهب مجلس اللوردات  و
أنها أعمال تصطبغ ، حیث یها خلال ممارسته لوظائفه كرئیس للدولةعمال التي یؤدّ الأ

موافقة لأحكام القانون الدولي ذا كانت أنها لا تحمل صفة الرسمیة إلا إ و بالصفة الرسمیة
واقع الأمر أن  و، عمال الرسمیة" فلا یمكن وصفها بالأبیونشیه"ما الجرائم التي ارتكبها أ

ائم لدول مرتكبي الجر محاكمة رؤساء ا ون الحصانة تقف حائلا دون ملاحقة القول بأ
 : سباب الآتیة أمر محل نظر للأ والدولیة ه

                                                           
   1990:حتى العام  1973أیلول  11قد كان ذلك بتاریخ  و 1

 . 16/10/1998 قد تم توقیف الجنرال بینوشیه بتاریخ و 2

 . 203،204سوسن أحمد عزیزة، المرجع السابق، ص  3

 ما بعدها.و  122یراجع للتفصیل أكثر : بلخیر دراجي، "العدالة الجنائیة الدولیة"، المرجع السابق، ص  4

 للتفصیل أكثر حول التحلیل السیاسي حول المحاكمات العالمیة للرؤساء فیما یتعلق بحالة "صدام حسین" یراجع: و -
 ما بعدها. و  456التطبیق"، المرجع السابق، ص  وعیطة، "القانون الدولي الجنائي بین النظریة و السید أب
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مرتكبي هذا  ملاحقة ومحاكمة في من المجتمع الدولين هناك رغبة شبه جماعیة أ : أولا
الجسامة  وة عالیة من الخطورة ن تلك الجرائم على درج، لاسیما أالنوع من الجرائم الدولیة

نشاء نظام قانوني جنائي دولي إلى إیلهث وراء الوصول  فالمجتمع الدولي ظلّ  ،جرامیةالإ
 .تحقیق العدالة الجنائیة الدولیة ویكون هدفه ه

نتهاء الحرب العالمیة الثانیة خاصة فیما تضمنه قرار بدا واضحا منذ اِ  ذا الأمره و  
ن الحمایة إ" : هحیث جاء فی 1946سنة  " الصادر في الأول من أكتوبرمبورغنور "محكمة 

ن ي لممثلي الدولة لا تنطبق على الأعمال الإجرامیة ذلك أالدولالتي یكفلها القانون 
فلات من المحاكمة وز لهم التمسك بصفتهم الرسمیة للإمرتكبي هذه الجرائم لا یج

من البشریة أ وروع قانون الجرائم ضد السلامة كما جاءت المادة الثالثة من مش "،الطبیعیة
"إذا كان مرتكب  : قد أشارت إلى أنه و 1954المعتمدة من لجنة القانون الدولي عام  و

حدى عفیه من المسؤولیة بسبب ارتكابه إن ذلك لا یحكومة فإ والجریمة رئیس دولة أ
 "لجرائم الواردة في القانون...ا

باب وراء الموافقة على النظام الأساسي سإن اختلفت الأو أنه من المعلوم  : ثانیا  
دعم  ونضمام هفقد یكون سبب الإ ؛إلى أخرىللمحكمة الدولیة فهي تختلف من دولة 

التعاطف مع  والتضامن  وقد یكون السبب ه و ،فرادحصانة الأ للجهود الدولیة ضدّ 
، هدفه جراء سیاسي بحتد إمجرّ  ونضمام هقد یكون سبب الإ و ،یا تلك الجرائمضحا

ن دولیا أعدم اتخاذ موقف معارض لأحكام القانون الدولي، غیر أنه من المتفق علیه و ه
ي اتفاقیة بشأن أ وعلى اتفاقیة النظام الأساسي للمحكمة الدولیة أمجرد تصدیق الدولة 

حكام الواردة إقرار منها على الإلتزام الإیجابي بالأ و، هالتعاون الدولي في مكافحة الجریمة
 بالتعاون مع المحكمة بشأن تسلیم أي شخص دون التقید بجنسیتهمن بینها التعهد  و ،فیها

 .سمیة صفته الرّ  وأ

ن لاینبغي أ ي دولةة على أن القانون الوطني لأحكام القانون الدولي مستقر أن أ :ثالثا
ذا خالفت تلك ، إي شخصأ ودفاع عن الدولة ممثلة في رئیسها أال حائلا دونیكون 

 ي جمیعهاسباب التي تؤدّ بالرغم من وضوح تلك الأ و، لتزامات الدولیةممثلها الإ ولة أالدو 
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الجرائم  فة الرسمیة لمرتكبين الصّ أ و ،فوق القانون وإلى ترسیخ مبدأ أنه لا شيء یعل
 من البشریة لا تعفیه من المسؤولیة الجنائیةأو سلام  الدولیة لاسیما الجرائم المرتكبة ضدّ 

 ن محكمة العدل العلیا البریطانیة قررت خلاف ذلك حیث قضت في حكمها الصادرغیر أ
نه یتمتع بالحصانة الدبلوماسیة ، فإ1بوصفه رئیسا لدولة ذات سیادة "شیهبیون ووجستأ"ن أ

" بنجهام"لورد الر قد عبّ  و ،نجلیزیةأمام المحاكم الإالجنائیة  والمدنیة  في كافة الدعاوى
عام  "نورمبورغ"نشاء محكمة ء حتى میثاق إنه لا شيرئیس المحكمة في ذلك الوقت أ

خرى الدولة ذات السیادة لا یمكن أن تنكر سیادة دولة أأن  الذي یقولیبطل المبدأ  1945
نه قرار ه المحكمة العلیا واصفة القرار بألید البعض ما ذهبت إیّ قد أ و، حتى في الجریمة

 2 .سیاسي في وقت واحد وقانوني 

       مسألة السیادة إلا فأین والمعاییر مضطربة  وبة بالتالي فإنّ الصفة السیاسیة غال و
        هدمت الدولةو  رئیس رسمي وه ومقتضاها في قضیة " صدام حسین" ألم یقتل  و
 .تلاشت سیادتها و

  ".حسین حبري"قضیة  : ثانیا

ة جرائم رتكابه عداتهم باِ  الذي جمهوریة تشاد رئیس "حسین حبري"ثیرت قضیة قد أل
تعذیبه لأكثر  ومنها قتل الآلاف بالإعدام دون محاكمة  3؛ا للقانون الإنسانيتمثل انتهاكً 
قدمت ضده عدة  حیثعلى اللجوء السیاسي للسنغال  قد حصل و ،شخص لفمن مئتي أ

لاتهامه  "دكار"مام المدعي العام في اوى من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان أشك
     قضاة التحقیق في "دكار"لى عمید ق إسند التحقیقد أ و ،الإنسانیة بارتكاب جرائم ضدّ 

 بارتكاب جرائم ضدّ  "حسین حبري"لى اتهام الرئیس السابق إالذي انتهى من تحقیقاته  و

                                                           
  . 1998أكتوبر  28 كان الحكم الصادر بتاریخ: و 1

تحلیلیة للممارسات العملیة)"،  و، "علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائیة الدولیة (دراسة تأصیلیة ومحمد سامح عمر   2
  .226،227، ص 2008د ط ، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

 جوان 07الذي تولى الحكم الفترة من  وعاما  57البالغ من العمر و قد كان حسین حبري رئیس جمهوریة تشاد  و 3
 .  1990في دیسمبر  "إدریس دیبي"قد أطاح به الرئیس  و 1990حتى أول دیسمبر  و 1982
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مام غرفة المشورة بمحكمة استئناف إلا أن المتهم قد تظلم من ذلك القرار أ ،الإنسانیة
بنظر ا حفظ التحقیق لعدم اختصاص محاكم السنغال طالبً  2000فبرایر 18في  "دكار"

ختصاص محاكم السنغال تهام لعدم اِ بإلغاء قرار الإ ستئناففقضت محكمة الإ ،الدعوى
مام أ 2001 مارس 20هذا الحكم الصادر في  قد طعن في و ،شرة الدعوى الجنائیةبمبا

فیه  لى تأیید الحكم المطعوننتهت إ، غیر أن المحكمة قد اِ محكمة النقض السنغالیة
جنبي لأن تتصدى لمحاكمة مواطن أالمحاكم السنغالیة إختصاص لى عدم جواز ستنادا إاِ 
حیث  التشجیع على ارتكابها والمساعدة أ و، أخرىهمة ارتكاب جرائم تعذیب في دولة أبت

غیره من ضروب  ولتعذیب دقت على اتفاقیة مناهضة اان كانت قد صإ و أن السنغال 
نها لم تعتمد النصوص القانونیة إلا أ ،نسانیة المهینةإللاا والعقوبة القاسیة أ والمعاملة أ

عتبارات سیاسیة إذ أن السنغال بعد قد صدر لاِ  قد كان ذلك الحكم و ،اللازمة لتطبیقها
 79ا لنص المادة ا من القانون الداخلي طبقً حكامها جزءً تصدیقها على الإتفاقیة تصبح أ

 1.من الدستور

 11 في: وزیر خارجیة الكونغو"قضیة یرود یاند مباسي" :حصانة المسؤولین :ثالثا
حق وزیر خارجیة ر القضاء البلجیكي مذكرة اعتقال في صدأ2000فریلأ
حق قبائل نسانیة في أنه متهم بارتكاب جرائم ضد الإ على 2الدیمقراطیة ـ آن ذاك ـو كونغال

قضاء لقد استند ال و. 1998ن كان مدیرا لدیوان الرئیس الكونغولي عام التوتسي وقت أ
أعطى للقضاء و قال المذكورة على قانون داخلي عتالبلجیكي في إصداره لمذكرة الإ

الجرائم و جرائم الإبادة أ وكمة المتهمین بارتكاب جرائم حرب أختصاص بمحاالبلجیكي الإ
شخاص أ وجنسیة ضحایاها أ وعن مكان وقوع هذه الجرائم أ النظر بغضّ  ،نسانیةضد الإ

                                                           
تحلیلیة للممارسات العملیة)"،  و، "علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائیة الدولیة (دراسة تأصیلیة ومحمد سامح عمر   1

 ،  226،227، ص 2008د ط، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
بتقدیم طلب أمام محكمة العدل الدولیة لبحث مدى مشروعیة الأمر الصادر من القضاء البلجیكي  وقد قامت الكونغ و 2
بالفعل قامت محكمة العدل الدولیة  وبشأن الحصانة الدبلوماسیة لوزراء الخارجیة العاملین،  "فیینا"المخالف لاتفاقیة  و

 بالضرورة یستتبعه مساس بسیادة الدول.  وا على أنه إخلال بمبدأ الحصانة الجنائیة الإعتقال تأسیسً بإلغاء مذكرة 
  ما بعدها.   و 226، المرجع السابق، ص ومحمد سامح عمر  ـ یراجع للتفصیل أكثر :
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ن الحصانة المرتبطة تنص على " أ من القانون البلجیكي العاشرةن المادة أ و ،مرتكبیها
   1".بالصفة الرسمیة للشخص لا تمنع من تطبیق هذا القانون

یمنع دون تحریك  مفهوم الحصانة بوصفها حائلاً ب عتدادبالرغم من عدم الإ و
الدولیة مام القضاء الجنائي الدولي حیال من ارتكب جریمة من الجرائم الدعوى الجنائیة أ

لاسیما عقب الحرب  ،م كان على الصعید الدوليا على صعید دولة القضاء الوطني أءً سوا
عتداد بالحصانة عدم الإ رست مبدأالتي أو  لدولیةانعقاد المحاكمات ا والعالمیة الثانیة 

  .كحائل یمنع تحریك الدعوى الجنائیة قبل مرتكبي الجرائم الدولیة

العرف الدولي حیث نصت على ذلك المبدأ المحكمة مر الذي استقر علیه الأ وه و
ذات  وه و، لهاساسي من النظام الأ 28المادة  حسب ا السابقةولیة لیوغسلافیالجنائیة الد

 27المادة مر الذي تحقق حیال المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا وفقا لما نصت علیه  الأ
المحكمة الجنائیة الدولیة كدت على هذا المعنى قد أ و .لمحكمةهذه الساسي من النظام الأ

الافراد  نالتي ذهبت إلى أ و ،من النظام الأساسي 27طبقا لما نصت علیه المادة الدائمة 
من حیث الصفة الرسمیة  اسواءً مام القانون سواء لا فرق بینهم أنهم أو متساویین فیما بینهم 

 والحكومة أ ون مرتكب الجریمة رئیسا للدولة أن یكو الأمر أ، كما یستوى فراد عادیینكأ وأ
 وأن الحصانات أ و، موظفا حكومیا وممثلا منتخبا أ وأبرلمان  وعضوا في حكومة أ

، الدولیة لاختصاصها على هذا الشخص تحول دون ممارسة المحكمةجرائیة لا القواعد الإ
 م الجرائم الدولیةالوطني أمرتكبة على مستوى الصعید كانت الجرائم الا أسواءً  و

 .المنصوص علیها في نظام روما

كمة في حالة طلب المح و98 و 27المادتین تطبیقا لنص   وفي ضوء ما تقدم  و 
ن نمیز عند تسلیمه یتعین علینا أ و الجنائیة الدولیة القبض على أي من الأشخاص

 2: د على التساؤل المطروح بین ثلاثة فروضمحاولتنا للرّ 

                                                           
الرؤساء عن الانتهاكات الجسیمة ضد المدنیین زمن الحرب (دراسة  والعربي محمد الهوني، "المسؤولیة الجنائیة للقادة  1

 .325،ص 2015، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1في ضوء نظام روما الأساسي)"، ط 

تسلیمه لا یحاكم أمام المحاكم الوطنیة، فإذا كان  وتقوم هذه الفروض على أساس أن الشخص المطلوب القبض علیه  2
لمبدأ  مام المحاكم الوطنیة ففي هذه الحالة تكون الأولویة لاختصاص المحاكم الوطنیة إعمالاً الشخص تتم محاكمته أ

 التكامل . 
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تسلیمه تابعا للدولة  وحالة كون الشخص المطلوب القبض علیه  :ولىالفرضیة الأ 
جب على نه في مثل هذه الحالة ینرى أ :التي هي طرف في نظام روما  والمخاطبة 

 لى المحكمةقوم بتسلیمه إتو ن تقبض على الشخص المعني الدولة المخاطبة بالقرار أ
ن الدولتین ن هاتیباعتبار أمن نظام روما  27لى المادة نستند في هذا الرأي إ و، الدولیة

ین لهم شخاص التابعرسمیة یكفلها القانون الدولي للأ یة حصاناتقد تنازلتا صراحة عن أ
ممثلین   وبرلمان أ وأعضاء في حكومة أ وحكومتها أ وسواءا أكانوا رؤساء للدول أ

فیذ الدفع بعدم التن طبة بالقرارلة المخالا یجوز للدو  و ،موظفین حكومیین ومنتخبین أ
حالة في  و ،تسلیمهم بالصفة الرسمیة وشخاص المطلوب اعتقالهم ع الألى تمتّ استنادا إ

مخالفة الدولة تنفیذ هذا الإلتزام لا یكون أمام المحكمة الدولیة إلا إحالة هذه المسألة إلى 
من حیث من مجلس الأمحالة إلیها ن كانت هذه الحالة إ و، حتى طرافجمعیة الدول الأ

نظر في حالات عدم تعاون الدول الأطراف بال 112المادة تختص بموجب الفقرة (و) من 
  .ساسي مع المحكمةبنظام روما الأ

تسلیمه موجود على  والقبض علیه  حالة كون الشخص المطلوب :الفرضیة الثانیة
 : في نظام روما  اطرفً أخرى من رعایا دولة  وه وراضي دولة طرف بنظام روما أ

نسبة للأشخاص التابعین لدول التسلیم بال وتلتزم الدولة المخاطبة بقرار المحكمة بالقبض 
لى یستند هذا الإلتزام إ و، قلیمهاظام روما متى كانوا موجودین على إطراف في نأخرى أ

تسلیم  وبالقبض  لا تعفى الدولة المخاطبة و ،من نظام روما 59و 58نص المادتین 
ى لر بشأنه قرار من المحكمة الدولیة إلا في حالة وجود اتفاقیة تهدف إالشخص الصاد
لدولة في هذه حیث تعفى هذه المادة ا ،من نظام روما 98عمالا للمادة عدم التسلیم إ

ن تلتزم ستثنائیة فعلى الدولة أالحالة الإما في حالة عدم توافر هذه الحالة من التسلیم أ
مخالفة الدولة لتنفیذ هذا  و 98المادة في حالة عدم انطباق  و .المحكمةبتنفیذ قرار 

إلى جمعیة الدول كذلك یكون أمام المحكمة الدولیة إلا إحالة هذه المسألة  لتزام لاالإ
  .منإن كانت هذه الحالة محالة إلیها من مجلس الأ الأطراف حتى و
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 : نظام روماالمخاطبة بقرار المحكمة غیر طرف في حالة كون الدولة  : الفرضیة الثالثة

المعاهدات الدولیة التي حكام بأطراف الأغیر لزام الدول العام أنه لا یجوز إصل الأ
 هذه الدول علیه فلا تلتزم  و ،لهذه المعاهدات عمالاً لا بالقرارات الصادرة إ ولم تنضم إلیها 

حتجاج على هذه الدولة بنص یمكن الإلا  و، الدولیة قرارات تصدر عن المحكمة يبأ
 الةالحفي هذه  و ،من نظام روما باعتبارها لیست من المخاطبین بهذه المادة 27المادة 

         التدابیر من للنظر فيالدولیة إلا عرض الأمر على مجلس الأ لا تملك المحكمة
لس الأمن لطلب ذا ما استجاب مج، فإهذه الدولة ن یتخذها ضدّ القرارات التي یمكن أ و

الدولة غیر مم المتحدة یلزم بموجب الفصل السابع من میثاق الأ اصدر قرارً أ والمحكمة 
لا تنفیذ فلا یكون على هذه الدولة إ ،لمحكمةمتثال لقرارات انظام روما بالإالطرف في 

د أعضاء حیث یتعهّ  ،مم المتحدةمن میثاق الأ 25المادة عمالا لنص قرار مجلس الأمن إ
  تنفیذها وفق هذا المیثاق ومن هذه المادة بقبول قرارات مجلس الأمم المتحدة بموجب الأ
كان الشخص ا أالتسلیم سواءً و ملتزمة بالقبض  ن الدولة في هذه الحالة تكوننرى أ و
قلیم ا في إمتى كان موجودً  خرىلمعني بقرار المحكمة من رعایاها أم من رعایا دولة أا

 من. مجلس الأو المحكمة الدولة المخاطبة بقرار 

ذا على أنه یتعین على مجلس الأمن عند إصدار مثل هذا القرار أن یراعي حالة ما إ     
خرى تفاق دولي مع دولة أاسي طرفا في اِ ست الدول غیر الطرف بنظام روما الأكان

ذ ، فإذا كانت الدول الأطراف في نظام روما یمكنها أن تمتنع عن اتخایلزمها بعدم التسلیم
راف طفمن باب أولى أن تمتنع الدول غیر الأ 98للمادة  عمالاً التسلیم إ وقبض جراءات الإ

علیه یجب على مجلس الأمن  والإستفادة من هذا الإستثناء،  وبنفس القدر من المعاملة 
الدولیة نظام روما بالتعاون مع المحكمة طراف في أن یراعي عدم إلزام الدول غیر الأ

خرى متى كانت طرفا في اتفاق دولي مع التسلیم لأشخاص تابعین لدول أ وبالقبض 
لحالة تكون الدولة خیرة من التسلیم ففي هذه ایمنع الأ ؛الدولة المخاطبة بقرار المحكمة
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ن یجب ألا یترتب على قرار مجلس الأمن أ و ،كام القانون الدولي العامحملتزمة بموجب أ
    1لتزاماتها الدولیة.إ ضع الدولة في مواقف تتعارض فیهای

نظمة ل جانبا مهما للغایة في استقرار أن الحصانة الدبلوماسیة تمثأ الخلاصة و      
ا في الإنضمام ر من الدول ما یزال مترددً هذا ما یؤثر على عدد كبی والحكم في العالم 

یؤدي  المحكمةهذه لى انضمام دولهم إن أ تبریرهم و ،الدولیة الدائمةلى المحكمة الجنائیة إ
مساسا  یعدّ  و ،خلال بالحصانة الدبلوماسیة من طرف القضاء الجنائي الدوليإلى الإ

هرها تولي الولایة القضائیة مظا همّ أ و ،ا لسیادتهاالتالي خرقً ب وحد رموز الدولة صارخا بأ
حصانات  م ذويا أكان مرتكبوها أفرادا عادیین أسواءً  وجریمة تقع على إقلیمها  على أيّ 

 .المسؤولین وكالقادة متیازات اِ  و

أحد و قعت الجریمة فیها من طرف رئیسها أقوانین هذه الدولة التي و  حیث یجب تطبیق 
تلك  في ظل وجود و ،الجنائي الداخلي ختصاص هنا یؤول لقضائهافالإ بذلك ووزرائها، 

بل  ،بالمستحیلةقاب لیست من العفلاتهم الحصانات المقررة لهؤلاء الأشخاص فإن مسألة إ
یا وراء تخفّ  و ،نت الحاصلة التي یشهدها العالم الآلعكس تعتبر واردة في ظل التطوراا

       قنعون بها الرأي العام الداخلي ی وتبریرات واهیة یساندون بها ارتكاب تلك الجرائم 
  .الدولي و

خلالها ا إلا یعني مطلقً  لیة على استبعاد الحصانةالدو  ن نص المحكمةبالتالي فإ و     
لمحكمة لن ن هذه ا، لأشخاص معینینأ ولدولة لشخص أبالحصانة المقررة من طرف ا

بعد القضاء الجنائي الوطني قام بما یجب علیه  نأو تختص بمعاقبة هؤلاء الأشخاص ل
في نما سیكون للمحكمة الدولیة دخل إ و، ا لقوانین الدولةسقاط الحصانة عنهم تطبیقً إ

من نظامها  20و 17 المادتینط الواردة في نص الاختصاص بعد تحقق الشرو تولي 
  ساسي المصادق علیه دولیا.الأ

                                                           
 ما بعدها.   و 226، المرجع السابق، ص ومحمد سامح عمر  1
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دة لى القضاء الجنائي الدولي لا یعني بتاتا المساس بسیاكما أن تسلیم هؤلاء الأشخاص إ
ه بمجرد حكامالذي ارتضت أ و، ساسيطرفا في نظام روما الأ تلك الدولة مادامت

للقضاء  مكملاً  في هذه الحالة ن القضاء الدولي یعدّ فإفي نهایة المطاف  و علیهالتصدیق 
لى حیث تقوم الدولة صاحبة الإختصاص الأصیل بنقل الإجراءات إ ،الجنائي الوطني

ا لإفلات هؤلاء لأسباب أخرى منعً و عجزها أ وم رغبتها أالمحكمة الدولیة بسبب عد
  .یة مهامهم من العقابدثناء تأبالحصانة أشخاص المتمتعین الأ

على رغبة الدولة في استبعاد أي حالة من حالات  نما یدلّ على شيء فإ ن دلّ هذا إ و
    محاكمة المجرمین وبین القضاء الجنائي الدولي،  ونها ختصاص القضائي بیتنازع الإ

  من الدولیین.الأ والمساهمة في استقرار السلم  و تحقیق العدالة الدولیة و

   مجرمي الحروب  ن تتولى بنفسها ومن خلال قضائها الوطني محاكمةرة بین أفهي مخیّ 
أن یحیل مجلس  والدولي بالتدخل لمحاكمة هؤلاء أ ن تسمح للقضاءأ و، أالفتن الدولیةو 

ا كانت یّ لمحكمة الدولیة لمحاكمة هؤلاء الأشخاص ألى االأمن الدولي ذلك الوضع إ
      طراف لمبادئ العدالة الدولیةتستجیب الدول غیر الأا أن مّ فإ ،مسؤولیاتهم ومراكزهم 

        سلوب القهربأ وهذه العدالة رغما عنها  ن تحققأ وأ ،اتحقیق مقتضیاتها اختیارً  و
حاكمة بعد ارتكابه لجرائم الم وي مسؤول من المساءلة ، حتى لا یفلت أالجبر الدولیین و

العدالة  ونسانیة ا للحقوق الإفیعاقب الجمیع ضمانً ا ذهنفّ و ط لها یكون قد خطّ  ودولیة أ
 الدولیة.

 :  دوره في إحداث التنازع والوطني  والعفصدار إ :الثانيالمطلب 

ثبت تُ  ونسانیة الجرائم ضد الإ والإبادة الجماعیة و ترتكب جرائم الحروب الدولیة قد      
صدار تؤدي إلى إو یاسیة المختلفة قد تتدخل عتبارات الس، إلا أن الإمسؤولیة مرتكبیها

لم تتم وطنیا مما یثیر اختصاص  وا تمت المحاكمة أسواءً  ،عن المجرمین الدولیینو العف
هذا یتطلب  و ،العقاب لهؤلاء المجرمین وضرورة توجب المساءلة  والمحكمة الدولیة 
لى فرعین المطلب إم القضاء الدولي حیث یقسّ  ثره في توليأ و وتحدید معنى العف
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 ختصاصالإ تنازع ثارةفي إ وص لدور العفالثاني یخصّ  و ،ول لمفهوم العفوص الأیخصّ 
 .القضاء الوطني و بین المحكمة الدولیة

 .مفهوم العفو : ولالفرع الأ 

ا عندما كانت الدول تمرّ بفترات الإنتقال عادة عن الجرائم الدولیة أساسً و ظهرت فكرة العف
تسلیم السلطة من أنظمة عسكریة إلى حكومات مدنیة و أ السلاممن الحرب إلى 

  1: دیموقراطیة

 والعف و، "جلّ  وعزّ "سماء االله من أ :العفوّ  :في اللغةحیث یعرّف  :تعریف العفو :ولاأ
 وأصله الطمس  وترك العقاب علیه  و ،ز عن الذنبتجاو  وه و وفعول من العف وه

  .اعفو�  وعاف  وعفوا فه ویقال  عفا یعف ، المبالغةبنیة أ ومن صیغ  وه و  والمح

كل من  و ،الغفور واالله تعالى العف وعن خلقه  "جلّ  و عزّ "االله  وعف والعف :قال اللیث 
  .استحق عقوبة تركته فقد عفوت عنه

      المسامحة وأ العقاب سقاطإ فیقصد به الشرع و لاح القانونيصطالإفي  هتعریفما أ
 كما  2 .سلاميالفقه الإ وي عند التشریع الوضعي معنى یلتق وه و المؤاخذةالتجاوز عن و 

قد یصدر  و بعض حقوقه المترتبة على الجریمة وع عن كل أمالمجت تنازل ویقصد بالعف
قد تستبدل العقوبة  و، منها اً یوقف جزء وأ االعقوبة بحیث یوقف تنفیذها كلیّ عن  والعف

              عن الجریمة بحیث یجعل الفعل مباح وقد یصدر العفو خف منها بأخرى أ
 .3المساءلة الجنائیة ونطاق العقوبة أ یضفى على سلوك الجاني الشرعیة بما یخرجه عنو 
یة ا كأن لم یصدر ضدّه أا طلیقً ن یصبح الجاني حر� أ ویترتب على صدور قرار العف و

                                                           
 ما بعدها. و 158للمزید من النفاصیل یراجع: أمیر فرج یوسف، "المحكمة الجنائیة الدولیة"، المرجع السابق، ص  1
 ما بعدها.  و 278زید، المرجع السابق، ص و إیمان عبد الستار محمد أب 2
من الدستور الجزائري الصادر في  77منحة تعفي من تنفیذ العقوبة تصدر عن رئیس الجمهوریة فطبقا للمادة  و"فه 3

العقوبات حق تخفیض  و وله حق إصدار العف... التي نصت على أن رئیس الجمهوریة " و 1996نوفمبر  28
بن شیخ لحسین،  یراجع:من الدستور".  156هذا بعد استشارته للمجلس الأعلى للقضاء تطبیقا للمادة  و استبدالها".و أ

 .217المرجع السابق، ص 
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قبل ذلك متى كان  وجزء من العقوبة  ا صدر هذا القرار بعد تنفیذسواءً  ،عقوبة وتهمة أ
  1.عن الجریمة اصادرً  والعف

جرامي عن الفعل بقانون لستار عن الوصف الإسدال اعن الجریمة یعني إ والعفن كما أ
ءا كان بالنزول عن عن العقوبة فیكون بقرار من رئیس الجمهوریة سوا وما العفأ لمعدّ 

 عن العقوبة في وحكام العفعن أقانون العقوبات المصري  قد نصو  ،م جزئیاالعقوبة كلیا أ
بعضها  وعن العقوبة المحكوم بها یقتضي إسقاطها كلها أ والعف نأ منه حیث 74المادة 

لا الأحكام  وط العقوبات التبعیة لا تسق و ؛رة قانونامنها مقرّ  خفّ ة أبدالها بعقوبإ وأ
قضت محكمة القضاء  و، خلاف ذلكعلى  ومر العفالجنائیة الأخرى ما لم ینص في أ

 تخفیضها  وعن العقوبة أ والجمهوریة حق العف ن المشرع الدستوري منح رئیسالإداري أ
له في ذلك استثناء بعض المحكوم علیهم في الجرائم المنصوص علیها في الباب الثاني  و

كومة من الجنح المضرة بالح ومن الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص بالجنایات 
 2جهة الداخل.

      التشریعي وفي القانون الجنائي أنواع ثلاثة فهناك العف والعف و :ونواع العفأ :ثانیا 
  3:كلها تسقط العقوبة والرئاسي  والقضائي  و

                                                           
 . 52عبد الفتاح محمد سراج ، المرجع السابق، ص   1

، دار 1مصطفى محمد محمود عبد الكریم ، "حجیة المعاهدات الدولیة أمام القاضي الجنائي ( دراسة مقارنة)"، ط   2
   . 433، ص 2011القانون ، المنصورة مصر، و الفكر 

الخاص ویعني ذلك الإجراء الخاص الصادر  وهما: العف وإلى نوعین رئیسیین من زاویة أخرى و یمكن تقسیم العف و" 3
استبدالها بعقوبة أخف  ومنها، أ اجزءً  ورئیس الدولة بمقتضاه یعفى المحكوم علیه من الإلتزام بتنفیذ العقوبة كلها أعن 

عندما  ویجب إصدار العفو الدولة  وبذلك یمنح هذا الإمتیاز عادة لرئیس الجمهوریة أ ومن تلك التي حكم بها القضاء، 
إلى رؤساء  واتیر العالم في الأنظمة الجمهوریة منحت سلطة إصدار العفنجد أغلب دس و، ایكون الحكم القضائي نهائی

كذا  وتبعیة  وا منها، سواءا كانت هذه العقوبة أصلیة أجزءً  وبصفة مطلقة فلهم إسقاط العقوبة كلها أ والجمهوریة 
الأجانب  الدولة أورعایا  والآثار المترتبة عنها شریطة النص على ذلك في قرار العفو، كما یشمل الحق في إصدار العف

 على حدّ سواء.

بذاته جریمة طبقا  وإجراء تشریعي هدفه إزالة صفة التجریم عن كل فعل ه وه والشامل و العف وأما النوع الثاني فه
 =الشامل لا یصدر إلا من السلطة التشریعیة كون هذه الأخیرة هي من جرمت هذا وبذلك فالعف ولأحكام القانون، 
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  : التشریعي وـ العف1 

، بحیث یصیر له حكم جرامیةتجرید الفعل من الصفة الإ نهالتشریعي بأ وف العفیعرّ 
د إجراء قانوني یجرّ " : أنهصلا " كما یعرف مها الشارع أیجرّ  التي لمالمباحة فعال الأ

تنازل الهیئة  وه و ،ر رجعي "ثیرد علیه من صفته التجریمیة بأ جرامي الذي لمالسلوك الإ
 سباب مختلفة منها الرغبةض حقوقها المترتبة على الجریمة لأبع والاجتماعیة عن كل أ

      تامّ ال والشامل أ ویكون العف و ،ن نوع معینجرائم مو في إسدال الستار على جریمة أ
ة من طبیعة الحق في مستمدّ طبیعة موضوعیة  والتشریعي ذ ون العفیتضح أ : منه و

جراء تشریعي یشمل القوة " إ : نهمن ثم یتم تعریفه بأ ون هذا الحق نزول ع وذ هالعقاب إ
یصدر  والتجریمي بتعطیل شق الجزاء فیه خلال فترة زمنیة ماضیة " فهالقانونیة للنص 

 مكتوب. عن السلطة التشریعیة بقانون

  : القضائي وـ العف2

من  بذلك بدلاً  عن المجرم بحكم یصدره والقضائي یخول القاضي أن یعف ونظام العف
جوازي  وفه ،فیهادانته ءا على جریمته التي تثبت للقاضي إالعقوبة التي یستحقها جزا

بأي تدبیر یصبح غیر  وبالنسبة للقاضي یلجأ إلیه عندما یرى أن الحكم بأي عقوبة أ
غني و خطورتها ضئیلة  ن الجریمةأ و، أمختلفة منها عدم خطورة الجاني سبابملائم لأ

عن  و(العفوالشامل أ و، أما العفالقضائي یباشره القاضي بنفسه ون العفعن البیان أ
بدون شرط رغم  امكن أن یكون مطلقیالقضائي  والعفو ، لا بقانونیكون إ الجریمة) لا

 وأ امكن أن یكون مشروطی وشرط  وج عنه نهائیا بدون قید أ، فإنه یفر دانة المتهمثبوت إ
 .ستقامة الجاني مثلاً بشرط كدفع مبلغ مالي ضمانا لاِ  امقیدً 

 
                                                                                                                                                                                

یشمل جمیع  والخاص،  وبعده على عكس العف والشامل قبل صدور الحكم القضائي أو یصدر العفو فعل. ال والسلوك أ=
 العادیة." وأنواع الجرائم السیاسیة 

العلاقات  وـ عمروش نزار، "المحكمة الجنائیة في مواجهة المحاكم الوطنیة"، مذكرة ماجیستیر في القانون الدولي 
 وما بعدها.  97، ص 2011ـ2010الجزائر،الدولیة، كلیة الحقوق،جامعة 
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 : الرئاسي) و(العف التنفیذيو العف ـ 3

یتم بمقتضاه إعفاء  و، جراء یصدر عن رئیس الجمهوریةإ والعقوبة هعن  وما العفأ
ستبدالها بأخرى اِ  وا أجزئیّ  وا أنافذة كلیّ  وة بتنفیذ عقوبة باتّ لتزام المحكوم علیه من الإ

      خف منهااستبدالها بأ وفهي سلطة تنمح لرئیس الدولة لإسقاط العقوبة أمنها  خفّ أ
طریقة من  يّ نطوائها على بعض الأخطاء التي لم تتدارك بألإ وذلك إما لشدة العقوبة أو 

رتب على یت و ،جحافاإ وبعضها ظلما  وكلها أ مما یجعل توقیع تلك العقوبة طرق الطعن
ا یة عقوبة سواءً ه أن لم یصدر ضدّ ا كأا طلیقً ن یصبح الجاني حر� أ وصدور قرار العف

صادرا عن السلطة و ك متى كان العفذلقبل و أصدر هذا القرار بعد تنفیذه جزء من العقوبة 
اتحد تكییف الواقعة بین القضاء و لكن السؤال الذي یطرح نفسه هنا "ماذا ل ،المختصة
لطات ن السأ وبوقوع جریمة من الجرائم الدولیة،  یة الدولیةبین المحكمة الجنائو الوطني 

 وعن العقوبة أ وأ ،الصریح عن الجریمة وبالعف اقرار  صدرتالمعنیة في الدولة كانت قد أ
زاء الدعوى التي موقف المحكمة الجنائیة الدولیة إ وفما ه ،منها خفّ استبدالها بأخرى أ

 1.صدر بشأنها قرار العفو؟

سلطة التنفیذیة الصادر عن ال ون العفإ :في القانون الدولي الجنائي وفكرة العف :ثالثا
بتوفیر المساءلة لتزام الدول یتعارض مع إ مما یجعله ،عتبارات سیاسیةیكون في الغالب لإ
 یعوق لاّ الذي تمنحه الدول یجب أ والعف و، رة بموجب القانون الدوليعن الجرائم الخط

فقد  ،لتزامات القانونیة الدولیةرة وفقا للإولایة القضائیة على الجرائم الخطحق ممارسة ال
 حیث ،لدولیةالمحاكم الجنائیة ا ولى صعید القانون الجنائي الدولي أع وتباینت فكرة العف
صوص علیها في عفاء من الجرائم المن" من فكرة الإطوكیو"و "نورمبورغ"خلت لائحتي 

" على أن لمجلس الرقابة نورمبورغ"من لائحة محكمة  29 المادةلكن نصت  و ،اللائحة
 في تشدیدها.  ن یكون له الحقّ تعدیلها دون أ ومانیا الحق في تخفیف العقوبة ألعلى أ

                                                           
 ما بعدها. و 278زید، المرجع السابق، ص  وإیمان عبد الستار محمد أب  1
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             "رواندا"و "یوغسلافیا"ساسي للمحاكم الجنائیة الدولیة لكل من نص النظام الأ كما
دة تتمثل عفاء طبقا لضوابط محدّ " على الإبلبنان"الخاصة الدولیة المحكمة  و "سیرالیون"و

   : في

 .عن العقوبة ون یجیز قانون دولة التنفیذ العفأ ـ أ

  .عن المحكوم علیه ودولة التنفیذ المحكمة الدولیة بعزمها العفن تخطر ب ـ أ

ساس ولیة بعد التشاور مع القضاء على أمن رئیس المحكمة الد وج ـ صدور قرار العف
عتبارات السیاسیة قد تغلب بالتالي فإن الإو . 1 مبادئ القانون العامو مقتضیات العدالة 

جائزا وطنیا  والسیاسي غالبا  ویجعل العف اضمان حقوق الضحایا ممّ و العدالة  تاعتبارا
ت من المسؤولیة قد فلو  ،الدولي ودولیا وفق الشروط القانونیة في القضاء الوطني و 

    المحور في الحربین العالمیتین الأولىفي دول  ونالقادة العسكریو ن الجنائیة المسؤولو 
شخاص المسؤولیة بالدول دون الألصقت أُ  ومن العقوبة لهذا السبب عفوا أُ  و ،الثانیةو 

  !للسیاسة معاییر خاصة. نّ  أهم إلاّ لجرائم الدولیة الثابتة في حقّ المرتكبین ل

   )مكانیة حدوث التنازعإ(: على مبدأ التكامل والعف ثرأ :الفرع الثاني 

        ة الجنائیة الدولیةن مبدأ التكامل الذي یحكم العلاقة بین المحكمالمؤكد أ من
الصادرة بشأن الدعاوى محل  تضي احترام جمیع القراراتالقضاء الجنائي الوطني یق و

لن  الدولیة ن المحكمةبالتالي فإ و، الوطني القضاء ورك بین المحكمة هتمام المشتالإ
فاعلیة  ونزاهة  وصحة  جراءات بصدد تلك الدعاوي طالما ثبت لدیهاتخاذ أي إتبادر باِ 

ذلك المبدأ لا یقتصر فقط على الأحكام الصادرة عن قضاء الحكم  نأ والإجراء الوطني، 
وجه  لنیابة العامة الوطنیة بألاّ لى القرارات الصادرة عن اإ إنما سیمتدّ  و ،البراءة وبالإدانة أ

ة عدم قدر  وأ ،رارات لم تكن ناجمة عن عدم رغبةن هذه القلإقامة الدعوى طالما أ
حفظ ما قرار الأ ،الالمحاكمة بشكل فعّ  وإجراء التحقیق أالسلطات القضائیة الوطنیة على 

                                                           
 .386ص  أحمد محمد أمین عبد الرحمان میران، المرجع السابق، 1
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مر قضائي أ والدعوى ه مر بإنتفاء وجهیة له أمام المحكمة الدولیة حیث أن الأفلا حجّ 
لعدم صلاحیة الدعوى  نظر عن رفع الدعوىیصدر عن سلطة التحقیق تقرر فیه صرف ال

ه حجیته التي تمنع رفع ور مر قضائي له بمجرد صدأ وه و ؛مام قضاء الحكمأللعرض 
ذا ظهرت دلائل جدیدة قبل سقوط ، إلا إمعاودة التحقیق والدعوى إلى قضاء الحكم أ
ا على بناء أمر الحفظ یتم إصداره و المقررة قانونا للدعاوى. الدعوى الجنائیة بمضي المدة

 التحقیقد سلطة هذه الصورة لا یقیّ بو هو  ،ئيي تحقیق قضاأ هلا یسبقو محضر استدلالات 
 بالتالي یجوز للمحكمة و ،داریةوقت بالنظر إلى طبیعته الإ یجوز العدول عنه في أيّ  و

قبولها رغم صدور مثل هذا  ون تباشر التحقیقات في الدعوى المعروضة علیها أ الدولیة
 .الدولیة مام تلك المحكمةوطني الذي لن یحوز بالطبع حجیته أالقرار من القضاء ال

حدى رتكاب إعن المتهمین لاِ  ورار بالعفصدار قحقها في إا لممارسة الدولة تجنبً  و    
نه یتعین أن یشار ضمن نصوص إف ،الجرائم التي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة

الذي یصدر من السلطات الوطنیة على هذه  ونه لن یسري العفالنظام الأساسي إلى أ
ائم من درجة عالیة من الجسامة فتهدد الكیان ذلك لما تمثله هذه الجر و  ،الطائفة من الجرائم

ما و ساسي وهالنظام الأ الفلسفة التي بني علیها و ن هذا الحكم یتفقلا شك أو ، البشري
ما ینبأ عن درجة من  ووه ،1المدة هذه الجرائم بمضيّ  تقادمیفیده النص على عدم 

قرت ، كما أالزمن محاكمة مرتكبیها مهما مضى ضرورةو الخطورة العالیة لهذه الجرائم 
ي عمل یشكل "نورمبورغ" أن القانون الوطني رغم أنه لا یفرض عقوبة على أمبادئ 

ارتكب العمل من المسؤولیة  نه لا یعفي الشخص الذيدولي فإجریمة بموجب القانون ال
ن المحكمة الجنائیة الدولیة تبسط رقابتها في أیتضح من ذلك  و ب القانون الدولي.بموج

قصاء الشخص المعني اتخذت بقصد إ الوطنیة جراءاتالإ نیمة لأعن الجر  وحالة العف
عند وجود  ختصاص بمحاكمتهها الإفینعقد ل ،مام المحكمة الجنائیة الدولیةأمن المثول 

  .2ثبوت التلاعب بالعدالة الدولیة وتهاون وطني 
                                                           

  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 29المادة هذا ما أقرته  و 1

مصطفى محمد محمود عبد الكریم ، "حجیة المعاهدات الدولیة أمام القاضي الجنائي ( دراسة مقارنة)"، المرجع   2
 .435السابق، ص 
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من  أنه لن یستفید أي شخص یرتكب عملاً  صدرت قرار یقضيأن الأمم المتحدة أ لاّ إ
  نسانكما قررت اللجنة الأمریكیة لحقوق الإ ،1العفو ختفاء القسري من قرارأعمال الإ

Inter american commission on human rights  صدرتها التي أ وأن قوانین العف
غتیالات الإ قاضاة المتهمین بارتكاب جرائمذلك لمنع مو  "ورجواي"أول من "الأرجنتین" ك

مریكي عند الأمام القضاء لن تكون ذات فعالیة أ ،تفاء القسريخالإ والتعذیب و السیاسیة 
ة دولة لاشك أن هذین القرارین لا یلزمان أیّ  و ،محاكمة المتهمین بارتكاب مثل هذه الجرائم

امیة لز عة إة طبییّ هما من أما یعني خلوّ  وهو ، ذا كانت قد وافقت صراحة على قبولهماإلا إ
نه لن یسمح بتطبیق " من أسیرالیون"على ما قررته حكومة  یصدقهذا القول و  دولیة.

جرائم الإبادة  ونسانیة أمن الجرائم ضد الإأكثر و جریمة أرتكابه على من یثبت اِ و العف
تأسیسا و ا لأحكام القانون الدولي الإنساني، نتهاكً إأیة جرائم أخرى تمثل  وم الحرب أجرائو 

 وقرارا بالعفختصاص لطات المعنیة في الدولة صاحبة الإصدرت السفإذا ما أعلى ذلك 
قیقات في نفس ن تعید التحفإنه لا یجوز للمحكمة أ ،عن العقوبة وبالعف وعن الجریمة أ

 قد صدر بهدف التحایل لنفي المسؤولیة الجنائیة ضدّ  ون قرار العفالقضیة ما لم تثبت أ
      2.المتهمین

حیث منح  طى التشریعات الوطنیةالدولیة على خُ  الأساسي للمحكمةالنظام قد سار و      
، فلا یجوز بأي عفاء منها بصفة حصریةالإ وسلطة تخفیض العقوبة أ الدولیة للمحكمة

 العقوبة التي أصدرتها المحكمة ن تتدخل الدولة المشرفة على تنفیذ حال من الأحوال أ
الصادر من السلطات  وبذلك استبعد نظام روما العف و ،التخفیف وسواءا بالإلغاء أ الدولیة

المقصود في نظام  والعف والدولیة  داخلة في اختصاص المحكمةالوطنیة بالنسبة للجرائم ال
 .الشامل ولیس العفو الخاص  والعف وروما ه

                                                           
" الخاص بحمایة الأشخاص 47/133القرار رقم " 1992قد أصدرت الأمم المتحدة في الثامن من دیسمبر  و 1

من هذا القرار بأنه لن یستفید أي شخص یرتكب عمل من  17المعرّضین لعملیات الإختفاء القسري، حیث قضت المادة 
 عنه.  وأعمال الإختفاء القسري من صدور قرار بالعف

 .52،53،54عبد الفتاح محمد سراج، المرجع السابق، ص   2
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 وهو  ،1عن العقوبة والعف والدولیة ه ساسي للمحكمةالنظام الأ ض لهالذي تعرّ  ون العفأو  
حكام الصادرة عن على الأو ح مقولة أن هذا الحق إقلیمي یمارس على إقلیم الدولة یرجّ ما 

 من نظام روما الأساسي 110المادة ة فلا تعارض بین حكم من ثمّ و  ،محاكمها الوطنیة
الدولیة قد انعقد لها  المحكمةن على اعتبار أ وتوریة الخاصة بالعفحكام الدسالأو 

بالتالي تنظر في إمكانیة تخفیف العقوبة  و، الدعوىصدرت حكما في أ والإختصاص 
  2.ساسيشخص صدر علیه حكم وفقا للنظام الأي إصدار أمر بالإفراج عن أو 

ن یكون ختلف التشریعات الوطنیة لا یمكن أالشامل الوارد في م ون العفإ في الختامو 
تبقى هذه الحجیة  لكن و ،مام القضاء الجنائي الدولي للمحكمة الدولیةیة مطلقة أله حجّ 
قة على مستوى المجتمع مواف وجماع ذلك أن هناك شبه إ مردُّ  و ،كبیر لى حدّ نسبیة إ

حتى  اتساع النطاقو وة القس وخطورة ن الجرائم الدولیة تعتبر جرائم في غایة الالدولي في أ
صة الدولیة هي الجهة القضائیة الدولیة المخت على أن المحكمة ادولی اإن لم یقع إجماعو 

 عدمو یم بعدم التسامح في ارتكابها ن التسل، إلا أبمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم الجسیمة
حتى  ؛نظمتها القضائیةول ممثلة في أا لدى جمیع الدصبح واردً الإعتراف بمشروعیتها أ

ي دولة من أ نكما یعني ذلك أ. ساسيالدولة غیر طرف في نظام روما الأ ن كانتإ و 
الدولیة  حدى هذه الجرائمتلغي إ نالراهن لا تستطیع بمفردها أ وقتنافي  ودول العالم 

إن كان لها الحق في  و، الدولیة ا في المحكمةبالتشریع الوطني بعدما أصبحت عضوً 
 .ساسي من نظام روما الأ ب أ،/127المادة نسحاب طبقا لنص الإ

                                                           
لكن نص على إمكانیة تخفیف و عن العقوبة  وفإن النظام الأساسي لم یأخذ بمبدأ العففیما یتعلق بتخفیف العقوبة  و" 1

أهم هذه الشروط: أن تكون الجهة و من النظام الأساسي  110ذلك بشروط معینة نصت علیها المادة و العقوبة، 
ما إذا كان ینبغي  أن تعید المحكمة النظر في حكم العقوبة لتقریرو المختصة بقرار التخفیف هي المحكمة وحدها، 

ا  لو عشرین سنة في حالة السجن المؤبد، و خمسا و ذلك عندما یكون الشخص قد قضى ثلثي مدة العقوبة أو تخفیفه 
یجوز للمحكمة أن تعید النظر في الحكم قبل انقضاء المدد المذكورة كما نص القسم الخامس الخاص بإعادة النظر في 

قواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة  ومن القواعد الإجرائیة  110شأن تخفیف العقوبة في إطار المادة 
 على مجموعة من المعاییر لإعادة النظر من قبل قضاة الدائرة الإستثنائیة في شأن تخفیض العقوبة ". 

 . 388،  387ـ أحمد محمد أمین عبد الرحمان میران، المرجع السابق،ص 

 ما بعدها.  و97 عمروش نزار، المرجع السابق، ص  2
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الجرائم بارتكاب جریمة من ذا صدر بغرض حمایة الشخص المتهم إ وأن ذلك العف و 
 ن المحكمة، فإساسيظام الأالدولیة المنصوص علیها في نص المادة الخامسة من الن

من النظام الأساسي یحق لها عدم  أ،17/2المادة طبقا لنص و الدولیة في هذه الحالة 
ختصاص من ثم مباشرة الإو  ،القرار الصادر من التشریع الوطنيعتراف بحجیة هذا الإ

ختصاص ظهور مسألة التنازع في الإ مكانیةمن هنا تبرز إو  ،على تلك الجریمة بنفسها
یه ا بمبررات تولّ تلك الدولة المعنیة بسبب تمسك كل منهم والقضاء الجنائي الدولي   بین
 .ختصاصالإ
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  .الحلول المقترحة وختصاص نموذج عن تنازع الإ : الثانيالمبحث 

تكبت مختلف نموذجا للنزاعات الدولیة حیث ار دارفور السودانیة إقلیم زمة تعدّ أ     
      قلیميالسلام الإو الإخلال بالأمن  والتصفیات العرقیة و الإنسانیة و الجرائم الدولیة 

ة عوامل متداخلة أشعلت هذه لعدّ  و ،زمنیة طویلة منذ مدة ر السائدالدولي نتیجة التوتّ و 
لذا  ،المقترحات والنظر في الحلول المقدمة  وا یتطلب دراستها ممّ تفاقمت،  وزمة الأ
 موقف وسبابها أ ص الأول منها للتعریف بالأزمة وم المبحث إلى مطلبین إثنین یخصّ یقسّ 

المقترحات  وص للحلول ما المطلب الثاني فیخصّ أ و ،القضاء الوطني السوداني منها
 .ختصاصلمسألة التنازع في الإ القانونیة الدولیة

  : ختصاصأزمة إقلیم دارفور كحالة لتنازع الإ :ولالأ  المطلب

القضیة السودانیة متمثلة یها لالحالة التي آلت إ تناول سیتم  من خلال هذا المطلب     
قضاء و السوداني ختصاص بین القضاء البحث في حقیقة تنازع الإو ، قلیم دارفورفي أزمة إ

   قضاءد لهذا الراء بین مؤیّ في الآتباین  اره ذلك من جدل كبیر وثما أ والمحكمة الدولیة، 
سباب الحقیقیة وراء هذا النزاع ذلك من خلال التطرق إلى الأو ، خرالآمعارض للقضاء  و
إحالة و الحكومة السودانیة مع الوضع بعد أن تدخل مجلس الأمن الدولي كیف تعاملت  و

ي الدولي بتولّ و ك كل من القضاءین الداخلي ثم تمسّ  ،الدولیة لى المحكمةالقضیة إ
م المطلب إلى حیث یقسّ  ، قلیمالإم الدولیة على لجرائختصاص في معاقبة مرتكبي االإ

قف ص لمو ما الثاني فیخصّ أ و ،للطبیعة القانونیة للنزاع في الإقلیم صول یخصّ فرعین الأ
  .الدولي ختصاصمسألة الإ والحكومة السودانیة 

سوف نتناول مسألة  : 1طرافهأ والطبیعة القانونیة للنزاع في إقلیم دارفور  : لوالأ  الفرع
المحاكم الوطنیة من خلال نموذج  وختصاص بین المحكمة الجنائیة الدولیة تنازع الإ

                                                           
بالطبیعة القانونیة للنزاع أن یتم تحدید نوعه من الناحیة القانونیة ممّا یعني تحدید القواعد القانونیة  إن المقصود 1

كام القانون الدولي ا أكانت هذه القواعد القانونیة هي القوانین الوطنیة للدول أم أحالواجبة التطبیق بشأن هذا النزاع، سواءً 
یمكن تقسیم  وترجع أهمیة تحدید هذه الطبیعة في اختلاف القواعد القانونیة التي تطبق على النزاع  والإنساني، 

 =ر دولي:نزاع مسلح غی والنزاعات المسلحة حسب طبیعتها إلى نزاع مسلّح دولي 
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الذي  و ،تباین في الآراء و تعقیدات وثاره ذلك من جدل واسع ما أ و، دارفور السودانیة
مم المتحدة في الكیفیة الواجب موقف الأو وقف الحكومة السودانیة ا بین مبدا واضحً 

دولي ون الالقان ونسان كات المتكررة لحقوق الإنتهاباعها في محاسبة المسؤولین عن الإات
ن أ و. زاع الدائر في دارفورطراف النّ حق المدنیین من قبل أالتي ارتكبت في  ،نسانيالإ

عندما اشتعلت المواجهات المسلحة بین  2003ر منذ فبرایر النزاع في دارفور كان قد تفجّ 
حركة العدل  و تحریر السودانهي جیش  وحركات محلیة معارضة للنظام السیاسي القائم 

نتیجة و خرى المیلیشیات المساندة له من جهة أ والجیش الحكومي  و ،المساواة من جهة و
 و بشع جرائم العنف من قتللأ ونالمدنیّ  ضللمنطقة تعرّ  ثنیة المتشابكةطبیعة القبلیة الإلل

                                                                                                                                                                                
أكثر من  واع مسلح آخر ینشأ بین دولتین أأي نز  وفالنزاع المسلح الدولي یشمل جمیع حالات الحرب المعلنة أ= 

النزاع  ولم تعترف إحداها بحالة الحرب، أما النزاع المسلح غیر الدولي فه ولو أشخاص القانون الدولي العام حتى 
النزاع الذي  لعام فهوا لأن أطرافه لیسوا من أطراف القانون الدولي االمسلح الذي لا یمكن وصفه بالنزاع الدولي، نظرً 

یوجد النزاع المسلح  وقلیم الدولة بین مجموعات وطنیة متعارضة بعضها ضد بعض ینتمون لدولة واحدة، إیثور داخل 
لكنه یتخذ طابعا دولیا، كما في حالات النزاع المسلحة غیر  والنزاع المسلح الذي لا یقوم بین الدول  وهو المختلط 

أن الفقه الدولي یمیز بین  والأمن الدولیین، و باعتبارها تمثل تهدیدا للسلم الدولیة التي یتدخل فیها مجلس الأمن 
التي تشیر إلى الحالات التي لا ترقى إلى النزاع و الإضطرابات الداخلیة،  والتوترات و النزاعات المسلحة غیر الدولیة 

قد ثار خلاف في الفقه القانوني و م لكن تنطوي على استخدام القوة من قبل الحكومة، للحفاظ على النظام العا والمسلح 
 حول طبیعة النزاع القائم في دارفور ما بین اتجاهین  : 

 یمثل وجهة نظر الحكومة السودانیة وهو حیث كیّف الإتجاه الأول الوضع في دارفور على أنه نزاع مسلح غیر دولي 
مجموعات و ات المسلحة السودانیة من جهة حرب أهلیة بین القو و نزاع داخلي أ وأن النزاع القائم في إقلیم دارفور هو 

بالتالي فإن النزاع القائم في دارفور  ومتمردة على النظام الحاكم في السودان من جهة أخرى، و مسلحة أخرى معارضة 
أن أیة محاولة  والسودان،  ي اختصاص القانون الوطني لدولةیدخل فو موضوعه، و نزاع داخلي بالنظر إلى أطرافه  وه

لتدویل هذا النزاع تعدّ ذریعة للتدخل في الشأن الداخلي السوداني، أما الإتجاه الثاني فیرى بأنه نزاع مسلح غیر دولي 
حركات تمرد مسلح داخل الإقلیم، إلا و أنه نزاع بین الحكومة السودانیة  ومختلط : فعلى الرغم من طبیعة النزاع المسلح 

هي جرائم دولیة تدخل في اختصاص المحكمة و جرائم ضد الإنسانیة و ح قد ارتكبوا جرائم حرب أن أطراف النزاع المسل
إقلیم دارفور، ما تطلب ضرورة تدخل مجلس الأمن الدولي لبحث هذه الإنتهاكات الإنسانیة في  وهو الجنائیة الدولیة، 
لى التدخل الدولي من قبل مجلس الأمن، فإن لى الرغم من طبیعة هذا النزاع الداخلي إلا أنه بالنظر إوبالتالي فإنه ع

هذا النزاع المسلح قد تحول من نزاع مسلح غیر دولي إلى نزاع مسلح مختلط نتیجة دعم الخارج للحركات المتمردة، 
ـرامي متولي القاضي، "إطلالة على  یراجع: یجب الإعتراف بضرورة تطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني علیه.

، دار النهضة العربیة، 1دورها في الإنتهاكات الإنسانیة في إقلیم دارفور بالسودان)"،ط  وائیة الدولیة (المحكمة الجن
 .35،36،37،ص 2012القاهرة، 
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لى دولة تشاد جئین إلاق الآلاف من اللى تدفّ ا أدى إممّ  ،غیرها واغتصاب  قصف و
رف لى المعسكرات المؤقتة التي تشأضعاف هذا العدد من النازحین إ و، المجاورة للسودان

المعنیة بحقوق  المحلیة ولیة المنظمات الدو  ومم المتحدة الأ وعلیها الحكومة السودانیة 
 .الإغاثة و  نسانالإ

ا یوما بعد یوم مع ت تزداد تعقیدً نسانیة متفاقمة ظلّ قد تسبب ذلك في خلق مشكلة إ و
نسانیة التي الكوارث الإ ءواحدة من أسو  صبحت تعدّ حتى أ 1،الإقتتال وصل العنف توا

لى ما یزید على الأوقات إث وصل عدد النازحین في وقت من فریقیة حیشهدتها القارة الإ
   2.الملیونین

ن روما الأساسي للمحكمة الدولیة فإ طرفا في نظام تلیس یةالسودانالدولة ن بما أ و
قضائیا إلا بموجب  ملاحقة مرتكبیها وجرائم دارفور المحكمة لا تستطیع التحقیق في 

حیث قام مجلس الأمن بإحالة قضیة دارفور إلى  3.من الدوليإحالة من قبل مجلس الأ
بالأخص ما لحق  و، جراء تحقیقاتأن المدعي العام للمحكمة قام بإ والمحكمة الدولیة 

    قوات حفظ السلام  و نساني)ى العمال (العاملین في المجال الإعتداء علالإ وبالهجوم أ
مة دلة المقدّ أن الأ و یینالمدن ضدّ ذلك ما یتعلق بالجرائم المرتكبة  و ،خرىستهدافات أاِ  و

 تمثل جرائم ضدّ  ،الخطورةالجرائم على درجة كبیرة من هذه ن سة بوضوح على أمؤسّ 
  .جهزة السودانیة"ستلزم التحرك المتواصل من طرف الأبادة جماعیة تإ و نسانیةالإ

                                                           
ما تنفیه الخرطوم  وه و 2003ملیون منذ عام   2.5نزوح و ألف شخص  200حسب تقاریر غربیة  تم قتل قرابة  و 1
 ألف. 200لاف لكنه لا یصل بأي حال إلى القتلى یتعدى عشرات الآلى أن عدد تنص تقاریر محایدة إ و

 .38،39زحل محمد الأمین ، المرجع السابق، ص   2

 التفصیل أكثر في الجذور التاریخیة لمشكلة دارفور راجع المقال المنشور على الرابط التالي:و للإطلاع  وـ 

http://news.bb.c.co.uk/hi/Arabic/middle.east.newsid-360 1000/360 1730.stm. 

العلاقات و أحمد بن محمد محمود، "القضاء الدولي الجنائي"، مذكرة ماجیستیر في الحقوق، فرع القانون الدولي  3
    . 167، ص  2010ـ  2009الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

http://news.bb.c.co.uk/hi/Arabic/middle.east.newsid-360%201000/360
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تداخل  وتشیر التقاریر الدولیة إلى تعدد  :1قلیمالإح في طراف النزاع المسلّ أ :ولاأ
لى قسمین الأطراف إ نه یمكن تقسیم هذه، إلا أدارفور قلیمالأطراف المتنازعة في إ

 2: المدعومة من الخارج حركات التمرد المسلحة والحكومة السودانیة  : رئیسیین هما

طراف النزاع في دارفور فمنذ أ برزالحكومة السودانیة من أ تعدّ   :الحكومة السودانیة -أ 
       قتصادیةإقامة المشروعات الإو تنمیة إقلیم دارفور  الحكومة المركزیة هملتلبدایة أا
من  ،قلیم دارفوري للتمرد في إمن ناحیة ثانیة عملت الحكومة السودانیة على التصدّ و 

میلیشیا الجنجوید  والقوات المسلحة السودانیة  العسكري المتمثل في دام الحلّ خلال استخ
  : التالي وذلك على النحو 

كانت القوات المسلحة السودانیة أحد أبرز أطراف النزاع في  :الجیش السوداني -1
قائدا عاما للقوات  ودولة بوصفه رئیسا لل -الرئیس عمر البشیر دارفور إذ استخدمها

التي قام  قد نجم عن العملیات العسكریة و ،قلیم دارفورفي مكافحة التمرد  في إ - المسلح
 .بریاءوقوع الكثیر من الضحایا الأ بها الجیش السوداني

ولیة على صفة رئیس الدولة الد المدعي العام للمحكمة من ناحیة ثانیة فقد ارتكزو  
على للقوات المسلحة في القول بتحقق مسؤولیته غیر المباشرة عن الجرائم التي كقائد أ

الدولیة على أساس أن  تدخل في اختصاص المحكمةأنها  و ،ارتكبتها القوات المسلحة
كقائد عسكري  وأ بصفته كرئیس للدولة لا بأوامر الرئیسهذه القوات العسكریة لا تؤتمر إ

 .للجیش

  

                                                           
المخابرات العسكریة قوات الدفاع  والجویة  والبحریة  وإن القوات المسلحة السودانیة تضم إلى جانب القوات البریة  1

القوات النظامیة السودانیة، و المساعدة للقوات المسلحة  وهي قوات شبه عسكریة تعمل على تقدیم العون  والشعبي، 
لاشك في  ومتى دعت الضرورة لذلك هذا بالإضافة إلى الدور الذي یلعبه جهاز الأمن الوطني (المخابرات العامة ) 

      هي على علم تام بالحركات المشبوهة و ،ضلوع هذه الجهات في المشاركة في العملیات العسكریة في إقلیم دارفور
 لذا استعملت في مواجهتها حركة الجنجوید . المدعومة من الغرب  و

  .37رامي متولي القاضي، المرجع السابق، ص ، 2
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 اع الطرق الخارجة على القانونطّ هي میلیشیات مسلحة من قُ  و :1میلیشیا الجنجوید -2
 تم ،ىتدمیر قر  وحرق  وقتل  وسرقة  ونهب  وعمال القرصنة من سلب وم بأتق

یت قد سمّ و  ،قلیم دارفورودانیة في قمع التمرد المسلح في إمن قبل الحكومة الس استخدامها
الجمال في الإغارة و اد بسبب امتطاء هذه المیلیشیات الجیّ  "بالجنجوید"هذه المیلیشیات 

كما أثبتت لجنة التحقیق الدولیة وجود روابط واضحة  2.عتداء على القبائل في دارفورالإو 
إمدادات منتظمة من  وقد تلقت المیلیشیا أسلحة  و 3،میلیشیا الجنجویدو بین الدولة 

  4با شهریا من الحكومة.ت بعض المجموعات مرتّ الأسلحة كما تلقّ 

حركة  ولسودان برزها حركة جیش تحریر امن أ و: دةب ـ الجماعات المسلحة المتمرّ  
 : التالي ویجاز على النحما سوف نشیر إلیه بإ وه والمساواة  والعدل 

                                                           
البعض یقول  وعلى جواد"  لم نجد تفسیرا متفقا علیه لكلمة "الجنجوید" فالبعض یجعلها لفظا منحوتا من العبارة "جنّ  1

) السلاح المعروف، في حین یربطها G3وجیم (جواد و هي "جن  وإنها نحتت من ثلاث كلمات تبدأ كلها بحرف الجیم 
البعض بصعلوك من عرب دارفور یدعى "حامد جنجویت" مارس الحرابة مع عصابته ضد القرى الإفریقیة في 

تحالف موسع  1987كان قد ظهر في دارفور عام  والثمانینات من القرن الماضي فأدخل الرعب في قلوب السكان. 
لما أخذ الصراع في دارفور منحنى تبین منه أنه صراع  وق علیه إسم" التجمع العربي" یشمل كل القبائل العربیة أطل

المزارعین فقد تشكلت میلیشیات الجنجوید التي تتهم على أنها و العناصر الإفریقیة، بعد أن كان بین الرعاة  وبین العرب 
تتهم حركتا التمرد (حركة تحریر و أمر دأبت القبائل العربیة على نفیه. و هو الذراع العسكري للقبائل العربیة في دارفور 

بأنها بمثابة الجناح العسكري  والمساواة) الحكومة السودانیة بأنها وراء تجنید جماعة الجنجوید، و حركة العدل  والسودان 
جماعة مسلحة غیر  عة الجنجویدفي حین تنفي الحكومة السودانیة ذلك معتبرة جما ،بأنها تعمل تحت إمرتها وللحكومة 

 . خاضعة لأیة جهة

مجلس الأمن (دراسة في القانون الدولي)"،  ومأمون عارف فرحات، "العلاقة بین المحكمة الجنائیة الدولیة  یراجع:ـ
 . 119،120،ص 2008مذكرة ماجیستیر في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الاسكندریة، 

 .37،38،39ابق، ص رامي متولي القاضي، المرجع الس  2

تقول أنهم یهاجمون حتى قواتها ـ أي  والملاحظ أن الحكومة السودانیة تنفي نفیا قاطعا أیة ولایة لها على الجنجوید  و 3
الجنجوید" على الرابط  والقبائل  ویراجع في تفصیل ذلك محمد جمال عرفة : " دارفور... التاریخ   ـ القوات الحكومیة

 التالي:
http://www.islamonline.net/arabic/politics/2004/05/article/03/b.shtml 

 .626یوسف أبیكر محمد، المرجع السابق، ص  4
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التي تعرف باللغة  ور السودان تمثل حركة جیش تحری : ـ حركة جیش تحریر السودان1
حدى إ SLM/A : ا بـاختصارً  The Sudan Liberation Movement/Armyنجلیزیة الإ

             "لزغاوةا"ساسا من قبائل تتألف أو ، قلیم دارفورد الرئیسیتین في إحركتي التمرّ 
كانت هذه الحركة تسمى بحركة  وفراد القبائل العربیة فضلا عن بعض أ ؛"المسالیت"و

جیش تحریر  ورت إسمها لتصبح حركة تحریر السودان أنها غیّ ، إلا أتحریر دارفور
لأهداف سیاسیة عدة  قد نشأت الحركة و .مقتفیة لأثرها ومتأثرة بحركة الجنوب  السودان

السلطة السیاسیة و قلیم دارفور على قسط عادل من توزیع الثروة تمثلت أبرزها في حصول إ
بالتالي فهي  و ین عن السیاسةفصل الدّ و المطالبة بمزید من الدیمقراطیة  و ،في السودان

 . حركة تغریبیة مدعومة من الغرب

 The Justice andنجلیزیة الإ تعرف الحركة باللغة و :المساواةو ـ حركة العدل 2

Equality Movement اختصارا بـ : JEM خلیل  الطیب": قد أسس هذه الحركة الدكتور و
الحركة معظم مقاتلي  و، "التیجاني سالم درو یقود العملیات العسكریة الضابط"و ، "ابراهیم

       .2001قد ظهرت هذه الحركة كحركة تمرد في دارفور في عام و من قبیلة الزغاوة 
تكوین حركة  :برزهاة أهداف سیاسیة أالمساواة إلى تحقیق عدّ و تهدف حركة العدل و 

نشاء تحالف من إ وفصل الدین عن الدولة  و، خلق سودان دیمقراطي جدید علمانیة و
قد كان و  ،الروس ویدعمها الغرب  و سیطرة الحكومة المركزیة شة ضدّ المناطق المهمّ 

" عبد الخالق وه و صاحب الإنقلاب العسكري في السبعینیاتمنهم أقدم شیوعي سوداني 
  .1محجوب"

ي الإقلیم سباب ساهمت في تأزیم الوضع فهناك عدة أ :أسباب أزمة دارفور: ثانیا
   الاقتصادیة والإقتصادیة  وفهناك الأسباب السیاسیة ب متداخلة سباهذه الأ و السوداني

 : الثقافیة والإجتماعیة  و

سباب استغلت ما یحدث في دارفور أ وت أدّ سباب التي من أهم الأ :السیاسیةسباب الأ ـأ
خارجي  ومنها ما ه و ،داخلي یتعلق بالوضع الداخلي في السودان وسیاسیة منها ما ه

                                                           
 . 40،41،42رامي متولي القاضي، المرجع السابق، ص   1
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الیهود  والعلمانیین  و العصیان ویتعلق بالمؤامرة التي تحاك للسودان من قبل قوى الكفر 
ل تحوّ و إنشاء البنوك الإسلامیة  وتطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة  وأهم الأسباب ه و

 كاللحوم. مصدرة للمواد الغذائیة وغذائیا لى دولة مكتفیة السودان إ

لسیاسیة الداخلیة التي ساهمت في سباب ااختلفت هذه الأ :سباب السیاسیة الداخلیةالأ ـ1
 : تتمثل فیما یلي حداث دارفور وأ

ا ه البعض سودانً رة من السودان حتى عدّ قلیم دارفور صورة مصغّ یعتبر إ: ـ الصراع القبلي
ة من لى سلسل، مما أدى إقبلي واجتماعي  وا بما یتضمنه من تنوع عرقي مصغرً 

في قلیم فبین القبائل المختلفة في الإلى نشوب معارك دامیة الصراعات القبلیة التي أدت إ
بین"  میلادي 1980في عام و المعالیا"  ودار قتال بین قبیلتي" الرزیقات  1968عام 

 و" الزغاوة بین 1990في عام و  ،المهریة" وأیضا بین" البن هلبا و التعایشة"  والسلامات 
 1".البرقد والزغاوة "بین   1991سنة و  القمر"،

الفقیرة التي  وقالیم القاحلة یعتبر إقلیم دارفور من الأ : الرعاة وـ الصراع بین المزارعین 
لى جانب اللغة العربیة أخرى إفریقیة تتحدث إ ورب السودان تقطنه قبائل عربیة تقع غ

الي المائة على رقعة شاسعة قلیم بحو یقدر عدد القبائل التي تقطن الإ و ،لهجات محلیة
ستة  ني یقدر بحواليبتعداد سكا ،متر مربعو رض تبلغ حوالي نصف الملیون كیلمن الأ

قلیم حتى الیوم بأن القبائل العربیة في إو عارف علیه تاریخیا من المت و، نصفو ملایین 
قلیم مستقرة ، بینما القبائل الإفریقیة في ذات الإدارفور تعیش في حالة تنقل تمارس الرعي

الجفاف ا من ة هربً لى المناطق المخضرّ عندما یحاول الرعاة اللجوء إ و، تمارس الزراعة و
لى نشوب نزاعات ي إا یؤدّ ممّ  ،راضیهاالتصحر تضطر القبائل الإفریقیة إلى الدفاع عن أو 

  وئام  سلام ولى وتیرتها السابقة من لكن العلاقة كانت دائما تعود إ و ،بین هذه القبائل
 .رفینن یحسم الخلافات زعماء العشائر من الطّ تبادل للمنافع بعد أ و

                                                           
         للنشرإیتراك  ، 1القانون الدولي المعاصر"، ط  والخیر، "أزمات السودان الداخلیة و السید مصطفى أحمد أب 1
 . 63،64ص  ،2006التوزیع، القاهرة، و 
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ناك وفرة للسلاح في المنطقة بین حیث ه: وفرة السلاح وهلیة المجاورة ـ الحروب الأ
عملیات  ون دارفور كانت مسرحا لكثیر من العملیات المسلحة أیدي القبائل نتیجة لأ

حیث جرى  والتشادي  یبيحیث كان یجري النزاع اللّ  ،اورةالقتال الدائرة في الدول المج
حة لثلاث مرات إضافة إلى عدم المسلّ التشادي عبر المعارضة الداخلیة  ر نظام الحكمیتغی

  1.فریقیا الوسطىالإستقرار في إ

        وضاع في تأجیج الأ وامل التي قامت بدور مؤثرالعوامل الأمنیة من الع تعدّ  و
 -بیرة یات كبكمّ  و – ث یعتبر السلاح المنتشر في المنطقةحی ،نفلاتها في دارفورإ و

الحرب اللیبیة  و والكونغو فریقیا الوسطى في إو الثمرة الطبیعیة للحرب الأهلیة في تشاد 
راحوا و  ،نطلاق منهاالإ و، حیث كان المحاربون یدخلون إلى دارفور للإحتماء أالتشادیة
تبعا و یین في سبیل الحصول على احتیاجاتهم الضروریة سلحتهم للسكان المحلّ یبیعون أ

منیة الأجهزة الأ شكالها في غیابأو ف أنواعها سلحة بمختلتجارة الأج لذلك بدأت تروّ 
لى السلاح إ الظاهرة بضخّ  ذكاء هذهأسهمت في إ ن الحكومة المركزیةما أالمختصة، ك

    بتسلیح بعض القبائل بهدف منع تغلغل متمردي حركة تحریر السودان اقیامه و ،دارفور
  2.خرضون لها من وقت لآیتعرّ  السرقات التيو النهب  لحمایة السكان ضدّ و 

خطاء تراكمت منذ حكومات السودانیة المتعاقبة عدة أال ارتكبت : ـ السیاسات الحكومیة
برزت على السطح بفعل فاعل لتنفیذ  و ،1956ول من ینایر ي الأاستقلال السودان ف

المحلیة إضعاف الإدارة : خطاءمن هذه الأ وتقسیم السودان  ومخطط معد سلفا لتفتیت 
الخلافات الحزبیة في و  ،غیاب التنمیةو  ،التهمیشو  ،تكریس النزعات القبلیة و قلیمللإ

 ."ق تسدّ فرّ "اسة سیّ و عرات القبلیة ذكاء النّ إ و  ،الحكومات السودانیة

                                                           
 .378،379عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص   1

دوره في حمایة حقوق الانسان (دراسة لحالة دارفور)"،  وأیمن محمد مرعي یونس، "القضاء الدولي الجنائي المعاصر  2
العلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، جامعة القاهرة، و مذكرة ماجیستیر في العلوم السیاسیة، كلیة الاقتصاد 

 .118،ص 2012
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 : سباب السیاسیة الدولیة الخارجیةـ الأ 2

سهمت في أتشابك العوامل التي ت دة حیثزمات المعقّ من الأ فور تعدّ زمة دار إن أ
ن إلى أ صبحت جاهزة، حتى أضها البعضالتمهید لنشوئها من خلال تفاعلها مع بع

مثلت العوامل  قد و ،خرىدخلت في التفاعل مع العوامل الأ و جاءت العوامل الخارجیة
 ورتبطة بجوانب جیهي م و ،طلاقالخارجیة البعد الأكثر خطورة في الأزمة على الإ

 وبسط الهیمنة  والصراع الدولي على النفوذ  و ،القوى الكبرىطماع بأ و    استراتیجیة 
 ، وسطالشرق الأ وتراتیجیتها الجدیدة نحاس و مریكیةلایات المتحدة الأمصالح الو 

من البنوك الربویة التخلص  و ،سلامیةبالأخص بعد إعلان السودان تطبیق الشریعة الإو 
 زمةصنعت الأو عت كلها ونیة حیث تجمّ الماس والعلمانیة  وطماع الغربیة فأسال لعاب الأ

تتمثل  وزمة دارفور السیاسیة الدولیة في أ هدافدت الأتعدّ  و .1مستغلة العوامل الداخلیة
 : تيفي الآهمها أ

  .ضرب وحدته بنزع ربعه الجنوبي ولى تفكیك السودان السعي إ ـ  1

 اسودان التي تعتبر بحقو  ستراتیجي الهامّ یطرة على دارفور صاحبة الموقع الإالس نّ أ ـ 2
  2.تهدید دول الجوار العربیة ومقدمة لاحتلال السودان  امصغر 

        رقا لى توسیع نطاق السیطرة العربیة شإنهاء مشروع الإنقاذ الإسلامي الذي سعى إ ـ 3
مؤسسات  وبشكل یتعارض مع المصالح الغربیة  ،فریقیةغربا في القارة الإ وجنوبا  و
رة على ید خیفي السنوات الأسلامي الذي انتعش الإو العربي  حصار المدّ  ونصیر التّ 

قد  ومتخذا من السودان منطلقا  ؛فریقیاهیئات خیریة إسلامیة سودانیة في إ ومنظمات 
كان الرئیس السوداني الأسبق "سوار الذهب" أحد روّاد النشاط الإسلامي مما أثار حفیظة 

 .الخصوم

                                                           
 .120أیمن محمد مرعي یونس، المرجع السابق، ص  1

تتمیز دارفور بوجود العدید من الثروات الطبیعیة على أراضیها حیث تشكل الإمتداد الشمالي لحزام المعادن في  2
إفریقیا الوسطى.  والدیموقراطیة،  والكونغ ورواندا،  بابوي، إلى بوروندي، وإفریقیا، الذي یمتد من جنوب إفریقیا إلى زم

 .65عبد الهادي محمد العشري، المرجع السابق، ص یراجع: 
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 و ) لفرض سیطرته بحریة في الجنوبالمتمرد الجنوبي (جون غرنغمام طریق أـ تمهید ال4
كثر ضغطا على حكومة الخرطوم الذي تعین نائبا أول لرئیس التمكین له لیلعب دورا أ

  .2005ویولیالدولة في 

 1ربع نطقة استراتیجیة تنفتح على جهات إفریقیا الأسیاسیة في مو یجاد قواعد عسكریة إـ 5

 : قتصادیةالأسباب الإ ـ ب

مكان فأحوال  الوقائع في كل زمان و واث حدئیسي للأك الرّ المحرّ  وقتصاد هإن الإ
ذا كانت الزراعة إ و، 2قلیمدارفور الإقتصادیة تأتي على رأس مسببات الأزمة في الإ

مطار ة الأقلّ و ن ندرة المیاه ، فإقتصادي الدارفوريعي یشكلان أهم نواحي النشاط الإالرّ و 
نتاج وما ترتب علیه من تناقص في إ ، ر...الختصحّ و من جفاف   تدهور بیئي أدت إلى

ضمن  وبب الرئیسي في قیام النزاع في دارفور. محاصیل الزراعة الغذائیة كانت السّ 
 تهمال الحكوماالتي تتلخص في إ وزمة تظهر الأسباب التنمویة قتصادیة للأالعوامل الإ

سهامه الكبیر في الدخل القومي ، على رغم إقلیمالمتعاقبة لعملیة التنمیة في الإ المركزیة
معروف للتنمیة صناعیة بالمعنى ال وفیه مشاریع تنمویة سواءا زراعیة أفدارفور لا تتوافر 
  3.اتساع مساحتهو قلیم الطبیعیة رغم كثرة موارد الإ

زمة أ نّ الدعایة الغربیة المغرضة على أئل ساو ركزت  :جتماعیةالإ والأسباب الثقافیة  :ج
قد نفت الحكومة السودانیة ذلك  و ،فارقةالأ وفي حقیقتها صراع بین العرب  دارفور هي

دة جنوب د حالیا لا علاقة لها بمناطق العرب الموجو المناطق التي تشهد التمرّ  نّ دت أكّ أ و
                                                           

إلى  64القانون الدولي المعاصر"، المرجع السابق، ص  والخیر، "أزمات السودان الداخلیة و السید مصطفى أحمد أب  1
69. 

شرقا  27.7 - 22خطي طول  وشمالا،    16ـ-10 إقلیم دارفور یقع في أقصى غرب السودان بین خطي عرض  2
        تشاد غرباو یشترك الإقلیم في حدوده مع ثلاث دول إفریقیة لیبیا  ومن مساحة السودان،  % 20تبلغ مساحته حولي و 
 یتكون الإقلیم من ثلاث ولایات : شمال دارفور، جنوب دارفور، غرب دارفور.  وإفریقییا الوسطى جنوبا  و

  /www.zuhlool.org/wikiیراجع للتفصیل أكثر الرابط: دارفور 

 . 192، 191ساسي محمد فیصل، المرجع السابق، ص  3

http://www.zuhlool.org/wiki/
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عتبار الإ لردّ  یرأسها جنوبیاالمساواة بحكومة قومیة و فقد طالب رئیس حركة العدل  ،دارفور
     الثروة في السودان وعلى كافة المناصب شكى من سیطرة الشمال  و ،لأهل الجنوب

شكى من سیطرة  ونجلیزیة هي اللغة الرسمیة في السودان طالب البعض بجعل اللغة الإ و
 .على السودان اللغة العربیة

ن اللغة زعم أ و ،في السودانرسمیة لغة  "الفور"الآخر بجعل لغة البعض بل طالب 
 و وهج وفهي لغة شعر هجر  ،التقنیات العالیةو العربیة لم تعد تناسب عصر العولمة 

 غیرها و نترنتالأو میة الحدیثة مثل الكمبیوتر لا تصلح للمصطلحات العالو  ،افتخار فقط
 فالمقال مليءلا یجید اللغة العربیة الذي صرّح فیه بذلك ن كاتب المقال من الغریب أو 

  1.النحویة وبالأخطاء اللغویة 

  : 2لى المحكمة الجنائیة الدولیةدارفور إ زمةحالة أـ إ

شخصا من المحتمل ارتكابهم لهذه  51لى تحدید هویة إ "كاسیوس"انتهى تقریر لجنة 
على الصعید المحلي في  مسؤولا 17و ،مسؤولین كبار في الدولة عشرةالجرائم منهم 

جانب شاركوا في ضباط أ 03و ،متمردین  07و ،من میلیشیا الجنجوید افرد 14و ،دارفور
محكمة الجنائیة لى الت اللجنة بإحالة الملف إوصأ و، الصراع الدائر بصفتهم الشخصیة

   3.ساسيمن نظام روما الأ "ب"فقرة  13لى المادة الدولیة استنادا إ

 

                                                           
، 69،70 القانون الدولي المعاصر"، المرجع السابق، ص والخیر، "أزمات السودان الداخلیة و السید مصطفى أحمد أب  1

71 . 

النص الفعلي العام الذي یعتقد بموجبه أن جریمة  من الجرائم  وه Situationللتذكیر أنّ المقصود بعبارة "حالة" و  2
 التي تختص بها المحكمة بموجب المادة الخامسة قد تم ارتكابها.

 .317،318هشام قواسمیة، المرجع السابق، ص  3
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 2005مارس من الدولي في أصدر مجلس الأ 1 التحقیق الدولیة ر لجنةبعد تقاری و 
حالة الحالة في دارفور الذي قضى بإ و ،2لى الفصل السابعالمستند إ"  1593"رقم  القرار

                                                           
"قام الأمین العام للأمم المتحدة  وقتها (كوفي عنان) بتشكیل لجنة تحقیق دولیة للوقوف على حقیقة الأوضاع في  1

جاء تشكیل هذه اللجنة على ضوء قرار  والتأكد من وقوع أعمال إبادة جماعیة في الإقلیم من عدمه،  وإقلیم دارفور 
بالفعل و قد وافقت الحكومة السودانیة على هذه اللجنة  و. 2004سبتمبر  18الصادر بتاریخ  1564مجلس الأمن رقم 

كان بمساعدة هذه اللجنة  قد حدد لها ثلاثة شهور لتقدیم تقریرها، و و 2004اكتوبر  25باشرت اللجنة أعمالها في 
في الإعتداءات الجنسیة، إلى جانب و خبراء في الطب الشرعي و المحققین الدولیین  وطاقم كبیر من الخبراء القانونیین 

من مصر: الأمین العام للمنظمة العربیة لحقوق الإنسان،  "محمد فائق"تكوّنت اللجنة المذكورة من (  وخبراء عسكریین. 
من الباكستان:  "هینا جیلاني"ن إیطالیا: أول رئیس للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة، م "كاسیس وأنطونی"

من غانا: رئیس اللجنة العلیا لإصلاح  "تیریسي ستریجنر"الممثل الخاص لأمین عام المدافعین عن حقوق الإنسان، 
 القانون في غانا)" . 

 . 384، 382،383بق، ص عمر محمود المخزومي، المرجع السایراجع: ـ 

على ما یلي:  2005مارس  31) المعقودة في 5158الذي اتخذه في جلسته ( 1593ینص قرار مجلس الأمن رقم  2
حقوق الإنسان  وإنّ مجلس الأمن: إذ یحیط علما بتقریر لجنة التحقیق الدولیة بشأن انتهاكات القانون الدولي الإنساني 

من نظام روما الأساسي التي تقضي بأنه لا یجوز للمحكمة الجنائیة الدولیة  16إذ یشیر إلى المادة  وفي دارفور ، 
 مقاضاة لمدة إثني عشر شهرا بعد أن یتقدم مجلس الأمن بطلب بهذا المعنى ،و المضي في تحقیق أ والبدء أ

ول على الإسهام في الصندوق إذ یشجّع الد ومن نظام روما الأساسي  79و 75إذ یشیر أیضا إلى المادتین  و
 الإستئماني للمحكمة الجنائیة الدولیة المخصّص للضحایا،

إذ یقرر أن الحالة في  ومن نظام روما الأساسي،  98/2إذ یحیط علما بوجود الإتفاقات المشار إلیها في المادة  و
 إذ یتصرف بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة:  والأمن الدولیین  والسودان لا تزال تشكل تهدیدا للسلام 

 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة. 2002 جویلیة 01ـ یقرر إحالة الوضع القائم في دارفور منذ -

المدعي و جمیع أطراف الصراع الأخرى في دارفور تعاونا كاملا مع المحكمة و ـ یقرر أن تتعاون حكومة السودان -
إذ یدرك أن الدول غیر الأطراف في نظام روما  وأن تقدم إلیهما كل ما یلزم من مساعدة عملا بهذا القرار،  وم، العا

الدولیة  ة والمنظمات الإقلیمی وإلا أنه یحث جمیع الدول  ،الأساسي لا یقع علیها أي التزام بموجب النظام الأساسي
 ن تتعاون تعاونا كاملا. أالأخرى المعنیة على 

المحكمة بما في و الإتحاد الإفریقي إلى مناقشة الترتیبات العملیة التي ستیسّر عمل المدعي العام  والمحكمة  ویدع ـ-
ذلك إمكانیة إجراء مداولات في المنطقة من شأنها أن تسهم في الجهود الإقلیمیة المبذولة لمكافحة الإفلات من 

  ..الخالعقاب.

  . 385،386ـ یراجع للتفصیل أكثر: عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص 
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 مجلسقرار  نبالتالي فإ ولسودان بهذه المحكمة صال لول اتأو ، وهالدولیة ى المحكمةلإ
 : ما یلي حزمة یوضّ الأمن بإحالة الأ

  ضافیة بالنسبة للمحكمة میزة إ لى الفصل السابع لا یعطيإ اصدور القرار استنادً  نّ إ ـ1
ساسها لس لسلطة إضافیة أأحد شروط ممارسة المج ولكن صدوره وفقا للفصل السابع ه و

من بعبارة أخرى فإنه إذا صدر قرار مجلس الأ و ،ساسيمن نظام روما الأ 13المادة 
یصبح  وحالة فإن القرار لا یصلح كأداة للإ ،الفصل السابعلى بالإحالة دون الإستناد إ
 .13باطلا من منظور المادة 

طارها لعامة التي صیغ في إالفلسفة ا و 13ر في حدود المادة حالة تفسّ سلطة الإ نّ إـ 2
استثنائیة هي سلطة  و –حالة ه لا یجوز تفسیر سلطة الإنّ نظام روما یرتب على ذلك أ

الخطأ الذي وقعت فیه  وه وفي نطاق هذا المیثاق  -مم المتحدة الأغیر واردة في میثاق 
 عندما قررت في قضیة وزیر الشؤون ،الجنائیةولى في المحكمة التمهیدیة الأالدائرة 

عندما یعمل وفقا للفصل السابع فإن  منأن مجلس الأ نسانیة السوداني "أحمد هارون"الإ
 ویهم أن یكونوا أطرافا في نظام روما أ لا و ؛مم المتحدةسلطته تشمل كل أعضاء الأ

 نتیجة معنى ذلك أن موقف المحكمة یؤدي إلى انتهاك أحكام النظام غیر أطراف، و
الصلیببي  وا یكشف التآمر الغربي سوء النیة ممّ  وستعماریة الإ والإعتبارات السیاسیة 

 ي دولة تعارضه.أالسعي لتفتیت  و الحاقد

هي بمثابة  وقضیة دارفور إلى المحكمة الدولیة مسألة إجرائیة إن إحالة مجلس الأمن  ـ3
ن یراقب مدى احترام النیابة العامة للبلاغ الذي ، فلا یجوز للمبلغ ألى النیابة العامةبلاغ إ

حالة مثله مثل میزة كجهة للإ یترتب على ذلك أن مجلس الأمن لا یتمیز بأيّ و  ،مهقدّ 
 ودها نظام روما أوضاع التي حدّ لقاء نفسه وفق الأم بالتحقیق من تمبادرة المدعي العا

  . لتي تقوم بها دولة طرف في النظامحالة االإ

كیین من اختصاص مریعایا الأحالة استثناءا للرّ جرى التساؤل حول تضمین قرار الإـ 4
اعتراض  دبلوماسیا لصدور القرار دون وشارة كانت لازمة سیاسیا أن هذه الإ والمحكمة 
   سهیلا لصدور القرارالتصویت ت وحتى یتحول اعتراضها و  الأمریكیة، المتحدةالولایات 
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     الجریحةحالة ا یجعلها أقرب إلى الإشارة مشروطة ممّ بهذه الإ ولكن هذه الإحالة تبد و
ن ن المحكمة تأخذ ملأن الأصل أ ،نها مشبوهةإلا أحالة باطلة نها إألا یمكن القول و 

ن المحكمة لیس أ یترتب على هذا و ،ا عدا ذلكن تغفل مأ والقرارات ما یتفق مع نظامها 
ن لأمم المتحدة فسببه أمیثاق ا ما تعارضه معأ ،تقییم القیمة القانونیة للقرارلها سلطة 

ي المیثاق حوال قد ابتدع لنفسه سلطة لیست واردة ففي مثل هذه الأ من الدوليالأ مجلس
أما عن المجلس كذلك قد تجاوز  " ultra viresختصاص "تجاوز الإیطلق علیها و 
لمبتدعة وفقا للمیثاق تصبح بدعة ن سلطة المجلس اانتهك نظام روما فذلك واضح من أو أ
لا ما قرره نظام المحكمة حیث لا یملك المجلس إزاء المحكمة إ لنظام روما خرى بالنسبةأ
قرر نطاق أن ی ور سلطة المحكمة أسلطة المجلس أن یصادلیس من و سه للمجلس نف

ن كان منسجما مع إ و من اختصاصها الشخصي، یضاف إلى ذلك أن قرار مجلس الأ
مریكیین من اختصاص عایا الأعفاء الرّ د إبصد 2003و 2002الصادرین عامي قراریه 

ا یثیر ممّ  .هابین رعایا ونه ینطوي على انتهاك قاعدة عدم التمییز بین الدول ، فإالمحكمة
توریط كل  وتأجیجها  والأزمة  خلقمریكا في أ ویؤكد التهم الموجهة للغرب  وك كو الشّ 

  .1الأطراف

صیاغته ففي حین یحیل لا یخفى ما یحمله هذا القرار من تعارض صارخ في  و      
الدولیة للتحقیق في الجرائم  لى المدعي العام للمحكمةمجلس الأمن الوضع في دارفور إ

تأتي الفقرة السادسة  ،ولى من القرارالفقرة الأبموجب  دارفور بالسودان تي ارتكبت فيال
الإتحاد  وفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من ذات القرار لتقرر تحصین أ

من ساسي التابعین لدول غیر أطراف في نظام روما الأ وفي دارفور،  فریقي العاملةالإ
بمهامهم في  قیاموا قد ارتكبوها أثناء الجرائم یكونیة اختصاص المحكمة الدولیة عن أ

من نظام روما الأساسي  16المادة ر المجلس هذه الحصانة مستخدما لقد قرّ و  دارفور.
النظر في التحرك في  وتهام أتوجیه الإ وحتى قبل بدء المحكمة في إجراءات التحقیق أ

ثني عشر شهرا لمدة الإ ضمین المجلس لهذه الفقرةعدم ت ن ، كما أالوضع في دارفور
                                                           

 96،97، ص2009، دار الكتاب القانوني، الإسكندریة، 1المحكمة الجنائیة الدولیة"، ط عبد االله الأشعل، "السودان و  1
98،99.100،101 . 
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، بما یمكن أن تفسر معه هذه المادة من نظام روما 16المادة حسبما تنص على ذلك 
تعدد معاییر  وز ثبات التحیّ هذا كاف لإو  ،فراد هذه القواتعلى أنها تحصین دائم لأ

 1.طات الاستعماریةتمریر المخطّ و ط على الضعفاء فقط نها سیف مسلّ أو المحاكمة الدولیة 

حیث  بین مواطني دولة السودان من في الفقرة السادسة من القرارمجلس الأ زلقد میّ  ـ7
ي دولة من بین مواطني أ وأحال المتهمین منهم إلى المدعي العام للمحكمة الدولیة، 

فا في  النظام الأساسي التي لا تكون طر  و ،الدول المساهمة في عملیات حفظ السلام
لا شك  و السلطات القضائیة للدولة التي یحملون جنسیتها.لى حیث أحال المتهمین منهم إ

التي تتمثل في التعسف في و ز التحیّ و ز التمیّ قد شابتها شائبة و ن الفقرة السادسة بهذا النحأ
حالة كل اعتبارات العدالة تقتضي إ نإذ أ ،منب مجلس الأاستعمال السلطة من جان

إلى  -مساهمة في عملیات حفظ السلام  دولةو ا من دولة السودان أسواءً  -متهمین ال
ه الدول متماثلة بحسب ن المراكز القانونیة لهذا إلى أستنادً اِ  ،المدعي العام للمحكمة الدولیة

    سلوب التمییز إلا أن مجلس الأمن لجأ إلى أ ،كونها غیر أطراف في النظام الأساسي
عتبارات السیاسیة بالإخذ الأ و ،المتهمین لحاجة في نفسهالكیل بمكیالین بین سیاسة نهج و 
التي ینبغي  و ،ة المخولة إلیهالسلطنحراف عن لأمر الذي یوصم قرار مجلس الأمن بالإا

نصاف مقتضیات الإ ومبادئ العدالة  ولي طار قواعد القانون الدو أن یمارسها في إ
 2.لى للمجتمع الدوليمستهدفا بذلك المصلحة الفض

الذي یلزم حكومة  وول الوارد في الفقرة الثانیة موقفین الأا بین ضمن القرار تناقضً ت ـ8
 هذه الفقرة حسب نظام المحكمة  و ،لمدعي العاما والسودان بالتعاون الكامل مع المحكمة 

خاطب من جانب المحكمة بقرار ن یالطرف في نظام المحكمة لا یجوز أ السودان غیر نّ أ
ن یصبح السودان تحت سلطة أ القراري صدور هذا ن یؤدّ لا أ و الأمن، مجلسمن 

 .إلى المحكمة نضمامإرادة الإ والقرار محل النظام  محكمة لیحلّ ال

                                                           
 .150،151ص   ، المرجع السابق،ومحمد سامح عمر   1

، دار تجلید كتب أحمد بكر ، (قلیوبیة) مصر، 1رجب، "المسؤولیة الجنائیة الدولیة للقادة"، ط  ومحمد صلاح أب 2
 . 773، ص 2011
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هي و نضمام لم یستكمل إجراءات الإو  1على نظام روماوقّع  ن السودان قدغیر أ 
ن ملتزما بالجرائم التي تقع یداع وثیقة التصدیق لیصبح السودامضي فترة بعد إ والتصدیق 

من مواطنیه بعد سریان نظام روما في السودان بعد كل هذه الخطوات  وأ ،أراضیهعلى 
د مع المحكمة حتى تمارس المحكمة بالتعاون غیر المحدّ  اعام التزامعلیه إ یقع

ت نفس قد استدرك و. یست دولة فوق الدولن المحكمة لأ و ،صلاحیاتها لصالح الجمیع
الدول غیر الأطراف في النظام الأساسي لا یقع " أن رة هذا المعنى عندما نصت على:الفق

  .2ن تتعاون "في أ ساسيام الألتزام بموجب النظعلیها الإ

ي دولة من الدول المساهمة في قوات حفظ إذا كان قرار الإحالة قد أخضع مواطني أ ـ9
لیست طرفا في نظام روما للولایة القضائیة  و ،السلام في دارفور من خارج السودان

واضحا  الحصریة للدولة ما لم تتنازل هذه الدولة طوعا عن ولایاتها على مواطنیها تنازلاً 
هدر حق السودان بینما أ ،للدول المساهمة في القواتبین هذا الحق  ز القرارفكیف میّ 

كد في المعروف أن مجلس الأمن قد أ و ،لیست طرفا في النظام دولة وه وعلى مواطنیه 
ول غیر الأطراف في نظام روما سوف تواصل القیام بمسؤولیاتها على أن الد له قرار

                                                           
         نصوص ویقصد بالتوقیع على المعاهدة إقرار من الأطراف الموقعة بإثبات ما توصلوا إلیه من بنود ومواد  و 1
التوقیع النهائي التام: الذي  وه النوع الأولف ،نواع من التوقیعأنمیز هنا بین ثلاثة  و ،اتفاقات تشملها المعاهدة و

دون حاجة إلى إجراء لاحق في هذا الخصوص  وبمقتضاه تقبل الدولة الموقعة الإرتضاء بالإلتزام بالمعاهدة قانونا 
 .سم دولهمباِ الذي یتم من قبل المفاوضین الذین یتفاوضون  التوقیع بالأحرف الأولى :النوع الثانيو  كالتصدیق.

ما یهمنا في هذا الشأن حیث أن السودان قامت بالتوقیع الكامل على اتفاقیة و هو التوقیع الكامل: فهو  النوع الثالثأما 
رغبتهم  وقبولهم له  والإتفاق الذي تم التوصل إلیه  ویقصد به اعتراف المتفاوضین الرسمي بنص المعاهدة أ وروما 

لا یترتب على  وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.  والمعاهدة إلى السلطات المختصة في دولهم  وفي أن یحیلوا الإتفاق أ
غیر  ،التصدیق على المعاهدة والتوقیع الكامل إلتزاما قانونیا دولیا على عاتق الدولة الموقعة بضرورة القبول النهائي أ

بحسن نیة بالإمتناع عن الأعمال التي تؤدي إلى القضاء أنه یرتب آثارا قانونیة دولیة، منها أن الدولة الموقعة تلتزم 
ذلك طبقا  و     موضوعها، إلى أن توضح بشكل صریح عدم قبولها للمعاهدة قبولا نهائیا وعلى الغرض من المعاهدة أ

الغرض منها قبل دخولها حیز التنفیذ" من اتفاقیة  والمعنونة" الإلتزام بعدم تعطیل موضوع المعاهدة أ 18المادة لنص 
 "فیینا" لقانون المعاهدات . 

 .770رجب، المرجع السابق، ص  ومحمد صلاح أبیراجع: ـ 

  .99،100،101عبد االله الأشعل، المرجع السابق، ص  2
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د القرار أن مبدأ كما أكّ  ،1 ضمن اختصاصاتها الوطنیة فیما یتعلق بالجرائم الدولیة
 . 2طرافالمحكمة لا ینطبق إلا على الدول الأو ص بین الدول ختصاالتكامل في الإ

تقسیم مناطق  وستعماریة الأطماع الإ وجبروت الهیمنة و ت السیاسیة عتباراإلا أن الإ     
یدي أسلحة فتاكة في أ مم المتحدةهیئات الأ وغیرها یجعل القرارات الأممیة  والنفوذ 

ا ممّ  ،ستعمار الجدیدرغبة ساسة الإو  مخططاتهاو حسب مصالحها  فهاتكیّ  ،ىالدول الكبر 
یثیر  ومصالحهم  و ریاح سیاسة الكبار یجعلها في مهبّ و  یلغي اعتبارات العدالة الدولیة

  . برمّته القضاء الدولي وي الأمم المتحدة الشكوك ف

 : مذكرة توقیف الرئیس السوداني*

الوقت الذي تشرع المحكمة فیه بالتحقیق الأساسي من نظام روما  53المادة نت بیّ      
المدعي العام مسؤولا عن لى تلك المادة یكون ستنادا إاِ  و ،أن قضیة معروضة علیهابش

              .عن ماهیة الجرائم التي یجب التحقیق فیهاو شخاص الذین یجب التحقیق معهم تحدید الأ
بعد صدور  وم المحكمة الجنائیة الدولیة نجد أنه ماوع إلى حیثیات قضیة دارفور أبالرجو 

ى المدعي العام محفوظات وثائق لجنة التحقیق الدولیة المعنیة تلقّ  منقرار مجلس الأ
علومات من مصادر مختلفة مما فضلا عن ذلك طلب مكتب المدعي العام م .3ربدارفو 

 كثر من خمسین خبیرا مستقلاً قد استجوب المكتب أیضا أ ولى جمع آلاف الوثائق ى إأدّ 
 4.ن المتطلبات القانونیة لبدء التحقیق قد استوفیتقرر المدعي العام أ بعد تحلیل عمیق و
هي الوسائل الكفیلة بإحضار الأشخاص  واللاحقة  المرحلةلى الإنتقال إ من ثم تمّ و 

نص النظام الأساسي للمحكمة الدولیة على وسیلتین فقد  ،مام المحكمةالمطلوبین أ
توقیف المتهم، فبالنسبة لإصدار  وإصدار أمر بالحضور  :لإحضار الأشخاص هما

                                                           
 .2002والصادر في یولی 1422كان ذلك من خلال إصدار مجلس الأمن الدولي للقرار رقم و   1

 . 102، 101عبد االله الأشعل، المرجع السابق، ص  2

 .1593قرار مجلس الأمن الدولي رقم ذلك طبقا لو  3

 .2005 جوان 06كان ذلك بتاریخ  و 4
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 مام الجهةور أفیه یطلب منه الحض لى المشتبهالأمر بالحضور یكون بتوجیه كتاب إ
    ر احتراما للحریة الفردیةكثهذا الأسلوب أ و ،مكان معینینو في زمان  القائمة بالتحقیق

مر الحال في أ والقسر كما ه وفي التعامل كونه لا ینطوي على الإكراه كثر مرونة أو 
 1 .القبض

النظام الأساسي هذه الوسیلة أخذ بها  ولقبض باالوسیلة الثانیة فهي إصدار أمر  أما     
أمر القبض من  و. حاكم الجنائیة الدولیةساسیة للمبجمیع الأنظمة الأ للمحكمة أسوةً 

ه حتیاطات اللازمة لتقیید حریة المقبوض علیإجراءات التحقیق یرمي إلى اتخاذ الإ
دا یبهدف منعه من الفرار تمه ،لمدة زمنیة مؤقتة ف الجهة المخولةووضعه تحت تصرّ 

 جراءإ -مهما كانت مسوغاته  -قبضلقاء اللأن إ والجهات المختصة. لاستجوابه من 
ولى هي الأ وبما أن الحریة الفردیة للإنسان هي الأصل  و، حریة المشتبه فیه یمسّ 
ء لقاهذه القاعدة تستوجب تحدید نطاق إ ؛البراءة ونسان هعایة طالما أن الأصل في الإبالرّ 

وفق ضوابط  الحالات التي یجوز فیها و ،ارهصدالقبض من حیث السلطة المختصة بإ
لقاء القبض یتعلق كان إو فما بالك ل قانونیة تكفل ضمان الحریة الفردیة من التعسف.

في وقت لم تزل فیه الحصانة الدبلوماسیة  ،ة الحكمفي سدّ  وه وبشخص رئیس للدولة 
   الخارج.و سمي لممثلي الدولة في الداخل الرّ و ول اعي الأهي الرّ 

صدار ى في المحكمة الجنائیة الدولیة بإولبالرجوع إلى قرار الدائرة التمهیدیة الأ و      
    مكان تلك الدائرة عدم تأزیم الوضع ، فإنه كان بإ2القبض على الرئیس السوداني مذكرة

                                                           
م.م وجیه حمید زیدان، "التداعیات السیاسیة لقرار المحكمة الجنائیة إصدار مذكرة توقیف بحق الرئیس السوداني"،  1

السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة كلیة القانون، العدد الرابع، السنة الاولى، د ب ن، و مجلة جامعة تكریت للعلوم القانونیة 
 . 172،173ص 

شاهدا  30(المدعي العام) قد زعم أن أدلة قویة تدعم قضیة الإبادة الجماعیة مضیفا أن لدیه أكثر من وكان أوكامب و 2
في و ثلاث قبائل إفریقیة في إقلیم دارفور.  وسیدلون بشهادتهم لإثبات أن "البشیر" نظّم حملة إبادة جماعیة تهدف لمح

لاث قضاة الأمر بإلقاء القبض على السید الرئیس أصدرت الدائرة التمهیدیة المكونة من ث 2009مارس  04تاریخ 
القائد  و"عمر البشیر"  جاء في قرار الدائرة :" هناك أسباب معقولة للإعتقاد بأن عمر البشیر كان رئیس دولة السودان 

 ىأدّ أنه في منصبه هذا  و،  2008ویولی 12إلى  2003قانونیا من شهر مارس و العام للقوات المسلحة السودانیة فعلیا 
قادة  و  تنفیذ حملة حكومة السودان لمكافحة التمرد المذكورة أعلاه مع سیاسیین سودانیینو دورا أساسیا في تنسیق وضع 

 بما أن الدائرة ترى أیضا عوضا عمّا سبق أن هناك أسبابا معقولة للإعتقاد بأن : وعسكریین آخرین رفیعي المستوى، 

  =تنفیذها. ووضعها  ودور عمر البشیر تجاوز تنسیق الخطة المشتركة  -
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   ، خصوصاولىإصدار أمر بالحضور كخطوة أ لى الخیار الثاني المتمثل فيجوء إلّ ال و
أما بشأن وسائل تنفیذ أمر القبض فبما  ،ة الحكملا یزال في سدّ  ویس لدولة ن المتهم رئأ و

وامر القبض لعدم وجود قدرات التنفیذیة اللازمة لتنفیذ أالدولیة لا تملك ال أن المحكمة
حتجاز صة للإماكن المخصّ لا تملك سوى بعض الأ نهابها، كما أشرطة دولیة خاصة 

 ستفادة منلإي على التعاون مع الدول لساسكل أ" فإنها تعتمد بشلاهاي"بمقرها في 
ا مر القبض یجوز للمحكمة استنادً ا على أبناءً  و ،داریةالمنشآت الإ وهزتها التنفیذیة جأ
تطلب القبض على الشخص  نأمن نظامها الأساسي  58المادة من  الخامسةلى الفقرة إ

                                                                                                                                                                                
        أنه كان یسیطر على كل فروع " جهاز" دولة السودان سیطرة كاملة بما في ذلك القوات المسلحة السودانیة و -=
لجنة المساعدة  ووطني الأمن ال وجهاز المخابرات  وقوات الشرطة السودانیة  ومیلیشیا الجنجوید المتحالفة معها  و

 الإنسانیة. 

 أنه سخّر هذه السیطرة لضمان تنفیذ الخطة المشتركة. وـ -

یتحمل المسؤولیة الجنائیة  "عمر البشیرالرئیس "بما أن هناك ـ للعلل الآنفة الذكر ـ أسبابا معقولة للإعتقاد بأن  و
 شریك غیر مباشر في: و/أ  من النظام الأساسي كمرتكب غیر مباشر أ25/3بمقتضى المادة 

ضدّ أفراد مدنیین لا یشاركون مباشرة في الأعمال الحربیة  وتعمد توجیه هجمات ضدّ سكان مدنیین بصفتهم هذه أ- 
 .08باعتبار ذلك جریمة حرب یعاقب علیها بموجب المادة 

 . 08النهب باعتباره جریمة حرب یعاقب علیها بموجب المادة  -

 . 07الإنسانیة یعاقب علیها بموجب المادة  القتل باعتباره جریمة ضدّ  -

 . 07الإبادة باعتبارها جریمة ضدّ الإنسانیة یعاقب علیها بموجب المادة  -

 . 07النقل القسري باعتباره جریمة ضدّ الإنسانیة یعاقب علیها بموجب المادة  -

 . 07ـ التعذیب باعتباره جریمة ضدّ الإنسانیة یعاقب علیها بموجب المادة -

 .07غتصاب باعتباره جریمة ضد الانسانیة یعاقب بموجب المادة الإ -

عدم قیامه بعرقلة  و مثوله أمام المحكمة من أجل ضمان : )1(58ضروریا بموجب المادة  وبما أن القبض یبد و
التحقیق  تعریض هذا وأالأساسي  التحقیق الجاري في الجرائم التي یدعى بأنه یتحمل مسؤولیة ارتكابها بموجب النظام

 لهذه الأسباب نصدر أمرا بالقبض على عمر البشیر ..."  و عدم استمراره في ارتكاب الجرائم المذكورة أعلاه . و للخطر

رشید حمد العنزي، "مدى مشروعیة قرار مجلس الأمن بإحالة الوضع في دارفور للمحكمة الجنائیة  یراجع للتفصیل أكثر:
   .66،67، الكویت، ص 2011، دیسمبر 35ابع، السنة الدولیة"، مجلة الحقوق، العدد الر 



 الفصل الثاني :                    نماذج من إشكالات التنازع في الإختصاص والحلول المقترحة
 

369 

 للتحقیق  ساسيالنظام الأبموجب الباب التاسع من تقدیمه  والقبض علیه  واحتیاطیا أ
 1 .المحاكمةو 

قد تجاوز حدوده القانونیة عندما  یة لاعتبارات سیاسیةن المدعي العام للمحكمة الجنائإلا أ
نه فإآنذاك ة العربیة ما سافر للحضور إلى اجتماع القمّ ذا ح بأن الرئیس السوداني إصرّ 
بارتكاب جریمة دولیة تتمثل ا ن مثل هذا التصریح یشكل تهدید، ذلك أاختطف جو� سیُ 
بذلك یكون المدعي  و ،ليهذه الجریمة قد نص علیها القانون الدو  وي ختطاف الجوّ بالإ

ة معدّ  وعتبارات السیاسیة كانت جاهزة أن الإ و  2سوء نیته. و عرب عن انحیازهالعام قد أ
بالشكل  قانونیاخراجها إ وحبكها  وإعدادها  تمّ  التيو دارفور إقلیم زمة تخطیط أل مسبقا

  3.الذي یتیح فرصة التنفیذ الفعلي

یثور التساؤل  : 4ثره على محاكمة البشیرأ والسودان بالتعاون مع المحكمة  لتزامإـ 
بدأ نسبیة لى ما إستنادً جهة الدول غیر المصادقة اِ حول مدى سریان نظام روما في موا

                                                           
 . 174،175م م وجیه حمید زیدان، المرجع السابق، ص  1

  .175،176، ص نفسهم وجیه حمید زیدان، المرجع م  2

3 "Un mois plus tard,en juillet 2008 , Le procurreur de la" C.P.I" a demandé un mandat 
d'arrét pour le président soudanais "Omar Hassan Al bachir" pour crimes de guerre 
,crimes contre l' humanité et génocide. Pour la première fois, le procurreur a invoqué le 
crime de génocide – qui, et c'est d'une importance cruciale, a été décrit comme étant en 
cours – et avisé un chef d'Etat en exercice. Au moment de mettre sous presse , les 
juges de la C.P.I n' avaient pas rendu de décision sur la délivrance d'un accroissement 
de la violence et un environnement plus difficile pour les organisations humanitaires . 
Mais il a également ouvert une nouvelle fenètre d' opportunité pour les partisans des 
droits de l' homme , qui oblige les Etats à agir – ou à s'abstenir d' agir pour mettre à la 
commission d' un génocide…" 

  Voir: le journal de "Le moniteur" , op, cit, page 01.                                
ثالث رئیس دولة تصدر المحكمة الجنائیة الدولیة  2009"أصبح الرئیس السوداني "عمر البشیر" في الرابع من مارس  4

الرئیس السابق لیوغسلافیا"سلوبودان میلوزوفیتش"،  ومذكرة اعتقال في حقه بعد رئیس لیبیریا السابق " تشارلز تایلر" 
= "میلوزوفیتش" طلبت المحكمة اعتقالهما بعد أن تركا منصبیهما أماوأن "تایلر"  وسابقیه هو غیر أن الفرق بین البشیر 
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" للمعاهدات حیث فیینا"بدایة استقراء نصوص اتفاقیة  یسوغ و ؛ثار لهذه المعاهداتالآ
 وتوقیعها أ ووسائل التعبیر عن رضا الدولة للإلتزام بالمعاهدة ه نأ 11المادة شارت أ

بالإنضمام  وأ ،بقبولها وأ ،بالموافقة علیها وأ ،بالتصدیق علیها وأ ،بتبادل وثائق إنشائها
       رافهاطكل معاهدة نافذة ملزمة لأ نّ بأ 26المادة قضت في و خرى. أیة وسیلة أ وأ ،إلیها

 ولتزامات أإالمعاهدة لا تنشئ  نّ فنصت على أ 34المادة ما أ ،ةعلیهم تنفیذها بحسن نیّ و 
ع على الإتفاقیة لكنه لم كان السودان قد وقّ  و ،دون رضاها والمنضمة  غیرا للدولة حقوق

الدولة التي تصبح طرفا في النظام " :نّ أ من النظام 12المادة ذ تنص یصادق علیها إ
 .1"05تقبل بذلك اختصاص المحكمة فیما یتعلق بالجرائم الواردة في المادة 

فإنه یجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إذا  13من المادة (ج) والفقرة (أ) أ فيو 
وفقا قبلت باختصاص المحكمة  ون الدول التالیة طرفا في النظام أكثر مأ وكانت واحدة أ
 : للفقرة الثالثة

  .الطائرة ودولة تسجیل السفینة أ والدولة التي وقع في إقلیمها السلوك قید البحث أ أ ـ

 حد رعایاها.الدولة التي یكون المتهم أ ب ـ

ب الفقرة الثانیة جاز لها ذا كان قبول دولة غیر طرف في هذا النظام لازما بموجـ إ
تقبل ممارسة المحكمة اختصاصها فیما یتعلق ن بموجب إعلان لدى مسجل المحكمة أ

 بالجریمة.

                                                                                                                                                                                
ز البلد" ما یزال رئیسا یعتبره فریق من السودانیین "رمزا من رمو و الرئیس السوداني فصدرت مذكرة الإعتقال في حقه وه=
 كان ذلك بأیاد غیر سودانیة".   ول ویرى فیه معارضوه "دكتاتوریا" یجب الإطاحة به،  و

     .204،205ـ عمر سعد االله، "المحاكمة العادلة أمام المحاكم الجنائیة الدولیة"، المرجع السابق، ص 
المحكمة الجنائیة الدولیة كما أعلن وزیر أعلن الرئیس السوداني عمر البشیر عن رفض تسلیم أي سوداني الى كما  1

بالتالي فهي غیر معنیة بتنفیذ  و 1998بأن السودان لم تصادق على نظام روما الأساسي لسنة  ؛العدل السوداني
 نصوصه.  
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حالة من قبل المدعي إن مباشرة التحقیق استنادا إلى الإمن جماع النصوص السابقة ف و
نظام لا ینفذ في مواجهة السودان باعتباره لم یصادق على  ،القانونیةالعام بموجب المبادئ 

یف طراف بحیث یضللدول غیر الأ روما إذ لم یشر النص صراحة إلى سریانه بالنسبة
كما أنه  نه یكون للمدعي العام مباشرة التحقیق..."عبارة " بالنسبة للدول غیر الأطراف فإ

 من النظام 12المادة و / اتفاقیة فیینا) 43(صل العام الوارد في المادة یتعارض مع الأ
معاهدة یة الأطراف في أالأصل العام أن الدول غیر ن بالتالي فإ و .1 الأساسي للمحكمة

الذي  وا لمبدأ نسبیة المعاهدات ذلك تطبیق وتفاقیة دولیة غیر ملتزمة بتنفیذ أحكام هذه الإ
التي تنص على  لقانون المعاهدات الدولیة "فیینا"من اتفاقیة   34المادةدت على تطبیقه كّ أ
كدته ، كما أموافقتها"دون  الأطراف غیرحقوقا للدول  ولتزامات أإ" لا تنشئ المعاهدات هأن
ساسي قد لما كان النظام الأ وصدرتها حكمة العدل الدولیة في عدد من الأحكام التي أم

تلتزم بالتعاون مع  ن الدولة، فإ2لمحكمةلى الة إحاإمكانیة الإ عضاءللدول غیر الأ منح
 3 .ساسيالأ المحكمة بخصوص تلك الحالة تطبیقا للفصل التاسع من النظام

ضرورة احترام لى كان النظام الأساسي للمحكمة قد أشار في أكثر من موضع إلما  و   
لا الإلتزامات الدولیة إواعد العامة من عدم تحمل الدولة ه القما تقرّ  و ،مبدأ السیادة الوطنیة

إنما یلزم  والقضائیة للمحكمة بشكل تلقائي كذلك عدم انعقاد الولایة  و ،بموجب موافقتها
یتسع و أ ن یمتدّ ، فلا یجوز أساسي للمحكمةدیق على النظام الأأن نكون بصدد تص

                                                           
 الحكومات عن ارتكاب الجرائم الدولیة في إطار وكفاح مشعان العنزي، "المسؤولیة الجنائیة الدولیة لرؤساء الدول  1

نظام روما الأساسي بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة"، أطروحة دكتوراه في القانون الدولي ، كلیة الحقوق، جامعة 
 .249،250 القاهرة، دون سنة، ص

 ما بعدها.  و 630ـ یراجع أیضا: یوسف أبیكر محمد، المرجع السابق، ص 
من النظام الأساسي للمحكمة أنّه: " إذا كان قبول دولة غیر طرف في هذا  12حیث نصت الفقرة الثالثة من المادة  2

جاز لتلك الدولة بموجب إعلان یودع لدى مسجل المحكمة، أن تقبل ممارسة  2النظام الأساسي لازما بموجب الفقرة 
استثناء وفقا و أي تأخیر أتتعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون  والمحكمة اختصاصها فیما یتعلق بالجریمة قید البحث 

 للباب التاسع".

 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 102، 86المواد تراجع  3
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 محكمة ساسي للقبولها أحكام النظام الأ ودون موافقتها أ ي دولةألى اختصاص المحكمة إ
قواعد  نّ أ و، طراف بالتعاون مع المحكمةلتزام الدول الأإاعد العامة تقرر ن القو ذلك لأ و

من  21المادة  نّ أو ، فیه اعضاءتصبح أو به  تطبق فحسب على الدول التي ترضى النظام
لن تتمكن من ن المحكمة لجنة القانون الدولي كانت تشیر إلى أ المشروع الذي قدمته

ى الدولة التي وقعت الجریمة عل ودولته أه ما لم تكن ي مشتبه فیممارسة ولایتها على أ
ة ولایة المحكمة لكل بممارس ن ترضىیمكن للدول أ ام، كمارضها لیست طرفا في النظأ

  1.خرىلا تقبل بممارستها في حالة أ ولة فتقبل ممارستها في حا ىحالة على حد

میثاق  ومن قضاة الدائرة التمهیدیة الأولى أنه وفقا لقرار مجلس الأرأى  رغم ذلك و     
ن بالتعاون الكامل حكومة السودالتزام الواقع على عاتق أن یكون للإ یجب 2،مم المتحدةالأ

ربما تكون دولة السودان قد ارتبطت به عملا  ،لتزام آخرإي مع المحكمة الأسبقیة على أ
ن حكومة السودان كما رأت الدائرة التمهیدیة الأولى كذلك على أبأي اتفاق دولي آخر، 

الشؤون ة منذ صدور أمرین بالقبض على وزیر رفضت رفضا منهجیا التعاون مع المحكم
على " علي كوشیب" القائد المحلي لمیلیشیا الجنجوید  و "أحمد هارون"نسانیة السوداني الإ
ا ما ذإ و ،من النظام الأساسي  87/7للمادة نه وفقا ا على ذلك شددت الدائرة على أبناءً  و

ون مع المحكمة لتزامات المذكورة آنفا بالتعاواصلت حكومة السودان عدم الإمتثال للإ
لى مجلس أن " تحیل المسألة ... إ وفللدائرة المختصة أن " تتخذ قرارا بهذا المعنى " 

     قضاء دولي منظم وممي في ثوب أ ،ااستعماری اوعیدً  و اهذا كله یمثل تهدیدً  و من"الأ
  3من جرائم دولیة. دول الكبرى بالذاترتكبه العاییر الدولیة فیما ت فأین هذه المإلاّ  و

ع المحكمة في حالة السودان یرجع ن فشل تحقیق التعاون الدولي مأ یشیر البعض و     
لذا فهي  ،ساسي للمحكمةفي النظام الأ طرافامحیطة بالسودان لیست ألن الدول اإلى أ

 من ثم لیست ملزمة بالتعاون و ،وامر التي یصدرها المدعي العامغیر ملزمة بتنفیذ تلك الأ
                                                           

أشرف عبد العزیز الزیات ، "المسؤولیة الدولیة لرؤساء الدول(دراسة تطبیقیة على إحالة البشیر إلى المحكمة الجنائیة   1
 .463،464الدولیة)"، المرجع السابق، ص

 " من میثاق الأمم المتحدة.  103و 25المادتین " و" 1593ذلك وفقا لقرار مجلس الأمن رقم " و 2
 .   176 ،175م م وجیه حمید زیدان، المرجع السابق، ص  3
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ب لامتناع السودان هذا تبریر مهذّ  و ،للمعاهدات الدولیة "فیینا"نون مع المحكمة تطبیقا لقا
 .1في ید القوى الكبرىالدولیة كأداة الجنائیة المحكمة  إحراج و

 : ختصاصإشكالیة تنازع الإ والحكومة السوادنیة  ردّ  : الثانيفرع ال 

هذا یتطلب عرض  وقد ردت الحكومة السودانیة ردّا قانونیا على مذكرة التوقیف  و
 : التنازع بیان الإختصاص القضائي في مسألة الإقلیم محلّ  والموقف 

داومت الحكومة  في السنوات الأولى للنزاع  2:الموقف القانوني للحكومة السودانیة :ولاأ
رفضت من هذا المنطلق  والسودانیة على وصف الموقف في دارفور بأنه "نزاعات قبلیة" 

تمثل الموقف القانوني  و 3 .عن الهجمات المنهجیة على المدنیینالإعتراف بمسؤولیتها 
 : المعلن للحكومة السودانیة حسبما صدر عن وزارة العدل السودانیة في النقاط التالیة

تفاق روما الذي لم تصادق علیه حكومة لا ات وفقنشئأ المحكمة الجنائیة الدولیة ـ1
الخاصة بسلطة  / ب13 المادةبما فیها  حكامهخضع السودان لأبذلك لا ت و السودان

حیث تنطبق فقط على الدول الأطراف في  مةلى المحكمجلس الأمن الدولي بالإحالة إ
 .طرافنطباقها صراحة على الدول غیر الأاِ لیس فیها ما یفید  و  ساسيالنظام الأ

   ة دولیةمنشأ بموجب معاهد Treaty Bodyهي كیان مستقل  المحكمة الجنائیة الدولیة ـ 2
من  وإخضاع أي عض وأحد أجهزتها بإحالة أ وأ ،لیس جزءا من منظومة الأمم المتحدةو 
 .طات المحكمة الدولیةعضائها لسلأ

                                                           
 .   465،466أشرف عبد العزیز الزیات، المرجع السابق، ص    1

الدفع المتعلق بالتعاون فیما یخص  وه الدولیة و السودان أغفل دفعا مهما في رده على طلب المحكمة الجنائیة و" 2
التي تقرر عدم  وساسي من النظام الأ 98المنصوص علیه في المادة  والموافقة على التقدیم،  والتنازل عن الحصانة 

جواز تسلیم شخص یتمتع بالحصانة إلى المحكمة، ما لم تحصل المحكمة مقدّما من دولة هذا الشخص على إقرار 
ة على التنازل عن الحصانة، التي یتمتع بها هذا الشخص". خالد أحمد عمر الحاج، "الجریمة الدولیة بین أسباب بالموافق

 .126،127، ص 2014موانع المسؤولیة"، أطروحة دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة،  والإباحة 

، 2009مشكلة دارفور"، د ط، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  وأمیر فرج یوسف، "المحكمة الجنائیة الدولیة  3
 .18ص 

 وما بعدها. 381ـ للمزید من التفاصیل یراجع: فریجة محمد هشام، المرجع السابق، ص 
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الدولي العام أن ینعقد الإختصاص بمحاكمة متهمین عن عد القانون صل وفق قواالأ ـ 3
قد راعى میثاق  و ،راضیها ذلك الفعلاء الوطني بالدولة التي وقع على أللقض ولاً فعل أ يّ أ

 "المادةو، "01 في "المادةوروما تلك القواعد حیث نص في الفقرة العاشرة من دیباجته 
نه متى أ وعنه  لیس بدیلاً  وني للقضاء الوطل مكمّ  ن قضاء المحكمة الدولیة"على أ أ/17

ختصاص للمحكمة ة فلا ینعقد الإالمحاكم وبمهامه في التحقیق الوطني قام القضاء 
 الدولیة 

صبح أو حول النظام القضائي السوداني  لیه لجنة التحقیق الدولیةالرأي الذي انتهت إ ـ 4
       من الدوليمن مجلس الأ "1593"صدار القرار التي بموجبها تم إفیما بعد الذریعة 

ن الذین قرروا أ ؛سیاسیا تأثر بالمواقف الشخصیة لأعضاء اللجنة الذي یظل رأیاو 
كي  ،لسودانیة المختصةیستبعدوا من تقریرهم كل المعلومات التي قدمتها لهم الجهات ا

 .تعسف ویمثل وجهة نظر جمیع الأطراف دون تحیز أو  متوازن تقریرصدار تعینهم على إ

أن ذ اختلاف إ محلّ من الدولي بین مجلس الأ واقدیة بین المحكمة العلاقة التع ـ 5
انوني الذي تقوم علیه المحكمة ساس القمجلس الأمن الدولي نفسه أسهم في تقویض الأ

قابلة ثنا عشر شهرا ذي ینص على امتناع المحكمة لمدة إال و 1،صدار قرارهبإ الدولیة
المقاضاة في حالة إثارة  وعن مباشرة إجراءات التحقیق أ 2002ویولیللتجدید اعتبارا من 

لة مساهمة في قوات سابقین تابعین لدو  وأ موظفین حالیین وسؤولین أي قضیة تتناول المأ
صار باخت ومقصود هكان ال و ،ساسيحفظ السلام الأممیة لیست طرفا في نظام روما الأ

هذا  وجنودها من اختصاص المحكمة المذكورة  و مریكیةستثناء الولایات المتحدة الأاِ 
      شخاص الخاضعین لاختصاص المحكمةاطة انتهاك مبدأ المساواة بین الأیعني ببس

 .ضلوعها في أزمة الإقلیم من خلال المنظمات المختلفة وص أمریكا من مسؤولیتها تملّ  و

الحكومة  والبترول  وستیلاء على الموارد قصد منها الإو في دارفور مفتعلة  الحرب ـ6
مدة أت قبل التي بد ،المزارعین واعات الرعاة صر  والسودانیة تعرف التركیبة الدیموغرافیة 

                                                           
 .2002لعام  1422ذلك من خلال القرار الصادر رقم  و 1
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شكالیات بین فیها المنطقة التي تحدث فیها إ و "مترو لف كیلة الأبرحل"فیما یسمى  طویلة
 التقلیديالقضاء  وشكالیات عبر زعماء القبائل كانت تحل هذه الإ و، الرعاة والمزارعین 

دمغه بتهم انتهاك  وودان الجهات الخارجیة تسعى لتشویه صورة الس نّ أ لاّ إ .الصلح و
حتیاطي المركزي وضعت قوات الإ وحة ن القوات المسلیؤكد ذلك أ و، نسانحقوق الإ

قدمت و تم حجزها  و ،دینللمتمرّ  خارجیةقوى الالعربة بدارفور قدمتها  128یدها على 
مع ذلك تجاهلها  و ستعماريإثبات التخطیط الصلیبي الإ وكأدلة مادیة للتدخل الخارجي 

  .العدل والمدعي العام للمحكمة الدولیة فأین إذا الإنصاف  وتقریر لجنة الأمم المتحدة 

 جمعت من حاملي السلاح ضدّ  علیها المدعي العام بالمحكمة الدولیة دلة التي استندالأ ـ7
 لى حدّ هي بیّنات سماعیة متأثرة إ ، ومن المنظمات الدولیة العاملة في دارفورو الحكومة 

حیث لم یتمكن فریق  ،وضاع في دارفورالدعاوى السیاسیة السماعیة عن الأكبیر ب
  .ومن الأطراف المحایدة جراء تحقیقات داخل السودانحقیق التابع للمحكمة الدولیة من إالت

قتیلا  32ثاره مدعي المحكمة الدولیة من وجود مقابر جماعیة في دارفور تضم ما أ نّ أـ 8
          مقابر جماعیة ولى وجود انتهاكات إن لجنة التحقیق الوطنیة لم تصل فإ
لم  و منسقا بالدفاع الشعبي وطار التحقیق ضابطا بالقوات المسلحة استجوبت في إو 

 .تصل إلى شيء

قرار و ه لى المحكمة الدولیةلأوضاع في دارفور إحالة اقرار مجلس الأمن الدولي بإ ـ9
لمناقشات الدائرة طار ا، في إانتقاد مستمر سیاسي صادر عن مؤسسة دولیة ظلت محلّ 

جهزتها بوصفها مؤسسة غیر دیموقراطیة ظلت عرضة أ وحول صلاحیات الأمم المتحدة 
تي تتمیز عن الدول العشر الأخرى في ، الالعضویةلمساومات الدول الخمس دائمة 

حق غیر دیمقراطي باتفاق المجتمع  وه و ،"من الدولي بالتمتع بحق "الفیتومجلس الأ
ة بالمجلس لهما مواقف ن هناك دولتین من الدول دائمة العضویالدولي فضلا عن أ

"بریطانیا هي  جدیرة بالبقاء و یعتبرانها حكومة غیر و ،ة مع حكومة السودانسیاسیة سلبی
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ق على نه یتضمن في عضویته ثلاث دول لم تصاد، كما أ" مریكیةالولایات المتحدة الأ و
 1.ساسي للمحكمة الدولیةالنظام الأ

یدیة مام الدائرة التمهیصلح كدفع مبدئي أ و حالة باطلاعلى ذلك یكون قرار الإ و
في المنظمة الدولیة تفعیل هذا و كدولة عض یجوز للسودان و ،للمحكمة الجنائیة الدولیة
ار یقدم إلى الجمعیة ستشاري لمحكمة العدل الدولیة عبر مشروع قر الإجراء بطلب الرأي الإ

من الأ ودید الحالة في دارفور للسلم ن مسألة ته، تأسیسا على أ2مم المتحدةالعامة للأ
بعض الدول دائمة  من قبل تشوبها شائبة تسییس و ،الدولیین مسألة مختلف حولها

اتخاذ كل الوسائل و  ،سقاطهاإ و تقسیم الدول و عال نار الفتنة شالتي تسعى لإ و العضویة
 المحدد تتمرد عن النهجو دولة تعارض  يغیر المشروعة للتدخل في شؤون أو  المشروعة

  .3الأمریكیة بالذات وتهدد المصالح الغربیة  و

غیر قادرة على محاكمة  والحكومة السودانیة غیر راغبة ن أ ثباتمحاولة إما عن أ و
بما لا یدع معه  وثبتت التي أ و حداث في السودانخلال مجریات الأمن ف : المجرمین

لى محاكمة المجرمین في ن الحكومة السودانیة لا ترغب بل غیر قادرة ع، أمجالا للشك

                                                           
على الرغم من إصدار أكثر من إثني عشر قرارا جدیدا للمطالبة باتخاذ الحكومة السودانیة خطوات معینة، بما فیها  1

وقف الهجمات ضد المدنیین، فلم یتم بذل الكثیر من الجهد الجماعي في مجلس الأمن الدولي  ونزع أسلحة میلیشیاتها 
أن مجلس الأمن منقسم حول السودان لأن أطرافه و الأساسي هالسبب  ولضمان أن هذه المطالب تقابل بالتنفیذ. 

الصین تدعم دائما الحكومة السودانیة بسبب الإرتباط الإیدیولوجي  والمتعددة من الدول لها مصالح متباینة فروسیا 
على  الصین ولكل منهما مصالح اقتصادیة في السودان،  و معها (عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول الأعضاء)

أنجح مشروعاتها الدولیة  ومشروع النفط السوداني ه ومن نفطها من السودان  % 07إلى  04تستورد بین  سبیل المثال
 في تنمیة الموارد النفطیة.

  .20، 19ـ أمیر فرج یوسف ، المرجع السابق، ص 
عطیة، "القانون الدولي الجنائي (بین  وللإطلاع على أهم ردود الفعل بشأن الوضع في دارفور راجع مؤلف: السید أب 2

 .467،468التطبیق)"، المرجع السابق، ص  والنظریة 

لیبیا نموذجا" دراسة تطبیقیة  والقضایا العربیة " السودان  وحمد خضر جبر القیسي ، "المحكمة الجنائیة الدولیة  3
الدراسات  وسات العربیة ، قسم البحوث الدرا وتحلیلیة"، أطروحة دكتوراه في الدراسات القانونیة، معهد البحوث 

 .191، 188، ص ص 2013القانونیة، جامعة الدول العربیة، القاهرة، 
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عدّة أدلة من المعارضین للنظام توجد  والعقاب  أنها تشجع على الإفلات من وقلیم الإ
 : من هذه الأدلة السوداني على أنه لیس جادّا في محاكمة المسؤولین و

د ا مهّ عمال مرؤوسیه ممّ سوداني بمبدأ مسؤولیة الرئیس عن أعدم اعتراف القانون ال ـ1
هذا یخالف القانون  و ،فلات من العقابیلیشیا الجنجوید الإم ولكثیر من المسؤولین 
 الدولي بصورة صارخة.

خاصة في الحالات التي  ومراسیم العف المتهم صدر رئیس السودانفي أكثر من مرة أـ 2
 المقررة لعقوباتنتهاكات لكافیة لتجنب مرتكبي الإ الحصانات ولا تكون فیها الضمانات 

 نتهما المحكمة الجنائیةدارئة ضابطین سودانیین برتب دنیا أن الرئیس قام بتبیذكر أ و
من الدستور الوطني الإنتقالي یعطي الرئیس  58المادة  نلأ ،حداث دارفورالخاصة بأ

 العقوبات.  وحكام إلغاء الأ و والحق في إصدار مراسیم العف

       قوات الشرطة بحصانات  ومن قوات الأ وات العسكریة السودانیة القو  ویتمتع مسؤول ـ3
 1999ینص على ذلك كثیر من القوانین في السودان كقانون الشرطة للعام و ضمانات  و
 .غیر ذلك من القوانین ومن الوطني قانون الأ و

دارفور یخشون من التقدم بشكواهم إلى المحكمة قلیم الضحایا في إ وأن الشهود  ـ4
ضون یتعرّ  منیة التي قدقات الأالمضای ونتیجة للترهیب  ،حداث دارفورالجنائیة الخاصة بأ

 .لها مستقبلاً 

القضاء  في نفس الوقت یتصف ویعاني القضاء الوطني السوداني من ضعف خطیر  ـ5
بتعیین  انحیث یقوم رئیس جمهوریة السود ،ادالحیّ  و ستقلالیةالوطني السوداني بعدم الإ

  .ساس المعیار السیاسيیتم التعیین على أو عزلهم  وقضاة ال

فلات من العقاب حیث ن لموظفي الأمن الإیؤمّ   1990منیة لسنة الأجهزة الأقانون  ـ6
" لا یجوز إرغام أي عنصر أمني :هنّ من قانون الأجهزة الأمنیة على أ 41تنص المادة 

ه جنائیة ضدّ و لا یجوز مباشرة دعوى مدنیة أو  ،مةیة محكعلى الإدلاء بأیة معلومة أمام أ
من قانون الشرطة  46ینص القسم رقم  و ،من"ذن مسبق من مدیر جهاز الأمن دون إ
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أي فرد من  جراءات الجنائیة ضدّ " لا یجوز مباشرة الإ:هنّ على أ 1991السودانیة لسنة 
بعد الحصول على إذن مسبق و الجرم المشهود  في حالة القبض علیه بلاّ أفراد الشرطة إ

 .ض الشرطة"مفوّ  ومن وزیر الداخلیة أ

أي بعد  2005ویونی 07یة الخاصة بتاریخ المحكمة الجنائنشأت ة السودانیة أالحكوم ـ7
بعد یوم واحد  و ،من" من مجلس الأ1593شهر فقط من تاریخ صدور القرار رقم "ثلاثة أ

 06حداث دارفور في التحقیقات في أ علان مدعي عام المحكمة الجنائیة الدولیةقط من إف
الخاصة بأحداث دارفور كان  نشاء المحكمة الجنائیةإ نّ نلاحظ هنا أ و ،2005 جوان

هي ردّ  و وانلكن بعد فوات الأو  الدولیة ي منها تفادي إجراءات المحكمةساسالهدف الأ
  .سیاسي من الحكومة السودانیة

النیة لیست لها و الحكومة السودانیة غیر راغبة  نّ جلیا أ السابق اتضحمن خلال السرد  و
ختصاص للمحكمة الجنائیة لذا انعقد الإ ،قلیم دارفورالقدرة في معالجة الوضع في إو أ

        فعل للتدخل الخارجي  ردّ  ن تصرفات الحكومة السودانیة تعدّ رغم أ الدولیة
  .1تأزیم الوضع وفتعال الصراع اِ  والعلماني  وستفزاز الغربي الإو 

هل مقتضیات مبدأ التكامل توجب ف :حول أزمة دارفور ختصاص القضائيتنازع الإ :ثانیا
لى القضاء محكمة إمام الأ ن یحیل قضیة دارفور المنظورةأالدولي على المدعي العام 

 انطباق مبدأ التكامل في هذه الحالة ؟ مدى وني ؟ السودا

الإحالة من مجلس الأمن انطباق مبدأ التكامل في حالة  مكانیةلا توحي بإ 18المادة  نّ إ
، إذ مكانیة انطباق مبدأ التكامل في هذه الحالةیقودنا ذلك إلى التسلیم بعدم إ لاّ لكن یجب أ

من نظام المحكمة تنطبقان على  53و 19المادتین ن هذه المادة نجد أه بخلاف نّ أ
یة دولة لها یمنح النظام الأساسي الحق لأ /ب19/2للمادة من فوفقا إحالات مجلس الأ

لكونها  وتباشر المقاضاة في الدعوى أ وتحقق أ، لكونها اختصاص النظر في الدعوى
                                                           

، كلیة  اجیستیر في القانون الدولي العام، مذكرة م"حماد وادي سند الكرتي، "الأبعاد القانونیة لأزمة اقلیم دارفور 1
 .  310،311،  309، ص2008، الحقوق، قسم القانون الدولي العام، جامعة القاهرة
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 ختصاص عملاً الدولة التي یطلب قبولها بالإ وقاضاة في الدعوى أباشرت الم وحققت أ
 مام المحكمة. طعن في مقبولیة الدعوى المنظورة أبال 12بالمادة 

 المدعيمكانیة قیام تكفلان إ /ب53/2و /ب53/1ن كلا من الفقرتین الفرعیتین كما أ     
ي ذلك بما ف 17ن تكون مقبولة بموجب المادة یمكن أ وهل القضیة مقبولة أ :العام بالنظر

من  لما كان مبدأ التكامل یعدّ  و ؛منالقضایا المنظورة بموجب الإحالة من مجلس الأ
جراءات فإنه یجب احترام أولویة الإ ،التي یقوم علیها نظام المحكمة المبادئ الجوهریة

هذا ما لم تتم مراعاته  ومن الإحالة من قبل مجلس الأ حتى في ظلّ  ،الوطنیةالقضائیة 
 دونمن لا یحول بل مجلس الألى المحكمة من قإ حالة قضیةیتقرر بأن إ و . 18المادةفي 

 ا جاءتستفادة ممّ ا یعني أنه بوسع الحكومة السودانیة الإممّ  ،مكانیة تطبیق مبدأ التكاملإ
حكام الفقرة (أ) من بالنظر إلى أ و .بشأن المسائل المتعلقة بمقبولیة الدعوى  17ة به الماد

من  و ،ممارسته واد الإختصاص نعقلا ود حالة من التزامنالتي تفترض وج 17/1 المادة
ه بعملیة الفصل في شبأ كون، سوف یمام المحكمة الدولیةدیر قبول الدعوى أتق نّ ثم فإ

مسألة الفصل في هذه المسائل في إطار  نّ عتبار أباِ  و، ختصاص القضائيحالة تنازع الإ
إننا نظمة الوطنیة غالبا ما تقوم به سلطة قضائیة علیا تتولى تعیین المرجع المختص فالأ

 .مر موكول للمحكمة نفسهافالأ ه في حالة المحكمة الدولیةنّ نجد أ

حالة دارفور إذ نجد  هذا الأمر جلیا في ویبد ون واحد ا في آحكمً  وا مما یجعلها خصمً  
قلیم دارفور نتهاكات التي وقعت في إفي نظر الإختصاص أن هناك جهتین تتنازعان الإ
   .خرىجهة أ من المحكمة الدولیة و ،في السودان من جهة هما القضاء الجنائي الوطني

رسة اختصاصها حیال ن المحكمة من ممامكّ  1593القرار من بموجب مجلس الأ نّ أ و
        قلیمیةستنادا إلى مبدأي الإللإختصاص الأصیل للقضاء السوداني اِ  جرائم تخضع

لى تصرف مجلس الأمن بإحالة الوضع في دارفور إ ا یجعلممّ  ،یجابیةة الإالشخصی و
وطني السوداني اء الختصاص بین القضلتنازع الإیجابي للإالمحكمة قد فرض حالة من ا

 ن تجري تحقیقامن الأجدى للحكومة السودانیة أكان نه فإ بالتالي و الدولیة. المحكمة و
ضروریا  وما زال الأمر ممكنا  و، حداث في دارفورمحاكمات نزیهة بشأن الأ و مستقلا

نتهاكات یكفل للحكومة بدء بملاحقة مرتكبي الإال وجراء مثل هذا التحقیق إ نّ فضلا عن أ
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ثنائها وفق في أ وأ بالمحاكمةالسودانیة حقها في الطعن بمقبولیة الدعوى قبل الشروع 
صاحب الإختصاصین  والسوداني ه ن القضاءمن النظام الأساسي، ذلك أ 19المادة 

ا لجهة بذلك یستفید مما یترتب على مبدأ التكامل من نتائج سواءً  و ،الشخصي وقلیمي الإ
في  ولویته، أم لجهة تأكید أمام المحكمة الدولیةمقبولیة الدعوى أ تمكینه من الطعن في

قات وفقا للمعاییر التي تتطلبها الملاح ون تتم التحقیقات نظر القضایا المماثلة شریطة أ
عدم قدرته على القیام  وأ عتقاد بعدم رغبتها لا یفضي إلى الإنفة الذكر بمآ 17 المادة
 . 1بذلك 

للإختصاص د یّ صحاب الرأي المؤ على الرغم من وجاهة الأسباب التي ساقها أ و      
طلاقه قبل هذا النوع من الإختصاص على إنه مع ذلك لا یالتكمیلي للمحكمة الدولیة، إلا أ

ختصاص الموضوعي للمحكمة من الإن الجرائم الدولیة الداخلة ضة في ذلك أالعلّ  و
الجرائم ضد  والعدوان  وماعیة بادة الجالإ ووجه التحدید جرائم الحرب على  و ،الدولیة

ما یتطلب  وه و، ا على سیاسة عامة تنتهجها الدولغالبا ما ترتكب بناءً نسانیة الإ
مام رائم أمحاكمة كبار المسؤولین عن ارتكاب تلك الج -قل على الأ -بالضرورة أن یتم 

قل مرتبة للمحاكم أن یترك أمر محاكمة المجرمین الأ و ،محایدة محكمة جنائیة دولیة
امت بمحاكمة كبار عندما ق "نورمبورج"تبعته محكمة الذي اِ  والمنهج السابق هو الوطنیة. 

تركت أمر محاكمة المجرمین  و، مام المحكمة العسكریة الدولیةمجرمي الحرب الألمان أ
 "یوغسلافیا السابقة"مر قررته محكمتا ذات الأ و، مام المحاكم الوطنیةرتبة أقل مالأ
 .ختصاص" بطریقة غیر مباشرة وفقا لمبدأ أولویة الإرواندا"و

یا المحاكمة أ وبالتحقیق  فهي لا تستطیع مطلقا القیام ما المحكمة الجنائیة الدولیةأ
عدم قدرة  و بعد ثبوت عدم رغبة ألارتكاب الجرائم الدولیة إولین عن اِ كانت مرتبة المسؤ 

ع أن یلجأ القضاء الوطني إلى من المتوقّ  و، جراء تلك المحاكماتالقضاء الوطني على إ
                                                           

القضاء الوطني"، مجلة جامعة دمشق  ولؤي محمد حسین النایف، "العلاقة التكاملیة بین المحكمة الجنائیة الدولیة  1
 ،2011، العدد الثالث، كلیة الحقوق، قسم القانون الدولي، جامعة دمشق، 27القانونیة، المجلد و للعلوم الاقتصادیة 

 . 547، 545،546ص
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مر الذي ثبت الأ وهو ، محاكمات شكلیة لتعطیل اختصاص المحكمة وقیقات جراء تحإ
عدم تقدیم  و ،مام المحكمة السودانیة الخاصةأ "شیبو كعلي "فیما یتعلق بمحاكمة  اعملیّ 

ن تسعى ر أیضا أمن المتصوّ و ، لیهكمة فیما یتعلق بالتهم المنسوبة إللمحا "هارونحمد أ"
كل هذه الأمور سوف و ، دانةمن خلال تلك المحاكمات الشكلیة إلى إتلاف أدلة الإ الدول

رتكاب قمع اِ لى الة تهدف في المقام الأول إة دولیة فعّ قامة عدالة جنائیتقف حائلا أمام إ
  .رةالجرائم الدولیة الخط

 امتزامنلي وّ باختصاص أ مة الدولیةساسي لكي تتمتع المحكأهمیة تعدیل النظام الأو 
بحیث  "رواندا"و "ةیوغسلافیا السابق"على غرار محكمتي  ،مع اختصاص المحاكم الوطنیة

مكانیة في حالة عدم إ وسلطة تقریر القضایا التي تنظرها.  وحدها یكون للمحكمة الدولیة
بضرورة اتباع المحكمة لنظام البعض نادي ی ختصاص للمحكمة الدولیةقریر أولویة الإت

من  ،الفعّ  ویجابي المتمثل في قیام المحكمة بدور إ یجابي"التكمیلي الإ"الإختصاص 
المحاكمة بالنسبة  وجراءات التحقیق ط على السلطات الوطنیة للبدء في إخلال الضغ

جراء نوع من الرقابة إ و، ختصاص الموضوعي للمحكمة الدولیةمن الإللجرائم الداخلة ض
ذا ما إ المساعدات القضائیة وتقدیم الخدمات  والمحاكمات  وعلى سیر عملیة التحقیقات 

لأن إیجابیة  ساسي یسمح بهذا الدور للمحكمة الدولیةلأن النظام اأ و ،طلبت ذلك
عني مزیدا من الفعالیة نما تالإختصاص التكمیلي لا تعني إقرار سلطة جدیدة للمحكمة وإ 

  1المحكمة باختصاصها التكمیلي. قیامعند 

بعد عرض و  الواقعیة والقانونیة  قلیم دارفور من وجهة النظرإزمة أن فإ بالتالي و      
زاء هذه الجرائم الفظیعة أجهزتها القضائیة إ وكل من الحكومة السودانیة مبررات  وموقف 

 ي قامت باتخاذها المحكمة جراءات القانونیة التالإ والمبادرات  و ،قلیملإالمرتكبة على ا
ون في ودانیة یقرّ الموضوع من وجهة نظر الكثیر من دارسي القضیة الس نّ ، إلا أالدولیة

 قلیملإعلى محاكمة مرتكبي تلك الجرائم الدولیة على ا اكان منصبّ هتمام الإ و التركیز نّ أ
                                                           

،ص 2010، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1، ط "النظریة العامة للقضاء الدولي الجنائي"أحمد محمد المهتدي باالله،   1
567. 
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الذین یعیشون تحت  ،عداد الكبیرة جدا من المدنیینالنظر عن تلك الأ غضّ  مقابل ذلك تمّ 
      المساعي ذات الطابع السیاسيو أرواحهم ثمنا لتلك المطامع أیقدمون  و وطأة القتال

نظام و السلطة أو  ول الكبرىالدطرافه كل من ل أالوضع الذي یشكّ  وهو  ،المادي البحتو 
هناك  نّ رغم أ و، خرىدون بكافة أشكالهم من جهة أالمتمرّ  ووداني من جهة الحكم الس

ن التقاریر المتكررة  ألاّ الضعیفة من المدنیین إهذه الفئات ساسا لحمایة اتفاقیات وجدت أ
نب الكثیر من المصادر لى جامختلف المنظمات الحقوقیة إ وحقیق الصادرة عن لجان التو 

تعدّ  رقام بالغة الخطورةمشردین بأ ولاجئین  وجرحى  وقتلى تعلن عن  ،خرىالرسمیة الأ
  .الفتن ةإثار  والإستعماري  وضحایا للتآمر السیاسي 

من الدولي دون ث باسمه مجلس الأن كان هدف المجتمع الدولي الذي تحدّ إ و     
محاولة الحفاظ على  وة هذه الأزمة التحكم في تزاید حدّ  وه ،ستشارته في هذه القضیةاِ 
توافقیا بعد  ن یجد حلاً ، فإنه كان من الأجدر أرجالاً  وا نساءً  و طفالاً یین أرواح المدنأ

دولي ذلك من خلال الضغط على المجتمع ال و ،طراف النزاع القائمنهایة التحقیق بین أ
حقاد الأ وقاشات حول المطالب السیاسیة ترك الن وزمة هذه الأ للتدخل السلمي في حلّ 

لى الطرق الكفیلة بحمایة المدنیین إ ویجاد الوسائل السعي إلى إ و، ىالتاریخیة على حد
ة التي قامت بها عند سهل بكثیر من المهمأربما تكون هذه المهمة و  ؛النزاع حین فضّ 

في  وهو  قتهبملاح ةاستصدار مذكرة توقیف بحق رئیس دولو قلیم دارفور تدویل قضیة إ
  !ة الحكمسدّ 

علي "و "حمد هارون"أسره لا ینكر تورط الوزیر السوداني المجتمع الدولي بأ و     
  2005و 2003قلیم دارفور بین عامي هما المسؤولان الأكبران عن كل جرائم إ " وكوشیب

 نّ أ همبل الأ ،ة  الدولیةنفي التهم عنهما من قبل المحكم والمشكلة لیست إثبات أ نّ إلا أ
 ر في العالم ككلمنتشرة في العدید من بؤر التوتّ  ،سوء منها فظاعةالأ و هذه الجرائم

لحاح الإو . فلماذا إذا الإصرار رقلیم دارفو جار على إ ولقتلى تفوق بكثیر ما هرقام لوبأ
تجاهل غیرها من القضایا الساخنة في  وجل قضیة واحدة التحركات الدولیة من أ على

لها صلة بما یتم  نه في كل بلد عربي هناك حقوقافإ رغم ذلك  و ؟يالغرب والعالم العربي 
الإذلال التي  وانتهاكات القتل  ومر الغربي عبر التاریخ من جانب المستعو نهبه الآن أ
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ادى به مدعي عام تستحق في مجملها محاكمة بالمعنى الذي نو  ،ستعمارمارسها هذا الإ
على  ن دلّ إهذا  و ،زاء قضیة دارفورالمحكمة الدولیة أثناء لقاءاته أمام وسائل الإعلام إ

لا یمكن  وحقیقة في غیر موضعها ن هذه العدالة المزعومة هي شيء فإنما یدل على أ
السهر  وبتطبیقها یقوم  ،نتقائیةنها عدالة اِ من الأحوال وصفها بوصف سوى أ حال بأيّ 

طریق ذلك عن  و ،ل له نفسه المساس بمصالحهقوى على كل من تسوّ علیها الطرف الأ
كا باستمرار كما مریما تفعله أ وهو تحویلها إلى قضیة رأي عام دولي  وتسییس كل قضیة 

ید بالمحاكمة حتى تهد وفي هذا كله لا نرى أي إدانة أ و، فغانستان مثلاأ وفعلت بالعراق 
 . من طرف هذه المحكمة

دولیة لم تكن ال تقوم بها المحكمة وقامت جراءات التي أن الإأیضا من الواضح  و     
ساسي من جهة لیم دولة لیست طرفا في نظامها الأقصائبة في تولیها الإختصاص على إ

ن ء یمكن أجرارفضت التعاون معها في أي إ و، ثانیةلم تعترف باختصاصها من جهة  و
ختصاص بین الدولة لتنازع الإ اواسعیة من السودان مما یفتح المجال تطلبه المحكمة الدول

      ختصاص جلیا في تمسك كل منهما بتولي الإ ذلك و ،الدولیة كمةالمح و السودانیة
ختصاص. في نزع الإ بیق القانونيبها التطتقدیم كل طرف فیهما التبریرات التي یؤكد  و
حداث الأو الضعفاء تنتقى فیه القضایا  ا على رقابطً مسلّ  اسیفً  ذا فالقضاء الدولي یعدّ إ

لتحقیق  ةً ادفیه الوسائل القانونیة الدولیة أ تتخذو  ،مصالح الدول الكبرى ولتحقق مآرب 
خرى تنشىء أ و، فتسقط دولا صانعة بؤر التوتر في العالم مخططات الدوائر الغربیة

تخیف به المعرضین  و ستعماریةمستجیبا لتطلعاتها الإ و ،حسب ما تراه محققا لمصالحها
  .لقوى الكبرى في العالمد خارج عن طاعة مصالح هؤلاء اد كل متمرّ تهدّ و 

 .ختصاصالإ شكالیة تنازعلإالحلول المقترحة  : الثاني المطلب

ه في حلّ  یعدّ  الوطني وختصاص بین القضاء الجنائي الدولي إن التنازع في الإ     
طنیة بالشروط المحققة ولویة للنظم الو الدولیة التي أعطت الأ نصوص المحكمة الجنائیة

یتها مما عدم جدّ  ولا عند عجز النظم الوطنیة الدولي لا یختص إ ن النظامأ وللعدالة، 
فیما  ،التشریع الوطني وكذا المواءمة بین نظام المحكمة الدولیة  و یحل مشكلة التنازع
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مما یتطلب الكلام عن  ،طنیةالحصانة حیث یتم تعدیل النظم الو  ویخص مبدأ السیادة 
       مشكل التنازع في الإختصاص ساسیة لالمواءمة كحلول أو تصاص التكمیلي خدور الإ

   .التشریعیة ص للمواءمةالثاني یخصّ و ختصاص التكمیلي لإدور ص الفرع الأول لیخصّ و 

یجب  أولاً  :تنازع الاختصاصمشكلة  حلّ  ختصاص التكمیلي فيالإ دور :الفرع الأول
 : التكاملیة وة بین مفهومي التبعیة التفرق

ده هذا ما أكّ  وفمن الواضح أن المحكمة الجنائیة الدولیة لا تحتكر قمع الجرائم الدولیة  " 
یعرف في القانون الدولي  و ،ل للأقضیة الوطنیةعلى أنها قضاء مكمّ نظام روما الأساسي 

ا حیث یعتبر مبدءً  ،أي تبعیة الدول للمنظومة الدولیة ككلة" ما یطلق علیه "بمبدأ التبعیّ 
المحاكم الوطنیة هما  ویبقى التشریع الوطني لكن  وأساسیا في حمایة حقوق الإنسان 

 الضامن الأول لهذه الحقوق.

تجدر الإشارة إلى أن نظام روما لم یعتمد مصطلح التبعیة لوصف اختصاص  و
 : هذان المصطلحان لیسا مترادفین ولكن استخدم مصطلح التكامل  والمحكمة الدولیة 

لا یفترض وجود تسلسل هرمي تبنى على أساسه  وفالتكامل لا یعني بالضرورة "التبعیة" 
المحكمة الدولیة جهازا أقل رتبة یجوز له  كأنّ  و. الإجراءات الدولیة والإجراءات الوطنیة 

الأصیل غیر قادر على تأدیة تلك و أن یمارس صلاحیاته عندما یكون الجهاز الأول 
 .هم في التعاون فیما بین القضاءینمع ذلك فالتكامل یساو المهام 

فمن  متبوعاكمة الجنائیة الدولیة جهازا بعبارة أخرى إذا كان هناك من یعتبر المح و
     ختصاص لتولي الإ ،طرف المناسب من البدایةالمفترض أن المحاكم الوطنیة هي ال

ة لتدخل الضرورة ملحّ  كتكون هنایستتبع أن ة عدم قدرته على تحقیق النتائج المرجوّ  و
لكن من منطلق العلاقة التكاملیة بینهما مادامت الغایة واحدة  والقضاء الجنائي الدولي 

    1لات من العقاب".في مكافحة الإف

                                                           
1 Nadia dhaouadi, "observations sur la compétence rationae personae de la cour 
pénale internationale: qui peut-elle juger?", revue tunisienne de droit, centre     
publication universitaire, tunis, 2007, page 324,325.                                                                                       
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           ئفتین من الحقوق ن یتمتع بطاإن كل شخص من أشخاص القانون الدولي یمكن أ      
لیها القانون تلك التي ینص عو  ،تفاقيالإ ولناجمة عن القانون الدولي العام أا لتزاماتالإ و

عطاؤه الواجب إ اتین الطائفتین فما الحلحیان قد یوجد تنازع بین هالداخلي ففي بعض الأ
 م العكس؟انون الداخلي أهل یتم تغلیب قواعد القانون الدولي على الق و؟ لهذه المشكلة

غلبة لقواعد ما قرره القضاء الدولي تكون ال لقانون المعاهدات و "فیینا"بمقتضى اتفاقیة و 
رغبة  عدم وعند عجز أ ،1تفاقات الدولیة على قواعد القانون الداخليالإ والقانون الدولي 

إنه لا یجوز للدولة أن تتذرع بقواعد دستورها ف بالتالي و ،السلطة الوطنیة في تحقیق العدل
 وطقیا أتطبیقا من ن ذلك یعدّ أ لا شكّ  و، لتزاماتها الدولیةإقانونها الداخلي للتحلل من  وأ

ن تتحلل من إذا كان لا یجوز للدولة أكذلك ف ،نتیجة عملیة لقاعدة الوفاء بالعهد
من باب  نه لا یمكن لهافإ - رادة المنفردة مثلاً بالإ -معاهدات بطریقة غیر مشروعة ال

ثار تسمح لها بالتحلل من آ صدار تشریعات داخلیةأولى أن تفعل ذلك عن طریق إ
دولي على القانون القانون ال وّ القول بسمو تضییق من نطاق تطبیقها  وأ ،المعاهدات

  .حدوث كل ذلك الداخلي یمنع

 : زمة للوفاء بالتزاماتها الدولیةاللا  جراءات القانونیةتخاذ الإاِ  وهب الدولة واجیكون  و
فعلى الصعید الدولي لا جدال في كون تأمین إلتزام الدول بمعناه القانوني حیال حقوق 

      تفاقیات تلزم تلك الدول بمقتضى التوقیع إحریاته الأساسیة یقتضي إنشاء  و الإنسان
تزام باتخاذ كل لإلیها ة دولة عیّ أ نّ لا جرم أالصعید الداخلي فعلى أما  2.المصادقة و

 : مور ثلاثةیمكن تبریر ذلك بأ واتها الدولیة لتزامإاللازمة للوفاء ب جراءات التشریعیةالإ

جعلها نافذة في  والصعید الوطني لتزامات الدولة بدقة على إ ن ذلك لازم لآداءأ: ولالأ 
 طار نظامها القانوني الداخلي. إ

                                                           
 .    1929من اتفاقیة "فیینا" لقانون المعاهدات لعام  27یراجع في ذلك نص المادة  1
 .126یوسف حسن یوسف، "البسیط في القانون الجنائي الدولي"، المرجع السابق، ص  2
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خصوصا  و –عطاء السلطة الداخلیة المختصة لإساسیة أن ذلك یشكل وسیلة أ: الثاني
لتزامات تطبیق تلك الإ ووطنیا لتنفیذ  ا قانونیاسندً  -القضائیة  والسلطتین التنفیذیة 

 .الفعلیة ومن الناحیتین الواقعیة الدولیة 

مام السلطات المستفیدین من القواعد الدولیة إثارتها أ ن ذلك ضروري لتمكینأ: الثالث
 قتضاء.عند الإالوطنیة المختصة 

نصوص قانونها الداخلي لكي ب الدولة تتمسك نمن المعلوم أنه من المستحیل أ و
نونها الداخلي علیها تغییر قا نّ الأمر الذي یعني أ ؛دم تنفیذها لمعاهدة ترتبط بهاتبرر ع

 1 تعهداتها الدولیة.غیر مطابق ل ذا كانإ

ختصاص للقضاء الجنائي الوطني د الأولویة في الإساسي حدّ أن نظام روما الأ و
یا في حالة عدم رغبة حیث تكون مختصة احتیاط ،على حساب المحكمة الجنائیة الدولیة

لیه في نظر الدعاوى الناشئة للقیام بالمهام المسندة إ عدم قدرة القضاء الجنائي الوطني وأ
للقضاء  مكملا ن اختصاصها یعدّ ، لأالدولیة لمحكمةالجرائم الداخلة في اختصاص اعن 

فلا  ق تطبیقا صحیحا وفق شروط التكامل المنصوص علیهامتى طبّ  و الجنائي الوطني
    ي لمنع التنازع في الإختصاصساسي سعى بشكل جدّ الأ ذا فالنظامإ .بدایثور التنازع أ

سعى لمنع التنازع بین القوانین أي بین  كذلك و ،ختصاص التكمیليذلك بإقراره لمبدأ الإ و
طراف مع فیها القوانین الوطنیة للدول الأ بما ؛خرىغیره من القوانین الأ والنظام الأساسي 

تمنح القوانین الوطنیة الأولویة  مثلا 80فالمادة ستثناءات الواردة في هذا الشأن للإ تحدیده
ن فهنا یجوز للدول أ ،ق العقوبات فقطفیما یتعلق بتطبیساسي على حساب النظام الأ

تطبیق قوانین الدول التي لا  والعقوبات المنصوص علیها في قوانینها الوطنیة  تطبق 
 ساسي. في الباب السابع من نظام روما الأتنص على العقوبات المحددة 

 وئي هاص القضاختصالتكمیلي في منعه لتنازع الإختصاص إن ما ینطبق على الإ
 "    یوغسلافیا"دولیة لكل من ختصاص المشترك للمحاكم الجنائیة الذاته ینطبق على الإ

                                                           
التشریعات  وعلاقته بالقوانین  والوفا، "الملامح الأساسیة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  وأحمد أب 1

 .56  ،   53ص القاهرة، ص ،2002، 58العدد  المصریة للقانون الدولي،الوطنیة"،المجلة 
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دت النظم الأساسیة لهذه المحاكم أن الأولویة في ، حیث حدّ "لبنان"و "سیرالیون"و "رواندا"و
هذا في ذاته  و ،ختصاص تكون لهذه المحاكم على حساب القضاء الجنائي الوطنيالإ

ذلك بتحدید  و، القضاء الجنائي الوطني وختصاص بین هذه المحاكم الإیمنع تنازع 
فعلى الرغم من أن هذا الإختصاص یختلف عن الإختصاص  ،الأسبقیة في الإختصاص
ختصاص ق معه في منع وقوع التنازع في الإنه یتف، إلا أاسلفً  التكمیلي كما تم التوضیح

، لأنه حسم بشكل واضح مسألة الوطنيالقضاء الجنائي و بین القضاء الدولي الجنائي 
 في تطبیق العدالة ا تكون المحاكم الوطنیة غیر جادّةعندمختصاص الأولویة في الإ

 العمل على تبرئتهم. وعفاء المسؤولین إ وتتهاون في التحقیق  والدولیة 

لتزاما أساسیا إجب مبدأ التكامل بأن على عاتقها إذن تعترف كل دولة طرف بمو 
لضمان  و ،المقاضاة علیها بشكل سلیم أمام محكمة وطنیة وي الجرائم الدولیة بالتحقیق ف

تجنب إلقاء أعباء إضافیة من القضایا على كاهل المحكمة الدولیة  ونجاح نظام التكامل 
الة قوانین جدیدة فعّ  فإنه ینبغي إجراء مراجعة كاملة للقوانین الوطنیة القائمة كما ینبغي سنّ 

 .القوانین الحالیةإصلاح  وأ

التقلیدي یسمح للدولة بالتحقیق في الجرائم  وبموجب القانون الدولي العرفي  و 
تكون غیر مرتبطة بالدولة من  والمقاضاة علیها حتى عندما ترتكب خارج أراضیها أو 

لذلك من  ،بإلحاق الضرر بمصالحها الوطنیة والضحایا أ وخلال جنسیة المشتبه بهم أ
الفعالة في  بالولایة القضائیة العالمیةمن كل دولة طرف أحكاما خاصة الضروري أن تض

المجتمع الدولي  قوانینها الوطنیة لضمان ألا تتحول أراضیها إلى ملاذ آمن للجرائم ضدّ 
  1بأسره.

كي تستطیع المحكمة الجنائیة الدولیة أن تحدث تأثیرا حقیقیا في النضال ضد  و
أبعد من المقاضاة بشأن  وللغایة أن تذهب إلى ما هالإفلات من العقاب من المهم 

 و  تستطیع المحكمة الدولیة وك للعدالة الوطنیة أن تعمل كمحرّ  و ،قضایاها الخاصة
                                                           

الوطني فیما یتعلق بالولایة القضائیة العالمیة  وللإطلاع على تقریر یتعلق بممارسات الدول على المستویین الدولي  1
تنفیذها، رقم  والقوانین  سنّ  والدولیة ، الولایة القضائیة العالمیة ، واجب الدول نح ودولة أنظر: منظمة العف 125في 

 .2001، سبتمبر/ أیلول  IOR 002/53ـ 2001/018 الوثیقة:
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جمعیة الدول الأطراف أن تلعبا دورا رئیسیا في العمل مع الدول غیر القادرة فعلا على 
اتها عن طریق القیام بأنشطة ذلك لبناء قدر  و ،المقاضاة علیها والتحقیق في القضایا 

تطویر  و التدریب والتقنیة  وعلى نطاق واسع بما فیها تقدیم المساعدة التشریعیة و متنوعة 
 . البنیة التحتیة المادیة

ختصاص بین لتكمیلي یمنع وقوع التنازع في الإختصاص اصفوة القول أن الإ و
یعتبر من بین الإعتبارات التي  هذا و، القضاء الدولي الجنائي والقضاء الجنائي الوطني 

یما فلن یحدث سل وق تطبیقا صحیحا متى طبّ  دعت لإقرار مبدأ الإختصاص التكمیلي
نه من المتصور استبعاد تطبیق القانون الوطني أمفاد ذلك  و. 1صلالا یوجد أ والتنازع 

 الدولیة تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة و ،قلیم الدولةتي تقع داخل إعلى الجرائم ال
بحیث ینعقد  -السالف الذكر  وحعلى الن-مقتضیات العدالة و ذا كانت المحاكمة لا تتفق إ

لیس  و لیة التي تطبق القانون الخاص بهاختصاص في هذا الفرض للمحكمة الدو الإ
ن إلى القول بأ مر الذي ینتهيلى إقلیمها. الأبالضرورة قانون الدولة التي وقعت الجریمة ع

نظمة القانونیة الإستثناءات على الأ وباطنه القیود و هره التعاون مبدأ ظا ول همبدأ التكام
تها مع التطبیق هي الغایة التي سوف تتكشف حقیق و ،الوطنیة في سبیل تحقیق العدالة

  2ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.العملي للنظام الأ

 : التسلیم أنّ تفعیل الاختصاص التكاملي یجب و للسیر قدما في تطبیق  و

غیرهما من الجهات و المحكمة الدولیة  ولدى الدول الأطراف الفهم السائد عموما  -
لاسیما من خلال برامج تطویر سیادة القانون بهدف  وأن التعاون الدولي  والمعنیة ه

      الجرائم ضد الإنسانیة و تمكین الجهات المختصة المحلیة من معالجة جرائم الحرب 
      یساهم في مكافحة الإفلات من العقاب على تلك الجرائم ،ادة الجماعیةجرائم الإبو 
 ومثل هذا التعاون وصف بأنه " التكامل الإیجابي" أ و ،تفعیل نظام روما الأساسيو 

                                                           
 . 163،  162أشرف عمران محمد زاید البركي، المرجع السابق، ص 1
، دار الجامعة 1الدولي"، ط  ورفعت رشوان ، "مبدأ اقلیمیة قانون العقوبات في ضوء قواعد القانون الجنائي الداخلي   2

 . 161،ص 2008الجدیدة، الإسكندریة (الأزریطة)، 
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التي تهدف إلى إنماء الثقافة القانونیة في منع حدوث أي حالة من حالات  أنشطة التكامل
 .المحكمة الجنائیة الدولیة ووطني الجنائي ال التنازع في الإختصاص بین القضاء

هتمامه إاق أن یولي المجتمع الدولي أهمیة كبرى لسیادة القانون كما یوجّه في هذا السیّ  -
ا للجرائم التي ینص علیها نظام روما من العقاب جزاءً مكافحة الإفلات المتزاید بضرورة 

        الجاریة في عدّة أماكن من العالمهناك العدید من الأنشطة الملموسة  و ،الأساسي
هدفها تعزیز الولایات القضائیة المحلیة في مجال التصدّي للجرائم المشمولة بنظام روما و 

 .الأساسي

معلومات محدثة عن البعض من هذه الأنشطة  "لاهاي"ى الفریق العامل في قد تلقّ  و
وحدة  والمركز الدولي للعدالة الإنتقالیة  و ،(كجمعیة الدول الأطراف ذات الصلة بالتكامل

المركز التنسیقي  وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي  و ،سیادة القانون التابعة للأمم المتحدة
ممارسات التكامل منذ  و المركز التنسیقي في الدانمارك حول تطوراتو  ،في جنوب إفریقیا

 .لتحول بذلك من وقوع نوع من التنازع في الإختصاص )2010 مؤتمر كامبالا

أن یعلم المجتمع الدولي أن دور المحكمة الدولیة محدود فیما یخص البناء الفعلي  -
للقدرات في مجال التحقیق على المستوى الوطني في الجرائم المنصوص علیها في نظام 

الوكالات المتخصصة  وتحدة بالأمم الم ولأن هذه المسألة منوطة بالأحرى بالدول  ،روما
بوسع  و ،المجتمع المدني والإقلیمیة  وغیرها من المنظمات الدولیة  وذات الشأن 

مسهمة بذلك في تفعیل المحكمة أن تقدّم بعض أوجه المساعدة للولایات القضائیة الوطنیة 
ا لجمعیة الدول الأطراف دورا مهمّ و  ؛النظام المنصوص علیه في نظام روما الأساسي

مؤازرة جهود المجتمع الدولي في مضمار تعزیز الولایات القضائیة  وستدامة تؤدیه في اِ 
 الوطنیة عن طریق أنشطة التكامل فتعزز بذلك منع التنازع في الإختصاص.

أن تطبیق مبدأ التكامل على الصعید العملي لا یؤدّي إلى نشوء وضع یستوجب القیام  -
بالملاحقة الدولیة حین تشارك المحكمة مشاركة نشطة في إما  وإما بالملاحقة الوطنیة 

لون أكبر قسط من حالة بعینها. ففي الحالات التي تقوم فیها المحكمة بملاحقة من یتحمّ 
المسؤولیة سیلزم في الكثیر من الأحیان اللجوء إلى الإجراءات الوطنیة بحق سائر الجناة 
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   ة بالنسبة للمتورطین على مستوى أدنى نتقالیأشكال أخرى من آلیات العدالة الإ ربماو 
یجب على الدولة في هذه الحالات أن تتفادى نشوء و غیرهم من المشاركین في الجرائم، و 

ل الدولیة یمكن أن تكمّ  والولایات القضائیة الوطنیة  وفجوة قوامها الإفلات من العقاب 
 1ما.أخرى لمنع نشوب التنازع بینه وإحداهما الأخرى في حالات كهذه 

مطالب و نظرا لأهمیة العلاقة الجدلیة بین متطلبات الدول ذات السیادة  وأخیرا  و" 
    الحقیقةو ا على العلاقة بین العدالة المجتمع الدولي التي من شأنها أن تفرض انعكاسً 

بعض الإجراءات  وفإن مشكلة العلاقة بین النظام التكاملي  ،لمصالحة الدولیة الوطنیةاو 
القانونیة الأخرى كنتائج لجان التحقیق مثلا في جرائم معینة من شأنه أن یؤثر بشكل 

  الدول. ومباشر على تفعیل آلیة التكامل بین المحكمة الجنائیة الدولیة 

لأن الواقع یفرض معطیات سلبیة خاصة منها تلك المتعلقة بعدم قدرة سیطرة السلطات 
        تبلغ ذروتها من الجسامة  ووطنیة على الأفعال التي ترتكب القضائیة الجنائیة ال

تأخیر  وي إنفاذ القانون الجنائي الدولي إلى خلق عقبة أفي نفس الوقت یؤدّ  و ،الخطورة و
 رتكاب الجرائم الدولیةلخیار المصالحة الوطنیة التي من شأنها أن تحدّ من زیادة اِ 

            2"مستقبلا...

التجریم الدولي لغیر  وف أطراالمواءمة التشریعیة للدول الأا ضرورة :الثانيالفرع 
 : طرافالأ

لتزامات التي تفرضها هذا الصدد عملیة التوفیق بین الإ تعني المواءمة التشریعیة في     
م بالتعدیل سواءا بالحذف أم بالإضافة أ ،بین التشریعات الداخلیة للدول والمعاهدة الدولیة 

       ب حقوقا نضمام للمعاهدة الدولیة یرتّ فالإ ،نضمام تلك الدول إلى المعاهدةلإنتیجة 

                                                           
للمزید من التفاصیل حول الموضوع یراجع تقریر مكتب جمعیة الدول الأطراف في المحكمة الجنائیة الدولیة  و 1

  .2012نوفمبر  22إلى  14ذلك في دورته الحادیة عشرة بلاهاي من و المتعلق بالتكامل 
2  Gabriele della morte, "les frontières de la compétence de la cour pénale 
internationale : observations critiques", revue internationale de droit pénal, vol. 73, 
2002/1, page 33.  



 الفصل الثاني :                    نماذج من إشكالات التنازع في الإختصاص والحلول المقترحة
 

391 

من هذه  و، 1العمل على تنفیذها وعلیهم الوفاء بها  طرافلتزامات على الدول الأإ و
فعال حیث تعدل النصوص التي لا تجرم الأ همها مسألة المواءمة التشریعیةأو الإلتزامات 

                                                           
  ستیفاؤها للتنفیذ الوطني فینبغي:  بالنسبة للشروط المبدئیة التي یتعین اِ  و 1

 . القانون الوطني تكییف وـ المصادقة على نظام المحكمة الدولیة 
صیاغة إعلانات ترقى إلى حدّ التحفظات التي لا یجوز و ) أ124ـ الإمتناع عن استغلال بند " سحب الإعلان (المادة 

 ).120إبداؤها على النظام الأساسي (المادة 
مساعدة المحكمة الجنائیة الدولیة فیما یخص الدعاوى المتصلة بالجرائم التي تدخل ضمن و ـ المساعدة المتبادلة 

تعدیل القوانین لضمان التعاون الكامل مع المحكمة الجنائیة الدولیة بما  ویتطلب ذلك سنّ أ ومحكمة، اختصاص ال
التحذیر من اتخاذ النظام الدولي لتحقیق مآرب الإستعمار  و ،یشمل الإحالة اللازمة للمتهمین بارتكاب مثل هذه الجرائم

 إسقاط الأنظمة.  وذرائع تقسیم الدول  والجدید 
بین الدول في جمیع مراحل  وب مبدأ التكاملیة أن تضع الدول آلیات شاملة لضمان التعاون مع المحكمة یتطل و 

   بالنسبة لتدابیر التنفیذ على الصعید الوطني یعني هذا أنّ على الدول أن تجري استعراضا شاملا لدساتیرها والدعوى، 
محاكمة  وتكاملیة الذي تأسست علیه المحكمة الجنائیة الدولیة، قوانینها الوطنیة لضمان إمكانیة استفادتها من مبدأ ال و

 الأفراد في إطار النظم القانونیة الخاصة بهم عن الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة.
بالنسبة للمسائل الدستوریة التي ینبغي تناولها: فإن التغییرات المحتملة في الدساتیر الوطنیة أظهرت أن تصدیق  و

مع  ومن أجل الحفاظ على نظامها الدستوري،  لى نظام روما الأساسي لا ینتج عنه مشكلات مستعصیة الحلّ الدولة ع
القول أنّ نظام روما الأساسي لا یتضمن عددا من المعاییر القانونیة التي قد تكون السلطات الوطنیة بحاجة  ذلك یصحّ 

إلتزام الدول بتسلیم مواطنیها إلى المحكمة الجنائیة الدولیة  و إلى تنقیحها كحصانة الأشخاص الذین لدیهم صفة رسمیة،
في نهایة المطاف لابد من التأكید على أن للدول  والوطنیة. و العلاقة بین المحاكم الدولیة  وبناءا على طلب المحكمة، 

ولیة المتراكمة حتى قد أظهرت التجربة الدو نظامها القانوني و حریة اعتماد نهج التوافق الدستوري الذي یتناسب أكثر 
        متاحة لضمان التوافق بین نظام روما الأساسي الآن أنّ احتمالات التكییف القانونیة (استراتیجیات للتنفیذ )

 الدساتیر الوطنیة مثل:و 

 عتماد تعدیل دستوري ذي طابع عام بغیة الإعتراف باختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة على المستوى الدستوري .اِ  - 

 عتماد تعدیلات ذات طابع محدد بغرض مواءمة بعض القواعد الدستوریة مع نظام روما الأساسي. اِ  -

اء التحفظات إبدو یضمن توافقه مع الدستور الوطني دون إدخال تعدیلات علیه  وتفسیر نظام روما الأساسي على نح -
أن تضغط الدول  والإعتراض علیها،  ویرها أتفس والدول الكبرى حیث لا تنفرد هذه الدول بوضع الأنظمة أ من ذرائع

    الإقتناع  والإنتخاب  وأن یكون التصویت  والإعتراض المخول للدول الكبرى في أي قضیة،  الصغرى لتحجیم حقّ 
       مبرراته والمساواة بین جمیع الأجناس دون تمییز أیّا كان سببه  والعدالة هي معاییر إنشاء الأنظمة القانونیة  و
یتلائم مع نظام روما الأساسي للمحكمة  وبالتالي فإن تعدیل التشریعات الجنائیة الوطنیة بما یتوائم  ودواعیه.  و

إن كانت غیر  وحتى  -صادقت علیها، سیكون الضمانة والجنائیة الدولیة فیما یتعلق بالدول التي ارتضت المعاهدة 
 =مر بالنسبة للدول غیر الأعضاءكذلك الأ ه المحكمة الدولیة، وهذ بها الدول الأطراف في مواجهة التي تحتجّ  -مؤكدة
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ضرورة التعاون وو قرار العفاستبعاد إو حذف مسألة الحصانة  والموصوفة بالجرائم الدولیة 
ساسي للمحكمة الجنائیة قد أكد النظام الأ و استبعاد الموانع التشریعیة وطنیا،و الدولي 

جراءات في تشریعها ل الأطراف باتخاذ كل ما یلزم من إالدولیة على ضرورة قیام الدو 
         1.ساسيالنظام الأر التعاون المنصوص علیها في لكفالة كل صوّ الوطني 

قوانینها و دستوریة بجعل دستورها  ویفترض ذلك قیام الدول بإدخال تعدیلات قانونیة أو 
  2.ساسيالأروما نظام لموضوعیة مع ما جاء في متوائمة من الناحیة ا

التشریعات  تكون المواءمة في هذه الحالة بدمج الجرائم الدولیة في :فمن ناحیة التجریمـ 
السلوكات  قرّ أ ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة قدعتبار أن النظام الأالداخلیة على اِ 

لى إل المنضمة ما انعكس على التشریعات الداخلیة للدو  وه و ،نها جرائمأ المصنفة
ء الجنائي القضاء الجنائي الوطني لقواعد القضان مسایرة قواعد اتفاقیة روما حیث أ

ها نظام روما في قرّ الدولي الدائم یستوجب إصدار قوانین جدیدة لإدراج الجرائم التي أ
على نظام  بذلك فقد انطلقت العدید من الدول المصادقة و ،التشریعات الجنائیة الداخلیة

مة الجنائیة ساسي للمحكالنظام الأ ون قوانینها الجنائیة تساق بیروما من فكرة تحقیق الإ
عمالا بالمبدأ هذا إ والجنائیة للمحاكم الوطنیة ولویة في الملاحقة الدولیة، حتى تكون الأ

  3.العقوبات والدستوري الذي یقضي بشرعیة الجرائم 

ي تشریعاتها الداخلیة حتى من الدول التي تعاقب على الجرائم الدولیة ف ن هناك العدیدأ و
ریعاتها خرى تعمل حالیا على تعدیل تشأ كما أن هناك دولاً  ،نضمام لاتفاقیة روماقبل الإ

                                                                                                                                                                                
فإن مجرد تضمین تشریعاتها الوطنیة بقوانین لتجریم الإنتهاكات التي تكیف على أنها جرائم دولیة حسب نص المادة = 

تدخل مجلس  بین المحكمة الجنائیة الدولیة عند والخامسة من نظام روما الأساسي، سیحول دون وقوع تنازع بینها 
  إحالة الوضع في تلك الدولة إلى القضاء الجنائي الدولي. و وسلب الإختصاص من الدولة غیر العضو الأمن الدولي 

الشروط: دلیل التنفیذ الوطني للقانون الدولي الإنساني،:ضمن الفصل السابع و ـ یراجع للتفصیل أكثر في هذه الخطوات   
  nat-http://www.icrc.org/ihl  ما بعدها.على الموقع الالكتروني:  و 117 بعنوان المحكمة الجنائیة الدولیة ص

 ما بعدها من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. و  88المادة یراجع نص  1
 . 77أثره في فعالیتها"، المرجع السابق، ص  ومحمد الشبلي العتوم ، "تعاون الدول مع المحكمة الجنائیة الدولیة   2
 .106عمروش نزار ، المرجع السابق، ص  3

http://www.icrc.org/ihl-nat
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التصدیق على النظام و التوقیع لتزاماتها الدولیة الناشئة عن إالداخلیة بما یتماشى مع 
طعت شوطا بلجیكا من الدول التي ق تعدّ  و ،نشاء المحكمة الجنائیة الدولیةالأساسي لإ

ن تجریم الأفعال المنصوص علیها درت بالفعل تشریعا تضمّ صأ و كبیرا في هذا المجال
  1.العقاب علیها وساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في النظام الأ

دراج الجرائم الدولیة التي نص علیها نظام روما على إنجلیزي كما حرص المشرع الإ
قانون یخص  صدار، فقد سارع فور إقرار النظام الأساسي إلى إفي تشریعاته الداخلیة

نجلیزیة بذلك تنظر المحاكم الإ و، نجلترابشرط ارتكابها في إ الجرائم الواردة في نظام روما
نجلیز محاكمة الإتحول بذلك دون  ونجلیزیة تطبق علیها التشریعات الإ وجرائم في هذه ال

یة كونها مكملة للقضاء الوطني الإنجلیزي مادام هذا من طرف المحكمة الجنائیة الدول
المتمثلة في جرائم  و، قادرا على نظر الدعوى الناشئة عن هذه الجرائم و خیر راغباالأ
ستبعد المشرع الإنجلیزي اِ  والجرائم ضد الإنسانیة  وجرائم الحرب  وة بادة الجماعیالإ

 2.تفاق حول تعریفهاجرائم العدوان لعدم الإ

ذلك  و" قانون العقوبات الدولي الألماني" : يقانونا سمّ لماني أصدر المشرع الأ و
، سعیا ساسينظام روما الأ ولعقوبات الموضوعي جل تحقیق المواءمة بین قانون امن أ

بقیة بمتابعة المحاكم الوطنیة سأخذ الأ ومنه لقطع الطریق أمام المحكمة الجنائیة الدولیة 
ن تعزیز بالتالي فإ و ،الدولیةاص المحكمة الجنائیة لمانیة للجرائم الداخلة في اختصالأ

ر الشروط اللازمة لأخذ الأولویة في السیادة الوطنیة یتطلب تعزیز السیادة القضائیة بتوفی
لى ممارسة مهامه القادر ع و ،لماني المستقرالمتابعة بالإضافة إلى النظام القانوني الأ

  .التشریع وقضاء أسواءا بالنسبة للة الثانیة نتهاء الحرب العالمیإبصفة سلیمة منذ 

لمانیا النازیة أخذها العالم عن الصورة السلبیة التي أ ومان في محلكما أن رغبة الأ
ع في بعد من ذلك حینما وسّ قد ذهب المشرع الألماني أ ذا القانون، بل وجعلها تقر ه

لى التوسع في تعریفه للجرائم التجریم مقارنة مع نظام روما الأساسي حیث عمد إ مسألة

                                                           
 .129السیادة الوطنیة"، المرجع السابق، ص  وعادل ماجد، "المحكمة الجنائیة الدولیة  1
 . 106،107عمروش نزار ، المرجع السابق، ص  2
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 ساسي للمحكمةالنظام الأ وسع مما هي علیه فيالدولیة من خلال اتباعه تصنیفات أ
  .1الدولیة

المحاكمة في  ودعاء یجب على الدول إزالة أي عوائق على اتخاذ إجراءات الإكما 
تفادیا لأي و ، بسبب خطورتها 2ساسية المنصوص علیها في نظام روما الأالجرائم الدولی

         الدولي و جنائیین الوطني ختصاص بین القضاءین الالإ احتمال حدوث تنازع في
دعاء أي عوائق أخرى على إجراءات الإ و الحصاناتو نظمة التقادم استبعاد تطبیق أ و
هكذا فإن أنواع  و ،حسب نظام المحكمة الجنائیة الدولیةو ة على الجرائم الدولیة المحاكمو 

المحاكمة في القانون الوطني على  و دعاءالعوائق التي قد تفرض على إجراءات الإ
      الحصانات وتقادم نظمة ال، فأالجرائم العادیة یجب عدم تطبیقها على الجرائم الدولیة

خص ما لا یمكن شالتي قد ترتبط بالصفة الرسمیة ل وخرى القواعد الإجرائیة الخاصة الأو 
یتعین  ، والدولیة المحكمةعاون الذي تبدیه لتزام بطلب التالإحتجاج بها كأساس لرفض الإ

ن أ -في وجود هیمنة مجلس الأمن الدوليحتى غیر الأطراف  و -على الدول الأطراف 
محاكمة الجرائم التي تختص بها و دعاء إنماط من العوائق على أن تطبیق هذه الأ تدرك

ن تقرر قد یؤدي بهذه المحكمة إلى أ ،المحكمة الجنائیة الدولیة على المستوى الوطني
لتحقیق ن الدولة المعنیة غیر راغبة في امن نظامها الأساسي بأ 17لنص المادة  اقطب

      3المحاكمة. ودعاء ءات الإجرااتخاذ إ وبشأن هذه القضیة 

                                                           
 113للتفصیل أكثر یراجع:  محمد حنفي محمود، "جرائم الحرب أمام القضاء الجنائي الدولي"، المرجع السابق، ص  1
 ما بعدها. و

الإقرار بصحة إجراءاتها، و یعني توسیع صلاحیة هذه المحكمة  قة على نظام روما الأساسي إن توسیع نطاق المصاد 2
ول لاحقة الجناة في عدد أكبر من الدول، فإن التصدیق یعني أن الدم ولتتمكن من التحقیق في الجرائم الدولیة 

ما یجعل القانون الوطني یدعم النظام  وهو لتزاماتها الجدیدة إلى تشریعاتها الداخلیة، إالمصدقة على الإتفاقیة ستضیف 
عند وقوعها وتفادي  ي الإختصاص بشأن هذه الجرائمالتمسك بحقه في تولّ و العالمي الخاص بقمع أشد الجرائم خطورة، 

اء أن یتخذ القض وتتحایل الدول في القضاء الوطني أ وأي تدخل من طرف القضاء الجنائي الدولي، ما لم تعجز أ
ـ معمر رتیب عبد الحافظ، حامد سید محمد حامد، "تطور مفهوم جرائم الإبادة . ومصالح خاصةالدولي مطیّة لأغراض 

  .231،ص 2016، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، 1الدولیة"، ط الجماعیة في نطاق المحكمة الجنائیة 
 ،المركز القومي للإصدارات القانونیة،1 ابراهیم سید أحمد، "نظرة في بعض آلیات عمل المحكمة الجنائیة الدولیة"، ط  3

 .238،239،ص 2011القاهرة، 
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الجنائیة ختصاص القضائي بین المحكمة یمكن أن نستخلص تحول توزیع الإ و
لصالح المحكمة  وّ سمو المحاكم الوطنیة من علاقة تكاملیة إلى علاقة أولویة، و الدولیة 

 ،معاییر المقبولیة المعتمدة أمام المحكمةكبیر في یرجع ذلك من جهة أولى إلى غموض و 
عدم  ونطاق العبارات المستعملة للدلالة على عدم القدرة أو تساع مضمون ذلك بسبب ا و

ختصاص من القضاء سلب الإ و ا للتدخلواسعً  لاً الرغبة بشكل یترك للمحكمة مجا
مجلس الأمن بإحالة ل السلطات الممنوحة ة ثانیة أنمن جهو . 1الجنائي الوطني المختص

عدم  وم قدرة أتوفر قرائن عد ا بالبحث عندأي وضع إلى المحكمة دون أن یكون مقیّ 
 المحاكمة.  وبإجراءات المتابعة  رغبة الدولة في القیام

بس وضوح لا یدع أي مجال للّ  وقة یتطلب مراجعة تحدید تلك المعاییر بد هذا ما و
 وحتى یكون العمل بمقتضى القانون  ،یرة للشكوكسباب المثالأو إزالة المبررات و  الشكّ و 

الدول  و الحكام طمئنّ ی و ختصاصالمقنع للطرفین في حالة تنازع الإالفاصل  وه العدالة
  .الدولیةالأشخاص في صحّة العدالة و 

محاولة تعمیمه على أكبر قدر ممكن من الدول  و" إلى جانب أن الاختصاص العالمي 
سیحدّ نوعا ما من سیاسة الإفلات من العقاب، فالإختصاص العالمي لا یعتدّ بالمبادئ 

التي تقوم عموما بتطبیق مبدأ  والراسخة في مختلف القوانین المتعلقة بالإجراءات الجنائیة 
أي أن القانون الجنائي لدولة ما یطبق على الجرائم التي ترتكب  ،القانون الجنائيإقلیمیة 

حیث یعاقب  ؛بمبدأ الجنسیة في تولي الإختصاص على إقلیمها كما تعتدّ القوانین الوطنیة
الجرائم حسب جنسیتهم كما أن هناك بعض القوانین تطبق قانونها إذا كانت  ومرتكب

 ا بالجنسیة.الضحیة هي التي تنتمي إلیه

                                                           
أفراد لدعم المحكمة الجنائیة  ولجان  وهذا ما یدفع إلى التشجیع لتشكیل تحالف وطني من منظمات غیر حكومیة  و 1

من خلال الطلب من المنظمات  ،أنشطته إقلیمیا ونشر أهدافه و الدولیة حیث یعمل التحالف على توسیع دائرته محلیا 
التسریع في و لوطنیة للتصدیق على المحكمة الجنائیة الدولیة المهتمة بالإنضمام إلیه كما یهدف إلى تشجیع الحكومات ا

رفض اتفاقیات و التصدیق على نظام روما الاساسي و الطلب من البلدان العربیة الأخرى الإنضمام  و ،هذه الإجراءات
قریر المائدة للإطلاع على المساعي البحرینیة كمثال لذلك یراجع تو الحصانة الثنائیة مع الولایات المتحدة الأمریكیة. 

تطبیق النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في البحرین المنعقدة بتاریخ:               و المستدیرة حول التصدیق 
   http:llwww.fidh.orgعلى الرابط:  2004ویونی 4ـ 2
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تعتبر استثناءات  وإلا أن الإختصاص العالمي یسمح بوجود استثناءات على هذه المبادئ 
صدار الأحكام الجنائیة دون الإعتداد بمكان وقوع الجریمة إم لأن القضاة لا یمكنه

من الواضح أن  و مراعاة للإنسانیة. ولكن الإلتزام الوحید هنا ه و جنسیة المجني علیه،و أ
جرائم  والإبادة الجماعیة  جرائمهیّنا كما یعتقد على إعتبار أن  ولیس هشّا أ الرابطهذا 

هذا ما یتیح  و ،لا تمسّ فقط ضحایاها بل البشریة جمعاء القتل البشعة لا تجرح و
ة قویّة للمساعدة هي حجّ و محاكمة مرتكبي هذه الجرائم و السماح للمشاركة في حق ملاحقة 

        الولایة القضائیة العالمیة. لكن الوضع الحالي للقانون الدولي على إضفاء الشرعیة على
      ئةلا توفر له الأرضیة المهیّ و ع على الإختصاص العالمي الأجهزة القضائیة لا تشجّ و 
       ذلك لا یطمئن الدولة نظرا لتأثره  أنّ  وخاصة  و السلیمّ و الآمنة للتطبیق الفعلي و 
 كذلك العلاقات الدولیة. وتأثیره في منظومة العدالة في العالم و 

على اعتبار أخذ بلجیكا بمبدأ الاختصاص -فكیف یمكننا أن نضمن أن القاضي البلجیكي
حقوق و عند تولّیه لمختلف القضایا أنه یسعى إلى مراعاة القیّم العلیا للعدالة  -العالمي

عتبارات قضاء البلجیكي بعیدا عن تلك الإیة ضمان أن یكون الأیضا كیف والإنسان؟ 
الرواندیین  وي المحاكمات التي أجریت ضدّ المواطنین الكونغولیین السیاسیة التي تغذّ 

 .المتهمین بارتكاب جرائم ضد الإنسانیة؟

یمكن أن نجد الإجابة في التطور الذي سیلحق بالعدالة الجنائیة الدولیة إذا قامت  و
أن یطبق و ضمت كل دول العالم  و ،الدولیة بتمثیل البشریة جمعاءالمحكمة الجنائیة 

جراءات الجنائیة من حیث تمتدّ الإ ،لیس قانون دولة معینةو قضاتها القانون الدولي 
القضاء الوطني إلى القضاء الدولي في حالة ارتكاب الجرائم دولیة التي تتمیز بدرجة 

نائیة الدولیة لا ننسى أن الدول قد قبلت حتى مع دعم المحكمة الج و معینة من الخطورة.
تفاقیات الدولیة بما في ذلك یة عندما انضمت إلى العدید من الإالولایة القضائیة العالم

  1."المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني واتفاقیات جنیف الأربعة 

                                                           
1 Nadia dhaouadin, " la compétence universelle entre l'évolution du droit et la 
réticence des etats", revue tunisienne de droit, centre de publication universitaire, tunis, 
2006, page 224,225,226                                                                                                                               
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في الفعلیة و محاولة الدول الجادّة  والأصل في موضوع عدم تنازع الاختصاص هیبقى و 
أن لا تربط الدول و كان  أي العدوانیة ضدّ و الإبتعاد عن ارتكاب الأفعال غیر المشروعة أ

        لتزامات لا یمكنها الوفاء بها مستقبلا.     إنفسها ب

لمسألة  همیةالجنائیة الدولیة أعطت أن المحكمة الواضح أف :من ناحیة التعاون الدولي و
یعتبر مامها بذلك فحضور المتهم أ و ،1تقدیم المجرمین كونها لا تجري محاكمات غیابیة

مكن ذلك مع غیر الأطراف إن أو ما استوجب تعاون الدول الأطراف و هو  ولویاتهامن أ
          ن لدیها للمحاكمة بخصوص تقدیم المجرمین المطلوبی ،المحكمة الجنائیة الدولیة

ما كان ذلك لیحدث في الأنظمة  و، قلیم الدولة المطلوب منها التعاونإ المقیمین في و
     دراج هذه المسألة في التشریعات الداخلیة لهذه الدولإ یتمّ  نالقضائیة المتحضرة دون أ

  2تكیف التشریعات وفق متطلبات العدالة الدولیة. و

ختصاص بمعاقبة مرتكبي الجرائم ي الإالدولة التي یفترض فیها تولّ  نبالتالي فإ و
ا لم تكن له وقد عجزت عن ذلك أن كانت ، أما إت واجبها القضائيدّ فتعد قد أالدولیة 

لیة ن تلتزم بالتعاون مع المحكمة الجنائیة الدو رغبة فإن المنطق یفرض على هذه الدولة أ
خطوة تلقى  همّ كانت أربما و ، المحاكمة وفي مباشرتها للمهام الموكلة إلیها أثناء التحقیق أ

ذي تطلبه المحكمة تسلیم الشخص ال والدولة هي إلقاء القبض على أهذه على عاتق 
أن تضمن الدول الأطراف أن تكون الإجراءات  و 3،القانون الدولي الدولیة مثلما یتطلبه

نه لأ ،متاحةشخاص للمحكمة الجنائیة الدولیة تسلیم الأ والوطنیة اللازمة لإلقاء القبض أ
همیة وجود القانون بالتالي فإن أ و، ة بولیس خاصة بهاالدولیة قوّ  لا یوجد للمحكمة

                                                           
الإنتقادات و ثر حول مسألة الإستغناء عن المحاكمة الغیابیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة للإطلاع أك و 1

القانون  وغضبان حمدي، "إجراءات متابعة مجرمي الحرب في القوانین الداخلیة  الموجهة بخصوص هذا الشأن راجع:
  ما بعدها. و 291 ، ص2014منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،  ،1الدولي"، ط 

 .110عمروش نزار، المرجع السابق، ص  2

سترداد بجملة من المبادئ الحاكمة التي یتم إعمالها رع الوطني في قانون التسلیم والإلتزام المشإیكون ذلك في إطار  و 3
للتفصیل في هذا الموضوع یراجع: علي جمیل  والقرار السیادي. و ضمن شقین رئیسیین متتابعین وهما النص الدستوري 

 ما بعدها.و  177سترداد المطلوبین، المرجع السابق، ص اِ  وحرب، نظام تسلیم 
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شخاص نیة قادرة على تنفیذ إلقاء القبض على الأالوطني الذي یجعل السلطات المع
لتوافر عنصر  ،غفالهأمر لا یمكن إ وهم للمحكمة الجنائیة الدولیة هتسلیمو المشتبه فیهم 

م یتأزّ  ومن إلى إحالة الأمر إلى مجلس الأالدولیة المحكمة  حتى لا تضطرّ  وعاون تال
هیمنتها  ول الكبرى ط الدو تسلّ  وسوء الظن حول العدالة الدولیة و غط یكثر اللّ  والوضع 

 .المحكمة الجنائیة الدولیة ومن الدولي مجلس الأ وعلى الأمم المتحدة 

ا تعاون الدول كلها سواءً و  الدوليالقانون  ولتزام الوطني بمقتضیات العدالة ن الإأ و
لى استبعاد ؤدي إن التعاون یفإ ،لیست عضوا وا في نظام المحكمة أعضاءً كانت أ

ي الدولي، لأن القوانین الوطنیة الشاملة (أ وبین القضاءین الوطني  احتمال وقوع التنازع
لقاء بإ التي تسمح  والتي لا یحیطها الغموض  1ختصاص العالمي)بالإ تلك التي تعتدّ 

حكمة الجنائیة الدولیة ستؤدي إلى تقلیل هذه لى المتسلیمهم إو قبض على المشتبه فیهم ال
لتزام الذي تفرضه تساعد الدول الأطراف على تلبیة الإ و دنىالأ لى الحدّ الصعوبات إ

  2في التوقیت المناسب مع المحكمة الدولیة. و لائحة روما بالتعاون الكامل 

                                                           
حتى یتم إنجاح فكرة وجود محكمة جنائیة دولیة مكملة للإجراءات القضائیة الجنائیة الوطنیة فإن وجود عدالة  و 1

یمكن لكل دولة متابعة كل متهم بجرائم دولیة بحیث تشكل قواعد  جنائیة دولیة تفترض توفر إختصاص عالمي بموجبه
               الحمایة الجنائیة الدولیة التي أرستها الإتفاقیات الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان سندا قانونیا مهما في هذا المجال ".             

  .650،651صالح زید قصیلة، المرجع السابق، ص یراجع: 

ـ أما بالنسبة إلى نوع التشریع الذي ورد به مبدأ الإختصاص العالمي یمكن القول أن الدول قد إلتجأت إلى أحد 
الشأن بالنسبة للقانون الفرنسي الذي أدخل الأحكام  و: إدخال نصوص في تشریعات قائمة كما هالأولالمنهجین: 

للإختصاص العالمي في قانون الإجراءات الجزائیة، أما اعتمد الأحكام الإجرائیة و الموضوعیة في قانون العقوبات، 
الإجرائیة و فیتمثل في اللجوء إلى إصدار تشریع داخلي خاص یضم في ثنایاه جمیع الأحكام الموضوعیة  الثانيالمنهج 

الخاص بقمع الإنتهاكات و  1993جوان  16الوضع بالنسبة للقانون البلجیكي الصادر في و للإختصاص العالمي، كما ه
الأحكام الإجرائیة في و ذلك قبل إدماج الأحكام الموضوعیة في قانون العقوبات  والخطیرة للقانون الدولي الإنساني، 

الذي سبق التطرق إلیه ـ و قانون الإجراءات الجزائیة كذلك بالنسبة للتشریع الألماني الذي أصدر "القانون الجنائي الدولي"ـ 
 .".                  2002جوان  26بتاریخ 

 . 111،112غضبان حمدي، المرجع السابق ، ص یراجع: ـ 

المركز القومي للإصدارات القانونیة،  ،1ابراهیم سید أحمد، "نظرة في بعض آلیات عمل المحكمة الجنائیة الدولیة"، ط  2
 .206،ص 2011القاهرة، 
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التقدیم أن تتخذ و طلبا بالقبض  وى طلبا بالقبض الإحتیاطي أالتي تتلقّ الدولة ف بالتالي و
نقله إلى  وجمیع الخطوات اللازمة للقبض على الشخص المعني بموجب قوانینها، 

هذه الإلتزامات بموجب نظام روما الأساسي  و في أقرب وقت ممكن.الدولیة المحكمة 
 نص علیه أغلب الدساتیر في العالملذي تتتعارض مع مبدأ (عدم تسلیم الدولة لرعایاها) ا

      وعلى الرغم من هذا التعارض الواضح بین النصوص الدستوریة ،لتعلقه بسیادة الدولة
صادقت على نظام المحكمة دون  "كوستاریكا"و "فنزویلا"مثل  نظام المحكمة فإن دولاً و 

 : ة وهيعتبارات معینإجراء تعدیل دستوري آخذة بالحل التفسیري نتیجة لاِ 

  : عتبار الأولالإ

"التقدیم" للمحكمة الجنائیة الدولیة كهیئة دولیة والتفریق بین "التسلیم" لدولة أجنبیة 
المصادقة على  و بموافقتها وبمشاركة الدول المعنیة  وأنشئت بموجب القانون الدولي 

 1.للقضاء الوطنيحكامها امتدادا أأن  و ،ا من القانون الوطنيعتبارها جزءً اِ و     نظامها 
لعلّ  من شأن استخدام النظام الأساسي للمحكمة الدولیة لمصطلح التقدیم بمعناه  و

ة دولة طرف حسب الأصل بدلا من مصطلح أیّ  والسابق في العلاقة بین المحكمة 
التسلیم المتعارف علیه في مجال التعاون القضائي بین الدول، زیادة في تعضید مبدأ 

 2للمحكمة الجنائیة الدولیة. الإختصاص التكاملي

  : عتبار الثانيالإ

قد أخذت الدول الأعضاء على عاتقها طوعا واجب  وأنّ المحكمة هي هیئة دولیة 
من ثم فإنّ المفاهیم المتعلقة بسیادة الدولة لا  و الإلتزام من خلال المصادقة على نظامها،

ن باب كما أ  3المحكمة الدولیة.یمكن قبولها عند الحدیث عن "تقدیم" المتهمین إلى 
قرار صلاحیات المدعي العام إب لتزامالإالتعاون مع القضاء الجنائي الدولي یستوجب 

                                                           
كذلك  ومعاهدات التسلیم  وللإطلاع على شروط صحة التقدیم للمحكمة الجنائیة الدولیة وفقا للتشریعات الوطنیة  و 1

التقدیم للمحكمة الجنائیة الدولیة"، ط  والتقدیم راجع: سلوى یوسف الأكیابي ، "إجراءات القبض و على إجراءات القبض 
 بعدها. وما 144،ص 2011، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1
 .474طارق أحمد الولید، المرجع السابق، ص  2
 .247،248محمد بن حسن الحارثي ، المرجع السابق، ص  3
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على سیادة الدول من جهة، في التشریعات الداخلیة نظرا لخطورة هذه الصلاحیات الدولي 
المحكمة لاحیات هي التي تمكن همیة التي تحظى بها هذه الصمن جهة أخرى فإن الأ و

جاز  ن نظام روما الأساسي قد أعتبار أقات في شكلها العادي على اِ جراء التحقیمن إ
 ،قالیم الدول دون حضور سلطات هذه الدولام مباشرة العدید من المهام على أللمدعي الع

إذنها مما ینفي مسألة انتقاص السیادة لولا تدخل الدول الكبرى  ولكن بعد إخطارها 
الصلاحیات الممنوحة هذه  نّ بما أ و 1.المحكمة للإعتبارات السیاسیةإخضاع نظام و 

لى تصادم مع القضاء الوطني فمن محكمة الجنائیة الدولیة قد تؤدي إللمدعي العام لل
 عتراف بهذا الدورالإو  ،خلیة للدولذن تنظیم هذه المسألة في التشریعات الداإ الواجب

ساسي الذي صادقت علیه یتجزأ من النظام الأ حیات جزء لاللمدعي العام كون هذه الصلا
  ة.الدول بإرادتها الحرّ 

منذ تأسیسها تسعى إلى عدم خرق المبادئ  والمحكمة الجنائیة الدولیة  نّ كما أ" 
تطمح إلى انضمام جمیع دول العالم لتصبح  والتي تقوم علیها الأقضیة الجنائیة الوطنیة 

إلا أن الوسط الذي تعمل في ظله المحكمة الدولیة لا یزال موروثا  بذلك مؤسسة عالمیة.
باقي دول العالم على أساس  وعن التیار العلماني حیث تمّ تصمیم العلاقة بین المحكمة 

هذا یعني أن التحلیل الواضح لعلاقة الدول بنظام روما  والتعاون و مبادئ التكامل 
 أن تمّ التعرض إلیه. وة كما سبق الأساسي له صلة وثیقة جدّا بمسألة السیاد

في الوقت حیث تعتبر المحكمة الجنائیة الدولیة هي المعقل الأخیر للشرعیة السیاسیة 
     هي التي ستتحمل مسؤولیة ما إذا كانت تعتزم المشاركة الجادّة في التحول  والراهن 

تق المجتمع الدولي یبقى على عا و ،تجسید العدالة الجنائیة الدولیة على أسسها السلیمةو 

                                                           
دون الإخلال  كمة الجنائیة الدولیة على أنه:" من النظام الأساسي للمح 99المادة تنص الفقرة الرابعة من نص  1

ضروریا للتنفیذ الناجح لطلب یمكن تنفیذه دون أیة تدابیر إلزامیة عندما یكون الأمر  وبالمواد الأخرى في هذا الباب، 
أخذ أدلة منه على أساس طوعي، مع القیام بذلك دون حضور  وبما في ذلك على وجه التحدید عقد مقابلة مع شخص أ

أي مكان عام و أإجراء معاینة لموقع عام و سلطات الدولة الطرف الموجه إلیها الطلب إذا كان ذلك ضروریا لتنفیذ الطلب 
 التالي:..." وذلك على النحو آخر دون تعدیل ، یجوز للمدعي العام تنفیذ هذا الطلب في إقلیم الدولة مباشرة 
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. لأن الرغبة في التعایش السلمي الدولیة ككل تحمل هذه المسؤولیة إلى جانب المحكمة
وروبا لم أأنواع الجرائم المرتكبة حتى أن  والقانونیة هي ما یمكن أن نستشفه من الأسس 

لكن بنیت على الرغبة في تفادي و الإقتصاد  وتبن كما تدّعي بعض الأحیان على الحق 
  1تفضیل التعایش السلمي". والحروب  شنّ 

 

  

                                                           
1   Grégory berkovicz, op. cit, page 344, 345. 
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 : خلاصة الباب الثاني

الثاني أن تطبیق  وتأكد لنا من خلال المعطیات السابق سردها في الفصلین الأول      
في  و المحكمة الجنائیة الدولیة، اتمن صلاحی واملیة بالشكل الصحیح هالعلاقة التك

تطبیقا لأحكام نظام و أولویة الإختصاص إنطلاقا من مسألة نفس الوقت الدولة المعنیة 
العوائق سواءا منها ما تعلق بالجانب  وروما الأساسي، إلا أن هناك من الإشكالات 

وقوع تنازع بینهما في مباشرة إمكانیة عدم ما یحول دون  ؛الجانب القضائي والتشریعي أ
المنصوص علیها في المادة أكثر من الجرائم الدولیة  والإختصاص بشأن جریمة أ

 .ي للمحكمة الدولیةالخامسة من النظام الأساس

سلبها  وتبین جلیا أن الإشكال في ذلك لیس تخوف الدولة من المساس بسیادتها أ و
لا هیمنة المحكمة الجنائیة الدولیة كقضاء دولي على المحاكم  والإختصاص الأصیل 

الأسس القانونیة  ولك إلى عدم دقة المعاییر إنما یرجع السبب في ذ و ،الجنائیة الوطنیة
في نفس الوقت تمسك الدولة المعنیة و  ،التي من خلالها یتوضح تدخل المحكمة الدولیة

كان  و یتها في تولي الإختصاص القضائي،بعدم التدخل في شؤونها الداخلیة بأحقّ 
ت شكلت مجریا أزمة إقلیم دارفور السودانیة التي والنموذج الأمثل في هذه الحالة ه

 ختصاص القضائي.أحداثها حالة من التنازع في الإ
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 : الذي تختتم بحمده الأعمال " جلّ  و عزّ " بعد الثناء على االله 

أن القضاء الجنائي الدولي بدأت نشأته الحقیقیة  نخلص من خلال موضوع البحث
المحكمتین الدولیتین  الثانیة، من خلال وفي أعقاب الحربین العالمیتین الأولى 

الفعّال الذي لعبته و الجزم بالدور البارز  "طوكیو" حیث یمكنو" لنورمبورغ" العسكریتین
ل حاولت تطبیقها رغم ك وستها عتبار أنّ المبادئ التي كرّ محكمة نورمبورغ على اِ 

الأساس القانوني الذي اعتمد علیه  وكانت اللبنة الأولى  ،زتهاوریة التي میّ الإجراءات الصّ 
الجرائم خطورة  سعى لمكافحة أشدّ في التأسیس لمحكمة دولیة تون الجنائي الدولي القان

بحالات الحرب التي تعیشها البشریة  كانت هذه الجرائم ذات علاقةو على وجه الأرض، 
ربا قد خلّفت غو بؤر التوتر المنتشرة في بقاع الأرض شرقا  أنو لعالم، في مختلف أنحاء ا

التصفیات  والحروب الأهلیة  ولحة نتیجة النزاعات المس أعدادا مهولة من الضحایا
إبادة للأجناس  وجرائم حرب  ستقرت التسمیة على أنهااِ و ، فتعددت الأوصاف العرقیة

غیرها من الجرائم الدولیة، فكانت فكرة تدخل  والإنسانیة  أخرى مرتكبة ضدّ  والبشریة 
فیا مجلس الأمن الدولي لإنشاء محاكم جنائیة دولیة خاصة مثلما حدث في "یوغسلا

الفردیة لإنشاء قضاء جنائي دولي یتمتع  والجهود الدولیة  "رواندا" إضافة إلىو بقة"السا
لت لجنة قانونیة أممیة لإعداد مشروع محكمة حیث شكّ ستقرار الإو الإستقلالیة  وبالدیمومة 

 .دولیة

ذلك ما وقع فعلا باعتماد نظام روما الأساسي المتضمن النظام القانوني لإنشاء  و
التي  ر عن الكثیر من الآمالالتي تعبّ  و ،1998المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة سنة 

جلب كبار المسؤولین عن  ولا یزال ینتظرها الطامحون في تحقیق عدالة دولیة  وظرها نتاِ 
أي أولئك الذین یعجز القضاء الجنائي الوطني عن تطبیق أحكام  الخطرةّ رتكاب الجرائم اِ 

 لصالحهم واستبعاد تقریر نظام العفو الحصانات عنهم مختلف رفع و القانون الجزائي علیهم 
یاع حقوق الضحایا ض وبالتالي استحالة محاكمتهم وطنیا مما یعني إفلاتهم من العقاب  و
 .المجني علیهم و
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ز النفاذ بتاریخ الفاتح من ام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة حیّ فمنذ دخول النظ
أحیل إلى هذه المحكمة ثمانیة قضایا أربعة منها متعلقة بإحالات من  2002جویلیة لسنة 

جمهوریة  والدیمقراطیة،  وهي حالة جمهوریة الكونغ و دول أطراف في النظام الأساسي
جمهوریة مالي، بالإضافة إلى إحالتین تتعلقان  وجمهوریة إفریقیا الوسطى،  و أوغندا

 حیث تعتبر الأولى من نوعها دارفور السودانيهي قضیة إقلیم  وبمجلس الأمن الدولي، 
طرف المدعي العام الدولي إلى جانب الإحالتین المقدمتین من  ذلك قضیة لیبیاك و

لا یسعنا في هذا  والثانیة بدولة كوت دیفوار. و تتعلق الأولى بقضیة دولة كینیا  ؛للمحكمة
كأنها وجدت فقط و أي  "فریقیة"إطلق على هذه المحكمة أنها محكمة المجال إلا أن ن

بالتالي لن یكون من  والجرائم المرتكبة في القارة الإفریقیة،  والنزاعات  وللقضایا 
تجسید العدالة  ویس الإجحاف في حق هذه الهیئة الدولیة إن قلنا أنها الراعي لتكر 

مصلحة الجانب الأقوى و نتقائیة" التي تمثل رأي عدالة الإ" ال بمصطلح أدقّ  والمزدوجة أ
   تشاد وأفغانستان،  وا یقع في سوریا، على الدول الضعیفة، فأین هي هذه المحكمة ممّ 

تمثل  القضیة الفلسطینیة التي و نیجیریا وهندوراس،  وغینیا،  و، جورجیا وكولومبیا،  و
      أمام العلن. و  الجرائم بشاعة على الإطلاق منذ أمد طویل مسرحا لأشدّ 

   السیاسة تتدخل ونتقائیة في التعامل مع الجرائم الدولیة إذا یمكن القول أن هناك اِ 
بإحالة قضیة دولیة للمحكمة الجنائیة  وا في إنشاء محكمة دولیة خاصة أبقوة سواءً  و

وحدة في التعامل مع جمیع الحروب  والدولیة، فمن المستبعد جدا أن تكون هناك مساواة 
ات، مادام قرار إنشاء المحاكم الدولیة النزاعات المسلحة داخل الدول في جمیع القارّ و 

بالتالي  والفیتو"، " الخاصة بید مجلس الأمن الدولي الذي تحتكر الدول العظمى فیه حقّ 
لا یعتبر في نظرنا هذا الحق سوى أنه الضمانة الوحیدة لحمایة مصالح هذه القوى الكبرى 

لا یشكل مجلس الأمن  وخروج عن مخططاتها الإستعماریة. و تمرد أ ومساس أ من أيّ 
النقطة المحوریة التي بواسطتها یحدث التنازع  وبهذه الوضعیة شیئا سوى أنه الأرضیة 

التي ترفض اختصاص المحكمة لا یمكن و لإختصاص، ما دامت الدولة غیر العضفي ا
ا في ا كبیرً أن تصل إلى القضاء الدولي إلا بإحالة من مجلس الأمن مما یحدث شرخً 

  العدالة الجنائیة الدولیة. 
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      من أحكام  ما یتضمنه ومن خلال التطرق للنظام الأساسي للمحكمة الدولیة  و
م المحاك وأن إمكانیة التنازع في الإختصاص بین المحكمة الدولیة  جدلفة، و مبادئ مخت و

د لفكرة  ختلافا واضحا بین مؤیّ اِ  والتي أثارت جدلا فقهیا  من الموضوعات والوطنیة ه
للإجابة عن الإشكالات  و بین معارض له. ونائي الدولي تقبل وجود القضاء الج

النصوص القانونیة التي قدمتها  وكل المعاییر المطروحة في بدایة هذا البحث نجد أن 
     "17"المادة خاصة تلك المتعلقة بنص  والمحكمة الدولیة من خلال نظامها الأساسي 

غرف المحكمة، لا تكفي على الإطلاق أن  والمواد المتعلقة بمهام المدعي العام الدولي  و
حتى لإقناع الدول التي تنازعها الإختصاص و واضحا لتنازع الاختصاص أ تكون حلا� 

مضمونا لدى  أن مسألة التنازع هي من المسائل المرفوضة شكلا وو بتقبل هذه الحلول، 
كانت طرفا في نظام المحكمة فمن الطبیعي أن تكون قد عدّلت و الدول، على اعتبار أنها ل

بنفسها مكافحة الجرائم بالتالي ستتولى  و ،أحكام النظام الأساسيو ا یتماشى قوانینها بم
لا تسمح بتنازع و من الطبیعي جدا أن تتمسك بسیادتها على إقلیمها قضائیا و الدولیة 

غیر منضمة للمحكمة فهذا یعني أنها لا تعترف بوجود  أما إن كانت دولاً  ،الاختصاص
یبقى التذرع بالسیادة  و ،زعها اختصاصها مهما كانت الأسبابقضاء جنائي أجنبي ینا

المبرر الرئیسي الذي تدفع به الدول  والوطنیة على ما یرتكب من جرائم داخل إقلیمها ه
 عند تدخل المحكمة الجنائیة الدولیة.

الدولي في  وا بین الإختصاص الوطني إن لم یكن كبیرً و أن هناك اختلافا حتى  و
ستوى الوطني المحاكمة على الم ونظر الجرائم الدولیة، على اعتبار أن إجراءات التحقیق 

تعقیدا مما هي علیه على المستوى الدولي، لأن مجرد سماع شهادة شاهد في جریمة  أقلّ 
        ، لا یتطلب من القضاء الوطني سوى مباشرة الدعوى العمومیةإبادة جماعیة مثلاً 

ا بعد ذلك من طرف تقییمه وستدعاء الشاهد بالطرق القانونیة، ثم سماع شهادته اِ  و
إمكانیة استدعائه لحضور الجلسات بعد ذلك، أما على الصعید الدولي و  التحقیققاضي 

فإن هذه الإجراءات لا تتمیز بالبساطة لأن مجرد التفكیر في القیام بها یمثل تدخلا في 
قامت المحكمة و نظامها القضائي، فما بالك ل ومساسا بسیادتها  والشؤون الداخلیة للدولة 
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مساسا صارخا  عاینة في أماكن معینة داخل الدولة ألا یعتبر ذلكالم والدولیة بالتفتیش 
 بالسیادة الوطنیة ؟

ت العدید من المبادئ التي تشكل مقاربة كبیرة رغم أن المحكمة الجنائیة الدولیة أقرّ  و
حتى أنها أحیانا تشترك في إقرار مبادئ كثیرة  القانونیة الوطنیة للدولبین الأنظمة  وبینها 

 وما ه ذلك فإن وجود مبدأ واحد فقط یخالف مع وة من التشریعات الوطنیة، تمدّ مس
التشكیك في مصداقیة  وكفیل بخلق التنازع  ضمن الأنظمة القضائیة الوطنیة مستقرّ 

هذا من بین الأسباب التي دفعت بدولة جنوب إفریقیا  و .القضاء الدولي لهذه المحكمة
ولة على منح الحصانة یة لأنها تحدّ من قدرة الدلأن تنسحب من المحكمة الجنائیة الدول

 .الدبلوماسیة

ستبعاد العلاقة التكاملیة التي تربط القضاءین بعضهما ببعض تكفي وحدها لاِ  أن و
طبق هذا ی لكن بشرط، أن وت التنازع في الإختصاص وقوع أي حالة من حالا

 خرىشائبة تزرعها القوى الأ خالیا من أيّ و صحیحا و الإختصاص التكمیلي تطبیقا سلیما 
 في مقدمتها الولایات المتحدة الأمریكیة. والتي تمثل الدول الكبرى صانعة القرار الدولي 

 : التالیة ائجـالنت كما یمكن تسجیل

لقد نجح القضاء الجنائي الدولي المؤقت إلى حدّ بعید في إدخال فكرة ضرورة مكافحة  -
من یتمتعون  والعادیین أالأشخاص ا منهم الجریمة الدولیة إلى أذهان الأفراد، سواءً 

 بالصفة الرسمیة في نظام الدولة.

د تمیّعت بالتسییس رغم أن العدالة الحقیقیة هي العدالة الإلهیة إلا أن العدالة البشریة ق -
تلك المنشأة بقرار من هیئة  وا منها العسكریة أز إنشاء المحاكم الدولیة، سواءً الذي میّ 

 المحكمة الجنائیة الدولیة حالیا. حتى ول لها القانون ذلك أدولیة لا یخوّ 

عدم  وأهم المبادئ التي تمیز قضاء المحكمة الجنائیة الدولیة عن القضاء الوطني ه - 
صفة الرسمیة لمرتكبي عدم الإعتداد بال وتقادم الجرائم الدولیة بالنسبة للقضاء الدولي، 



 الخاتمة
 
 

408 

حیث یعتبر هذا المبدأ من أولویات المحاكم الوطنیة في التمسك بالإختصاص  هذه الجرائم
 القضائي عند التنازع.

الة الجنائیة أهداف العد ة في سبیل بلوغتعتبر المحكمة الجنائیة الدولیة إضافة مهمّ  -
الحروب  وإیقاف النزاعات  وإلا أن هذه المحكمة لا تستطیع بمفردها منع الظلم  الدولیة

كان الهدف من مكافحة الإجرام لیس القضاء على  ووقوع الجرائم بشكل نهائي، حتى ل و
تساع اِ  ونتشارها إنما الغایة هي الحدّ من اِ  و ،عتبار أنها ظاهرة حتمیةالجریمة على اِ 

 نطاقها.

في نفس  ومن الدول التي لا تعترف بالقضاء الجنائي الدولي  امعتبر  اهناك عدد أنّ  -
هذا ما یعیق السیر  وم في تشریعاتها الداخلیة مختلف الجرائم الدولیة، الوقت لا تجرّ 

 . یشكك في موضوعیتها و العادي لتطبیق العدالة الجنائیة الدولیة

یضع المحاكم في موضع عدم القدرة  ونقص یعتري التشریعات الجنائیة الوطنیة  أيّ  نّ أ -
    عدم الرغبة في المقاضاة بشأن ارتكاب الجرائم الدولیة، یستتبعه تطبیق مبدأ التكامل وأ
بتاتا بمبدأ السیادة الوطنیة  هذا لا یخلّ  وختصاص إلى القضاء الجنائي الدولي، نقل الإ و

 للدول.

ما كان و هو الدولي أكّده إقرار مبدأ التكامل و د علاقة بین القضاءین الوطني وجو  أنّ  -
یمثل عقبة في سبیل تجسید مقتضیات العدالة الجنائیة الدولیة عند إنشاء المحاكم الجنائیة 
الدولیة الخاصة، التي تمنح أنظمتها القانونیة اختصاصات واسعة النطاق تطغي على 

 ماتهذه الإشكالیة هي التي أفقدت مقوّ  لعلّ  ووطني، الإختصاص الجنائي للقضاء ال
 تسعى المحكمة الجنائیة الدولیة لتجاوزه. الذي ونجاح هذه المحاكم المؤقتة 

عتبار أن الدولة إذا على اِ  التنازع في الإختصاص غیر موجود أصلاً  یمكن القول أنّ  -
المحكمة  من قبلقامت بمعاقبة مرتكبي الجرائم الدولیة، فمن المستحیل توقع أي تدخل 

لتزاماتها القانونیة إي الدولة عن بالتالي فالتنازع لا یمكن حدوثه إلا بتخلّ  و ،الجنائیة الدولیة
       بالتحقیق ة الاختصاص مباشر  عدم رغبتها في تولي المهام و وسواءا بعدم قدرتها أ



 الخاتمة
 
 

409 

ئیة الدولیة على ة المحكمة الجناأن التنازع في الإختصاص مآله تغلیب كفّ  و ،المقاضاة و
    إذا تمسكت المحكمة الدولیة بالإختصاص، لأن مجلس الأمن الدولي ؛المحاكم الوطنیة

 ـراعیها وولي في الوقت الراهن هصاحب القرار الدو الذي یمثل مركز القوة و 

تفاقیة رغم أن المحكمة الجنائیة الدولیة منشأة بموجب اتفاقیة دولیة تخضع أحكامها لاِ  -
عندما أوجد مجلس الأمن  و دات، إلا أن الواقع أثبت عكس ذلك"فیینا" لقانون المعاه

الدولي لنفسه طریقا للإحالة للمحكمة، جعل من خلاله المراكز القانونیة للدول غیر 
 یبا بالنسبة للدول الأطراف في اتفاقیة روما.الأطراف هي نفسها تقر 

نقل الإختصاص القضائي من المحاكم الوطنیة إلى القضاء الجنائي الدولي یعتبر  أنّ  -
هذا ما یعني أن  وله،  بدیلاً  وا عنه ألیس استغناءً  وامتدادا للإختصاص الوطني 

 بالنسبة لمحكمتيالحال  وعلى القضاء الوطني مثلما ه والمحكمة الدولیة لا تسم
بالتالي من غیر المعقول أن نصنّف المحكمة الجنائیة  و ،"رواندا"و"یوغسلافیا السابقة" 

ا عدم المساس مبدئیا هذا ما یؤكد قانونً  والأجهزة الأجنبیة  والدولیة من عداد الهیئات أ
 بالسیادة الوطنیة للدول.  

 20و 19و 17 موادال مضمونت المؤسسة على اضاالإعتر و مجموعة التحفظات أ نّ أ -
غیر  -التي تثیر اللبس في مدى قانونیتها و–من نظام روما الأساسي  غیرها و 27و

إلى إیجاد نظام بنفسها قائمة على دعائم قویة، خاصة إذا ما سعت الدول المنضمة 
 فعالیة في تطبیق العدالة على مرتكبي الجرائم الدولیة. وذ وقضائي جنائي كامل 

التشریعات الوطنیة ینتفي  والتعارض بین النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  أنّ  -
        كل من أشكال المساس بسیادة الدولبعد التصدیق على المعاهدة التي تزیل أي ش

بالتالي فإن تطبیق أحكام نظام روما الأساسي لا یرتبط إلا بشروط معینة لممارسة هذه و 
 الإخلال بها. لیس و السیادة فحسب 

عدم الإنضمام للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیس  وسبب انعدام الثقة  أنّ  -
إنما الإشكال في طریقة التعامل معها  ووجود هذه المحكمة في حدّ ذاتها، ا لفكرة رفضً 
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ة في المعاملات مجلس الأمن الدولي، مما یعني أن حسن النیّ  وسواءا من طرف الدول أ
منحه الثقة  و ،ولیة یستتبعها بالضرورة التأكید على مصداقیة القضاء الجنائي الدوليالد

تقدیمها  وضمانات العدالة  حتراماِ  و المحاكمة و في تولّي الإختصاص بإجراءات التحقیق
 .على متطلبات السیاسة

لكافة  -غیر المعترفة باختصاص المحكمة الدولیة و -متثال الدول غیر الأطراف إ أنّ  -
ینبعث أساسا من السلطة الممنوحة لمجلس  ،قراراتها وطلبات المحكمة الجنائیة الدولیة 

الإمتثال لقضاء هذه  و على إجبار هذه الدول على الخضوع الأمن الدولي في قدرته
 المحكمة الدولیة.

الدفع بعدم اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة لا یكون إلا من طرف الدول  أنّ  -
عدم إعمال  واف في نظام روما الأساسي التي ستقدم التبریرات القانونیة لإعمال أالأطر 

الإختصاص التكمیلي، مما یعني أن الدول غیر الأطراف في نظام روما الأساسي لا 
 تفاقیة الدولیة.نضمام لهذه الإر دافعا كافیا لها للتفكیر في الإالتي تعتب وتتمتع بهذه المیزة 

التشكیك في استقلالیة المحكمة الجنائیة الدولیة لدیه مبرراته التي عرضنا أهمها كما أنّ  -
رغم ذلك لا یمكن إلغاء دور هذه  وخاصة تلك المتعلقة بسلطة مجلس الأمن الدولي، 

 .في مكافحة الجرائم الدولیة تماما على الساحة الدولیةالجنائیة المحكمة 

  : المتمثلة فیما یلي و قتراحاتالإبعض  تم التوصل إلىكما 
ـ تضمین النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة نصوصا قانونیة واضحة تلزم الدول 

 .الجنائیة الدولیة الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة وبتنفیذ القرارات 

اجتماعات مكثفة من أجل التوعیة لخطورة سیاسة و ندوات  وـ الإسراع في عقد مؤتمرات 
 شرح النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ولعقاب إزاء الجرائم الدولیة، الإفلات من ا

وضع ضمانات دولیة لتطبیق أحكام المحكمة الدولیة على  و ،ام إلیهضرورة الإنضم و
 ستثناء.رعایاها دون اِ  وكل الدول 
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إضافة  وختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة بإدراج التوسیع من نطاق الإ -
تداول  وتصنیع  وستخدام اِ  وأنواع أخرى من الجرائم الخطرة كجرائم الإرهاب الدولي 

الإتجار الدولي  والمحظورة دولیا،  ومختلف الأسلحة الفتاكة  وأسلحة الدمار الشامل 
إلى  البریة والبحریة  وصورها الجویة جرائم القرصنة ب وغیر المشروع في المخدرات 

 جانب الإسراع في وتیرة الإعتداد بجریمة العدوان ضمن اختصاصات المحكمة الدولیة و
  .2010لسنة  "كامبالا"مؤتمر  تبنّي توصیات

 وا ما تعلق بالعفمن قبل الدول سواءً  وإمكانیة إصدار العفعدم جواز النص على  -
في  لتنازعإلى إثارة اهم المظاهر التي تؤدي الرئاسي لأنه من أ والقضائي أ والتشریعي أ

 الإختصاص.

التي لا تتناسب  وإعادة النظر في العقوبات المقررة من طرف نظام روما الأساسي  -
ثانیا  وتطبیقها، و بإدراج عقوبة الإعدام  إطلاقا مع جسامة الجرائم الدولیة المرتكبة، أولاً 

 وعكس ما ه بتفریدها في باب مستقلّ  ذلك وبالتفصیل في عقوبة كل جریمة على حدى، 
عتبارات تغلیب العدالة الدولیة على الإ و الحال علیه الآن في النظام الأساسي للمحكمة

 . السیاسیة في عقوبة الجرائم الدولیة

محاولة خلق نوع من التكامل  وإنشاء قوة بولیس خاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة أ -
ذلك من أجل تسهیل آداء  و ؛طة الجنائیة " الأنتربول"للشر  بین المنظمة الدولیة وبینها 

 إلقاء القبض علیهم خاصة. والمحكمة لمهامها في البحث عن المتهمین أ

       من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  16و ب/13تعدیل نص المادتین  -
بدل الدعوة من طرف جانب من ذلك بإلغاء السلطة الممنوحة لمجلس الأمن الدولي  و

ا تلك المتعلقة إزاء المحكمة الجنائیة الدولیة، سواءً  هذه السلطةالفقه بالسعي إلى تقیید 
تلك السلطة المتعلقة بتأجیل النظر في القضیة لمدة إثني عشر شهرا  و، أحقه في الإحالةب

ثقة  وستقلالیتها اِ لتستعید المحكمة الدولیة  ن المرات،قابلة للتجدید لعدد غیر محدد م
 المجتمع الدولي في قضائها.
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المنضمة أن  السلطات المختصة في الدول على توجبتفادیا للتنازع في الإختصاص ی -
لأن  حذرة للغایة وتقوم بتعدیل تشریعاتها الداخلیة وفقا لهذا النظام الأساسي بطریقة دقیقة 

ا على المستوى سواءً  ،به إلا من خلال وجود ثغرات قانونیة حتجّ التنازع لا یمكن أن یُ 
      لكي تتماشى التشریعات الوطنیة مع نظام روما الأساسي و حتى الدولي. والوطني أ

من ثم یستبعد التنازع في الإختصاص بینهما، یتوجب على الدول الأعضاء المواءمة  و
یضمن الإختصاص الوطني في  ولة التشریعیة بالسیاق الذي یمنع المساس بسیادة الدو 

رتكاب جریمة من الجرائم الدولیة، كما یتوجب على الدول غیر الأعضاء تجریم حالة اِ 
 المواد هي تلك المنصوص علیها في " والأفعال التي تكیف على أساس أنها جرائم دولیة 

 مكرر" ضمن تشریعاتها الجنائیة الداخلیة. 08و 08و 07و 06

تبنّي الإختصاص العالمي حتى یتسنى للأقضیة الوطنیة تغطیة جمیع الجرائم الخطرة  -
  العینیة...)  والشخصیة  ودون الإعتداد بالمبادئ العامة للإختصاص الجنائي(الإقلیمیة 

سیكون لهذا  وتجنب إبرام الإتفاقیات الثنائیة المتعلقة بعدم تسلیم رعایا دولة معینة، و 
احتیاطیا في حالة تنازع الإختصاص السلبي بین القضاءین الجنائیین ا الإختصاص دورً 

 . لعدم إفلات مرتكبي الجرائم الدولیة من العقاب الوطني والدولي 

مختلف وسائل الإعلام الأخرى مهمة التوعیة و الجمعیات  وتولي المؤسسات الحقوقیة  -
         لحتمیة وجود قضاء جنائي دولي، یختص بمحاكمة مرتكبي أشد الجرائم خطورة 

المطالبة بمنح الأفراد حق رفع الدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة إلى جانب المدعي  و
 ؟ لما لا ومجلس الأمن الدولي  والدولة الطرف  والعام 

إبعاد كل الشبهات التي تمس باستقلالیة المدعي العام الدولي الذي یتضح جلیا تبعیته  -
كذلك الدائرة التمهیدیة، لأن المدعي العام یعتبر حلقة الوصل  ولمجلس الأمن الدولي 

"عدم رغبة" ون الإختصاص لأي جهة سیؤول في حالة "عدم قدرة" أیالتي من خلالها یتب
ذلك من خلال تعدیل نص  والمقاضاة، أي عند إعماله لمبدأ التكامل و  الدولة في التحقیق

 .من النظام الأساسي للمحكمة 42المادة 
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ما یسمى  وتحصین جهات الإتهام أ یتعیّنعلى المستوى الوطني  وفي نفس السیاق و  -
ذلك من خلال تمكینه من جمیع الوسائل  وفي بعض التشریعات الداخلیة بقضاة التحقیق، 

عتبار أن التحقیق في على اِ  ؛تتیح له آداء مهامه في أحسن وجه الإمكانیات التي و
ذلك تفادیا لحدوث نوع من  والجرائم الدولیة لیس بالأمر الهیّن مقارنة بالجرائم العادیة، 

 ولاختصاص من الوطني في حالة نقل ا وعدم التوازن بین سلطات المدعي العام الدولي 
 .إلى الدولة المعنیة

لأن مضمون هذه  التي تمثل في رأینا أرضیة التنازع دون شكّ  و 17المادة تعدیل نص  -
دقتها عند تقریر حالتي "عدم الرغبة"  ومبهم فیما یتعلق بتحدید المعاییر  والمادة غامض 

الوطني سیكون له  و"عدم القدرة"، بالإضافة إلى عدم توضیح أي من القضاءین الدولي وأ
 والمعاییر، رغم أنه بالإمكان أن توكل مهمة الفصل في عدم الرغبة أحق الفصل في هذه 

 عدم القدرة من طرف جمعیة الدول الأطراف عن طریق التصویت بالأغلبیة المطلقة.

     د بدقة كیفیةصریحة تحدّ  وتعدیل النظام الأساسي بإضافة نصوص قانونیة واضحة  -
ما  و ضاء مع المحكمة الجنائیة الدولیةعغیر الأو طریقة تعاون الدول سواءا الأعضاء أو 

النظر عن دور مجلس الأمن الدولي  هي الوسیلة التي من خلالها یفرض التعاون بغضّ 
شطب  وربما یكون من بین الحلول المقترحة ه ونطالب بحذفه أصلا  و الذي طالبنا

 العضویة مثلا بالنسبة للدولة الطرف.

    أن تكون الإحالة من طرف مجلس الأمن الدولي مرتبطة فقط بالدول الأطراف ضرورة -
یكون التصدي للدول غیر الأطراف من خلال إنشاء  و ـإن كان دوره حتمیة لابد منهاـ 

   مؤقتة، یتم إنشاؤها من قبل الجمعیة العامة لهیئة الأمم المتحدة  ومحاكم دولیة خاصة 
 ولي.بعیدا عن مجلس الأمن الد و

حة الدولیة فإنه أوجد لنفسه الذي یلعبه مجلس الأمن على السا ونظرا للدور المبالغ فیه  -
هذا ما لا یمكن توخي  وفي غایة الخطورة مع المحكمة الجنائیة الدولیة،  مركزا ومكانة 

   عواقبه إلا بإصلاح هذا المجلس من خلال التوسیع في نطاق الدول الأعضاء الدائمین 
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تمثل  الما لا، حتى تكون هناك  أصوات وأن یكون للدول العربیة نصیب من ذلك  و
 الإسلامي. ومصالحها مثلها مثل القوى الكبرى لحمایة مصالح العالم العربي 

التي توحي بأنها من النصوص  ومن نظام روما الأساسي  17المادة انطلاقا من نص  -
فإن ذلك  ،الدولیة أن تقضي بغیر ما تم النص علیهالقانونیة المطاطة التي تتیح للمحكمة 

هي أنه لا یجوز لأحد و  ؛منطقیة في مسألة تنازع الإختصاص ویخالف قاعدة قانونیة 
الذي یمكن  بالتالي فإن الحلّ  و ،الحكم في نفس الوقت وطرفي التنازع أن یكون الخصم 

ازع الإختصاص بین اقتراحه أن یتم تحدید جهة قضائیة محایدة للفصل في حالات تن
ذلك  ولتكن محكمة العدل الدولیة  والقضاء الجنائي الدولي  والقضاء الجنائي الوطني 

  .المادةهذه في نهایة بهذا الشأن من خلال إضافة فقرة 
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 :المراجــع قائمـــة المصادر و

 : أ/ المـــصادر
 : القرآن الكریمـ  - 01

 ـ السنة النبویة الشریفة.       
   : القوامیسو المعاجم  ـ 02

 أحمد مسعود): ( ترجمة ، فرانسواز بوشیه سولنییه، القاموس العملي للقانون الإنساني -
  . 2005العلم للملایین، لبنان، أكتوبر، دار 1ط 

 عربي فرنسي) -النور(فرنسي عربي النور عواد، معجم عبد عبد جبور عبد النور، -
 النشر و ، مؤسسة ثقافیة للتألیف والترجمةالطبعة السادسة، دار العلم للملایین

 .2001بیروت،

 تفاقیات الدولیة: الإ  -30
عرضت للتوقیع            و المعاقبة علیها أقرت و تفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة اِ  -
)المؤرخ 3ألف(د ـ  260الإنضمام بقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  وللتصدیق أو 

 . 13طبقا للمادة  1951 جانفي 12كان تاریخ بدء النفاذ  و 1948دیسمبر  09في 

 لعام مرضى القوات المسلحة في البرّ و الأولى بشأن معاملة جرحى  جنیفتفاقیة اِ  -

  1949.  

 غرقى القوات المسلحة في  ومرضى و الثانیة بشأن معاملة جرحى  جنیفتفاقیة اِ  -

 .1949البحار لعام    

 .1949ب لعام الثالثة بشأن معاملة أسرى الحر  جنیفتفاقیة اِ  -

 .1949الرابعة بشأن حمایة المدنیین وقت الحرب لعام  جنیفتفاقیة اِ  -
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المتعلق بالنزاعات     1977لعام  جنیفالبروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات  - 
 المسلحة الدولیة. 

المتعلق بالنزاعات المسلحة  1977لعام  جنیفالبروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقیات  - 
 غیر الدولیة.

     في الإنسان حقوق حمایة تفاقیةو هي اِ  1950سنة للأوروبیة لحقوق الإنسان تفاقیة االإ - 
 .1950نوفمبر  04المنعقد في روما بتاریخ  أوروبا مجلس نطاق

الجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة اعتمدت       وتفاقیة الدولیة لعدم تقادم جرائم الحرب الإ -
الإنضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة  والتصدیق  وعرضت للتوقیع  و

  1970نوفمبر  11تاریخ بدء النفاذ  1968نوفمبر  26المؤرخ في  )23ـ (د2391 : رقم 
 .08وفقا لأحكام المادة 

حیث  1969ـ 11ـ 22و الصادرة بتاریخ  .1969تفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان سنة الإ -
 .الدول الأمریكیةص في إطار منظمة أعدّ الن

 حول قانون البحار. 1982تفاقیة الأمم المتحدة لعام اِ  -

حصاناتها، الصادرة عن الأمم  ومتیازات المحكمة الجنائیة الدولیة تفاقیة المتعلقة باِ الإ -
 .2002المتحدة لعام 

(اعتمدت من قبل مؤتمر الأمم المتحدة  1969.تفاقیة "فیینا" لقانون المعاهدات لسنة اِ  -
 2166بشأن قانون المعاهدات الذي عقد بموجب قراري الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

اعتمدت  ،  و1967دیسمبر  06المؤرخ في  2287رقم  ، و1966دیسمبر  05المؤرخ في 
و دخلت حیّز النفاذ  1969ماي  23عرضت للتوقیع في  و 1969ماي  22الإتفاقیة في 

 .)1980جانفي  27في 
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 المواثیق الدولیة:  -40

 وفرانسیسك سان في 1945جوان  26 في وقِّـع الذي و 1945الأمم المتحدة هیئة میثاق  -
 كتوبرأ 24 في نافذاً  أصبح و الدولیة الهیئة بنظام الخاص المتحدة الأمم مؤتمر ختام في

1945. 

 .1948دیسمبر  10 بتاریخالعالمي لحقوق الإنسان الصادر الإعلان  -

التصدیق              وعرض للتوقیع  والسیاسیة اعتمد و العهد الدولي للحقوق المدنیة  -
 16) المؤرخ في 21ألف(د ـ  2200الإنضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة و 

 .49وفقا لأحكام المادة  1976مارس  23، تاریخ بدء النفاذ 1966دیسمبر سنة 

 جامعة مجلس قرار بموجب اعتمد .1997المیثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر سنة  -
 .1997سبتمبر  15 في المؤرخ"  5427رقم " العربیة الدول

 الرؤساء مجلس قبل من تهإجاز  تمت .الشعوب و المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان -
 .1981 جوان بتاریخ  )كینیا( نیروبي في 18 رقم العادیة بدورته الأفارقة

 اللوائح الدولیة:  -50

 .1945 لنورمبورغالنظام الأساسي للمحكمة العسكریة الدولیة الخاصة  -

 .1946 ولطوكیالنظام الأساسي للمحكمة العسكریة الدولیة الخاصة  -

 .1993 السابقةلیوغوسلافیا النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المؤقتة  -

 .1994 لروانداالنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المؤقتة  -

 . 1998 "روما"النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة -

 : الدساتیـــر -06
مارس  06المؤرخ في  01ـ 16القانون رقم ب المعدل 1996 لسنة الدستور الجزائري -

2016.  
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 .2008 عام لغایة تعدیلاته و 1958 عام الصادر الفرنسيالدستور  -
 .2007 عام حتى تعدیلاته و 1971 لعام الدستور المصري -
 مع جمیع تعدیلاته. 1926ماي  23الصادر في  الدستور اللبناني -
 : القوانین -70
المتضمن قانون العقوبات  1966سنة  ویونی 08المؤرخ في  156 - 66الأمر رقم  -

 المتمم. والجزائري المعدل 
 الوثائق الرسمیة:-08
الوثائق الرسمیة الخاصة بالدورة السادسة لجمعیة الدول الأطراف (المنعقدة بنیویورك  -

)، المجلد الأول، الملحق الثاني، الوثیقة 2007دیسمبر  14نوفمبر إلى  30في الفترة من 
20/6/ICC . ASP  .  

  : القــــــــــراراتـ 90

مم المتحدة لحفظ المتعلق بمهمة الأ 2002لعام  1422رقم  مجلس الأمن الدولي قرار  -
 السلام.

المتعلق بالإعلان العالمي . 1948 دیسمبر10 قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة في  -
     لحقوق الإنسان  

المتعلق بعدم  1968لسنة  )23(د ـ ألف 2391قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم   -
 .تقادم جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسسانیة

المتعلق بتقریر الأمین  2004سبتمبر  18الصادر بتاریخ  1564قرار مجلس الأمن رقم  -
 .العام عن السودان

الصادر عن المجلس الدستوري  1999 جانفي 22الصادر في  DC 408ـ 98القرار رقم  -
 الفرنسي بشأن المعاهدة الخاصة بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. 

" الخاص 47/133"رقم  1992قرار الأمم المتحدة الصادر في الثامن من دیسمبر  -
 بحمایة الأشخاص المعرّضین لعملیات الإختفاء القسري. 
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 دیسمبر 14د) الصادر في  29)(3313(قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  -
  .المتعلق بتعریف العدوان    1974

مارس  31المعقودة في  )5158(الذي اتخذه في جلسته  1593قرار مجلس الأمن رقم  -
المتعلق بمحاكمة سودانیین متهمین بارتكاب جرائم فظیعة في دارفور بالمحكمة  2005.

 الجنائیة الدولیة.

) الصادر في 4819) الذي اتخذه في جلسته رقم (1503قرار مجلس الأمن الدولي رقم ( -
حیث المتعلق باستحداث منصب مدعي عم للمحكمة الدولیة لرواندا.و  2003مارس  28

المدعي العام إلى حین استحداث منصب و كانت المحكمتان تتشاركان الدائرة الإستئنافیة 
 . مدع عام 

المتعلق بإنشاء  .2007ـ 05ـ 30" الصادر بتاریخ 1757" قرار مجلس الأمن الدولي رقم  -
  المحكمة الدولیة في اغتیال رئیس الوزراء اللبناني السابق رفیق الحریري.

 .95\978 : قرار مجلس الأمن الدولي رقم -

 "3452" : في الجلسة المرقمة 1994ـ  11ـ  18) في 955قرار مجلس الأمن رقم (  -
  المتعلق بإنشاء محكمة جنائیة دولیة خاصة برواندا.

المتعلق بإنشاء . 1993فیفري  22 : الصادر بتاریخ   "808"مجلس الأمن رقم  قرار -
 محكمة جنائیة دولیة خاصة لیوغسلافیا السابقة.

  : ب / المــــــــــــراجع

 : المؤلفــــــــــات : أولا

 ، د ط، المجلس الأعلى للثقافة"المحكمة الجنائیة الدولیة"ابراهیم محمد العناني،  -01
  . 2006 القاهرة 

 1 ، ط "نظرة في بعض آلیات عمل المحكمة الجنائیة الدولیة"ابراهیم سید أحمد،  -02
 .2011القاهرة،  المركز القومي للإصدارات القانونیة،
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، دار 2، ط "الجنائیة الدولیة الدولیة الدائمةالمحكمة "الخیر أحمد عطیة،  وأب -03
 .2006، النهضة العربیة، القاهرة

، دار هومة للطباعة 05، ط "الوجیز في القانون الجزائي العام"حسن بوسقیعة، أ -04
  .2007التوزیع، الجزائر، و النشر و 

، دار النهضة 1ط  ، "النظریة العامة للقانون الدولي الإنساني" الوفاء، وبأحمد أ -05
 .2006العربیة للنشر، القاهرة، 

ضمانات المتهم أثناء المحاكمة وفق النظام الأساسي للمحكمة "أحمد فنر العبیدي،  -06 
 .2012التوزیع، الأردن،  و، دار وائل للنشر 1، ط "الجنائیة الدولیة

الأمن و تطور دور مجلس الأمن ( في حفظ السلم " ، العلاو أحمد عبد االله أب -07
 . 2008دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة،  ، ، د ط"الدولیین)

دور مجلس الأمن في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة "أحمد عبد الظاهر،  -08
 .2012دار النهضة العربیة، القاهرة، ،  1، ط "الدولیة

، دار 1، ط "الجنائيالنظریة العامة للقضاء الدولي " أحمد محمد المهتدي باالله، -09
 .2010النهضة العربیة، القاهرة، 

     "نظامها الأساسي) والمحكمة الجنائیة الدولیة(نشأتها " أحمد محمد عبد اللطیف، -10
 .2012مصر،  د ط، مطابع الهیئة المصریة العامة للكتاب،

هومة ، د ط، دار "مبدأ السیادةو الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان "أحمد وافي،  -11
  .2005التوزیع، الجزائر، والنشر و  للطباعة

ضمانات المحاكمة العادلة أمام القضاء الجنائي "إسراء حسین عزیز حجازي،  -12
 . 2015القاهرة، التوزیع،و دار النهضة العربیة للنشر  ، د ط، "الدولي

   القادة عن جرائم الإبادة الجماعیة  ومسؤولیة الرؤساء "أشرف عبد العزیز الزیات،  -13
 دار الكتب ، ، د ط"السودان )و اق ( دراسة تطبیقیة عن جرائم الإبادة في غزة سوریا العر 

 .2016القاهرة، 
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المسؤولیة الدولیة لرؤساء الدول(دراسة تطبیقیة على إحالة البشیر إلى المحكمة " -
  دار النهضة العربیة، القاهرة، د ت ن. ، ، د ط"الجنائیة الدولیة)

، د "(دراسة تحلیلیة تأصیلیة) النظریة العامة للجریمة الدولیة"أشرف محمد لاشین،  -14
 .2012د ب ن،  ، ط، د د ن

، د ط، دار الفكر "التطبیق والقانون الدولي الجنائي بین النظریة "عیطة،  والسید أب -15
 .2015الأسكندریة، الجامعي، 

القانون الدولي  وأزمات السودان الداخلیة " ،الخیر وحمد أبالسید مصطفى أ -16
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 ملخص

توجد علاقة جدّ واضحة بین المحكمة الجنائیة الدولیة و المحاكم الوطنیة و التي      
تتمثل في العلاقة التكاملیة، التي توضّحت معالمها من خلال نصوص نظام روما 
الأساسي، و لكي یحقق هذا التعاون هدفه و یجني ثماره یجب أن یكون هناك تنسیق بین 

لتزام الدول التي قبلت و صادقت على لوطنیة، من خلال اِ القانون الدولي و التشریعات ا
النظام الأساسي للمحكمة الدولیة عن طریق المواءمة و التعدیلات التي تمس الجانب 

 حتراما لمقتضیات القانون الدولي و العدالة الجنائیة الدولیة.الدستوري و كذلك التشریعي اِ 

ئي الدولي و التشریعات الوطنیة لن یكون كما أن تنازع الإختصاص بین القضاء الجنا    
وجود إذا امتنعت الدول بمختلف مراكزها عن تقویض العدالة بدعمها لسیاسة  له أيّ 

الإفلات من العقاب و خلق بؤر التوتر في مختلف أنحاء العالم، و یقتنع المجتمع الدولي 
أنّ الرادع الحقیقي لمرتكبي الجرائم الدولیة هو دعم القضاء الجنائي الدولي لیكون نظاما 

تجاه كافة الأفراد بمختلف مستویاتهم، و الإلتزام بتحقیق محایدا اِ  قضائیا مستقلا سیاسیا و
العدالة تجاه ضحایا الجرائم الخطرة ثم إضفاء الشفافیة و التأكید على الفاعلیة في 
التطبیق، لیكون هذا القضاء هو الملاذ الأخیر في محاكمة مجرمي الحروب و النزاعات 

تبقى المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة هي المسلحة بعد القضاء الجنائي الوطني، و 
الواجهة الواقعیة لهذا القضاء الدولي في مجابهة الجرائم الدولیة إذا كان هناك إلتفافا فعلیا 

 حولها من طرف المجتمع الدولي بأسره . 

الكلمات المفتاحیة: الجریمة، القضاء، الجنائي، الدول، المحاكم، الإختصاص، التنازع، 
 التكامل.

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

There is very clear relationship between the International Criminal Court and 
national courts, which is the complementary relationship,its features were 
made clear through the text of the Rome Statute, and in order for this 
cooperation to achieve its goal and reaping the fruit there must be a 
coordination between international law and national legislation, through the 
commitment of the countries that accepted and ratified the Statute of the 
international Tribunal Through harmonization and amendments affecting the 
constitutional side, as well as legislation in deference to the requirements of 
international law and international criminal justice. 

The conflict of jurisdiction between the international criminal justice system 
and national legislation will have no existence if countries in various positions 
abstained from undermining justice by supporting a policy of impunity and 
create hotbeds of tension in various parts of the world, and the international 
community is convinced that the real deterrent to perpetrators of international 
crimes is to support international criminal jurisdiction to be a judicial system 
politically independent and neutral towards all individuals at all levels, and 
the commitment to deliver justice to the victims of serious crimes and bring 
transparency and emphasis on efficiency in the application, so that this 
judiciary is the last resort in the trial of war criminals and armed conflicts 
after the National criminal justice, and the permanent international Criminal 
Court remains the realistic interface to this international judiciary in the face 
of international crimes if there is an actual circumvention around it by the 
entire international community. 

Keywords: crime, the  judiciary, criminal, states, courts, jurisdiction, conflict, 
complementary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 التابع الأمن مجلس إلى الدولیة الجنائیة للمحكمة العام للمدعي عشر الخامس التقریر
 1593 رقم الأمن مجلس بقرار عملاً  المتحدة للأمم (2005)

 مقدمة
 1593 رقم القرار الأمن مجلس اعتمد ، 2005 مارس/آذار 31 في 1- ( قرر الذي ،( 2005

 القائم الوضع وأحال الدولیین، والأمن للسلم تھدیداً  یشكل یزال لا السودان في الوضع أن فیھ
 متصرفاً  الدولیة الجنائیة للمحكمة العام المدعي إلى 2002 یولیھ/تموز 1 منذ دارفور في

 .المتحدة الأمم میثاق من السابع الفصل بموجب
 القضائیة الأنشطة حول تقریر -أولاً 

 1593 القرار اعتماد منذ المجلس إلى تقریراً  عشر أربعة العام المدعي قدم 2- (2005).
 آیف أیضاً  التقاریر وبینّت .الأساسي روما لنظام وفقاً  للمحكمة القضائیة الأنشطة تصف وھي

 من إفلاتھم لضمان السودانیة الحكومة داخل سلطتھم المحكمة قبِل من المتھمون استغل
 للأمم التابع الأمن مجلس بقرارات الالتزام ورفضوا المحكمة، مع التعاون ورفضوا العقاب،
 لمناخ حدّ  وضع أجل من المتھمین على القبض إلقاء إلى الدعوة على المكتب ودأب .المتحدة
 .وعواقبھ دارفور في السائد العقاب من الإفلات

 النظام من 53 و 15 بالمادتین وعملاً  ، 2005 مارس/آذار 31 في تمت التي الإحالة بعد 3-
 جرائم ھناك آانت إذا ما وقیم .السودان في للوضع أولیة دراسة المكتب أجرى الأساسي،

 سودانیة إجراءات وجود واستعرض المحكمة، اختصاص في تدخل ارتكابھا یجري أو مرتكبة
 التحقیق لجنة استنتاجات على جزئیاً  للمكتب المستقلّ  التقییم واستند .الجرائم إزاء متخذة

 ضد جرائم ارتكبت قد الحكومیة القوات أن إلى بدورھا خلصت والتي السودانیة، الوطنیة
 ولایات من ولایة آل في العمد القتل في المتمثلة الحرب وجرائم القتل في تتمثل الإنسانیة
 السودانیة، السلطات أصدرتھا التي العدیدة الرسمیة التصریحات من الرغم وعلى لكن .دارفور

 .الجرائم بتلك یتعلق ما في قضائیة إجراءات أیة تجر لم فإنھا
 فتح استوُفیت، قد القانونیة المعاییر أن تبینّ أن بعد ، 2005 یونیھ/حزیران 6 في 4-

 .تحقیقاً  المكتب
 العام المدعي مكتب

 للمكتب وسمحت .الزمن من لفترة المحكمة مع البدایة في السودان حكومة تعاونت 5-
 وجود لتقیم العامین والمدعین الخاصة المحاآم مع للاجتماع الخرطوم إلى بعثات 5 بإیفاد

 مع المقابلة سھلت لما المحكمة بولایة أیضاً  السودان حكومة واعترفت .وطنیة إجراءات
 دارفور، في السوداني للجیش العام القائد العابدین، زین الرحمن عبد عصمت الجنرال
 تعاون وانتھى .الصراع بشأن الدفاع وزارة من تقریر تقدیم على ووافقت فیھ مشتبھاً  باعتباره
 .الأولى الاعتقال أوامر المحكمة إصدار من وجیزة فترة بعد السودان حكومة

 بین ما الفترة على دارفور في الوضع بشأن فیھا التحقیق یتم قضیة أول رآزت 6-

 مكـــــتب المدعي العام   



 

 

 ضمنھا ومن السودانیة الحكومة قوات أن وأظھرت ، 2004 وعام 2003 مارس/آذار
 وقد .والزغاوة والمسالیت، الفور من المدنیین السكان ھاجمت الجیش بقیادة الجنجوید/المیلیشیا

 القرى وتقصف تطوق السودانیة القوات آانت حیث :متسق نمط حسب الھجمات جاءت
 عن أسفر مما المدنیین، السكان وتنھب وتغتصب تقتل الأرض على القوات وآانت المستھدفة؛

 الأولى التمھیدیة الدائرة أصدرت ، 2007 أبریل/نیسان 27 وفي .قسراً  شخص ملایین 4 تشرید
 دارفور أمن مكتب عن والمسؤول للداخلیة الدولة وزیر ھارون، أحمد السید بحق اعتقال أوامر

 ضد جرائم ارتكاب بتھمة المیلیشیات إحدى قائد آوشیب، علي والسید الفترة، تلك خلال في
 أصدرت نفسھا، بالأحداث یتعلق ما وفي ، 2012 مارس/آذار 1 وفي .حرب وجرائم الإنسانیة

 آنذاك آان الذي حسین، محمد الرحیم عبد السید على بالقبض أمراً  الأولى التمھیدیة الدائرة
 الإنسانیة ضد جرائم بارتكاب تھمة 51 عن الدفاع، وزیر منصب حالیاً  ویشغل الداخلیة وزیراً 

 الرئیس ھو حسین السید آان الجرائم، ھذه فیھ ارتكبت الذي الوقت وفي .حرب وجرائم
 المحكمة، أمام الشخصان ھذان یمثل وعندما .للداخلیة وزیراً  بصفتھ ھارون للسید المباشر
 المرفوعة والقضیة وآوشیب ھارون ضد المرفوعة القضیة إلى الانضمام إلى المكتب سیسعى

 .حسین ضد
 ما في جمعھا تم إضافیة أدلة إلى استناداً  2008 یولیھ/تمّوز في الثانیة القضیة وقدُِّمت 7-
 ضد وجرائم حرب جرائم بارتكاب وأمر خطط قد البشیر عمر الرئیس أن وبینّت بعد،

 الفور، شردت التي بالھجمات وأمر .دارفور في الجماعیة الإبادة عن فضلا الإنسانیة،
 البشیر الرئیس وجّھ العام، الادعاء أخذھا عیان شاھد لإفادة ووفقاً  .والزغاوة والمسالیت،

 بأي العودة وعدم أسبوعین غضون في التمرد لقمع 2003 مارس/آذار في المسلحة القوات
 وبینّ ".فقط محروقة أرضاً  وإنما أسرى، أو قرى أي یرید لا" أنھ وقال جرحى، أو أسرى

 خلال تواصلت قد المشردین من الملایین ھؤلاء على المنھجیة الھجمات أن أیضاً  التحقیق
 وعرقلة القانوني، غیر والقتل القانوني، غیر والاحتجاز الاغتصاب، بعملیات التالیة السنوات

 الرئیس خطط تنفیذ في استراتیجي بدور أیضاً  ھارون السید وقام .الإنسانیة الإغاثة إعاقة أو
 سبتمبر/أیلول في الإنسانیة للشؤون للدولة وزیراً  تعیینھ تم وقد .شردوا الذین أولئك ضد البشیر

 عضواً  ھارون السید عُیِّن آما .ضحایاه ورفاه أمن عن مسؤولاً  آان الصفة، وبھذه 2005
 دارفور، في المتحدة والأمم الأفریقي للاتحاد المختلطة العملیة على الرقابة لجنة في رئیسیاً 
 .سلام حفظ قوات نشر فعرقل

 المتعلقة المستقبلیة طلباتھ وتوقیت بموضوع مسبقاً  المجلس إخبار على المكتب دأب 8-
 2006 دیسمبر/الأول آانون لشھر إحاطتھ وفي القبض، أوامر أو المثول استدعاءات بإصدار ،

 آانون لشھريّ  إحاطتیھ وفي وآوشیب، ھارون ضد القادم طلبھ عن المكتب أعلن
 قضیة تقدیم بنیتھ المجلس العام المدعي أخطر 2008 یونیھ/وحزیران 2007 دیسمبر/الأول
 مسبقا الإخبار أیضا وتم ،"والآخرین لھارون التعلیمات یعطي" الذي الشخص ضد جدیدة

 .حسین والوزیر المتمردین قادة ضد المرفوعة بالقضایا وبالتفصیل
 الرئیس على بالقبض أمراً  الأولى التمھیدیة الدائرة أصدرت ، 2009 مارس/آذار 4 في - 9

 بارتكاب اتھامات تتضمن لم أنھا غیر حرب، وجرائم الإنسانیة ضد جرائم خلفیة على البشیر
 العام المدعي استئناف 2010 فبرایر/شباط 3 في الاستئناف دائرة وقبلت .الجماعیة الإبادة

 الدائرة أصدرت ، 2010 یولیھ/تمّوز 12 وفي .جدید قرار بإصدار التمھیدیة الدائرة وأمرت
 وفقا الجماعیة الإبادة جریمة ارتكابھ خلفیة على البشیر الرئیس بحق ثانٍ  قبضٍ  أمر التمھیدیة

 والعقلي الجسدي الضرر بإلحاق یتعلق ما في (ب)6 و القتل، بجرائم یتعلق ما في (أ)6 للمادة
 یقصد معیشیة لظروفٍ  داخلیاً  المشردین بإخضاع یتعلق ما في (ج)6 و الاغتصاب، ذلك في بما



 

 

 .جماعة إھلاك منھا
 في الإفریقي الاتحاد قاعدة على المتمردین ھجوم على الثالثة المكتب قضیة رآزت - 10

 الجرائم عن المسؤولیة من قدر أآبر یتحملون باعتبارھم أفراد ثلاثة التحقیق وحدد .حسكنیتھ
 على الثلاثة المتمردون القادة ووافق .الأفریقي للاتحاد التابعة السلام حفظ قوات ضد المرتكبة
 رأت ، 2010 فبرایر/شباط 8 یوم وفي .أمامھا طوعاً  ومثلوا المحكمة مع آاملاً  تعاوناً  التعاون
 تأآید ورفضت تثبت لم الجرائم عن قردة أبو للسید الشخصیة المسؤولیة أن التمھیدیة الدائرة

 الآخرین القائدین ضد الموجھة التھم تأآید تم ، 2011 مارس/آذار 7 وفي .ضده الموجھة التھم
 اجتماع وسیعقد .جربو صالح والسید باندا الله عبد السید وھما المتمردین، لقوات المزعومین

 .للمحاآمة الإعداد لغرض 2012 یولیھ/تموز 12 و 11 یومي الوضع لتقییم
 الجنائیة بالمحكمة الأولى التمھیدیة الدائرة أخبرت ، 2010 مایو/أیار 25 یوم في 11-

 الصادرین المعلقین القبض أمري بخصوص السودانیة السلطات تعاون بعدم المجلس الدولیة
 التمھیدیة الدائرة ورأت .آوشیب وعلي ھارون محمد أحمد بحق الدولیة الجنائیة المحكمة عن

 تعاون لضمان الممكنة الإجراءات جمیع" اتخذت قد الدولیة الجنائیة المحكمة أن الأولى
 ینبع المحكمة مع بالتعاون السودان جمھوریة التزام" أن على وشددت "السودان جمھوریة

 1593 القرار ومن المتحدة الأمم میثاق من مباشرة ."
 على دیسمبر/الأول آانون 13 و 12 یومي الأولى التمھیدیة الدائرة أصدرت وبالمثل، - 12

 وجمھوریة ملاوي جمھوریة من آل تعاون بعدم تفید والتي إلیھا توصلت التي النتائج التوالي
 الرئیس على بالقبض یتعلق ما في الأساسي روما نظام بموجب بالتزاماتھما لإخلالھما تشاد

 .وتسلیمھ البشیر
 أمام المعروضة الحرب وجرائم الإنسانیة ضد والجرائم الجماعیة الإبادة قضایا تعُد - 13

 طریقة جمعھا تم التي الأدلة آشفت فقد .دارفور داخل الواقعة الحوادث لأسوأ أمثلة المحكمة
 الإنسانیة ضد والجرائم الجماعیة الإبادة جرائم طریقھ عن ارتكُبت الذي الدولة جھاز عمل

 أنھ الدولیة الجنائیة المحكمة قضاة قرر للأدلة، ومستقل محاید تقییم وبعد الحرب، وجرائم
 الدولة ووزیر والوزیر، الرئیس، :وھم الدولة، مراتب أعلى في موجودین أفراد مقاضاة ینبغي
 التحدي ویتمثل المسؤولیة، من الأآبر القدر یتحملون الذین أولئك أدُین وقد .المیداني والقائد

 . علیھم القبض إلقاء في حالیاً  المطروح
 الوطنیة الإجراءات انعدام -ثانیا

 الجنائیة المحكمة لفقھ ووفقاً  .دارفور في قضایاه مقبولیة تقییم على المكتب دأب 14-
 شاملة" الوطنیة القضائیة الإجراءات تكون أن یجب مقبولة، غیر الدعوى تكون لكي الدولیة،

 من 17 للمادة ووفقاً  ."المحكمة أمام المعروضة الدعوى موضوع والأفعال الشخص من لكل
 ضمن الداخلة الجرائم في وطنیة إجراءات وجود یقیم أن المكتب على یجب الأساسي، النظام

 آانت إذا ما المكتب یحدّد أن یجب فعلاً، موجودة آانت وإذا المحكمة، اختصاص نطاق في
 عن الكبرى المسؤولیة یتحملون الذین المحددین والجناة المحددة الحوادث حقیقیة بطریقة تعالج

 .آكل السوداني العدالة لنظام تقییماً  یمثل لا وھو .خطورة الجرائم أشد
 قراره عن العام المدعي مكتب إعلان من واحد یوم وبعد ، 2005 یونیھ/حزیران 7 في 15-
 .بدارفور الخاصة المحكمة وھي خاصة، محكمة إنشاء السودانیة الحكومة أعلنت تحقیق، بفتح

 نوفمبر/الثاني تشرین في الإضافیتین المحكمتین إنشاء السودانیة الحكومة أعلنت 16-
 المسؤولین من العدید والتقى الخرطوم، إلى بعثات خمس المكتب__________ وأوفد . 2005
 القضائیین

 المحاآم ھذه عمل ذلك في بما محتملة، وطنیة إجراءات لمراقبة 2005 عام منذ والحكومیین



 

 

 .الخاصة
 .الدولیة الجنائیة بالمحكمة الصلة ذات إجراءات بأي المحاآم ھذه تقم لم 17-
 فیھا بما خاصة، مؤسسات عدة السودانیة الحكومة أنشأت المحاآم، إلى وبالإضافة 18-
 ووحدة الاغتصاب، مكافحة ولجان الخاصة، الملاحقات ولجان القضائیة، التحقیقات لجنة
 .العدل وزارة من والأطفال النساء ضد المرتكبة الجرائم فحةلمكا

 سلطة أیضاً  السوداني القضاء رئیس لدى ھذه، الخاصة التحقیق آلیات على وزیادة 19-
 .القضاء رئیس من إحالات أیة تحدث ولم .الخاصة المحاآم إلى محددة اتھامات إحالة
 إجراءات أیة تأسیسھا تم التي الوطنیة الآلیات من وغیرھا الخاصة المحاآم تباشر ولم 20-

 التي الجرائم تعتبر ولا .دارفور في المرتكبة للجرائم المنھجي النمط تتناول قضیة بأیة خاصة
 والرئیس آوشیب، وعلي ھارون، أحمد :وھم – الدولیة الجنائیة المحكمة متھمو ارتكبھا
 القضائیة الإجراءات موضوع - حسكنیتة في الھجمات ومرتكبو حسین، الرحیم وعبد البشیر،
 .السودان في المحلیة

 1593 القرار صدور ومنذ 21- ( مدعین ثلاثة الأقل على السودان حكومة عیَّنت ،( 2005
 بالفظائع صلة ذات قضایا أیة في محاآمة إجراء دون منھم آل واستقال خاصین، عامین

 .دارفور في المرتكبة
 27 في لدارفور الخاص العام المدعي محمد نمر السید قام الحالات، إحدى وفي 22-
 الھجوم في التحقیقات بدء اعتزامھ عن وأعلن دارفور، شمال بزیارة 2010 سبتمبر/أیلول
 مقتل من التقاریر أوردتھ عما أسفر والذي طبرة، على 2010 سبتمبر/أیلول 2 في وقع الذي
 في المستوى رفیع اجتماع عقد إعلانھ وتلا .أآثر أو شخصاً  50 وإصابة أآثر أو شخصاً  37
 رئیس عثمان، محمد الدین جلال السید فیھ وشارك الخرطوم، في 2010 سبتمبر/أیلول 28

 ملف عن المسؤول الرئاسي المستشار عتباني، الدین صلاح غازي والسید القضائیة؛ السلطة
 وزیر حسین، محمد الرحیم عبد والسید العدل، وزیر دوسة، بشارة محمد والسید دارفور؛

 المولى، عطا محمد والسید الداخلیة؛ وزیر حامد، محمود إبراھیم والسید الوطني؛ الدفاع
 .الوطني والأمن المخابرات لجھاز العام المدیر
 المدعي ھذا أعُفي أآتوبر،/الأول تشرین شھر منتصف وفي أسبوعین، مرور وبعد 23-
 .العدل وزارة وآیل زمراوي، الدایم عبد السید محلھ وحل منصبھ، من العام
 العقبات وھذه الوطنیة، القضائیة الإجراءات أمام عقبات وجود إلى آثیرة وثائق وتشیر 24-
 فضلاً  الأمن، دوائر تدخل من ذلك وغیر شھود ضد تعذیب وممارسة تھدیدات توجیھ تشمل

 للاتحاد التابع المستوى الرفیع الفریق العقبات ھذه أوضح وقد .المسؤولین حصانات عن
 .السابق أفریقیا جنوب جمھوریة رئیس مبیكي تابو یرأسھ والذي بدارفور، والمعني الأفریقي

 للاتحاد التابع المستوى الرفیع التنفیذ فریق تقریر أآد ، 2009 أآتوبر/الأول تشرین وفي
 المستوى رفیع اجتماع في 2009 أآتوبر/الأول تشرین 29 في بالإجماع المعتمد الأفریقي
 في الحالیة الرئیسیة العقبات ”أن أبوجا، في الأفریقي للاتحاد التابع والأمن السلام لمجلس
 وما حدث ما وإنكار السیاسیة؛ الإرادة غیاب” في تتمثل “دافور في والمصالحة العدالة طریق

 والضعف الأمن؛ وانعدام والخوف والحرب الحقائق؛ حجب عن فضلاً  دارفور، في یحدث زال
 بالجرائم یتعلق ما في العقاب من والإفلات والنظام؛ القانون إنفاذ وفي الشرطي الأداء في

 الإنسان؛ حقوق لانتھاآات للتصدي القانون استخدام في الرغبة وعدم دارفور؛ في المرتكبة
 السلك في المؤھلین الموظفین من آاف عدد وجود وعدم القضائي؛ النظام إصلاح في والفشل

 .“القضائي
 ذآر وقد .مقاضاة أي أمام إضافیة عقبة النظام لمسؤولي الممنوحة الحصانات وتعتبر 25-



 

 

 التوظیف أمام أخرى عقبات (...) ھناك” أن الأفریقي للاتحاد التابع المستوى رفیع الفریق
 التي بالتشریعات یحتفظ السودان یزال لا المثال، سبیل وعلى .الجنائیة العدالة لنظام الفعال
 أداء أثناء المرتكبة بالجرائم یتعلق ما في المسلحة والقوات الشرطة لأفراد حصانة تمنح

 الوطني الأمن قانون ویمنح .“إزالتھا یلزم سوف العدالة أمام العقبات وھذه (...) مھامھم
 .المقاضاة من حصانة الوطني والمخابرات الأمن جھاز 2010 عام في الصادر

 بول السید السابق، السوداني للعدل الدولة وزیر أآد ، 2011 ینایر/الثاني آانون وفي 26-
 .ھارون أحمد والسید آوشیب علي السید مع التحقیق في السودان حكومة رغبة عدم وانغ، لول

 مناصب یشغلون بھم المشتبھ أن إلى یرجع السودان حكومة تحرك عدم آان وانغ، للسید ووفقاً 
 .علیا سیاسیة

 وضعھا التي الاستنتاجات المتحدة للأمم التابع الخبراء لفریق الحالي التقریر ویعكس 27-
 إلى یشیر حیث ، 2009 في الأفریقي للاتحاد والتابع بدارفور المعني المستوى الرفیع الفریق

 .دارفور في المرتكبة الإنسان لحقوق الجسیمة للانتھاآات فعال علاج وجود عدم زال ما” أنھ
 قضایا أیة لذلك خلافاً  دارفور في بالجرائم المعني العام المدعي مكتب یعالج ولم (...)

 القتل أعمال ذلك في بما النزاع، أثناء المرتكبة المدنیین ضد الإنسان لحقوق جسیمة لانتھاآات
 .“الأخرى الفظائع من وغیرھا الجماعیة

 حكومة تقُدم لم عدیدة، قضائیة آلیات إرساء من سنوات سبع على یزید ما وبعد 28-
 المحكمة اختصاص تحت تقع التي بالجرائم تتصل قضائیة إجراءات أیة اتخاذ على السودان
 قضائیة إجراءات تنفیذ على السودانیة القضائیة الھیئة قدرة في المسألة فلیست .الدولیة الجنائیة
 جدیدة ھیئات إنشاء تكرار وآذلك للتحقیق وطنیة جھود بذل عن الإعلان فتكرار .جنائیة

 لأولئك حصانة وتوفیر الجرائم على التستر إلى الرامیة السیاسة من جزء أنھ ثبت قد للتحقیق
 .بعیداً  الدولي الاھتمام وتحویل المراتب أعلى من المسؤولین أوامر ینفذون الذین
 بدارفور الصلة ذات الأخرى الأمن مجلس لقرارات السودان حكومة امتثال عدم - ثالثاً 

 بشأن 2004 عام منذ اعتمدت الأمن مجلس من آثیرة أخرى قرارات ھناك وآانت 29-
 مراراً  المجلس دعا ، 2004 عام في الصادر 1556 القرار من وابتداءً  .دارفور في الحالة

 میلیشیات سلاح نزع أجل من الفور على المسلحة القوات تعبئة” إلى السودان حكومة
 الفظائع في التحقیق في“بالتزامھا ورحَّب” السودان حكومة المجلس ودعا ،“الجنجوید
 .عنھا المسؤولین أولئك ومحاآمة

 بشأن البشیر عمر الرئیس أصدره الذي الأمر جاء ، 2004 یونیھ/حزیران 19 وفي 30-
 دارفور إقلیم في المشروعة غیر المسلحة الجماعات جمیع سلاح نزع أجل من آاملة تعبئة”

 على فحسب ینطبق ھذا” بأن بیان صدور بیوم ذلك بعد تلاه “الجنجوید، ذلك في بما (...)
 أفراد من ذلك غیر أو الشعبیة الشرطة أو الشعبیة الدفاع قوات على ولیس الطرق، قطُاّع

 .“المتمردین لقتال الدولة تسلحھم الذین القبائل
 1556 القرار أن آما 31- ( بجمیع الفور على تفي أن السودان حكومة إلى یطلب” ( 2004
 وجھ على منھا بطرق 2004 یولیھ/تموز 3 في الصادر البیان في بھا تعھدت التي الالتزامات
 طریق عن وذلك الإنسانیة، الكارثة ھذه من للتخفیف الدولیة الإغاثة أعمال تسھیل الخصوص

 إلى الوصول سُبل وتوفیر الإنسانیة، المساعدة تقدیم تعوق أن یمكن التي القیود جمیع إلغاء
 الإنسان حقوق انتھاآات في المستقل التحقیق أعمال وتعزیز المتضررین، السكان جمیع

 موثوق أمنیة أجواء تھیئة طریق وعن المتحدة، الأمم مع بالتعاون الدولي، الإنساني والقانون
 “.الفاعلة الإنسانیة والجھات المدنیین السكان حمایة أجل من بھا



 

 

 الأمم مع مشترك بلاغ خلال من ثانیة البشیر الرئیس وعد ، 2004 یولیھ/تموز 3 وفي 32-
 وإزالة العدالة إلى الإنسان حقوق انتھاآات مرتكبي وبتقدیم المیلیشیات، سلاح بنزع” المتحدة

 .“الإنسانیة المساعدات إیصال إمكانیة أمام عقبات أیة
 القیود رفع عن السودان حكومة مسؤولیة وتكراراً  مراراً  اللاحقة القرارات وتضمنت 33-
 .الإنسانیة المساعدات تقدیم تعوق التي

 1574 القرار ونظر 34- ( 1556 القرار تنفیذ في الإخفاق في بتعمق ( 2004 ( مع ،( 2004
 من والإفلات الأمن، وبیئة الإنسانیة، المساعدات إیصال أمام المشاآل على التأآید إعادة

 العدالة إلى الآخرین والمسؤولین ھم قدیمھموت الجنجوید قادة سلاح نزع في والإخفاق العقاب
 .النار إطلاق بوقف التقیُّد في السودان حكومة إخفاق في وآذلك
 ذلك وأعقب النار، إطلاق بوقف البشیر الرئیس وعد ، 2007 سبتمبر/أیلول 15 وفي 35-

 وفي .مدنیاً  30 على یزید ما مقتل عن أسفر السودان حكومة من ھجوم وقوع أسابیع ثلاثة بعد
 خلال وأعقبھ النار إطلاق بوقف واحد جانب من التزاماً  قطع ، 2007 دیسمبر/الأول آانون 19
 بوقف ثانیة مرة التزاماً  قطع ، 2008 نوفمبر/الثاني تشرین 12 وفي .جویة غارات وقوع شھر

 فیھا قصُف جویة غارات حدثت ذلك من أسبوع وبعد الجنجوید، سلاح ونزع النار إطلاق
 .المدنیون

 مجلس اعتمد ، 2008 یونیھ/حزیران 16 في آوستاریكا من مقدمة مبادرة على بناءً  36-
 الأمم لمیثاق السابع الفصل بموجب قرره ما إلى الأمن مجلس یشیر” فیھ قال رئاسیاً  بیاناً  الأمن

 1593 قراره في المتحدة، ( أطراف وجمیع السودان حكومة تتعاون أن ضرورة ،( 2005
 التي بالجھود علماً  الأمن مجلس یحیط [وأن] ؛... آاملاً  تعاوناً  دارفور في الأخرى النزاع
 ضد والجرائم الحرب جرائم مرتكبي لتقدیم الدولیة الجنائیة للمحكمة العام المدعي یبذلھا

 قامت التي المتابعة أعمال إلى الخصوص وجھ على ویشیر العدالة، إلى دارفور في الإنسانیة
 الجنائیة المحكمة قلم إحالة شملت والتي السودان، حكومة مع الدولیة الجنائیة المحكمة بھا

 [وأن] ؛... القبض، بإلقاء أمرین 2007 یونیھ/حزیران 16 في السودان حكومة إلى الدولیة
 في النزاع في الأخرى الأطراف وجمیع السودان حكومة الصدد، ھذا في المجلس، یحث

 1593 القرار لأحكام وفقاً  المحكمة، مع التام التعاون على دارفور ( وضع أجل من ،( 2005
 .“دارفور في المرتكبة الجرائم على العقاب من للإفلات حد

 فبرایر/شباط 17 في المعتمد ، 2035 القرار في المجلس طلب الأخیرة، الآونة وفي 37-
 الجنسي العنف إنھاء وطلب الجویة، الغارات ذلك في بما العسكریة، الأعمال إنھاء ، 2012

 الخبراء فریق أعمال أمام العقبات بشأن القلق عن وأعرب المدنیین، على العشوائیة والھجمات
 في المتحدة والأمم الأفریقي للاتحاد المختلطة العملیة أفراد بھا یضطلع التي والأعمال
 الانتھاآات عن لةالمساء لضمان فعالة بمحاولات القیام إلى السودان حكومة ودعا دارفور،
 بلا الإنسانیة المساعدات إیصال ولضمان الإنساني والقانون الدولیة الإنسان لحقوق الجسیمة

 .قیود
 السودان لحكومة المنتمین الأفراد بعض لأن أسفھ عن” أیضاً  المجلس وأعرب 38-

 السلام، عملیة وعرقلة المدنیین، ضد عنف ارتكاب واصلوا دارفور في المسلحة والجماعات
 .“المجلس مطالب وتجاھل

 الحالیة الجرائم - رابعاً 
 مادي تدمیر إحداث في عمداً  التسبب بھا یقُصد معیشیة أحوال فرض
 حتى أنھ إلى الدولیة الجنائیة المحكمة إلیھا توصلت التي القضائیة النتائج إحدى تشیر 39-



 

 

 عن ذلك في بما المدنیین، بمھاجمة أوامره یصدر البشیر الرئیس آان ، 2008 یولیھ/تموز شھر
 في یعیشون داخلیاً  المشردین الأشخاص ملایین جعل خلال ومن جویة غارات شن طریق
 .الجماعیة الإبادة جریمة وفي الإبادة أعمال وھي الإنسانیة ضد جریمة بأنھا توصف أحوال

 من المشردات ضد الاغتصاب لحالات المنھجیة الحملة أن إلى أیضاً  المحكمة قرار وخلص
 .(ب) 6 للمادة وفقاً  جماعیة وإبادة الإنسانیة ضد جریمة تشكل إنما والنساء الفتیات

 الإنسانیة ضد المرتكبة الجرائم ھذه بأن الاعتقاد إلى تدعو معلومات ھناك ولیس 40-
 أن فبمجرد ذلك، من النقیض وعلى .توقفت قد داخلیاً  المشردین السكان ضد الجماعیة والإبادة

 التي الدولیة المنظمات بطرد قام البشیر، الرئیس على القبض بإلقاء أمراً  المحكمة أصدرت
 القرار ھذا وأآد .المخیمات في داخلیاً  للمشردین المعیشیة الظروف تخفیف على تعمل آانت
 جماعة على القضاء نحو الموجھة المشدّدة والظروف البشیر للرئیس الإجرامیة النوایا على
 .الجرائم بشأن المعلومات تدفق بإیقاف البشیر الرئیس قام الجرائم، وقف من وبدلاً  .البشر من

 2035 القرار ویشیر ( أثناء الخبراء فریق أعمال اعترضت التي العقبات” إلى ( 2012
 السفر، وتصاریح التأشیرات إصدار في التأخیر ذلك في بما الأخیرة، بولایتھ اضطلاعھ

 للاتحاد المختلطة العملیة وأفراد الخبراء فریق أفراد حرآة حریة على المفروضة والقیود
 نمط اشتد قد” أنھ الدولیة العفو منظمة وتذآر “(...) دارفور في المتحدة والأمم الأفریقي
 في “ 2011 ینایر/الثاني آانون منذ الحكومة ینتقدون الذین للأشخاص والتخویف المضایقة

 .السودان ربوع جمیع
 السودان، في الجنسي العنف شیوع بشأن “الموثوقة الإحصاءات” تجمیع عرقلة وبغیة 41-
 التھدید أو الجنسي العنف مجال في بالقضایا العاملة المنظمات بطرد إما السودان حكومة قامت

 سبیل من وما .الاغتصاب جرائم لضحایا المساعدة تقدم التي المؤسسات عدد قلّ  وقد .بطردھا
 التي الاغتصاب حالات بشأن ببلاغات تقدِّمن اللاتي النساء فعدد .لحمایتھم الآن حتى فعال

 المتحدة للأمم التابع الخبراء فریق تقریر ویذآر .الحقیقیة الأعداد من بكثیر أقل لھا یتعرضن
 القوات من أفراد ویلیھم الھویة، معروفي غیر ‘مسلحون رجال’ الجرائم مرتكبي غالبیة” أن

 “.والشرطة السودانیة، المسلحة والقوات المرآزي، الاحتیاطي شرطة قوات مثل النظامیة
 في الصادر الجنسي العنف بشأن العام للأمین الخاص الممثل تقریر في ذلك تكرر وقد 42-
 أن ذلك، من الرغم على ذآر، والذي لمجلس، لھذا والمقدم 2012 ینایر/الثاني آانون 13

 شرطة قوات ولاسیما السودانیة، المسلحة القوات التحدید وجھ على ذآروا الضحایا من العدید
 ."الغابات حرس"و الحكومیة، والشرطة المرآزي، الاحتیاطي

 التقاریر مختلف تبین المخیمات، في المفروضة الحالة إخفاء إلى الرامیة الجھود ورغم 43-
 الخبراء فریق أصدره الذي الحالي التقریر ویذآر .القضاة حددھا التي الجرائم استمرار مظاھر

 في الأساسیة الطبیة المواد توفیر على قیوداً  فرضت السودان حكومة أن المتحدة للأمم التابع
 تقع سوف أنھا ستار تحت الرُضع الأطفال لقاحات یشمل وھذا” مرّه جبل من الشرقیة المنطقة

 نقلاً  ، 2012 أبریل/نیسان في الصادر العام الأمین تقریر ویذآر .“المسلحة الجماعات أیدي في
 خدمات تقدیم في نقص”ھناك أن دارفور، شمال في الإنساني المجال في الفاعلة الجھات عن

 فرضتھا قیود نتیجة الریفیة المرافق إلى الأدویة نقل في صعوبات بسبب الصحیة الرعایة
 .“الحكومة

 ھناك آانت ، 2012 مارس/آذار من اعتباراً  الإنسانیة، الشؤون تنسیق لمكتب ووفقاً  44-
 في داخلیاً  للمشردین نرتیتي مخیم في الصحیة الخدمات آفایة وعدم المیاه في نقص حالات

 داخلیاً  للمشردین أوتاش مخیم في الصحیة الخدمات آفایة وعدم دارفور من الوسطى المنطقة



 

 

 .دافور بجنوب
 الھجمات أن المتحدة للأمم التابع الخبراء وفریق الدولیة العفو منظمة تقاریر وأآدت 45-

 الأفریقي للاتحاد المختلطة العملیة أفراد وأبلغ .مستمرة زالت ما المدنیین تستھدف التي الجویة
 القبض إلقاء فیھا یتم حالات عن المتحدة للأمم التابع الخبراء وفریق دارفور في المتحدة والأمم

 .داخلیاً  المشردین مخیمات في عشوائیاً 
 الأربعة الھاربین حالة - خامساً 
 الحالي الوالي ھو الإنسانیة، ضد وجرائم حرب جرائم بارتكاب المتھم ھارون، أحمد 46-

 .آردفان لجنوب
 في طلیقاً  یزال لا الإنسانیة، ضد وجرائم حرب جرائم بارتكاب المتھم آوشیب، علي 47-

 .السودان
 الإبادة وجریمة الإنسانیة، ضد وجرائم حرب، جرائم بارتكاب المتھم البشیر، الرئیس 48-

 من للحد جھود بذُلت وقد .المجلس سلطة صریح بشكل ویتحدى طلیقاً  حراً  یزال لا الجماعیة،
 في الأفریقي الاتحاد قمة لحضور مؤخراً  دُعي فقد السودان، خارج إلى البشیر الرئیس سفر

 آانت إذا ما بشأن أسئلة طرح باندا، جویس ملاوي رئیس ولكن بملاوي، 2012 یولیھ/تمّوز
 رئیس ودعا .علیھ القبض إلقاء دون البشیر الرئیس استقبال یمكنھا العضو، الدولة ملاوي،

 وقام .بالدخول البشیر للرئیس السماح عدم إلى ملاوي خاما، آیان سیریتسي اللواء بوتسوانا،
 الرئیس بأن علناً  بالتصریح ذلك، إلى بالإضافة آامبویلي، شیشیمبا الزامبي الخارجیة وزیر

 الرئیس یظل ذلك، ومع .زامبیا دخول حاول إذا "فیھ ولد الذي الیوم على یندم سوف" البشیر
 الشباب لقطاع مؤتمر وأمام ، 2011 أآتوبر/الأول تشرین 13 ففي تحدیھ، في متمادیاً  البشیر

 السودان حكومة مخالفة بشأن البشیر الرئیس تفاخر الحاآم، الوطني المؤتمر حزب في
 حاول والذي 2003 عام في الصادر القرار [ترجمة]” أن على مُصراً  الأمن، مجلس قرارات
 في المتحدة والأمم الأفریقي للاتحاد المختلطة العملیة ولایة بتعدیل استغفالنا خلالھ من ھؤلاء

 وقال ،“ومكانتھ موقعھ آان مھما بذلك القیام یحاول من ننبذ وسوف ینفَّذ، لن دارفور
 .“مكان أي في الجدیدة بالقرارات یلقوا أن یمكنھم [ترجمة]”

 ھو الإنسانیة، ضد وجرائم حرب جرائم بارتكاب المتھم حسین، الرحیم عبد السید 49-
 .الحالي الدفاع وزیر
 .الجرائم لارتكاب الدولة جھاز یستخدمون زالوا ما الھاربین أن تقر معلومات وثمة 50-
 السید حث ، 2012 أبریل/نیسان 1 في وأذیع الجزیرة قناة علیھ حصلت بالفیدیو تسجیل وفي

 عن وقال “ أسَرى أخذ عدم” على آردفان جنوب في المتمردین تحارب التي القوات ھارون
 اجتیاحھ ویجب .نظیفاً  المكان تسلموا أن یجب [ترجمة]” المتمردون علیھ یسیطر الذي الإقلیم

 مشابھة اللغة ھذه وتعد .“أجلھم من مكان لدینا لیس .أحیاء بھم تعودوا لا .وإخضاعھ وتمشیطھ
 وأن أسرى تأخذ ألاّ  على دارفور في السودان حكومة قوات حث في البشیر استخدمھا التي للغة

 اللغة ھذه أن السودان حكومة باسم الرسمي المتحدث وأعتبر .فحسب محروقة الأرض تترك
 .فقط للقوات المعنویة الروح رفع أجل من تسُتخدم
 استنتاج

 العقاب من للإفلات حد وضع في المجلس دور على التأآید شيء في المبالغة من لیس 51-
 المحكمة مع التعاون آان بقوة، نفسھ عن المجلس أعرب وآلما .جدیدة جرائم ارتكاب ومنع

 متطلبات إدراج في عموماً  الدولي المجتمع ومعھ المجلس أخفق وآلما .متیسراً  الدولیة الجنائیة
 .التعاون ترفض السودان حكومة آانت والعدل، السلام
 بالحضور أوامر إصدار أجل من 2007 فبرایر/شباط 27 في الصادر الطلب وعقب 52-



 

 

 حكومة شكلت آوشیب، والسید ھارون السید على القبض بإلقاء أوامر أو المحكمة أمام
 سریة محادثة وأجرت المكتب مع اتصالاتھا وواصلت الحالة، لتحلیل حكومیة لجنة السودان

 عدم ذلك عقب السودان حكومة وقررت .القضاة أمام ھارون السید مُثول عواقب فیھا تستكشف
 .المحكمة مع التعاون

 1593 رقم وبالقرار 53- ( قضیة وأحال المبادرة بزمام مرة لأول المجلس أمسك ،( 2005
 بعد لما الانتظار بعدم واعیاً  قراراً  ھذا آان وقد .وقائمة دائمة محكمة إلى مستمرة فظائع تشمل
 حرب وجرائم الإنسانیة ضد وجرائم جماعیة إبادة أن القضاة أقر وقد .بالفعل الجرائم وقوع

 القول یمكن ولا .العدالة یواجھوا أن بد لا آخرین آبار ومسؤولین البلد رئیس وأن ارتكُبت
 .المعلومات في نقص بوجود
 أن العام، المدعي من الثامنة الإحاطة بعد ، 2008 یونیھ/حزیران في بالفعل حدث وقد 54-

 لا” :بأنھ المجلس ھذا أمام أوغارتي، ستاغنو برونو السید آوستاریكا، خارجیة وزیر صرّح
 الاآتراث عدم بسبب جھده قصارى یبذل لم إذا المجلس، وھذا .الجھل ندعي أن یمكننا

 سنلجأ (...) الدولیة الجنائیة المحكمة مع الخرطوم تعاون لإنفاذ السیاسي الإرضاء ومحاولة
 العالم ونحن .“أبداً  یتكرر لن ذلك” بأن وعدنا إلى البعید غیر المستقبل في أخرى مرة

 وقعت التي الأحداث عقب الأخیرة الآونة وفي المحرقة، عقب الوعد نفس قطعنا المتحضر،
 في المحك على الوعد ھذا بوضع حالیاً  ونقوم آوسوفو، أو رواندا أو البوسنة أو آمبوتشیا في

 .“السودان
 بشكل نمضي الدولي، المجتمع نحن، بأننا الاعتقاد نرفض إننا (...)” قائلاً، وأضاف 55-

 الجرائم بالأدلة المجلس ویعرف .“أبداً  یتكرر لن ذلك” بأن تتسم جدیدة حالة نحو حتمي
 التي الحكومیة السلطات ھي ما ویعلم تحدیدھا، تم المذنبة الأطراف أن یعلم وھو المرتكبة؛

 لاستجماع باللیاقة الأعضاء الدول تتحلى أن ھو یلزمنا ما وآل .وتأویھا الأطراف ھذه تحمي
 1593 للقرار الكامل الامتثال لإنفاذ اللازمة السیاسیة الإدارة ( في السلطات جانب من ( 2005
 .“الشر مساعفة أوان فات وقد - استرضاء وآفى .الخرطوم

 حسین، والسید آوشیب، والسید ھارون، السید على القبض إلقاء في الإخفاق ویعتبر 56-
 نتائج إلى فعلاً  المحكمة توصلت فقد .المجلس لسلطة مباشراً  تحدیاً  وتسلیمھم البشیر والرئیس
 1593 القرار من الناجمة بالتزاماتھا یتعلق ما في السودان حكومة امتثال بعدم تفید قضائیة

 ( للتدابیر والمناسب الصحیح الاستخدام یحدد أن المجلس على یتعیَّن أنھ الواضح ومن .( 2005
 .السودان حكومة امتثال لضمان

 وتسلیم القبض وإلقاء المحكمة مع التعاون عن مسؤولیتھا في السودان حكومة فشلت 57-
 بضمان الالتزام یقع وبالتالي .تسلیمھم الدولیة الجنائیة المحكمة ترید الذین الأفراد أولئك

 التي التدابیر ھي ما ینظر أن الأمن مجلس وعلى .للدول الجماعیة الأسرة على الآن الامتثال
 الأمن مجلس أصدر فقد .عسكري تدخل دون القبض إلقاء أوامر تنفیذ لضمان اتخاذھا یمكن

 1593 رقم القرار ( آان الآن، وحتى .المتحدة الأمم میثاق من السابع الفصل بموجب ( 2005
 .السودان لحكومة الأولى المسؤولیة ھو السودانیة الأراضي داخل القبض إلقاء أوامر تنفیذ

 بموجب الصادرة قراراتھ لتنفیذ والعملیات بالقانون تتعلق جدیدة إمكانیات تقییم للمجلس ویمكن
 الأفریقي للاتحاد لطةالمخت للعملیة الإذن المكتب یقترح ولا .السودان قضیة في السابع الفصل
 عملیات تنفیذ ضمان إلى تھدف التي العملیات في المساعدة بتقدیم دارفور في المتحدة والأمم

 أخرى، احتمالات المناسب الوقت في یقیمّ أن ذلك من بدلاً  للمجلس یمكن ولكن .القبض إلقاء
 إلقاء عملیات تنفذ أن دولیة منظمات أو المتحدة الأمم في أعضاء دول إلى یطلب أن بینھا من



 

 

 __.الدولیة الجنائیة المحكمة أصدرتھا التي القبض إلقاء بأوامر عملاً  القبض

 1998تموز/ یولیھ 17نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المعتمد في روما في 

و  1998أیلول / سبتمبر  25یع في یتضمن ھذا النص لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة التصویبات التي عممھا الود
 .1999أیار / مایو  18

   نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  

   الدیباجة      

    : إن الدول الأطراف في ھذا النظام الأساسي       

, وإذ یقلقھا أن ھذا النسیج  إذ تدرك أن ثمة روابط مشتركة توحد جمیع الشعوب , وأن ثقافات الشعوب تشكل معاً تراثاً مشتركاً 
 .الرقیق یمكن أن یتمزق في أي وقت

وإذ تضع في اعتبارھا أن ملایین الأطفال والنساء والرجال قد وقعوا خلال القرن الحالي ضحایا لفظائع لا یمكن تصورھا ھزت 
 .ضمیر الإنسانیة بقوة

 .العالموإذ تسلم بأن ھذه الجرائم الخطیرة تھدد السلم والأمن والرفاء في 

وإذ تؤكد أن أخطر الجرائم التي تثیر قلق المجتمع الدولي بأسره یجب ألا تمر دون عقاب وأنھ یجب ضمان مقاضاة مرتكبیھا   
 .على نحو فعال من خلال تدابیر تتخذ على الصعید الوطني وكذلك من خلال تعزیز التعاون الدولي

 .ائم من العقاب وعلى الإسھام بالتالي في منع ھذه الجرائموقد عقدت العزم على وضع حد لإفلات مرتكبي ھذه الجر

 .وإذ تذكر بأن من واجب كل دولة أن تمارس ولایتھا القضائیة الجنائیة على أولئك المسئولین عن ارتكاب جرائم دولیة 

دید باستعمال القوة أو وإذ تؤكد من جدید مقاصد ومبادئ میثاق الأمم المتحدة , وبخاصة أن جمیع الدول یجب أن تمتنع عن التھ
 .استعمالھا ضد السلامة الإقلیمیة أو الاستقلال السیاسي لأیة دولة , أو على أي نحو لا یتفق ومقاصد الأمم المتحدة

وإذ تؤكد في ھذا الصدد أنھ لا یوجد في ھذا النظام الأساسي ما یمكن اعتباره إذناً لأیة دولة طرف بالتدخل في نزاع مسلح یقع  
 .الشئون الداخلیة لأیة دولةفي إطار 

وقد عقدت العزم , من أجل بلوغ ھذه الغایات ولصالح الأجیال الحالیة والمقبلة , على إنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة مستقلة 
 .ذات علاقة بمنظومة الأمم المتحدة وذات اختصاص على الجرائم الأشد خطورة التي تثیر قلق المجتمع الدولي بأسره

 .ؤكد أن المحكمة الجنائیة الدولیة المنشأة بموجب ھذا النظام الأساسي ستكون مكملة للولایات القضائیة الجنائیة الوطنیةوإذ ت   

 .وتصمیماً منھا على ضمان الاحترام الدائم لتحقیق العدالة الدولیة

   -: قد اتفقت على ما یلي  

   الباب الأول   
   إنشاء المحكمة  

    1 المــادة 
   المحكمة  
, وتكون المحكمة ھیئة دائمة لھا السلطة لممارسة اختصاصھا على الأشخاص   " المحكمة "   تنشأ بھذا محكمة جنائیة دولیة  

إزاء أشد الجرائم خطورة موضع الاھتمام الدولي , وذلك على النحو المشار إلیھ في ھذا النظام الأساسي , وتكون المحكمة مكملة 
 .ة الجنائیة الوطنیة , ویخضع اختصاص المحكمة وأسلوب عملھا لأحكام ھذا النظام الأساسيللولایات القضائی

 



 

 

 

    2 المــادة  

   علاقة المحكمة بالأمم المتحدة

تنظم العلاقة بین المحكمة والأمم المتحدة بموجب اتفاق تعتمده جمعیة الدول الأطراف في ھذا النظام الأساسي ویبرمھ بعد ذلك 
 .كمة نیابة عنھارئیس المح

    3 المــادة  

   مقر المحكمة  

 .  " " الدولة المضیفة  یكون مقر المحكمة في لاھاي بھولندا   -1

 .تعقد المحكمة مع الدولة المضیفة اتفاق مقر تعتمده جمعیة الدول الأطراف ویبرمھ بعد ذلك رئیس المحكمة نیابة عنھا  -2

 .ن آخر عندما ترى ذلك مناسباً وذلك على النحو المنصوص علیھ في ھذا النظام الأساسيللمحكمة أن تعقد جلساتھا في مكا  -3

    4 المــادة 

   المركز القانوني للمحكمة وسلطاتھا  

 .تكون للمحكمة شخصیة قانونیة دولیة , كما تكون لھا الأھلیة القانونیة اللازمة لممارسة وظائفھا وتحقیق مقاصدھا  -1

مارس وظائفھا وسلطاتھا , على النحو المنصوص علیھ في ھذا النظام الأساسي في إقلیم أیة دولة طرف , ولھا , للمحكمة أن ت -2
 .وبموجب اتفاق خاص مع أیة دولة أخرى , أن تمارسھا في إقلیم تلك الدولة

   الباب الثاني   

   الاختصاص والمقبولیة والقانون الواجب التطبیق  

    5 المــادة   

   الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة  

یقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اھتمام المجتمع الدولي بأسره, وللمحكمة بموجب ھذا النظام   -1
 -: الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالیة

 .جریمة الإبادة الجماعیة    أ

 .الجرائم ضد الإنسانیة  ب

 .الحربجرائم   ج 

 .جریمة العدوان  د 

یعرف جریمة  123و  121تمارس المحكمة الاختصاص على جریمة العدوان متى اعتمد حكم بھذا الشأن وفقاً للمادتین   -2
العدوان ویضع الشروط التي بموجبھا تمارس المحكمة اختصاصھا فیما یتعلق بھذه الجریمة, ویجب أن یكون ھذا الحكم متسقاً مع 

 .ت الصلة من میثاق الأمم المتحدةالأحكام ذا

 

 



 

 

    6 المــادة        

   الإبادة الجماعیة  

لغرض ھذا النظام الأساسي تعني " ال إبادة الجماعیة " أي فعل من الأفعال التالیة یرتكب بقصد إھلاك جماعة قومیة أو إثنیة أو  
 -:عرقیة أو دینیة بصفتھا ھذه, إھلاكاً كلیاً أو جزئیاً 

 .تل أفراد الجماعةق     أ

 .إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسیم بأفراد الجماعة   ب

 .جزئیاً    إھلاكھا الفعلي كلیاً أو   إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معیشیة یقصد بھا   ج 

 .فرض تدابیر تستھدف منع الإنجاب داخل الجماعة   د 

 .نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخري   ھـ

    7 دة المــا       

   الجرائم ضد الإنسانیة  

لغرض ھذا النظام الأساسي , یشكل أي فعل من الأفعال التالیة " جریمة ضد الإنسانیة " متى ارتكب في إطار ھجوم واسع  -1
 -: النطاق أو منھجي موجھ ضد أیة مجموعة من السكان المدنیین , وعن علم بالھجوم

 .القتل العمد     أ

 .الإبادة    ب

 .الاسترقاق   ج 

 .إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان   د 

 .السجن أو الحرمان الشدید على أي نحو آخر من الحریة البدنیة بما یخالف القواعد الأساسیة للقانون الدولي   ھـ

 .التعذیب   و 

یم القسري أو أي شكل آخر من أشكال الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء, أو الحمل القسري, أو التعق   ز 
 .العنف الجنسي على مثل ھذه الدرجة من الخطورة

اضطھاد أیة جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سیاسیة أو عرفیة أو قومیة أو إثنیة أو ثقافیة أو دینیة, أو     ح
من المسلم عالمیاً بأن القانون الدولي لا یجیزھا , وذلك  , أو لأسباب أخرى 3متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة 

 .فیما یتصل بأي فعل مشار إلیھ في ھذه الفقرة أو أیة جریمة تدخل في اختصاص المحكمة

 .الاختفاء القسري للأشخاص    ط

 .جریمة الفصل العنصري    ي

في معاناة شدیدة أو في أذى خطیر یلحق بالجسم أو  الأفعال اللاإنسانیة الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً    ك
 .بالصحة العقلیة أو البدنیة

 -: 1لغرض الفقرة  -2



 

 

تعني عبارة " ھجوم موجھ ضد أیة مجموعة من السكان المدنیین " نھجاً سلوكیاً یتضمن الارتكاب المتكرر للأفعال المشار     أ
ضد أیة مجموعة من السكان المدنیین , عملاً بسیاسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب ھذا الھجوم , أو تعزیزاً  1إلیھا في الفقرة 

 .لھذه السیاسة

ادة " تعمد فرض أحوال معیشیة, من بینھا الحرمان من الحصول على الطعام والدواء, بقصد إھلاك جزء من تشمل " الإب  ب
 .السكان

یعني " الاسترقاق " ممارسة أي من السلطات المترتبة على حق الملكیة, أو ھذه السلطات جمیعھا, على شخص ما, بما في   ج 
 .شخاص , ولا سیما النساء والأطفالذلك ممارسة ھذه السلطات في سبیل الاتجار بالأ

یعني " إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان " نقل الأشخاص المعنیین قسراً من المنطقة التي یوجدون فیھا بصفة مشروعة,    د 
 .بالطرد أو بأي فعل قسري آخر , دون مبررات یسمح بھا القانون الدولي

أو معاناة شدیدة , سواء بدنیاً أو عقلیاً , بشخص موجود تحت إشراف المتھم أو  یعني " التعذیب " تعمد إلحاق ألم شدید  ھـ
 .سیطرتھ , ولكن لا یشمل التعذیب أي ألم أو معاناة ینجمان فحسب عن عقوبات قانونیة أو یكونان جزءاً منھا أو نتیجة لھا

یر المشروعة بقصد التأثیر على التكوین العرقي لأیة یعني " الحمل القسري " إكراه المرأة على الحمل قسراً وعلى الولادة غ  و  
مجموعة من السكان أو ارتكاب انتھاكات خطیرة أخرى للقانون الدولي . ولا یجوز بأي حال تفسیر ھذا التعریف على نحو یمس 

 0القوانین الوطنیة المتعلقة بالحمل

رماناً متعمداً وشدیداً من الحقوق الأساسیة بما یخالف یعني " الاضطھاد " حرمان جماعة من السكان أو مجموع السكان ح   ز 
 .القانون الدولي, وذلك بسبب ھویة الجماعة أو المجموع

وترتكب في سیاق  1تعني " جریمة الفصل العنصري " أیة أفعال لا إنسانیة تماثل في طابعھا الأفعال المشار إلیھا في الفقرة     ح
والسیطرة المنھجیة من جانب جماعة عرقیة واحدة إزاء أیة جماعة أو جماعات عرقیة نظام مؤسسي قوامھ الاضطھاد المنھجي 

 . أخرى, وترتكب بنیة الإبقاء على ذلك النظام

یعني " الاختفاء القسري للأشخاص " إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازھم أو اختطافھم من قبل دولة أو منظمة  ط  
لھذا الفعل أو بسكوتھا علیھ , ثم رفضھا الإقرار بحرمان ھؤلاء الأشخاص من حریتھم أو إعطاء سیاسیة , أو بإذن أو دعم منھا 

 .معلومات عن مصیرھم أو عن أماكن وجودھم بھدف حرمانھم من حمایة القانون لفترة زمنیة طویلة

ذكر الأنثى, في إطار المجتمع , ولا لغرض ھذا النظام الأساسي , من المفھوم أن تعبیر " نوع الجنس " یشیر إلى الجنسین , ال -3
 .یشیر تعبیر " نوع الجنس " إلى أي معني آخر یخالف ذلك

    8 المــادة      

   جرائم الحرب  

یكون للمحكمة اختصاص فیما یتعلق بجرائم الحرب, ولاسیما عندما ترتكب في إطار خطة أو سیاسة عامة أو في إطار عملیة -1
 .الجرائم ارتكاب واسعة النطاق لھذه

 -: " لغرض ھذا النظام الأساسي تعني " جرائم الحرب-2

, أي أي فعل من الأفعال التالیة ضد الأشخاص , أو  1949آب / أغسطس  12الانتھاكات الجسیمة لاتفاقیات جنیف المؤرخة     أ
 : الممتلكات الذین تحمیھم أحكام اتفاقیة جنیف ذات الصلة

 .القتل العمد   " 1

 .ذیب أو المعاملة اللاإنسانیة , بما في ذلك إجراء تجارب بیولوجیةالتع   " 2

 .تعمد إحداث معاناة شدیدة أو إلحاق أذى خطیر بالجسم أو بالصحة   " 3



 

 

إلحاق تدمیر واسع النطاق بالممتلكات والاستیلاء علیھا دون أن تكون ھناك ضرورة عسكریة تبرر ذلك وبالمخالفة    " 4  
 .ابثةللقانون وبطریقة ع

 .إرغام أي أسیر حرب أو أي شخ ص آخر مشمول بالحمایة على الخدمة في صفوف قوات دولة معادیة   " 5  

 .تعمد حرمان أي أسیر حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحمایة من حقھ في أن یحاكم محاكمة عادلة ونظامیة   " 6  

 .عالإبعاد أو النقل غیر المشروعین أو الحبس غیر المشرو   " 7

 .أخذ رھائن   " 8

الانتھاكات الخطیرة الأخرى للقوانین والأعراف الساریة على المنازعات الدولیة المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي ,     ب
 -: أي أي فعل من الأفعال التالیة

 .مباشرة في الأعمال الحربیةتعمد توجیھ ھجمات ضد السكان المدنیین بصفتھم ھذه أو ضد أفراد مدنیین لا یشاركون    " 1

 .تعمد توجیھ ھجمات ضد مواقع مدنیة , أي المواقع التي لا تشكل أھدافاً عسكریة   " 2

تعمد شن ھجمات ضد موظفین مستخدمین أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مھمة من مھام المساعدة  " 3
المتحدة ماداموا یستخدمون الحمایة التي توفر للمدنیین أو للمواقع المدنیة بموجب الإنسانیة أو حفظ السلام عملاً بمیثاق الأمم 

 .قانون المنازعات المسلحة

تعمد شن ھجوم مع العلم بأن ھذا الھجوم سیسفر عن خسائر تبعیة في الأرواح أو عن إصابات بین المدنیین أو عن إلحاق  " 4
الأجل وشدید للبیئة الطبیعیة یكون إفراطھ واضحاً بالقیاس إلى مجمل أضرار مدنیة أو إحداث ضرر واسع النطاق وطویل 

 .المكاسب العسكریة المتوقعة الملموسة المباشرة

 .مھاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء التي لا تكون أھدافاً عسكریة بأیة وسیلة كانت " 5

 0كون قد ألقى سلاحھ أو لم تعد لدیھ وسیلة للدفاعقتل أو جرح مقاتل استسلم مختاراً , ی " 6

إساءة استعمال علم الھدنة أو علم العدو أو شارتھ العسكریة وزیھ العسكري أو علم الأمم المتحدة أو شاراتھا وأزیائھا  " 7
 .بھمالعسكریة , وكذلك الشعارات الممیزة لاتفاقیات جنیف مما یسفر عن موت الأفراد أو إلحاق إصابات بالغة 

قیام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غیر مباشر , بنقل أجزاء من سكانھا المدنیین إلى الأرض التي تحتلھا , أو أبعاد أو  " 8
 .نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منھم داخل ھذه الأرض أو خارجھا

ة أو الفنیة أو العلمیة أو الخیر یة , والآثار تعمد توجیھ ھجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدینیة أو التعلیمی " 9
 .التاریخیة , والمستشفیات وأماكن تجمع المرضى والجرحى شریطة ألا تكون أھدافاً عسكریة

إخضاع الأشخاص الموجودین تحت سلطة طرف معاد للتشویھ البدني أو لأي نوع من التجارب الطبیة أو العلمیة التي لا  " 10
بیة أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفي للشخص المعني والتي لاتجري لصالحھ وتتسبب في وفاة تبررھا المعالجة الط

 .ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو في تعریض صحتھم لخطر شدید

 .قتل أفراد منتمین إلى دولة معادیة أو جیش معاد أو إصابتھم غدراً  " 11

 .یاةإعلان أنھ لن یبقى أحد على قید الح " 12

 .تدمیر ممتلكات العدو أو الاستیلاء علیھا مالم یكن ھذا التدمیر أو الاستیلاء مما تحتمھ ضرورات الحرب " 13

 .إعلان أن حقوق ودعاوى رعایا الطرف المعادي ملغاة أو معلقة أو لن تكون مقبولة في أیة محكمة " 14



 

 

بیة موجھة ضد بلدھم حتى وإن كانوا قبل نشوب الحرب في إجبار رعایا الطرف المعادي على الاشتراك في عملیات حر " 15
 .خدمة الدولة المحاربة

 .نھب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستیلاء علیھ عنوة " 16

 .استخدام السموم أو الأسلحة المسممة " 17

 .ل أو المواد أو الأجھزةاستخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غیرھا من الغازات وجمیع ما في حكمھا من السوائ " 18

استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسھولة في الجسم البشري مثل الرصاصات ذات الأغلفة الصلبة التي لا تغطي  " 19
 .كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات المحززة الغلاف

زائدة أو آلاماً لا لزوم لھا , أو تكون عشوائیة استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أسالیب حربیة تسبب بطبیعتھا أضراراً  " 20
بطبیعتھا بالمخالفة للقانون الدولي للمنازعات المسلحة, بشرط أن تكون ھذه الأسلحة والقذائف والمواد والأسالیب الحربیة موضع 

,  121ة في المادتین حظر شامل وأن تدرج في مرفق لھذا النظام الأساسي , عن طریق تعدیل یتفق والأحكام ذات الصلة الوارد
123. 

 .الاعتداء على كرامة الشخص وبخاصة المعاملة المھینة والحاطة بالكرامة " 21

 7من المادة   و  2الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري على النحو المعرف في الفقرة  " 22
 .ال العنف الجنسي یش كل أیضاً انتھاكاً خطیراً لاتفاقیات جنیف, أو التعقیم القسري , أو أي شكل آخر من أشك

استغلال وجود شخص مدني أو أشخاص آخرین متمتعین بحمایة لإضفاء الحصانة من العملیات العسكریة على نقاط أو  " 23
 .مناطق أو وحدات عسكریة معینة

ل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات الممیزة المبینة تعمد توجیھ ھجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبیة ووسائ " 24
 .في اتفاقیات جنیف طبقاً للقانون الدولي

تعمد تجویع المدنیین كأسلوب من أسالیب الحرب بحرمانھم من المواد التي لا غنى عنھا لبقائھم , بما في ذلك تعمد عرقلة  " 25
 .قیات جنیفالإمدادات الغوثیة على النحو المنصوص علیھ في اتفا

تجنید الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزامیاً أو طوعیاً في القوات المسلحة أو استخدامھم للمشاركة فعلیاً في  " 26
 .الأعمال الحربیة

المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربع  2في حالة وقوع نزاع مسلح غیر ذي طابع دولي , الانتھاكات الجسیمة للمادة    ج 
, وھي أي من الأفعال التالیة المرتكبة ضد أشخاص غیر مشتركین اشتراكاً فعلیاً في  1949آب/ أغسطس  12خة في المؤر

الأعمال الحربیة , بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذین ألقوا سلاحھم وأولئك الذین أصبحوا عاجزین عن القتال بسبب المرض 
 -: أو الإصابة أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر

 .استعمال العنف ضد الحیاة والأشخاص , وبخاصة القتل بجمیع أنواعھ والتشویھ , والمعاملة القاسیة , والتعذیب   " 1

 .الاعتداء على كرامة الشخص , وبخاصة المعاملة المھینة والحاطة بالكرامة " 2

 .أخذ الرھائن " 3

عن محكمة مشكلة تشكیلاً نظامیاً تكفل جمیع الضمانات القضائیة إصدار أحكام وتنفیذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر  " 4
 .المعترف عموماً بأنھ لا غنى عنھا

على المنازعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولي وبالتالي فھي لا تنطبق على حالات الاضطرابات   ج  2تنطبق الفقرة    د 
 .نفردة أو المتقطعة وغیرھا من الأعمال ذات الطبیعة المماثلةوالتوترات الداخلیة مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف الم



 

 

الانتھاكات الخطیرة الأخرى للقوانین والأعراف الساریة على المنازعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولي , في النطاق    ھـ
 -: الثابت للقانون الدولي , أي أي من الأفعال التالیة

 .المدنیین بصفتھم ھذه أو ضد أفراد مدنیي ن لا یشاركون مباشرة في الأعمال الحربیةتعمد توجیھ ھجمات ضد السكان    " 1

تعمد توجیھ ھجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبیة ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات الممیزة المبینة في  " 2
 .اتفاقیات جنیف طبقاً للقانون الدولي

ین مستخدمین أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مھمة من مھام المساعدة تعمد شن ھجمات ضد موظف " 3
الإنسانیة أو حفظ السلام عملاً بمیثاق الأمم المتحدة ماداموا یستحقون الحمایة التي توفر للمدنیین أو للمواقع المدنیة بموجب 

 .القانون الدولي للمنازعات المسلحة

د المباني المخصصة للأغراض الدینیة أو التعلیمیة أو الفنیة أو العلمیة أو الخیریة , والآثار التاریخیة تعمد توجیھ ھجمات ض " 4
 ., والمستشفیات , و أماكن تجمع المرضى والجرحى , شریطة ألا تكون أھدافاً عسكریة

 .نھب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستیلاء علیھ عنوة " 5

 7من المادة   و  2د الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري على النحو المعرف في الفقرة الاغتصاب أو الاستعبا " 6
المشتركة بین اتفاقیات جنیف  3أو التعقیم القسري , أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي یشكل أیضاً انتھاكاً خطیراً للمادة 

 .الأربع

العمر إلزامیاً أو طوعیاً في القوات المسلحة أو في جماعات مسلحة أو استخدامھم  تجنید الأطفال دون الخامسة عشرة من " 7
 .للمشاركة فعلیاً في الأعمال الحربیة

إصدار أوامر بتشرید السكان المدنیین لأسباب تتصل بالنزاع, ما لم یكن ذلك بداع من أمن المدنیین المعنیین أو لأسباب  " 8
 .عسكریة ملحة

 .تلین من العدو أو إصابتھ غدراً قتل أحد المقا " 9

 .إعلان أنھ لن یبقى أحد على قید الحیاة " 10

إخضاع الأشخاص الموجودین تحت سلطة طرف آخر في النزاع للتشویھ البدني أو لأي نوع من التجارب الطبیة أو العلمیة  " 11
ى للشخص المعني والتي لا تجري لصالحھ وتتسبب التي لا تبررھا المعالجة الطبیة أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشف

 .في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو في تعریض صحتھم لخطر شدید

 .تدمیر ممتلكات العدو أو الاستیلاء علیھا ما لم یكن ھذا التدمیر أو الاستیلاء مما تحتمھ ضرورات الحرب " 12

حة غیر ذات الطابع الدولي وبالتالي فھي لا تنطب ق على حالات الاضطرابات علي المنازعات المسل  ھـ    2تنطبق الفقرة    و 
والتوترات الداخلیة, مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة أو غیرھا من الأعمال ذات الطبیعة المماثلة, 

متطاول الأجل بین السلطات الحكومیة وتنطبق على المنازعات المسلحة التي تقع في إقلیم دولة عندما یوجد صراع مسلح 
 .وجماعات مسلحة منظمة أو فیما بین ھذه الجماعات

ما یؤثر على مسئولیة الحكومة عن حفظ أو إقرار القانون والنظام في الدولة أو عن الدفاع عن   د و   ج  2لیس في الفقرتین   
 .وحدة الدولة وسلامتھا الإقلیمیة, بجمیع الوسائل المشروعة

    9 المــادة      

   أركان الجرائم  

, وتعتمد ھذه الأركان بأغلبیة ثلثي أعضاء جمعیة  8و  7و  6تستعین المحكمة بأركان الجرائم في تفسیر وتطبیق المواد    -1
 .الدول الأطراف



 

 

 -:یجوز اقتراح تعدیلات على أركان الجرائم من جانب  -2

 .أیة دولة طرف   أ 

 .مطلقةالقضاة, بأغلبیة     ب

 .المدعي العام   ج 

 .وتعتمد ھذه التعدیلات بأغلبیة ثلثي أعضاء جمعیة الدول الأطراف

 .تكون أركان الجرائم والتعدیلات المدخلة علیھا متسقة مع ھذا النظام الأساسي  -3

    10 المــادة        

د القانون الدولي القائمة أو المتطورة المتعلقة لیس في ھذا الباب ما یفسر على أنھ یقید أو یمس بأي شكل من الأشكال قواع 
 .بأغراض أخرى غیر ھذا النظام الأساسي

    11 المــادة   

   الاختصاص الزمني    

 لیس للمحكمة اختصاص إلا فیما یتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ ھذا النظام الأساسي -1

النظام الأساسي بعد بدء نفاذه, لا یجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصھا إلا فیما إذا أصبحت دولة من الدول طرفاً في ھذا  -2
من  3یتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ ھذا النظام بالنسبة لتلك الدولة, ما لم تكن الدولة قد أصدرت إعلاناً بموجب الفقرة 

 .12المادة 

    12 المــادة   

   اصالشروط المسبقة لممارسة الاختص  

 .5الدولة التي تصبح طرفاً في ھذا النظام الأساسي تقبل بذلك اختصاص المحكمة فیما یتعلق بالجرائم المشار إلیھا في المادة  -1

, یجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصھا إذا كانت واحدة أو أكثر من الدول التالیة  13من المادة   ج أو   أ في حالة الفقرة  -2
 -: 3ام الأساسي أو قبلت باختصاص المحكمة وفقاً للفقرة طرفاً في ھذا النظ

الدولة التي وقع في إقلیمھا السلوك قید البحث أو دولة تسجیل السفینة أو الطائرة إذا كانت الجریمة قد ارتكبت على متن      أ
 .سفینة أو طائرة

 .الدولة التي یكون الشخص المتھم بالجریمة أحد رعایاھا   ب

, جاز لتلك الدولة بموجب إعلان یودع لدى  2ول دولة غیر طرف في ھذا النظام الأساسي لازماً بموجب الفقرة إذا كان قب -3
مسجل المحكمة , أن تقبل ممارسة المحكمة اختصاصھا فیما یتعلق بالجریمة قید البحث , وتتعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون 

 .9أي تأخیر أو استثناء وفقاً للباب 

    13 ــادة الم  

   ممارسة الاختصاص  

 وفقاً لأحكام ھذا النظام الأساسي في الأحوال التالیة 5للمحكمة أن تمارس اختصاصھا فیما یتعلق بجریمة مشار إلیھا في الما دة  
:- 

 .الجرائم قد ارتكبتحالة یبدو فیھا أن جریمة أو أكثر من ھذه  14إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقاً للمادة    أ   



 

 

إذا أحال مجلس الأمن , متصرفاً بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة , حالة إلى المدعي العام یبدو فیھا أن    ب 
 .جریمة أو أكثر من ھذه الجرائم قد ارتكبت

 .15فقاً للمادة إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقیق فیما یتعلق بجریمة من ھذه الجرائم و   ج   

    14 المــادة   

   إحالة حالة ما من قبل دولة طرف  

یجوز لدولة طرف أن تحیل إلى المدعي العام أیة حالة یبدو فیھا أن جریمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة  -1
كان یتعین توجیھ الاتھام لشخص معین أو أكثر  قد ارتكبت وأن تطلب إلى المدعي العام التحقیق في الحالة بغرض البت فیما إذا

 .بارتكاب تلك الجرائم

 .تحدد الحالة , قدر المستطاع , الظروف ذات الصلة وتكون مشفوعة بما ھو في متناول الدولة المحیلة من مستندات مؤیدة -2

    15 المــادة   

   المدعي العام  

 .فسھ على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمةللمدعي العام أن یباشر التحقیقات من تلقاء ن -1

یقوم المدعي العام بتحلیل جدیة المعلومات المتلقاة ویجوز لھ, لھذا الغرض, التماس معلومات إضافیة من الدول , أو أجھزة  -2
خرى موثوق بھا یراھا ملائمة , ویجوز لھ تلقي الأمم المتحدة , أو المنظمات الحكومیة الدولیة أو غیر الحكومیة , أو أیة مصادر أ

 الشھادة التحریریة أو الشفویة في مقر المحكمة

إذا استنتج المدعي العام أن ھناك أساساً معقولاً للشروع في إجراء تحقیق, یق دم إلى الدائرة التمھیدیة طلباً للإذن بإجراء  -3
ي علیھم إجراء مرافعات لدى الدائرة التمھیدیة وفقاً للقواعد الإجرائیة تحقیق, مشفوعاً بأیة مواد مؤیدة یجمعھا ویجوز للمجن

 .وقواعد الإثبات

إذا رأت الدائرة التمھیدیة, بعد دراستھا للطلب وللمواد المؤیدة, أن ھناك أساساً معقولاً للشروع في إجراء تحقیق وأن الدعوى  -4
ن تأذن بالبدء في إجراء التحقیق, وذلك دون المساس بما تقرره تقع على ما یبدو في إطار اختصاص المحكمة, كان علیھا أ

 .المحكمة فیما بعد بشأن الاختصاص ومقبولیة الدعوى

رفض الدائرة التمھیدیة الإذن بإجراء التحقیق لا یحول دون قیام المدعى العام بتقدیم طلب لاحق یستند إلى وقائع أو أدلة جدیدة  -5
 .تتعلق بالحالة ذاتھا

, أن المعلومات المقدمة لا تشكل أساساً معقولاً  2و  1استنتج المدعي العام بعد الدراسة الأولیة المشار إلیھا في الفقرتین إذا  -6
لإجراء تحقیق , كان علیھ أن یبلغ مقدمي المعلومات بذلك , وھذا لا یمنع المدعي العام من النظر في معلومات أخرى تقدم إلیھ 

 .وقائع أو أدلة جدیدةعن الحالة ذاتھا في ضوء 

     16 المــادة          

   إرجاء التحقیق أو المقاضاة  

لا یجوز البدء أو المضي في تحقیق أو مقاضاة بموجب ھذا النظام الأساسي لمدة اثنى عشر شھراً بناءً على طلب من مجلس  
السابع من میثاق الأمم المتحدة , ویجوز الأمن إلى المحكمة بھذا المعنى یتضمنھ قرار یصدر عن المجلس بموجب الفصل 

 .للمجلس تجدید ھذا الطلب بالشروط ذاتھا

 

 



 

 

    17 المــادة   

   المسائل المتعلقة بالمقبولیة  

 -:تقرر المحكمة أن الدعوى غیر مقبولة في حالة 1من الدیباجة والمادة  10مع مراعاة الفقرة  -1

إذا كانت تجري التحقیق أو المقاضاة في الدعوى دولة لھا ولایة علیھا , مالم تكن الدولة حقاً غیر راغبة في الاضطلاع     أ
 .بالتحقیق أو المقاضاة أو غیر قادرة على ذلك

م یكن القرار إذا كانت قد أجرت التحقیق في الدعوى دولة لھا ولایة علیھا وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني , ما ل  ب
 .ناتجاً عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتھا حقاً على المقاضاة

إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى, ولا یكون من الجائز للمحكمة إجراء محاكمة طبقاً   ج 
 .20من المادة  3للفقرة 

 .برر اتخاذ المحكمة إجراء آخرإذا لم تكن الدعوى على درجة كافیة من الخطورة ت   د 

لتحدید عدم الرغبة في دعوى معینة, تنظر المحكمة في مدى توافر واحد أو أكثر من الأمور التالیة, حسب الحالة, مع مراعاة  -2
 -:أصول المحاكمات التي یعترف بھا القانون الدولي

لقرار الوطني بغرض حمایة الشخص المعني من جرى الاضطلاع بالإجراءات أو یجري الاضطلاع بھا أو جرى اتخاذ ا    أ
 .5المسئولیة الجنائیة عن جرائم داخلة في اختصاص المحكمة على النحو المشار إلیھ في المادة 

 .حدث تأخیر لا مبرر لھ في الإجراءات بما یتعارض في ھذه الظروف مع نیة تقدیم الشخص المعني للعدالة    ب

جري مباشرتھا بشكل مستقل أو نزیھ أو بوشرت أو تجري مباشرتھا على نحو لا یتفق في ھذه لم تباشر الإجراءات أو لا ت  ج 
 .الظروف مع نیة تقدیم الشخص المعني للعدالة

لتحدید عدم القدرة في دعوى معینة , تنظر المحكمة فیما إذا كانت الدولة غیر قادرة , بسبب انھیار كلي أو جوھري لنظامھا  -3
بسبب عدم توافره على إحضار المتھم أو الحصول على الأدلة والشھادة الضروریة أو غیر قادرة لسبب آخر  القضائي الوطني أو

 .على الاضطلاع بإجراءاتھا

    18 المــادة        

    القرارات الأولیة المتعلقة بالمقبولیة  

أساساً معقولاً لبدء تحقیق , أو باشر المدعي العام  وقرر المدعي العام أن ھناك  أ  13إذا أحیلت إلى المحكمة عملاً بالمادة  -1
, یقوم المدعي العام بإشعار جمیع الدول الأطراف والدول التي یرى في ضوء المعلومات  15و   ج  13التحقیق عملاً بالمادتین 

دول على أساس سري , المتاحة أن من عادتھا أن تمارس ولایتھا على الجرائم موضع النظر , وللمدعي العام أن یشعر ھذه ال
ویجوز لھ أن یحد من نطاق المعلومات التي تقدم إلى الدول إذا رأى ذلك لازماً لحمایة الأشخاص أو لمنع إتلاف الأدلة أو لمنع 

 .فرار الأشخاص

ھا أو مع في غضون شھر واحد من تلقي ذلك الإشعار , للدولة أن تبلغ المحكمة بأنھا تجري أو بأنھا أجرت تحقیقاً مع رعایا -2
وتكون  5غیرھم في حدود ولایتھا القضائیة فیما یتعلق بالأفعال الجنائیة التي قد تشكل جرائم من تلك المشار إلیھا في المادة 

متصلة بالمعلومات المقدمة في الإشعار الموجھ إلى الدول وبناءً على طلب تلك الدولة , یتنازل المدعي العام لھا عن التحقیق مع 
 .اص ما لم تقرر الدائرة التمھیدیة الإذن بالتحقیق بناءً على طلب المدعي العامھؤلاء الأشخ

یكون تنازل المدعي العام عن التحقیق للدولة قابلاً لإعادة نظر المدعي العام فیھ بعد ستة أشھر من تاریخ التنازل أو في أي  -3
اً غیر راغبة في الاضطلاع بالتحقیق أو غیر قادرة وقت یطرأ فیھ تغیر ملموس في الظروف یستدل منھ أن الدولة أصبحت حق

 .على ذلك



 

 

من المادة  2یجوز للدولة المعنیة أو للمدعي العام استئناف قرار صادر عن الدائرة التمھیدیة أمام دائرة الاستئناف , وفقاً للفقرة  -4
 ., ویجوز النظر في الاستئناف على أساس مستعجل 82

أن یطلب إلى الدولة المعنیة أن تبلغھ بصفة دوریة بالتقدم المحرز في  2عن التحقیق وفقاً للفقرة  للمدعي العام عند التنازل -5
 .التحقیق الذي تجریھ وبأیة مقاضاة تالیة لذلك , وترد الدول الأطراف على تلك الطلبات دون تأخیر لا موجب لھ

فیھ المدعي العام عن إجراء تحقیق بموجب ھذه الم ادة , ریثما یصدر عن الدائرة التمھیدیة قرار , أو في أي وقت یتنازل  -6
للمدعي العام , على أساس استثنائي , أن یلتمس من الدائرة التمھیدیة سلطة إجراء التحقیقات اللازمة لحفظ الأدلة إذا سنحت 

 .في وقت لاحقفرصة فریدة للحصول على أدلة ھامة أو كان ھناك احتمال كبیر بعدم إمكان الحصول على ھذه الأدلة 

بناءً على  19یجوز لدولة طعنت في قرار للدائرة التمھیدیة بموجب ھذه المادة أن تطعن في مقبولیة الدعوى بموجب المادة  -7
 .وقائع إضافیة ملموسة أو تغیر ملموس في الظروف

    19 المــادة        

   الدفع بعدم اختصاص المحكمة أو مقبولیة الدعوى  

المحكمة من أن لھا اختصاصاً للنظر في الدعوى المعروضة علیھا, وللمحكمة , من تلقاء نفسھا أن تبت في مقبولیة تتحقق  -1
 .17الدعوى وفقاً للمادة 

أو أن یدفع بعدم اختصاص المحكمة كل  17یجوز أن یطعن في مقبولیة الدعوى استناداً إلى الأسباب المشار إلیھا في المادة  -2
 -: من

 58متھم أو الشخص الذي یكون قد صدر بحقھ أمر بإلقاء القبض أو أمر بالحضور عملاً بالمادة ال     أ

الدولة التي لھا اختصاص النظر في الدعوى لكونھا تحقق أو تباشر المقاضاة في الدعوى أو لكونھا حققت أو باشرت     ب
 المقاضاة في الدعوى , أو

 .12عملاً بالمادة الدولة التي یطلب قبولھا بالاختصاص    ج 

للمدعي العام أن یطلب من المحكمة إصدار قرار بشأن مسألة الاختصاص أو المقبولیة , وفي الإجراءات المتعلقة  -3
, وكذلك للمجني علیھم , أن یقدموا ملاحظاتھم إلى  13بالاختصاص أو المقبولیة , یجوز أیضاً للجھة المحیلة عملاً بالمادة 

 .المحكمة

, الطعن في مقبولیة الدعوى أو اختصاص المحكمة إلا مرة واحدة 2شخص مشار إلیھ أو دولة مشار إلیھا في الفقرة لیس لأي  -4
, ویجب تقدیم الطعن قبل الشروع في المحاكمة أو عند البدء فیھا , بید أنھ للمحكمة , في الظروف الاستثنائیة , أن تأذن بالطعن 

لا یجوز أن تستند الطعون في مقبولیة الدعوى , عند بدء المحاكمة أو في وقت لاحق بناءً أكثر من مرة أو بعد بدء المحاكمة , و
 .17من المادة   ج  1على إذن من المحكمة , إلا إلى أحكام الفقرة 

 .الطعن في أول فرصة  ج  2أو   ب  2تقدم الدولة المشار إلیھا في الفقرة  -5

قة بمقبولیة الدعوى أو الطعون في اختصاص المحكمة إلى الدائرة التمھیدیة , وبعد قبل اعتماد التھم , تحال الطعون المتعل -6
اعتماد التھم , تحال تلك الطعون إلى الدائرة الابتدائیة , ویجوز استئناف القرارات المتعلقة بالاختصاص أو بالمقبولیة لدى دائرة 

 .82الاستئناف وفقاً للمادة 

طعناً ما , یرجئ المدعي العام التحقیق إلى أن تتخذ المحكمة قراراً وفقاً   ج  2و   ب  2الفقرة إذا قدمت دولة مشار إلیھا في  -7
 .17للمادة 

 -: ریثما تصدر المحكمة قرارھا , للمدعي العام أن یلتمس من المحكمة إذناً للقیام بما یلي -8

 .18المادة  من 6مواصلة التحقیقات اللازمة من النوع المشار إلیھ في الفقرة      أ



 

 

 .أخذ أقوال أو شھادة من شاھد أو إتمام عملیة جمع وفحص الأدلة التي تكون قد بدأت قبل تقدیم الطعن    ب

الحیلولة , بالتعاون مع الدول ذات الصلة , دون فرار الأشخاص الذین یكون المدعي العام قد طلب بالفعل إصدار أمر بإلقاء   ج 
 .58القبض علیھم بموجب المادة 

 .لا یؤثر تقدیم الطعن على صحة أي إجراء یقوم بھ المدعي العام أو أیة أوامر تصدرھا المحكمة قبل تقدیم الطعن -9

, جاز للمدعي العام أن یقدم طلباً لإعادة النظر في القرار عندما یكون  17إذا قررت المحكمة عدم قبول دعوى عملاً بالمادة  -10
قد نشأت ومن شأنھا أن تلغي الأساس الذي سبق أن اعتبرت الدعوى بناءً علیھ غیر مقبولة عملاً على اقتناع تام بأن وقائع جدیدة 

 .17بالمادة 

, جاز لھ أن یطلب أن توفر لھ الدولة  17إذا تنازل المدعي العام عن تحقیق , وقد راعى الأمور التي تنص علیھا المادة  -11 
المعلومات سریة , إذا طلبت الدولة المعنیة ذلك , وإذا قرر المدعي العام بعدئذ  ذات الصلة معلومات عن الإجراءات , وتكون تلك

 .المضي في تحقیق , كان علیھ أن یخطر الدولة حیثما یتعلق الأمر بالإجراءات التي جرى التنازل بشأنھا

    20 المــادة    

   عدم جواز المحاكمة عن الجریمة ذاتھا مرتین  

ھو منصوص علیھ في ھذا النظام الأساسي , محاكمة أي شخص أمام المحكمة عن سلوك شكل الأساس لا یجوز , إلا كما  -1
 .لجرائم كانت المحكمة قد أدانت الشخص بھا أو برأتھ منھا

كان قد سبق لذلك الشخص أن  5لا تجوز محاكمة أي شخص أمام محكمة أخرى عن جریمة من تلك المشار إلیھا في المادة  -2
 .المحكمة أو برأتھ منھاأدانتھ بھا 

لا یجوز  8أو  7أو  6الشخص الذي یكون قد حوكم أمام محكمة أخرى عن سلوك یكون محظوراً أیضاً بموجب المواد  -3
 -:محاكمتھ أمام المحكمة فیما یتعلق بنفس السلوك إلا إذا كانت الإجراءات في المحكمة الأخرى

 ,مسئولیة الجنائیة عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة أوقد اتخذت لغرض حمایة الشخص المعني من ال   أ 

لم تجر بصورة تتسم بالاستقلال أو النزاھة وفقاً لأصول المحاكمات المعترف بھا بموجب القانون الدولي, أو جرت في ھذه     ب
 .الظروف, على نحو لا یتسق مع النیة إلى تقدیم الشخص المعني للعدالة

      

    21 المــادة   

   القانون الواجب التطبیق  

 -:تطبق المحكمة -1

 .في المقام الأول , ھذا النظام الأساسي وأركان الجرائم والقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة    أ

وقواعده, بما في ذلك المبادئ في المقام الثاني, حیثما یكون ذلك مناسباً, المعاھدات الواجبة التطبیق ومبادئ القانون الدولي     ب
 .المقررة في القانون الدولي للمنازعات المسلحة

وإلا, فالمبادئ العامة للقانون التي تستخلصھا المحكمة من القوانین الوطنیة للنظم القانونیة في العالم, بما في ذلك, حسبما   ج 
یتھا على الجریمة, شریطة ألا تتعارض ھذه المبادئ مع ھذا یكون مناسباً القوانین الوطنیة للدول التي من عادتھا أن تمارس ولا

 .النظام الأساسي ولا مع القانون الدولي ولا مع القواعد والمعاییر المعترف بھا دولیاً 

 .یجوز للمحكمة أن تطبق مبادئ وقواعد القانون كما ھي مفس رة في قراراتھا السابقة -2



 

 

 بھذه المادة متسقین مع حقوق الإنسان المعترف بھا دولیاً وأن یكونا خالیین من أي یجب أن یكون تطبیق وتفسیر القانون عملاً  -3
أو السن أو العرق أو اللون أو اللغة  7من المادة  3تمییز ضار یستند إلى أسباب مثل نوع الجنس, على النحو المعروف في الفقرة 

صل القومي أو الإثني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع أو الدین أو المعتقد أو الرأي السیاسي أو غیر السیاسي أو الأ
 .آخر

   الباب الثالث  

   المبادئ العامة للقانون الجنائي  

    22 المــادة        

   لا جریمة إلا بنص  

تدخل في اختصاص  لا یسأل الشخص جنائیاً بموجب ھذا النظام الأساسي ما لم یشكل السلوك المعني وقت وقوعھ , جریمة -1
 .المحكمة

یؤول تعریف الجریمة تأویلاً دقیقاً ولا یجوز توسیع نطاقھ عن طریق القیاس, وفي حالة الغموض یفسر التعریف لصالح  -2
 .الشخص محل التحقیق أو المقاضاة أو الإدانة

 .خارج إطار ھذا النظام الأساسي لا تؤثر ھذه المادة على تكییف أي سلوك على أنھ سلوك إجرامي بموجب القانون الدولي -3

    23 المــادة        

   لا عقوبة إلا بنص  

 .لا یعاقب أي شخص أدانتھ المحكمة إلا وفقاً لھذا النظام الأساسي 

    24 المــادة          

   عدم رجعیة الأثر على الأشخاص  

 .ق لبدء نفاذ النظاملا یسأل الشخص جنائیاً بموجب ھذا النظام الأساسي عن سلوك ساب -1

في حالة حدوث تغییر في القانون المعمول بھ في قضیة معینة قبل صدور الحكم النھائي, یطبق القانون الأصلح للشخص محل  -2
 .التحقیق أو المقاضاة أو الإدانة

    25 المــادة        

   المسئولیة الجنائیة الفردیة  

 .الطبیعیین عملاً بھذا النظام الأساسيیكون للمحكمة اختصاص على الأشخاص  -1

الشخص الذي یرتكب جریمة تدخل في اختصاص المحكمة یكون مسئولاً عنھا بصفتھ الفردیة وعرضة للعقاب وفقاً لھذا  -2
 .النظام الأساسي

محكمة في حال وفقاً لھذا النظام الأساسي , یسأل الشخص جنائیاً ویكون عرضة للعقاب عن أیة جریمة تدخل في اختصاص ال -3
 -: قیام ھذا الشخص بما یلي

ارتكاب ھذه الجریمة سواء بصفتھ الفردیة أو بالاشتراك مع آخر أو عن طریق شخص آخر , بغض النظر عما إذا كان ذلك     أ
 .الآخر مسئولاً جنائیاً 

 .الأمر أو الإغراء بارتكاب , أو الحث على ارتكاب جریمة وقعت بالفعل أو شرع فیھا    ب



 

 

  

تقدیم العون أو التحریض أو المساعدة بأي شكل آخر لغرض تیسیر ارتكاب ھذه الجریمة أو الشروع في ارتكابھا , بما في   ج 
 .ذلك توفیر وسائل ارتكابھا

المساھمة بأیة طریقة أخرى في قیام جماعة من الأشخاص , یعملون بقصد مشترك , بارتكاب ھذه الجریمة أو الشروع في    د 
 -: , على أن تكون ھذه المساھمة متعمدة وأن تقدم ارتكابھا

إما بھدف تعزیز النشاط الإجرامي أو الغرض الإجرامي للجماعة , إذا كان ھذا النشاط أو الغرض منطویاً على ارتكاب   ا " 
 . جریمة تدخل في اختصاص المحكمة

 .أو مع العلم بنیة ارتكاب الجریمة لدى ھذه الجماعة   " 2  

 .یتعلق بجریمة الإبادة الجماعیة , التحریض المباشر والعلني على ارتكاب جریمة الإبادة الجماعیةفیما   ھـ

الشروع في ارتكاب الجریمة عن طریق اتخاذ إجراء یبدأ بھ تنفیذ الجریمة بخطوة ملموسة , ولكن لم تقع الجریمة لظروف   و 
عن بذل أي جھد لارتكاب الجریمة أو یحول بوسیلة أخرى دون غیر ذات صلة بنوایا الشخص , ومع ذلك , فالشخص الذي یكف 

إتمام الجریمة لا یكون عرضة للعقاب بموجب ھذا النظام الأساسي على الشروع في ارتكاب الجریمة إذا ھو تخلى تماماً 
 .وبمحض إرادتھ عن الغرض الإجرامي

 .یة الفردیة في مسئولیة الدول بموجب القانون الدوليلا یؤثر أي حكم في ھذا النظام الأساسي یتعلق بالمسئولیة الجنائ -4

    26 المــادة        

   عاماً  18لا اختصاص للمحكمة على الأشخاص أقل من   

 .عاماً وقت ارتكاب الجریمة المنسوبة إلیھ 18لا یكون للمحكمة اختصاص على أي شخص یقل عمره عن  

    27 المــادة        

   ة الرسمیةعدم الاعتداد بالصف  

یطبق ھذا النظام الأساسي على جمیع الأشخاص بصورة متساویة دون أي تمییز بسبب الصفة الرسمیة, وبوجھ خاص فإن  -1
الصفة الرسمیة للشخص, سواء كان رئیساً لدولة أو حكومة أو عضواً في حكومة أو برلمان أو ممثلاً منتخباً أو موظفاً حكومیاً, لا 

حوال من المسئولیة الجنائیة بموجب ھذا النظام الأساسي, كما أنھا لا تشكل في حد ذاتھا, سبباً لتخفیف تعفیھ بأي حال من الأ
 .العقوبة

لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائیة الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمیة للشخص سواء كانت في إطار القانون  -2
 .اصھا على ھذا الشخصالوطني أو الدولي, دون ممارسة المحكمة اختص

    28 المــادة        

   مسئولیة القادة والرؤساء الآخرین  

بالإضافة إلى ما ھو منصوص علیھ في ھذا النظام الأساسي من أسباب أخرى للمسئولیة الجنائیة عن الجرائم التي تدخل في  
 :اختصاص المحكمة

القائد العسكري مسئولاً مسئولیة جنائیة عن الجرائم التي تدخل في  یكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعلاً بأعمال -1
اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب قوات تخضع لإمرتھ وسیطرتھ الفعلیتین, أو تخضع لسلطتھ وسیطرتھ الفعلیتین, حسب 

 .الحالة, نتیجة لعدم ممارسة القائد العسكري أو الشخص سیطرتھ على ھذه القوات ممارسة سلیمة



 

 

إذا كان ذلك القائد العسكري أو الشخص قد علم , أو یفترض أن یكون قد علم , بسبب الظروف السائدة في ذلك الحین , بأن      أ
 .القوات ترتكب أو تكون على وشك ارتكاب ھذه الجرائم

منع أو قمع ارتكاب ھذه إذا لم یتخذ ذلك القائد العسكري أو الشخص جمیع التدابیر اللازمة والمعقولة في حدود سلطتھ ل   ب
 .الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقیق والمقاضاة

, یسأل الرئیس جنائیاً عن الجرائم التي تدخل في  1فیما یتصل بعلاقة الرئیس والمرؤوس غیر الوارد وصفھا في الفقرة  -2
تھ الفعلیتین نتیجة لعدم ممارسة سیطرتھ على اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسین یخضعون لسلطتھ وسیطر

 .ھؤلاء المرؤوسین ممارسة سلیمة

إذا كان الرئیس قد علم أو تجاھل عن وعي أي معلومات تبین بوضوح أن مرؤوسیھ یرتكبون أو على وشك أن یرتكبوا ھذه     أ
 .الجرائم

 .فعلیتین للرئیسإذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسئولیة والسیطرة ال    ب

إذا لم یتخذ الرئیس جمیع التدابیر اللازمة والمعقولة في حدود سلطتھ لمنع أو قمع ارتكاب ھذه الجرائم أو لعرض المسألة     ج
 .على السلطات المختصة للتحقیق والمقاضاة

    29 المــادة        

   عدم سقوط الجرائم بالتقادم  

 .تصاص المحكمة بالتقادم أیاً كانت أحكامھلا تسقط الجرائم التي تدخل في اخ

    30 المــادة       

   الركن المعنوي  

مالم ینص على غیر ذلك لا یسأل الشخص جنائیاً عن ارتكاب جریمة تدخل في اختصاص المحكمة ولا یكون عرضة للعقاب  -1
 .على ھذه الجریمة إلا إذا تحققت الأركان المادیة مع توافر القصد والعلم

 -: لأغراض ھذه المادة یتوافر القصد لدى الشخص عندما -2

 .یقصد ھذا الشخص , فیما یتعلق بسلوكھ , ارتكاب ھذا السلوك     أ

 .یقصد ھذا الشخص , فیما یتعلق بالنتیجة , التسبب في تلك النتیجة أو یدرك أنھا ستحدث في إطار المسار العادي للأحداث    ب

لفظة " العلم " أن یكون الشخص مدركاً أنھ توجد ظروف أو ستحدث نتائج في المسار العادي  لأغراض ھذه المادة تعني -3
 .للأحداث , وتفسر لفظتا " یعلم " أو " عن علم " تبعاً لذلك

    31 المــادة        

   أسباب امتناع المسئولیة الجنائیة  

المنصوص علیھا في ھذا النظام الأساسي لا یسأل الشخص جنائیاً  بالإضافة إلى الأسباب الأخرى لامتناع المسئولیة الجنائیة -1
 -: إذا كان وقت ارتكابھ السلوك

یعاني مرضاً أو قصوراً عقلیاً یعدم قدرتھ على إدراك عدم مشروعیة أو طبیعة سلوكھ , أو قدرتھ على التحكم في سلوكھ بما      أ
 .یتمشى مع مقتضیات القانون



 

 

دم قدرتھ على إدراك عدم مشروعیة أو طبیعة سلوكھ أو قدرتھ على التحكم في سلوكھ بما یتمشى مع في حالة سكر مما یع    ب
مقتضیات القانون, مالم یكن الشخص قد سكر باختیاره في ظل ظروف كان یعلم فیھا أنھ یحتمل أن یصدر عنھ نتیجة للسكر 

 .تمالسلوك یشكل جریمة تدخل في اختصاص المحكمة أو تجاھل فیھا ھذا الاح

یتصرف على نحو معقول للدفاع عن نفسھ أو عن شخص آخر أو یدافع في حالة جرائم الحرب عن ممتلكات لا غنى عنھا   ج 
لبقاء الشخص أو شخص آخر أو عن ممتلكات لا غنى عنھا لإنجاز مھام عسكریة ضد استخدام وشیك وغیر مشروع للقوة, وذلك 

ھذا الشخص أو الشخص الآخر أو الممتلكات المقصود حمایتھا, واشتراك الشخص بطریقة تتناسب مع درجة الخطر الذي یھدد 
 .في عملیة دفاعیة تقوم بھا قوات لا یشكل في حد ذاتھ سبباً لامتناع المسئولیة الجنائیة بموجب ھذه الفقرة الفرعیة

تأثیر إكراه ناتج عن تھدید بالموت إذا كان السلوك المدعى أنھ یشكل جریمة تدخل في اختصاص المحكمة قد حدث تحت    د 
الوشیك أو بحدوث ضرر بدني جسیم مستمر أو وشیك ضد ذلك الشخص أو شخص آخر, وتصرف الشخص تصرفاً لازماً 

 -:ومعقولاً لتجنب ھذا التھدید, شریطة ألا یقصد الشخص أن یتسبب في ضرر أكبر من الضرر المراد تجنبھ, ویكون ذلك التھدید

 .عن أشخاص آخرینصادراً    " 1  

 .أو تشكل بفعل ظروف أخرى خارجة عن إرادة ذلك الشخص   " 2  

تبت المحكمة في مدى انطباق أسباب امتناع المسئولیة الجنائیة التي ینص علیھا ھذا النظام الأساسي على الدعوى المعروضة  -2
 .علیھا

في  1الجنائیة بخلاف الأسباب المشار إلیھا في الفقرة  للمحكمة أن تنظر أثناء المحاكمة في أي سبب لامتناع المسئولیة -3
, وینص في القواعد 21الحالات التي یستمد فیھا ھذا السبب من القانون الواجب التطبیق على النحو المنصوص علیھ في المادة 

 .الإجرائیة وقواعد الإثبات على الإجراءات المتعلقة بالنظر في ھذا السبب

    32 المــادة        

   الغلط في الوقائع أو الغلط في القانون  

 .لا یشكل الغلط في الوقائع سبباً لامتناع المسئولیة الجنائیة إلا إذا نجم عنھ انتفاء الركن المعنوي المطلوب لارتكاب الجریمة -1

ختصاص المحكمة سبباً لا یشكل الغلط في القانون من حیث ما إذا كان نوع معین من أنواع السلوك یشكل جریمة تدخل في ا -2
 لامتناع المسئولیة الجنائیة, ویجوز, مع ذلك أن یكون الغلط في القانون

سبباً لامتناع المسئولیة الجنائیة إذا نجم عن ھذا الغلط انتفاء الركن المعنوي المطلوب لارتكاب تلك الجریمة, أو كان الوضع على 
 .33النحو المنصوص علیھ في المادة 

    33 المــادة   

   أوامر الرؤساء ومقتضیات القانون  

في حالة ارتكاب أي شخص لجریمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة, لا یعفى الشخص من المسئولیة الجنائیة  -1
 -:إذا كان ارتكابھ لتلك الجریمة قد تم امتثالاً لأمر حكومة أو رئیس, عسكریاً كان أو مدنیاً, عدا في الحالات التالیة

 .إذا كان على الشخص التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئیس المعني     أ

 .إذا لم یكن الشخص على علم بأن الأمر غیر مشروع    ب

 .إذا لم تكن عدم مشروعیة الأمر ظاھرة   ج 

 .الجماعیة أو الجرائم ضد الإنسانیةلأغراض ھذه المادة تكون عدم المشروعیة ظاھرة في حالة أوامر ارتكاب جریمة الإبادة  -2

   الباب الرابع  



 

 

   تكوین المحكمة وإداراتھا  

    34 المــادة        

   أجھزة المحكمة  

 -:تتكون المحكمة من الأجھزة التالیة

 .ھیئة الرئاسة   أ   

 .شعبة استئناف وشعبة ابتدائیة وشعبة تمھیدیة   ب 

 .مكتب المدعي العام   ج  

 .قلم المحكمة   د   

    35 المــادة        

   خدمة القضاة  

 .ینتخب جمیع القضاة للعمل كأعضاء متفرغین للمحكمة ویكونون جاھزین للخدمة على ھذا الأساس منذ بدایة ولایتھم -1

 .یعمل القضاة الذین تتكون منھم ھیئة الرئاسة على أساس التفرغ بمجرد انتخابھم -2

قوم من وقت لآخر, في ضوء حجم العمل بالمحكمة وبالتشاور مع أعضائھا, بالبت في المدى الذي یكون لھیئة الرئاسة أن ت -3
 .40مطلوباً في حدوده من القضاة الآخرین أن یعملوا على أساس التفرغ, ولا یجوز أن یخل أي من ھذه الترتیبات بأحكام المادة 

 .صة بالقضاة الذین لا یكون مطلوباً منھم العمل على أساس التفرغوضع الترتیبات المالیة الخا 49یجري وفقاً للمادة  -4

    36 المــادة   

   مؤھلات القضاة وترشیحھم وانتخابھم  

 -:قاضیاً  18, تتكون المحكمة من 2رھناً بمراعاة الفقرة  -1

الفقر ة أ , على أن تبین الأسباب التي یجوز لھیئة الرئاسة , نیابة عن المحكمة , أن تقترح زیادة عدد القضاة المحدد في    أ  -2
 .من أجلھا یعتبر ذلك أمراً ضروریاً وملائماً , ویقوم المسجل فوراً بتعمیم ھذا الاقتراح على جمیع الدول الأطراف

ق علیھ , ویعتبر الاقتراح قد اعتمد إذا ووف112ینظر في ھذا الاقتراح في اجتماع لجمعیة الدول الأطراف یعقد وفقاً للمادة     ب
 .في الاجتماع بأغلبیة ثلثي أعضاء جمعیة الدول الأطراف, ویدخل حیز النفاذ في الوقت الذي تقرره الجمعیة

, یجري انتخاب القضاة الإضافیین خلال الدورة   ب إذا ما اعتمد اقتراح بزیادة عدد القضاة بموجب الفقرة الفرعیة   ا "   ج 
 .37من المادة  2والفقرة  8إلى  3للفقرات  التالیة لجمعیة الدول الأطراف , وفقاً 

  ب یجوز لھیئة الرئاسة في أي وقت تال لاعتماد اقتراح بزیادة عدد القضاة ودخولھ حیز النفاذ بموجب الفقرتین الفرعیتین  " 2  
یخفض عدد القضاة " أن تقترح إجراء تخفیض في عدد القضاة , إذا كان عبء العمل بالمحكمة یبرر ذلك شریطة ألا  1   ج  و 

, وفي   ب و   أ , ویجري تناول الاقتراح وفقاً للإجراءات المحددة في الفقرتین الفرعیتین  1إلى ما دون العدد المحدد في الفقرة 
 .حالة اعتماد الاقتراح بخفض عدد القضاة تخفیضاً تدریجیاً كلما انتھت مدد ولایة ھؤلاء القضاة وإلى أن یتم بلوغ العدد اللازم

المؤھلات المطلوبة في   یختار القضاة من بین الأشخاص الذین یتحلون بالأخلاق الرفیعة والحیاد والنزاھة وتتوافر فیھم      أ -3
 .دولة كل منھم للتعیین في أعلى المناصب القضائیة

 -: یجب أن یتوافر في كل مرشح للانتخاب للمحكمة مایلي    ب



 

 

الجنائي والإجراءات الجنائیة , والخبرة المناسبة اللازمة سواء كقاض أو مدع عام أو محام ,  كفاءة ثابتة في مجال القانون   " 1
 .أو بصفة مماثلة أخرى , في مجال الدعاوى الجنائیة , أو

 كفاءة ثابتة في مجالات القانون الدولي ذات الصلة بالموضوع مثل القانون الإنساني الدولي   " 2

 ة مھنیة واسعة في مجال عمل قانوني ذي صلة بالعمل القضائيوقانون حقوق الإنسان وخبر  

 .للمحكمة  

 .یجب أن یكون لدى كل مرشح للانتخاب بالمحكمة معرفة ممتازة وطلاقة في لغة واحدة على الأقل من لغات العمل بالمحكمة  ج 

 -: ذلك باتباع ما یلي  للمحكمة ویتم یجوز لأیة دولة طرف في ھذا النظام الأساسي أن تقدم ترشیحات للانتخ اب      أ -4

 الإجراءات المتعلقة بتسمیة مرشحین للتعیین في أعلى المناصب القضائیة في الدولة المعنیة أو   " 1

 .الإجراءات المنصوص علیھا في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة لتسمیة مرشحین لتلك المحكمة   " 2

ببیان مفصل یتضمن المعلومات اللازمة التي یثبت بھا وفاء المرشح بالمتطلبات الواردة ویجب أن تكون الترشیحات مصحوبة 
 .3في الفقرة 

لكل دولة طرف أن تقدم لأي انتخاب معین مرشحاً واحداً لا یلزم بالضرورة أن یكون واحداً من رعایاھا ولكن یجب على     ب
 .أي حال أن یكون من رعایا إحدى الدول الأطراف

عیة الدول الأطراف أن تقرر, إذا كان ذلك مناسباً, إنشاء لجنة استشاریة تعنى بالترشیحات, وفي ھذه الحالة تقوم جمعیة لجم  ج 
 .الدول الأطراف بتحدید تكوین اللجنة وولایتھا

 .لأغراض الانتخاب یجري إعداد قائمتین بالمرشحین -5

 1  ب  3فر فیھم المؤھلات المحددة في الفقرة القائمة " ألف " وتحتوي على أسماء المرشحین الذین تتوا

 2  ب  3والقائمة " باء " وتحتوي على أسماء المرشحین الذین تتوافر فیھم المؤھلات المحددة في الفقرة   

خاب و للمرشح الذي تتوافر فیھ مؤھلات كافیة لكلتا القائمتین أن یختار القائمة التي یرغب في إدراج اسمھ بھا, ویجري في الانت 
الأول للمحكمة انتخاب تسعة قضاة على الأقل من القائمة " ألف " وخمسة قضاة على الأقل من القائمة " باء " وتنظم الانتخابات 

 .اللاحقة على نحو یكفل الاحتفاظ للمحكمة بنسب متناظرة من القضاة المؤھلین من القائمتین

, ورھناً  112عیة الدول الأطراف یعقد لھذا الغرض بموجب المادة ینتخب القضاة بالاقتراع السري في اجتماع لجم     أ -6
الحاصلین على أكبر عدد من الأصوات وعلى أغلبیة  18, یكون الأشخاص المنتخبون للمحكمة ھم المرشحین الـ  7بالتقید بالفقرة 

 .ثلثي الدول الأطراف الحاضرة المصوتة

قتراع الأول , تجرى عملیات اقتراع متعاقبة وفقاً للإجراءات المبینة في في حالة عدم انتخاب عدد كاف من القضاة في الا  ب
 .إلى أن یتم شغل الأماكن المتبقیة  أ الفقرة الفرعیة 

لا یجوز أن یكون ھناك قاضیان من رعایة دولة واحدة , ویعتبر الشخص , الذي یمكن أن یعد لأغراض العضویة في  -7
    .احدة , مواطناً تابعاً للدولة التي یمارس فیھا عادة حقوقھ المدنیة والسیاسیةالمحكمة من رعایا أكثر م ن دولة و

 -: عند اختیار القضاة , تراعي الدول الأطراف , في إطار عضویة المحكمة , الحاجة إلى ما یلي     أ -8

 .تمثیل النظم القانونیة الرئیسیة في العالم " 1

 .التوزیع الجغرافي العادل " 2

 .یل عادل للإناث والذكور القضاةتمث " 3



 

 

تراعي الدول الأطراف أیضاً الحاجة إلى أن یكون بین الأعضاء قضاة ذو خبرة قانونیة في مسائل محددة تشمل, دون     ب
 .حصر, مسألة العنف ضد النساء أو الأطفال

, ولا یجوز إعادة انتخابھم إلا وفقاً   ب عیة یشغل القضاة مناصبھم لمدة تسع سنوات , وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة الفر     أ -9
 .37من المادة  2والفقرة   ج للفقرة الفرعیة 

في الانتخاب الأول یختار بالقرعة ثلث القضاة المنتخبین للعمل لمدة ثلاث سنوات, ویختار بالقرعة ثلث القضاة المنتخبین     ب
 .للعمل لمدة ست سنوات, ویعمل الباقون لمدة تسع سنوات

 . ب یجوز إعادة انتخاب القاضي لمدة ولایة كاملة إذا كان قد اختیر لمدة ولایة من ثلاث سنوات بموجب الفقرة الفرعیة    ج

, یستمر القاضي في منصبھ لإتمام أیة محاكمة أو استئناف یكون قد بدئ بالفعل النظر فیھما 9على الرغم من أحكام الفقرة  -10
 ., سواء كانت الدائرة ابتدائیة أو دائرة استئناف 39القاضي وفقاً للمادة أمام الدائرة التي عین بھا 

    37 المــادة        

   الشواغر القضائیة  

 .36إذا شغر منصب أحد القضاة, یجرى انتخاب لشغل المنصب الشاغر وفقاً للمادة  -1

وإذا كانت تلك المدة ثلاث سنوات أو أقل , یجوز  یكمل القاضي المنتخب لشغل منصب شاغر المدة الباقیة من ولایة سلفھ, -2
 .36إعادة انتخابھ لمدة ولایة كاملة بموجب أحكام المادة 

    38 المــادة        

   ھیئة الرئاسة  

 ینتخب الرئیس ونائباه الأول والثاني بالأغلبیة المطلقة للقضاة, ویعمل كل من ھؤلاء لمدة ثلاث سنوات أو لحین انتھاء مدة -1
 .خدمتھ كقاض, أیھما أقرب, ویجوز إعادة انتخابھم مرة واحدة

یقوم النائب الأول للرئیس بالعمل بدلاً من الرئیس في حالة غیابھ أو تنحیتھ, ویقوم النائب الثاني للرئیس بالعمل بدلاً من  -2
 .الرئیس في حالة غیاب كل من الرئیس والنائب الأول للرئیس أو تنحیتھما

 -:الرئاسة من الرئیس والنائبین الأول والثاني للرئیس وتكون مسئولة عما یليتشكل ھیئة  -3

 .الإدارة السلیمة للمحكمة, باستثناء مكتب المدعي العام   أ 

 .المھام الأخرى الموكولة إلیھا وفقاً لھذا النظام الأساسي   ب

سق مع المدعى العام وتلتمس موافقتھ بشأن جمیع أن تن  أ  3على ھیئة الرئاسة, وھي تضطلع بمسئولیتھا بموجب الفقرة  -4
 .المسائل موضع الاھتمام المتبادل

    39 المــادة    

   الدوائر  

, وتتألف  34من المادة   ب تنظم المحكمة نفسھا , في أقرب وقت ممكن بعد انتخاب القضاة , في الشعب المبینة في الفقرة  -1
ة آخرین , وتتألف الشعبة الابتدائیة من عدد لا یقل عن ستة قضاة والشعبة التمھیدیة من شعبة الاستئناف من الرئیس وأربعة قضا

عدد لا یقل عن ستة قضاة , ویكون تعیین القضاة في المحكمة بحیث تضم كل شعبة مزیجاً ملائماً من الخبرات في القانون 
بتدائیة والشعبة التمھیدیة أساساً من قضاة من ذوي الخبرة الجنائي والإجراءات الجنائیة وفي القانون الدولي , وتتألف الشعبة الا

 .في المحاكمات الجنائیة



 

 

 : تمارس الوظائف القضائیة للمحكمة في كل شعبة بواسطة دوائر     أ -2

 .تتألف دائرة الاستئناف من جمیع قضاة شعبة الاستئناف "  1   ب

 .ئرة الابتدائیةیقوم ثلاثة من قضاة الشعبة الابتدائیة بمھام الدا " 2

یتولى مھام الدائرة التمھیدیة إما ثلاثة قضاة من الشعبة التمھیدیة أو قاض واحد من تلك الشعبة وفقاً لھذا النظام الأساسي  " 3
 .وللقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات

آن واحد إذا اقتضى ذلك حسن سیر لیس في ھذه الفقرة ما یحول دون تشكیل أكثر من دائرة ابتدائیة أو دائرة تمھیدیة في    ج  
 .العمل بالمحكمة

یعمل القضاة المعینون للشعبة الابتدائیة والشعبة التمھیدیة في ھاتین الشعبتین لمدة ثلاث سنوات, ویعملون بعد ذلك إلى      أ -3
 .حین إتمام أي قضیة یكون قد بدأ بالفعل النظر فیھا بالشعبة المعنیة

 .ن لشعبة الاستئناف في تلك الشعبة لكامل مدة ولایتھمیعمل القضاة المعینو  ب  

لا یعمل القضاة المعینون لشعبة الاستئناف إلا في تلك الشعبة , غیر أنھ لیس في ھذه المادة ما یحول دون الإلحاق المؤقت  -4
قق حسن سیر العمل بالمحكمة , لقضاة الشعبة الابتدائیة بالشعبة التمھیدیة أو العكس , إذا رأت ھیئة الرئاسة أن في ذلك ما یح

بشرط عدم السماح تحت أي ظرف من الظروف لأي قاض بالاشتراك في الدائرة الابتدائیة أثناء نظرھا في أیة دعوى إذا كان 
 .القاضي قد اشترك في المرحلة التمھیدیة للنظر في تلك الدعوى

    40 المــادة        

   استقلال القضاة  

 .لین في أدائھم لوظائفھمیكون القضاة مستق -1

 .لا یزاول القضاة أي نشاط یكون من المحتمل أن یتعارض مع وظائفھم القضائیة أو أن یؤثر على الثقة في استقلالھم -2

 .لا یزاول القضاة المطلوب منھم العمل على أساس التفرغ بمقر المحكمة أي عمل آخر یكون ذا طابع مھني -3

بقرار من الأغلبیة المطلقة للقضاة, وعندما یتعلق التساؤل بقاض بعینھ, لا  3و  2بیق الفقرتین یفصل في أي تساؤل بشأن تط -4
 .یشترك ذلك القاضي في اتخاذ القرار

    41 المــادة      

   إعفاء القضاة وتنحیتھم  

ررة بموجب ھذا النظام لھیئة الرئاسة, بناءً على طلب أي قاض, أن تعفي ذلك القاضي من ممارسة أي من المھام المق -1
 .الأساسي, وفقاً للقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات

لا یشترك القاضي في أیة قضیة یمكن أن یكون حیاده فیھا موضع شك معقول لأي سبب كان, وینحي القاضي عن أیة      أ -2
في تلك القضیة أثناء عرضھا على المحكمة قضیة وفقاً لھذه الفقرة إذا كان قد سبق لھ , ضمن أمور أخرى , الاشتراك بأیة صفة 

أو في قضیة جنائیة متصلة بھا على الصعید الوطني تتعلق بالشخص محل التحقیق أو المقاضاة , وینحى القاضي أیضاً للأسباب 
 .الأخرى التي قد ینص علیھا في القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات

 مقاضاة أن یطلب تنحیة القاضي بموجب ھذه الفقرةللمدعي العام أو الشخص محل التحقیق أو ال    ب

یفصل في أي تساؤل یتعلق بتنحیة القاضي بقرار من الأغلبیة المطلقة للقضاة ویكون من حق القاضي المعترض علیھ أن   ج 
 .یقدم تعلیقاتھ على الموضوع دون أن یشارك في اتخاذ القرار



 

 

    42 المــادة        

   مكتب المدعي العام  

یعمل مكتب المدعي العام بصفة مستقلة بوصفھ جھازاً منفصلاً من أجھزة المحكمة , ویكون المكتب مسئولاً عن تلقي  -1
الإحالات وأیة معلومات موثقة عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة , وذلك لدراستھا ولغرض الاضطلاع بمھام التحقیق 

أعضاء المكتب أن یلتمس أیة تعلیمات من أي مصدر خارجي ولا یجوز لھ والمقاضاة أمام المحكمة , ولا یجوز لأي عضو من 
 .أن یعمل بموجب أي من ھذه التعلیمات

یتولى المدعي العام رئاسة المكتب , ویتمتع المدعي العام بالسلطة الكاملة في تنظیم وإدارة المكتب بما في ذلك بالنسبة  -2
م بمساعدة المدعي العام نائب مدع عام واحد أو أكثر یناط بھم الاضطلاع بأیة لموظفي المكتب ومرافقھ وموارده الأخرى , ویقو

أعمال یكون مطلوباً من المدعي العام الاضطلاع بھا بموجب ھذا النظام الأساسي , ویكون المدعي العام ونواب المدعي العام من 
 .جنسیات مختلفة , ویضطلعون بوظائفھم على أساس التفرغ

عام ونوابھ ذوي أخلاق رفیعة وكفاءة عالیة , ویجب أن تتوافر لدیھم خبرة عملیة واسعة في مجال الادعاء أو یكون المدعي ال -3
 .المحاكمة في القضایا الجنائیة , ویكونون ذوى معرفة ممتازة وطلاقة في لغة واحدة على الأقل من لغات العمل في المحكمة

یة المطلقة لأعضاء جمعیة الدول الأطراف وینتخب نواب المدعي العام بنفس ینتخب المدعي العام بالاقتراع السري بالأغلب -4
الطریقة من قائمة مرشحین مقدمة من المدعي العام , ویقوم المدعي العام بتسمیة ثلاثة مرشحین لكل منصب مقرر شغلھ من 

م یتقرر لھم وقت انتخابھم مدة أقصر , مناصب نواب المدعي العام , ویتولى المدعي العام ونوابھ مناصبھم لمدة تسع سنوات مال
 .ولا یجوز إعادة انتخابھم

لا یزاول المدعي العام ولا نواب المدعي العام أي نشاط یحتمل أن یتعارض مع مھام الادعاء التي یقومون بھا أو ینال من  -5
 .الثقة في استقلالھم , ولا یزاولون أي عمل آخر ذا طابع مھني

 ي المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام بناءً على طلبھ من العمل في قضیة معینةلھیئة الرئاسة أن تعف -6

لا یشترك المدعي العام ولا نواب المدعي العام في أي قضیة یمكن أن یكون حیادھم فیھا موضع شك معقول لأي سبب كان ,  -7
أمور أخرى الاشتراك بأیة صفة في تلك القضیة أثناء ویجب تنحیتھم عن أي قضیة وفقاً لھذه الفقرة إذا كان قد سبق لھم ضمن 

 .عرضھا على المحكمة أو في قضیة جنائیة متصلة بھا على الصعید الوطني تتعلق بالشخص محل التحقیق أو المقاضاة

 .تفصل دائرة الاستئناف في أي تساؤل یتعلق بتنحیة المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام -8

ون محل تحقیق أو مقاضاة أن یطلب في أي وقت تنحیة المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام للأسباب للشخص الذي یك    أ
 .المبینة في ھذه المادة

 .یكون للمدعي العام أو لنائب المدعي العام , حسبما یكون مناسباً الحق في أن یقدم تعلیقاتھ على المسألة  ب

لخبرة القانونیة في مجالات محددة تشمل, دون حصر, العنف الجنسي والعنف بین یعین المدعي العام مستشارین من ذوي ا -9
 .الجنسین والعنف ضد الأطفال

    43 المــادة        

   قلم المحكمة  

یكون قلم المحكمة مسئولاً عن الجوانب غیر القضائیة من إدارة المحكمة وتزویدھا بالخدمات, وذلك دون المساس بوظائف  -1
 .42لمدعي العام وفقاً للمادة وسلطات ا

یتولى المسجل رئاسة قلم المحكمة ویكون ھو المسئول الإداري الرئیسي للمحكمة, ویمارس المسجل مھامھ تحت سلطة رئیس  -2
 .المحكمة



 

 

 یكون المسجل ونائب المسجل من الأشخاص ذوى الأخلاق الرفیعة والكفاءة العالیة, ویجب أن یكونوا على معرفة ممتازة -3
 .وطلاقة في لغة واحدة على الأقل من لغات العمل في المحكمة

ینتخب القضاة المسجل بالأغلبیة المطلقة بطریق الاقتراع السري, آخذین في اعتبارھم أیة توصیة تقدم من جمعیة الدول  -4
 .قة ذاتھاالأطراف, وعلیھم إذا اقتضت الحاجة, بناءً على توصیة من المسجل, أن ینتخبوا نائب مسجل بالطری

یشغل المسجل منصبھ لمدة خمس سنوات, ویجوز إعادة انتخابھ مرة واحدة ویعمل على أساس التفرغ, ویشغل نائب المسجل  -5
منصبھ لمدة خمس سنوات أو لمدة أقصر حسبما تقرر الأغلبیة المطلقة للقضاة, وینبغي انتخابھ على أساس الاضطلاع بأیة مھام 

 .تقتضیھا الحاجة

لمسجل وحدة للمجني علیھم والشھود ضمن قلم المحكمة, وتوفر ھذه الوحدة, بالتشاور مع مكتب المدعي العام, تدابیر ینشئ ا -6
الحمایة والترتیبات الأمنیة, والمشورة, والمساعدات الملائمة الأخرى للشھود وللمجني علیھم الذین یمثلون أمام المحكمة, وغیرھم 

شھود بشھاداتھم وتضم الوحدة موظفین ذوي خبرة في مجال الصدمات النفسیة, بما في ذلك ممن یتعرضون للخطر بسبب إدلاء ال
 .الصدمات ذات الصلة بجرائم العنف الجنسي

    44 المــادة   

   الموظفــــون  

 .تعیین محققینیعین كل من المدعي العام والمسجل الموظفین المؤھلین اللازمین لمكتبھ, ویشمل ذلك, في حالة المدعي العام,  -1

یكفل المدعي العام والمسجل في تعیین الموظفین, توافر أعلى معاییر الكفاءة والمقدرة والنزاھة, ویولیان الاعتبار حسب  -2
 .36من المادة  8مقتضى الحال للمعاییر المنصوص علیھا في الفقرة 

للموظفین یشمل الأحكام والشروط التي یجري على أساسھا یقترح المسجل بموافقة ھیئة الرئاسة والمدعي العام نظاماً أساسیاً  -3 
 .تعیین موظفي المحكمة ومكافآتھم وفصلھم, ویجب أن توافق جمعیة الدول الأطراف على النظام الأساسي للموظفین

ظمات یجوز للمحكمة, في الظروف الاستثنائیة, أن تستعین بخبرات موظفین تقدمھم, دون مقابل, الدول الأطراف أو المن -4
الحكومیة الدولیة, أو المنظمات غیر الحكومیة, للمساعدة في أعمال أي جھاز من أجھزة المحكمة, ویجوز للمدعي العام أن یقبل 

أي عرض من ھذا القبیل نیابة عن مكتب المدعي العام, ویستخدم ھؤلاء الموظفون المقدمون دون مقابل وفقاً لمبادئ توجیھیة 
 .افتقررھا جمعیة الدول الأطر

    45 المــادة    

   التعھد الرسمي  

قبل أن یباشر القضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل ونائب المسجل مھام وظائفھم بموجب ھذا النظام الأساسي ,  
  .یتعھد كل منھم , في جلسة علنیة , بمباشرة مھامھ بنزاھة وأمانة

    46 المــادة   

   العزل من المنصب  

 2یعزل القاضي أو المدعي العام أو نائب المدعي العام أو المسجل أو نائب المسجل من منصبة إذا اتخذ قرار بذلك وفقاً للفقرة  -1
 : , وذلك في الحالات التالیة

, على النحو أن یثبت أن الشخص قد ارتكب سلوكاً سیئاً جسیماً أو أخل إخلالاً جسیماً بواجباتھ بمقتضى ھذا النظام الأساسي     أ
 .المنصوص علیھ في القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات

 .أن یكون الشخص غیر قادر على ممارسة المھام المطلوبة منھ بموجب ھذا النظام الأساسي   ب



 

 

من تتخذ جمعیة الدول الأطراف , بالاقتراع السري القرار المتعلق بعزل القاضي أو المدعي العام أو نائب المدعي العام  -2
 -: وذلك على النحو التالي 1المنصب بموجب الفقرة 

 .في حالة القاضي , یتخذ القرار بأغلبیة ثلثي الدول الأطراف بناءً على توصیة تعتمد بأغلبیة ثلثي القضاة الآخرین     أ

 .في حالة المدعي العام , یتخذ القرار بالأغلبیة المطلقة للدول الأطراف    ب

 .مدعي العام , یتخذ القرار بالأغلبیة المطلقة للدول الأطراف بناءً على توصیة من المدعي العامفي حالة نائب ال   ج 

 .في حالة المسجل أو نائب المسجل , یتخذ قرار العزل بالأغلبیة المطلقة للقضاة -3

وجب ھذه المادة في سلوكھ أو تتاح للقاضي أو المدعي العام أو نائب المدعي العام أو المسجل أو نائب المسجل الذي یطعن بم -4
 في قدرتھ على ممارسة مھام منصبة على النحو الذي یتطلبھ ھذا النظام

الأساسي , الفرصة الكاملة لعرض الأدلة وتلقیھا وتقدیم الدفوع وفقاً للقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات , ولا یجوز فیما عدا ذلك  
 .للشخص المعني أن یشترك في النظر في المسألة

    47 المــادة        

   الإجراءات التأدیبیة  

یخضع للتدابیر التأدیبیة , وفقاً للقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات كل قاض أو مدع عام أو نائب للمدعي العام أو مسجل أو نائب  
 .46من المادة  1للمسجل یر تكب سلوكاً سیئاً یكون أقل خطورة في طابعھ مما ھو مبین في الفقرة 

    48 المــادة   

   الامتیازات و الحصانات  

 .تتمتع المحكمة في إقلیم كل دولة طرف بالامتیازات و الحصانات اللازمة لتحقیق مقاصدھا -1

یتمتع القضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل, عند مباشرتھم أعمال المحكمة أو فیما یتعلق بھذه الأعمال,  -2
والحصانات ذاتھا التي تمنح لرؤساء البعثات الدبلوماسیة , ویواصلون بعد انتھاء مدة ولایتھم , التمتع بالحصانة من بالامتیازات 

 .الإجراءات القانونیة من أي نوع فیما یتعلق بما یكون قد صدر عنھم من أقوال أو كتابات أو أفعال بصفتھم الرسمیة

عام وموظفو قلم المحكمة بالامتیازات والحصانات والتسھیلات اللازمة لأداء یتمتع نائب المسجل وموظفو مكتب المدعي ال -3
 .مھام وظائفھم, وفقاً لاتفاق امتیازات المحكمة وحصاناتھا

یعامل المحامون والخبراء والشھود وأي شخص آخر یكون مطلوباً حضوره في مقر المحكمة المعاملة اللازمة لأداء المحكمة  -4
 .السلیم, وفقاً لاتفاق امتیازات المحكمة وحصاناتھالوظائفھا على النحو 

 -:یجوز رفع الامتیازات والحصانات على النحو التالي

 .ترفع في حالة القاضي أو المدعي العام بالأغلبیة المطلقة للقضاة    أ

 .ترفع في حالة المسجل بقرار من ھیئة الرئاسة    ب

 .مكتب المدعي العام بقرار من المدعي العامترفع في حالة نواب المدعي العام وموظفي    ج 

 .ترفع في حالة نائب المسجل وموظفي قلم المحكمة بقرار من المسجل   د 

    49 المــادة        

   المرتبات والبدلات والمصاریف  



 

 

والمصاریف التي تحددھا یتقاضى القضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل ونائب ا لمسجل المرتبات والبدلات  
 .جمعیة الدول الأطراف , ولا یجوز إنقاص ھذه المرتبات والبدلات أثناء مدة خدمتھم

    50 المــادة        

   اللغات الرسمیة ولغات العمل  

غات الرسمیة تكون اللغات الرسمیة للمحكمة ھي الأسبانیة والإنكلیزیة والروسیة والصینیة والعربیة والفرنسیة وتنشر بالل -1
الأحكام الصادرة عن المحكمة وكذلك القرارات الأخرى المتعلقة بحسم مسائل أساسیة معروضة على المحكمة, وتحدد ھیئة 

الرئاسة القرارات التي تعتبر لأغراض ھذه الفقرة, من نوع القرارات التي تحسم مسائل أساسیة وذلك وفقاً للمعاییر التي تقررھا 
 .قواعد الإثباتالقواعد الإجرائیة و

تكون لغات العمل بالمحكمة الإنكلیزیة والفرنسیة وتحدد القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات الحالات التي یجوز فیھا استخدام  -2
 .لغات رسمیة أخرى كلغات عمل

خلاف الإنكلیزیة أو  بناءً على طلب أي طرف في الدعوى أو دولة یسمح لھا بالتدخل في الدعوى, تأذن المحكمة باستخدام لغة -3
 .الفرنسیة من جانب ذلك الطرف أو تلك الدولة شریطة أن ترى المحكمة أن لھذا الإذن مبرراً كافیاً 

    51 المــادة        

   القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات  

 لدول الأطرافیبدأ نفاذ القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات فور اعتمادھا بأغلبیة ثلثي أعضاء جمعیة ا -1

 -:یجوز اقتراح تعدیلات على القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات من جانب -2

 .أي دولة طرف     أ

 .القضاة, وذلك بالأغلبیة المطلقة    ب

 .المدعي العام   ج 

 .ویبدأ ن فاذ التعدیلات فور اعتمادھا بأغلبیة ثلثي أعضاء جمعیة الدول الأطراف

لإجرائیة وقواعد الإثبات, یجوز للقضاة في الحالات العاجلة التي لا تنص فیھا ھذه القواعد على حالة بعد اعتماد القواعد ا -3
محددة معروضة على المحكمة, أن یضعوا بأغلبیة الثلثین قواعد مؤقتة تطبق لحین اعتمادھا أو تعدیلھا أو رفضھا في الدورة 

 .فالعادیة أو الاستثنائیة التالیة لجمعیة الدول الأطرا

تكون القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات, وتعدیلاتھا, وكل قاعدة من القواعد المؤقتة متسقة مع ھذا النظام الأساسي, ولا تطبق  -4
التعدیلات المدخلة على القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات وكذلك القواعد المؤقتة, بأثر رجعي بما یضر بالشخص محل التحقیق 

 .شخص المدانأو المقاضاة أو ال

 .في حالة حدوث تنازع بین النظام الأساسي والقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات یعتد بالنظام الأساسي -5

    52 المــادة     

   لائحة المحكمة  

ة اللازمة للأداء یعتمد القضاة بالأغلبیة المطلقة , ووفقاً لھذا النظام الأساسي وللقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات لائحة المحكم -1
 .المعتاد لمھامھا

 .یجري التشاور مع المدعي العام والمسجل عند إعداد لائحة المحكمة وأیة تعدیلات علیھا -2



 

 

یبدأ نفاذ لائحة المحكمة وأیة تعدیلات علیھا فور اعتمادھا , مالم یقرر القضاة غیر ذلك , وتعمم اللائحة فور اعتمادھا على  -3
م تعلیقات علیھا , وإذا لم ترد أیة اعتراضات من أغلبیة الدول الأطراف خلال ستة شھور , تبقى اللائحة الدول الأطراف لتقدی

 .نافذة

   الباب الخامس   

   التحقیق والمقاضاة  

      

    53 المــادة   

   الشروع في التحقیق  

لم یقرر عدم وجود أساس معقول لمباشرة إجراء بموجب  یشرع المدعي العام في التحقیق, بعد تقییم المعلومات المتاحة لھ, ما -1
 -:ھذا النظام الأساسي ولدى اتخاذ قرار الشروع في التحقیق, ینظر المدعي العام في

ما إذا كانت المعلومات المتاحة للمدعي العام توفر أساساً معقولاً للاعتقاد بأن جریمة تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت     أ
 .تكابھاأو یجري ار

 .17ما إذا كانت القضیة مقبولة أو یمكن أن تكون مقبولة بموجب المادة     ب

ما إذا كان یرى, آخذاً في اعتباره خطورة الجریمة ومصالح المجني علیھم, أن ھناك مع ذلك أسباباً جوھریة تدعو للاعتقاد   ج 
 .بأن إجراء تحقیق لن یخدم مصالح العدالة

أعلاه, كان علیھ   ج عدم وجود أساس معقول لمباشرة إجراء وأن قراره یستند فحسب إلى الفقرة الفرعیة  فإذا قرر المدعي العام 
  .أن یبلغ الدائرة التمھیدیة بذلك

 -:إذا تبین للمدعي العام, بناءً على التحقیق, أنھ لا یوجد أساس كاف للمقاضاة -2

 أو 58دار أمر قبض أو أمر حضور بموجب المادة لأنھ لا یوجد أساس قانوني أو وقائعي كاف لطلب إص   أ 

 أو 17لأن القضیة غیر مقبولة بموجب المادة     ب

لأنھ رأى بعد مراعاة جمیع الظروف, بما فیھا مدى خطورة الجریمة ومصالح المجني علیھم وسن أو اعتلال الشخص   ج 
 .تخدم مصالح العدالة المنسوب إلیھ الجریمة أو دوره في الجریمة المدعاة, أن المقاضاة لن

أو مجلس الأمن في الحالات التي تندرج في  14وجب علیھ أن یبلغ الدائرة التمھیدیة والدولة المقدمة للإحالة بموجب المادة   
 ., بالنتیجة التي انتھى إلیھا والأسباب التي ترتبت علیھا ھذه النتیجة 13من المادة   ب إطار الفقرة 

, یجوز  13من المادة   ب أو طلب مجلس الأمن بموجب الفقرة  14لدولة القائمة بالإحالة بموجب المادة بناءً على طلب ا    أ -3
بعدم مباشرة إجراء ولھا أن تطلب من المدعي العام إعادة  2أو  1للدائرة التمھیدیة مراجعة قرار المدعي العام بموجب الفقرة 

 .النظر في ذلك القرار

یة بالإضافة إلى ذلك وبمبادرة منھا , مراجعة قرار المدعي العام بعدم مباشرة إجراء إذا كان القرار یجوز للدائرة التمھید    ب
 ., وفي ھذه الحالة لا یصبح قرار المدعي العام نافذاً إلا إذا اعتمدتھ الدائرة التمھیدیة  ج  2أو   ج  1یستند فحسب إلى الفقرة 

جدید في اتخاذ قرار بما إذا كان یجب الشروع في تحقیق أو مقاضاة  یجوز للمدعي العام في أي وقت , أن ینظر من -4
 .استناداً إلى وقائع أو معلومات جدیدة

 



 

 

    54 المــادة   

   واجبات وسلطات المدعي العام فیما یتعلق بالتحقیقات  

 -: یقوم المدعي العام بما یلي -1

الوقائع والأدلة المتصلة بتقدیر ما إذا كانت ھناك مسئولیة جنائیة بموجب إثباتاً للحقیقة , توسیع نطاق التحقیق لیشمل جمیع     أ
 .ھذا النظام الأساسي , وعلیھ , وھو یفعل ذلك , أن یحقق في ظروف التجریم والتبرئة على حد سواء

ة علیھا , ویحترم , اتخاذ التدابیر المناسبة لضمان فعالیة التحقیق في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمقاضا    ب
وھو یفعل ذلك , مصالح المجني علیھم والشھود وظروفھم الشخصیة , بما في ذلك السن ونوع الجنس على النحو المعرف في 

, والصحة , ویأخذ في الاعتبار طبیعة الجریمة , وبخاصة عندما تنطوي الجریمة على عنف جنسي أو  7من المادة  3الفقرة 
 .ف ضد الأطفالعنف بین الجنسین أو عن

  .یحترم احتراماً كاملاً حقوق الأشخاص الناشئة بموجب ھذا النظام الأساسي   ج 

 :یجوز للمدعي العام إجراء تحقیقات في إقلیم الدولة -2

 , أو 9وفقاً لأحكام الباب      أ

 .57من المادة   د  3على النحو الذي تأذن بھ الدائرة التمھیدیة بموجب الفقرة    ب

 -: للمدعي العام -3

 .أن یجمع الأدلة وأن یفحصھا     أ

 .أن یطلب حضور الأشخاص محل التحقیق والمجني علیھم والشھود وأن یستجوبھم    ب

 .أن یلتمس تعاون أیة دولة أو منظمة حكومیة دولیة أو أي ترتیب حكومي دولي وفقاً لاختصاص و/أو ولایة كل منھا  ج 

تیبات أو یعقد ما یلزم من اتفاقات لا تتعارض مع ھذا النظام الأساسي , تیسیراً لتعاون إحدى الدول أو أن یتخذ ما یلزم من تر   د 
 .إحدى المنظمات الحكومیة الدولیة أو أحد الأشخاص

أن یوافق على عدم الكشف , في أیة مرحلة من مراحل الإجراءات , عن أیة مستندات أو معلومات یحصل علیھا بشرط   ھـ
 على سریتھا ولغرض واحد ھو استقاء أدلة جدیدة ما لم یوافق مقدم المعلومات على كشفھا , أو المحافظة

 .أن یتخذ أو یطلب اتخاذ التدابیر اللازمة لكفالة سریة المعلومات أو لحمایة أي شخص أو للحفاظ على الأدلة  و 

    55 المــادة   

   حقوق الأشخاص أثناء التحقیق  

 -: تحقیق بموجب ھذا النظام الأساسي فیما یتعلق بأي -1

 .لا یجوز إجبار الشخص على تجریم نفسھ أو الاعتراف بأنھ مذنب     أ

لا یجوز إخضاع الشخص لأي شكل من أشكال القسر أو الإكراه أو التھدید , ولا یجوز إخضاعھ للتعذیب أو لأي شكل آخر     ب
 .سانیة أو المھینةمن أشكال المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإن

إذا جرى استجواب الشخص بلغة غیر اللغة التي یفھمھا تماماً ویتحدث بھا یحق لھ الاستعانة مجاناً بمترجم شفوي كفء   ج 
 .والحصول على الترجمات التحریریة اللازمة للوفاء بمقتضیات الإنصاف



 

 

رمانھ من حریتھ إلا للأسباب ووفقاً للإجراءات لا یجوز إخضاع الشخص للقبض أو الاحتجاز التعسفي , ولا یجوز ح   د 
 .المنصوص علیھا في النظام الأساسي

حیثما توجد أسباب تدعو للاعتقاد بأن شخصاً ما قد ارتكب جریمة تدخل في اختصاص المحكمة ویكون من المزمع ا ستجواب  -2
من ھذا النظام الأساسي , یكون  9دم بموجب الباب ذلك الشخص إما من قبل المدعي العام أو السلطات الوطنیة بناءً على طلب مق

 .لذلك الشخص الحقوق التالیة أیضاً ویجب إبلاغھ بھا قبل استجوابھ

أن یجري إبلاغھ , قبل الشروع في استجوابھ , بأن ھناك أسباباً تدعو للاعتقاد بأنھ ارتكب جریمة تدخل في اختصاص     أ
 .المحكمة

 .ر ھذا الصمت عاملاً في تقریر الذنب أو البراءةالتزام الصمت دون أن یعتب    ب

الاستعانة بالمساعدة القانونیة التي یختارھا وإذا لم یكن لدى الشخص مساعدة قانونیة , توفر لھ تلك المساعدة في أیة حالة   ج 
نوع إذا لم تكن لدیھ تقتضي فیھا دواعي العدالة ذلك , ودون أن یدفع الشخص تكالیف تلك المساعدة في أیة حالة من ھذا ال

 .الإمكانیات الكافیة لتحملھا

 .أن یجري استجوابھ في حضور محام , مالم یتنازل الشخص طواعیة عن حقھ في الاستعانة بمحام   د 

    56 المــادة   

   دور الدائرة التمھیدیة فیما یتعلق بوجود فرصة فریدة للتحقیق  

المحاكمة , لأخذ شھادة أو   حقیق یتیح فرصة فریدة , وقد لا تتوافر فیما بعد لأغراض عندما یرى المدعي العام أن الت     أ  -1
 .العام الدائرة التمھیدیة بذلك  أقوال من شاھد , أو لفحص أو جمع أو اختبار الأدلة , یخطر المدعي 

ا یلزم من تدابیر لضمان فعالیة الإجراءات في ھذه الحالة یجوز للدائرة التمھیدیة , بناءً على طلب المدعي العام , أن تتخذ م    ب
 .ونزاھتھا , وبصورة خاصة لحمایة حقوق الدفاع

یقوم المدعي العام بتقدیم المعلومات ذات الصلة إلى الشخص الذي ألقي القبض علیھ أو الذي مثل أمام المحكمة بناءً على   ج  
, لكي یمكن سماع رأیھ في المسألة , وذلك ما لم تأمر الدائرة    أ  أمر حضور یتعلق بالتحقیق المشار إلیھ في الفقرة الفرعیة 

 .التمھیدیة بغیر ذلك

 -: ما یلي  ب  1یجوز أن تشمل التدابیر المشار إلیھا في الفقرة  -2

 .إصدار توصیات أو أوامر بشأن الإجراءات الواجب اتباعھا  أ   

 .الأمر بإعداد سجل بالإجراءات  ب 

 .تعیین خبیر لتقدیم المساعدة  ج  

الإذن بالاستعانة بمحام عن الشخص الذي قبض علیھ أو مثل أمام المحكمة تلبیة لأمر حضور, وإذا كان الشخص لم یقبض   د 
 .علیھ ولم یمثل أمام المحكمة بعد أو لم یكن لھ محام, تعیین محام للحضور وتمثیل مصالح الدفاع

عند الضرورة, قاض آخر من قضاة الشعبة التمھیدیة أو الشعبة الابتدائیة تسمح ظروفھ بذلك, لكي انتداب أحد أعضائھا, أو,   ھـ
 .یرصد الوضع ویصدر توصیات أو أوامر بشأن جمع الأدلة والحفاظ علیھا واستجواب الأشخاص

 .اتخاذ ما یلزم من إجراءات أخرى لجمع الأدلة أو الحفاظ علیھا  و  

في الحالات التي لا یطلب فیھا المدعي العام اتخاذ تدابیر عملاً بھذه المادة, ولكن ترى الدائرة التمھیدیة أن ھذه التدابیر   أ  -3
مطلوبة للحفاظ على الأدلة التي تعتبرھا أساسیة للدفاع أثناء المحاكمة, یجب علیھا أن تتشاور مع المدعي العام بشأن ما إذا كان 

قیام المدعي العام بطلب اتخاذ ھذه التدابیر. و إذا استنتجت الدائرة التمھیدیة بعد التشاور أنھ لا یوجد ما  یوجد سبب وجیھ لعدم
 .یبرر عدم قیام المدعي العام بطلب اتخاذ ھذه التدابیر, جاز للدائرة التمھیدیة أن تتخذ ھذه التدابیر بمبادرة منھا



 

 

تخذه الدائرة التمھیدیة بالتصرف بمبادرة منھا بموجب ھذه الفقرة, وینظر في ھذا یجوز للمدعي العام أن یستأنف القرار الذي ت  ب
 .الاستئناف على أساس مستعجل

في تنظیم مسألة مقبولیة الأدلة أو سجلات الأدلة التي یتم حفظھا أو جمعھا  69یجري التقید, أثناء المحاكمة, بأحكام المادة  -4
 .وتعطى من الوزن ما تقرره لھا الدائرة الابتدائیةلأغراض المحاكمة عملاً بھذه المادة, 

    57 المــادة      

   وظائف الدائرة التمھیدیة وسلطاتھا  

 .تمارس الدائرة التمھیدیة وظائفھا وفقاً لأحكام ھذه المادة, ما لم ینص ھذا النظام الأساسي على غیر ذلك -1

و  7, الفقرة  61و  2, الفقرة 54و  19و  18و  15التمھیدیة بموجب المواد الأوامر أو القرارات التي تصدرھا الدائرة    أ  -2
 .یجب أن توافق علیھا أغلبیة قضاتھا 72

في جمیع الحالات الأخرى, یجوز لقاض واحد من الدائرة التمھیدیة أن یمارس الوظائف المنصوص علیھا في ھذا النظام   ب
 .الإثبات على غیر ذلك أو بحسب قرار أغلبیة أعضاء الدائرة التمھیدیة الأساسي, مالم تنص القواعد الإجرائیة وقواعد

 :یجوز للدائرة التمھیدیة أن تقوم بالإضافة إلى وظائفھا الأخرى بموجب ھذا النظام الأساسي بما یلي -3

 .أن تصدر , بناءً على طلب المدعي العام , القرارات والأوامر اللازمة لأغراض التحقیق     أ

, ما یلزم من أوامر ,  58صدر بناءً على طلب شخص ألقي القبض علیھ أو مثل بناءً على أمر بالحضور بموجب المادة أن ت  ب
, وذلك من أجل مساعدة  9, أو تلتمس ما یلزم من تعاون عملاً بالباب  56بما في ذلك أیة تدابیر مثل التدابیر المبینة في المادة 

 .الشخص في إعداد دفاعھ

ذ عند الضرورة ترتیبات لحمایة المجني علیھم والشھود وخصوصیاتھم, والمحافظة على الأدلة, وحمایة الأشخاص أن تتخ  ج 
 .الذین ألقي القبض علیھم أو مثلوا استجابة لأمر الحضور, وحمایة المعلومات المتعلقة بالأمن الوطني

ولة طرف دون أن یكون قد ضمن تعاون تلك الدولة بموجب أن تأذن للمدعي العام باتخاذ خطوات تحقیق محددة داخل إقلیم د   د 
إذا قررت الدائرة التمھیدیة في ھذه الحالة, بعد مراعاة آراء الدولة المعنیة كلما أمكن ذلك, أنھ من الواضح أن الدولة غیر  9الباب 

ئي بمكن أن یكون قادراً على قادرة على تنفیذ طلب التعاون بسبب عدم وجود أي سلطة أو أي عنصر من عناصر نظامھا القضا
 .9تنفیذ طلب التعاون بموجب الباب 

, بخصوص اتخاذ تدابیر حمایة بغرض المصادرة 93من المادة   ي  1أن تطلب من الدول التعاون معھا, طبقاً للفقرة الفرعیة   ھـ
و أمر بالحضور بموجب المادة وبالأخص من أجل المصلحة النھائیة للمجني علیھم, وذلك عندما یكون قد صدر أمر بالقبض أ

, وبعد إیلاء الاھتمام الواجب لقوة الأدلة ولحقوق الأطراف المعنیة, وفقاً لما ھو منصوص علیھ في ھذا النظام الأساسي وفي 58
 .القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات

    58 المــادة   

   صدور أمر القبض أو أمر الحضور من الدائرة التمھیدیة  

ر الدائرة التمھیدیة في أي وقت بعد الشروع في التحقیق, وبناءً على طلب المدعي العام, أمراً بالقبض على الشخص إذا تصد -1
 :اقتنعت بما یلي, بعد فحص الطلب والأدلة أو المعلومات الأخرى المقدمة من المدعي العام

 اختصاص المحكمة, أو وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب جریمة تدخل في   أ 

 .أن القبض على الشخص یبدو ضروریاً     ب

 لضمان حضوره أمام المحكمة , أو   " 1



 

 

 لضمان عدم قیامھ بعرقلة التحقیق أو إجراءات المحكمة أو تعریضھما للخطر , أو   " 2

ارتكاب جریمة ذات صلة بھا تدخل  حیثما كان ذلك منطبقاً , لمنع الشخص من الاستمرار في ارتكاب تلك الجریمة أو لمنع   " 3
 .في اختصاص المحكمة وتنشأ عن الظروف ذاتھا

 -:یتضمن طلب المدعي العام ما یلي -2

 .اسم الشخص وأیة معلومات أخرى ذات صلة بالتعرف علیھ     أ

 .إشارة محددة إلى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمدعى أن الشخص قد ارتكبھا    ب

 .بیان موجز بالوقائع المدعى أنھا تشكل تلك الجرائم   ج 

 .موجز بالأدلة وأیة معلومات أخرى تثبت وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب تلك الجرائم   د 

 .السبب الذي یجعل المدعي العام یعتقد بضرورة القبض على الشخص  ھـ

 -: یتضمن قرار القبض ما یلي -3

 .ص وأیة معلومات أخري ذات صلة بالتعرف علیھاسم الشخ     أ

 إشارة محددة إلى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمطلوب القبض على الشخص بشأنھا    ب

 .بیان موجز بالوقائع المدعى أنھا تشكل تلك الجرائم   ج 

 .یظل أمر القبض ساریاً إلى أن تأمر المحكمة بغیر ذلك -4

 .9ناءً على أمر بالقبض , أن تطلب القبض على الشخص احتیاطیاً أو القبض علیھ وتقدیمھ بموجب الباب یجوز للمحكمة ب -5

یجوز للمدعي العا م أن یطلب إلى الدائرة التمھیدیة تعدیل أمر القبض عن طریق تعدیل وصف الجرائم المذكورة فیھ أو  -6
على النحو المطلوب إذا اقتنعت بوجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن ذلك الإضافة إلیھا , وتقوم الدائرة التمھیدیة بتعدیل الأمر 

 .الشخص قد ارتكب الجرائم المعدلة أوصافھا أو المضافة

للمدعي العام عوضاً عن استصدار أمر بالقبض, أن یقدم طلباً بأن تصدر الدائرة التمھیدیة أمراً بحضور الشخص أمام  -7
تمھیدیة بأن ھناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب الجریمة المدعاة وأن إصدار أمر المحكمة, وإذا اقتنعت الدائرة ال

بحضور الشخص یكفي لضمان مثولھ أمام المحكمة, كان علیھا أن تصدر أمر الحضور, وذلك بشروط أو بدون شروط تقید 
 -:مر الحضور ما یليإذا نص القانون الوطني على ذلك, ویتضمن أ  خلاف الاحتجاز   الحریة 

 .اسم الشخص وأیة معلومات أخرى ذات صلة بالتعرف علیھ     أ

 .التاریخ المحدد الذي یكون على الشخص أن یمثل فیھ    ب

 .إشارة محددة إلى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمدعى أن الشخص قد ارتكبھا   ج 

 .لك الجریمةبیان موجز بالوقائع المدعى أنھا تشكل ت   د 

 .ویجري إخطار الشخص بأمر الحضور

 

 

 



 

 

    59 المــادة   

   إجراءات إلقاء القبض في الدولة المتحفظة  

تقوم الدولة الطرف , التي تتلقى طلباً بالقبض الاحتیاطي أو طلباً بالقبض والتقدیم , باتخاذ خطوات على الفور للقبض على  -1
 .9ولأحكام الباب الشخص المعني وفقاً لقوانینھا 

 : یقدم الشخص فور إلقاء القبض علیھ إلى السلطة القضائیة المختصة في الدولة المتحفظة لتقرر وفقاً لقانون تلك الدولة -2

 .أن أمر القبض ینطبق على ذلك الشخص     أ

 .وأن الشخص قد ألقي القبض علیھ وفقاً للأصول المرعیة    ب

 .وأن حقوق الشخص قد احترمت   ج 

یكون للشخص المقبوض علیھ الحق في تقدیم طلب إلى ا لسلطة المختصة في الدولة المتحفظة للحصول على إفراج مؤقت في  -3
 .انتظار تقدیمھ إلى المحكمة

على السلطة المختصة في الدولة المتحفظة , عند البت في أي طلب من ھذا القبیل , أن تنظر فیما إذا كانت ھناك , بالنظر إلى  -4
خطورة الجرائم المدعى وقوعھا , ظروف ملحة واستثنائیة تبرر الإفراج المؤقت وما إذا كانت توجد ضمانات ضروریة تكفل 

بواجبھا بتقدیم الشخص إلى المحكمة , ولا یكون للسلطة المختصة في الدولة المتحفظة أن  للدولة المتحفظة القدرة على الوفاء
 .58من المادة   ب و   أ  1تنظر فیما إذا كان أمر القبض قد صدر على النحو الصحیح وفقاً للفقرة 

ى السلطة المختصة في الدولة تخطر الدائرة التمھیدیة بأي طلب للحصول على إفراج مؤقت , وتقدم الدائرة توصیاتھا إل -5
المتحفظة , وتولي السلطة المختصة في الدولة المتحفظة كامل الاعتبار لھذه التوصیات , بما في ذلك أیة توصیات بشأن التدابیر 

 .اللازمة لمنع ھروب الشخص , وذلك قبل إصدار قرارھا

 .ب موافاتھا بتقاریر دوریة عن حالة الإفراج المؤقتإذا منح الشخص إفراجاً مؤقتاً , یجوز للدائرة التمھیدیة أن تطل -6

 .بمجرد صدور الأمر بتقدیم الشخص من جانب الدولة المتحفظة , یجب نقل الشخص إلى المحكمة في أقرب وقت ممكن -7

    60 المــادة   

   الإجراءات الأولیة أمام المحكمة  

أمام المحكمة أو بناءً على أمر حضور, یكون على الدائرة التمھیدیة  بعد تقدیم الشخص إلى المحكمة, أو مثول الشخص طوعاً  -1
أن تقتنع بأن الشخص قد بلغ بالجرائم المدعى ارتكابھ لھا وبحقوقھ بموجب ھذا النظام الأساسي, بما في ذلك حقھ في التماس 

 .إفراج مؤقت انتظاراً للمحاكمة

عنھ مؤقتاً انتظاراً للمحاكمة, ویستمر احتجاز الشخص إذا اقتنعت  للشخص الخاضع لأمر بالقبض علیھ أن یلتمس الإفراج -2
 من المادة 1الدائرة التمھیدیة بأن الشروط المنصوص علیھا في الفقرة 

   قد استوفیت. وإذا لم تقتنع الدائرة التمھیدیة بذلك تفرج عن الشخص, بشروط أو بدون 58

 .شروط

رارھا فیما یتعلق بالإفراج عن الشخص أو احتج ازه, ولھا أن تفعل ذلك في أي وقت تراجع الدائرة التمھیدیة بصورة دوریة ق -3
بناءً على طلب المدعي العام أو الشخص, وعلى أساس ھذه المراجعة, یجوز للدائرة تعدیل قرارھا فیما یتعلق بالاحتجاز أو 

 .الإفراج أو شروط الإفراج إذا اقتنعت بأن تغیر الظروف یقتضي ذلك

الدائرة التمھیدیة من عدم احتجاز الشخص لفترة غیر معقولة قبل المحاكمة بسبب تأخیر لا مبرر لھ من المدعي العام,  تتأكد -4
 .وإذا حدث ھذا التأخیر, تنظر المحكمة في الإفراج عن الشخص, بشروط أو بدون شروط



 

 

 .نھ لضمان حضوره أمام المحكمةللدائرة التمھیدیة, عند الضرورة, إصدار أمر بإلقاء القبض على شخص مفرج ع -5

    61 المادة   

   اعتماد التھم قبل المحاكمة  

تعقد دائرة ما قبل المحاكمة, في غضون فترة معقولة من تقدیم الشخص إلى المحكمة أو حضوره طواعیة أمامھا, رھناً   .1
على أساسھا وتعقد الجلسة بحضور المدعي العام , جلسة لاعتماد التھم التي یعتزم المدعي العام طلب المحاكمة 2بأحكام الفقرة

 .والشخص المنسوب إلیھ التھم, ھو ومحامیة

یجوز لدائرة ما قبل المحاكمة, بناء على طلب المدعي العام أو بمبادرة منھا, عقد جلسة في غیاب الشخص المنسوب إلیھ   .2
 : ة على أساسھا, ویكون ذلك في الحالات التالیةالتھم, من أجل اعتماد التھم التي یعتزم المدعي العام طلب المحاكم

 عندما یكون الشخص قد تنازل عن حقھ في الحضور; أو  ـ  أ

عندما یكون الشخص قد فر أو لم یمكن العثور علیھ وتكون كل الخطوات المعقولة لضمان حضور الشخص أمام المحكمة   ب ـ
 ;ولإبلاغھ بالتھم وبأن جلسة ستعقد لاعتماد تلك التھم

 .وفي ھذه الحالة یمثل الشخص بواسطة محام حیثما تقرر دائرة ما قبل المحاكمة أن ذلك في مصلحة العدالة  

 :یجب القیام بما یلي في غضون فترة معقولة قبل موعد الجلسة .3

 .المحاكمة تزوید الشخص بصورة من المستند المتضمن للتھم التي یعتزم المدعي العام على أساسھا تقدیم الشخص إلى  ـ  أ

 .ـ إبلاغ الشخص بالأدلة التي یعتزم المدعي العام الاعتماد علیھا في الجلسة  ب

 .ویجوز لدائرة ما قبل المحاكمة أن تصدر أوامر بخصوص الكشف عن معلومات لأغراض الجلسة

خص قبل فترة معقولة من موعد للمدعي العام, قبل الجلسة, مواصلة التحقیق ولھ أن یعدل أو یسحب أیاً من التھم, ویبلغ الش  .4
 .الجلسة بأي تعدیل لأیة تھم أو بسحب تھم. وفي حالة سحب تھم, یبلغ المدعي العام ما دائرة ما قبل المحاكمة بأسباب السحب

بأن على المدعي العام, أثناء الجلسة, أن یدعم بالدلیل الكافي كل تھمة من التھم لإثبات وجود أسباب جوھریة تدعو للاعتقاد   .5
الشخص قد ارتكب الجریمة المنسوبة إلیھ. ویجوز أن یعمد المدعي العام على أدلة مستندیة أو عرض موجز للأدلة, ولا یكون 

 .بحاجة إلى استدعاء الشھود المتوقع إدلاؤھم بالشھادة في المحاكمة

 : للشخص أثناء الجلسة .6

 .أن یعترض على التھم  - أ 

 .المقدمة من المدعي العاموأن یطعن في الأدلة   -ب 

 .وأن یقدم أدلة من جانبھ  - ج 

تقرر دائرة ما قبل المحاكمة, على أساس الجلسة, ما إذا كانت توجد أدلة كافیة لإثبات وجود أسباب جوھریة تدعو للاعتقاد   .7
 :ى أساس قرارھا ھذابأن الشخص قد ارتكب كل جریمة من الجرائم المنسوبة إلیھ, ویجوز لدائرة ما قبل المحاكمة عل

 .أن تعتمد التھم التي قررت بشأنھا وجود أدلة كافیة, وأن تحیل الشخص إلى دائرة ابتدائیة لمحاكمتھ على التھم التي اعتمدتھا -  أ

 .أن ترفض اعتماد التھم التي قررت الدائرة بشأنھا عدم كفایة الأدلة -ب 

 :لنظر فیما یليأن توجل الجلسة وأن تطلب إلى المدعي العام ا -  ج

 .تقدیم مزید من الأدلة أو إجراء مزید من التحقیقات فیما یتعلق بتھمة معینة   1



 

 

 .تعدیل تھمة ما لأن الأدلة المقدمة تبدو وكأنھا تؤسس لجریمة مختلفة تدخل في اختصاص المحكمة  2

دون قیام المدعي العام في وقت لاحق بطلب   لفي الحالات التي ترفض فیھا دائرة ما قبل المحاكمة اعتماد تھمة ما, لا یحا  .8
 .اعتمادھا إذا كان ھذا الطلب مدعوماً بأدلة إضافیة

للمدعي العام, بعد اعتماد التھم وقبل بدء المحاكمة, أن یعدل التھم وذلك بإذن من دائرة ما قبل المحاكمة وبعد إخطار المتھم.   .9
أو إجراء الاستعاضة عن ت ھمة بأخرى أشد وجب عقد جلسة في إطار ھذه وإذا سعى المدعي العام إجراء إضافة تھم أخرى 

 .المادة لاعتماد التھم. وبعد بدء المحاكمة یجوز للمدعي العام سحب التھم بإذن من الدائرة الابتدائیة

یسحبھا المدعي  یتوقف سریان أي أمر حضور, سبق إصداره, فیما یتعلق بأیة تھم لا تعتمدھا دائرة ما قبل المحاكمة أو  .10
 .العام

, 64المادة  من  4وبالفقرة  9متى اعتمدت التھم وفقاً لھذه المادة, تشكل ھیئة الرئاسة دائرة ابتدائیة تكون, رھناً بالفقرة   .11
ن مسؤولة عن سیر التدابیر اللاحقة ویجوز لھا أن تمارس أي وظیفة من وظائف دائرة ما قبل المحاكمة تكون متصلة بعملھا ویمك

 .أن یكون لھا دور في تلك التدابیر

   المحاكمـــــة    

    62 المادة   

   مكان المحاكمـــة  

 .تنعقد المحاكمات في مقر المحكمة, ما لم یتقرر غیر ذلك

    63 المادة   

   المحاكمة بحضور المتھم  

 .یجب أن یكون المتھم حاضراً في أثناء المحاكمة .1

ماثل أمام المحكمة یواصل تعطیل سیر المحاكمة, یجوز للدائرة الابتدائیة إبعاد المتھم, وتوفر لھ ما یمكنھ من إذا كان المتھم ال  .2
متابعة المحاكمة وتوجیھ المحامي من خارج قاعة المحكمة عن طریق استخدام تكنولوجیا الاتصالات إذا لزم الأمر, ولا تتخذ مثل 

ة بعد أن یثبت عدم كفایة البدائل المعقولة الأخرى ولفترة محدودة فقط طبقاً لما تقتضیھ ھذه التدابیر إلا في الظروف الاستثنائی
 .الحالة

    64 المادة   

   وظائف الدائرة الابتدائیة وسلطاتھا  

اعد تمارس وظائف وسلطات الدائرة الابتدائیة المحددة في ھذه المادة وفقا لھذا النظام الأساسي وللقواعد الإجرائیة وقو  .1
 .الإثبات

تكفل الدائرة الابتدائیة أن تكون المحاكمة عادلة وسریعة وأن تنعقد في جو من الاحترام التام لحقوق المتھم والمراعاة الواجبة   .2
 .لحمایة المجني علیھم والشھود

 اط بھا نظر القضیة أن تقوم بما یليعند إحالة القضیة للمحاكمة وفقا لھذا النظام الأساسي, یكون على الدائرة الابتدائیة التي ین  .3
: 

 .أن تتداول مع الأطراف وأن تتخذ التدابیر اللازمة لتسھیل سیر التدابیر على نحو عادل وسریع  -  أ

 .أن تحدد اللغة أو اللغات الواجب استخدامھا في المحاكمة  -ب 



 

 

بالكشف عن الوثائق أو المعلومات التي لم یسبق رھناً بأیة أحكام أخرى ذات صلة من ھذا النظام الأساسي, أن تصرح   -ج 
 .الكشف عنھا, وذلك قبل بدء المحاكمة بوقت كاف لإجراء التحضیر المناسب للمحاكمة

یجوز للدائرة الابتدائیة أن تحیل المسائل الأولیة إلى دائرة ما قبل المحاكمة إذا كان ذلك لازماً لتسییر العمل بھا على نحو   .4
جوز لھا, عند الضرورة, أن تحیل ھذه المسائل إجراء أي قاض آخر من قضاة شعبة ما قبل المحاكمة تسمح فعال وعادل, وی

 .ظروفھ بذلك

 .یجوز للدائرة الابتدائیة, حسبما یكون مناسباً وبعد إخطار الأطراف أن تقرر ضم أو فصل التھم الموجھة إلى أكثر من متھم  .5

 : طلاعھا بوظائفھا قبل المحاكمة أو أثناءھا أن تقوم بما یلي حسب الحاجةیجوز للدائرة الابتدائیة, لدى اض .6

 .61من المادة  11في الفقرة   ممارسة أیة وظیفة من وظائف دائرة ما قبل المحاكمة المشار إلیھا  -  أ

الدول, في حالة الضرورة, طلب حضور الشھود وإدلائھم بشھاداتھم وتقدیم المستندات وغیرھا من الأدلة, وذلك بمساعدة  -ب 
 .وفقا لما ھو منصوص علیھ في ھذا النظام الأساسي

 .اتخاذ اللازم لحمایة المعلومات السریة  -ج 

 .إلى الأدلة التي تم بالفعل جمعھا قبل المحاكمة أو التي عرضتھا الأطراف أثناء المحاكمة  الأمر بتقدیم أدلة بالإضافة  -  د

 .لمتھم والشھ ود والمجني علیھماتخاذ اللازم لحمایة ا -ھـ

 .الفصل في أیة مسائل أخرى ذات صلة - و 

تعقد المحاكمة في جلسات علنیة, بید أنھ یجوز للدائرة الابتدائیة أن تقرر أن ظروفاً معینة تقتضي انعقاد بعض التدابیر في   .7
 .الحساسة التي یتعین تقدیمھا كأدلةأو لحمایة المعلومات السریة أو  68جلسة سریة للأغراض المبینة في المادة 

في بدایة المحكمة یجب على الدائرة الابتدائیة أن تتلو على المتھم التھم التي سبق أن عمدتھا دائرة ما قبل المحاكمة.   -أ  .8
أو  65وفقا للمادة ویجب أن تتأكد الدائرة الابتدائیة من أن المتھم یفھم طبیعة التھم. وعلیھا أن تعطیھ الفرصة للاعتراف بالذنب 

 .للدفع بأنھ غیر مذنب

یجوز للقاضي الذي یرأس الجلسة, أن یصدر أثناء المحاكمة توجیھات تتعلق بسیر التدابیر بما في ذلك ضمان سیر ھذه   -ب
لأحكام ھذا  التدابیر سیراً عادلاً ونزیھا, ویجوز للأطراف مع مراعاة توجیھات القاضي الذي یرأس الجلسة, أن یقدموا الأدلة وفقاً 

 .النظام الأساسي

 :یكون للدائرة الابتدائیة, ضمن أمور أخرى, سلطة القیام بناء على طلب أحد الأطراف, أو من تلقاء ذاتھا بما یلي  .9

 .الفصل في قبولھ الأدلة أو صلتھا  -أ 

 .اتخاذ جمیع الخطوات اللازمة للمحافظة على النظام أثناء الجلسة  -ب

 .ة الابتدائیة إعداد سجل كامل بالمحاكمة یتضمن بیاناً دقیقاً بالتدابیر یتولى المسجل استكمالھ والحفاظ علیھتكفل الدائر  .10

    65 المــادة   

   الإجراءات عند الاعتراف بالذنب  

 -: , تبت الدائرة الابتدائیة في 64من المادة  8إذا اعترف المتھم بالذنب عملاً بالفقرة  -1

 .كان المتھم یفھم طبیعة ونتائج الاعتراف بالذنبما إذا      أ

 .وما إذا كان الاعتراف قد صدر طوعاً عن المتھم بعد تشاور كاف مع محامي الدفاع    ب



 

 

 -: وما إذا كان الاعتراف بالذنب تدعمھ وقائع الدعوى الواردة في   ج 

 .التھم الموجھة من المدعي العام التي یعترف بھا المتھم   " 1  

 .وأیة مواد مكملة للتھم یقدمھا المدعي العام ویقبلھا المتھم   " 2

 .وأیة أدلة أخرى یقدمھا المدعي العام أو المتھم , مثل شھادة الشھود   " 3

, اعتبرت الاعتراف بالذنب , مع أیة أدلة إضافیة جرى  1إذا اقتنعت الدائرة الابتدائیة بثبوت المسائل المشار إلیھا في الفقرة  -2
دیمھا , تقریراً لجمیع الوقائع الأساسیة اللازمة لإثبات الجریمة المتعلق بھا الاعتراف بالذنب , وجاز لھا أن تدین المتھم بتلك تق

 .الجریمة

, اعتبرت الاعتراف بالذنب كأن لم یكن وكان علیھا , في 1إذا لم تقتنع الدائرة الابتدائیة بثبوت المسائل المشار إلیھا في الفقرة  -3
ھذه الحالة , أن تأمر بمواصلة المحاكمة وفقاً لإجراءات المحاكمة العادیة التي ینص علیھا ھذا النظام الأساسي وجاز لھا أن تحیل 

 .القضیة إلى دائرة ابتدائیة أخرى

ة المجني علیھم, إذا رأت الدائرة الابتدائیة أنھ یلزم تقدیم عرض أوفى لوقائع الدعوى تحقیقاً لمصلحة العدالة وبخاصة لمصلح -4
 -:جاز لھا

 .أن تطلب إلى المدعي العام تقدیم أدلة إضافیة بما في ذلك شھادة الشھود     أ

أن تأمر بمواصلة المحاكمة وفقاً لإجراءات المحاكمة العادیة المنصوص علیھا في ھذا النظام الأساسي وفي ھذه الحالة یكون     ب
 .یكن ویجوز لھا أن تحیل القضیة إلى دائرة ابتدائیة أخرىعلیھا أن تعتبر الاعتراف بالذنب كأن لم 

لا تكون المحكمة ملزمة بأیة مناقشات تجري بین المدعي العام والدفاع بشأن تعدیل التھم أو الاعتراف بالذنب أو العقوبة  -5
 .الواجب توقیعھا

    66 المــادة   

   قرینة البراءة  

 .مام المحكمة وفقاً للقانون الواجب التطبیقالإنسان برئ إلى أن تثبت إدانتھ أ -1

 .یقع على المدعى العام عبء إثبات أن المتھم مذنب -2

 .یجب على المحكمة أن تقتنع بأن المتھم مذنب دون شك معقول قبل إصدار حكمھا بإدانتھ -3

      

   67المــادة   

   حقوق المتھم  

أن یحاكم محاكمة علنیة , مع مراعاة أحكام ھذا النظام الأساسي , في أن تكون  عند البت في أي تھمة , یكون للمتھم الحق في -1
 : المحاكمة منصفة وتجري على نحو نزیھ , ویكون لھ الحق في الضمانات الدنیا التالیة على قدم المساواة التامة

 .غة یفھمھا تماماً ویتكلمھاأن یبلغ فوراً وتفصیلاً بطبیعة التھمة الموجھة إلیھ وسببھا ومضمونھا , وذلك بل    أ

 .أن یتاح لھ ما یكفي من الوقت والتسھیلات لتحضیر دفاعھ , وللتشاور بحریة مع محام من اختیاره وذلك في جو من السریة    ب

 .أن یحاكم دون أي تأخیر لا موجب لھ   ج 



 

 

اكمة , وأن یدافع عن نفسھ بنفسھ أو بالاستعانة , أن یكون حاضراً في أثناء المح 63, من المادة  2مع مراعاة أحكام الفقرة    د 
 بمساعدة قانونیة من اختیاره , وأن یبلغ إذا لم یكن لدیھ المساعدة القانونیة , بحقھ ھذا وفي أن توفر لھ المحكمة المساعدة القانونیة

 .یھ الإمكانیات الكافیة لتحملھاكلما اقتضت ذلك مصلحة العدالة , ودون أن یدفع أیة أتعاب لقاء ھذه المساعدة إذا لم تكن لد

أن یستجوب شھود الإثبات بنفسھ أو بواسطة آخرین وأن یؤمن لھ حضور واستجواب شھود النفي بنفس الشروط المتعلقة   ھـ
 .بشھود الإثبات, ویكون للمتھم أیضاً الحق في إبداء أوجھ الدفاع وتقدیم أدلة أخرى مقبولة بموجب ھذا النظام الأساسي

ستعین مجاناً بمترجم شفوي كفء وبما یلزم من الترجمات التحریریة لاستیفاء مقتضیات الإنصاف إذا كان ثمة إجراءات أن ی  و 
 .أمام المحكمة أو مستندات معروضة علیھا بلغة غیر اللغة التي یفھمھا المتھم فھماً تاماً ویتكلمھا

وأن یلزم الصمت, دون أن یدخل ھذا الصمت في الاعتبار لدى ألا یجبر على الشھادة ضد نفسھ أو على الاعتراف بالذنب    ز 
 .تقریر الذنب أو البراءة

 .أن یدلي ببیان شفوي أو مكتوب, دون أن یحلف الیمین, دفاعاً عن نفسھ   ح 

 .ألا یفرض على المتھم عبء الإثبات أو واجب الدحض على أي نحو   ط 

صوص علیھا في ھذا النظام الأساسي, یكشف المدعي العام للدفاع, في بالإضافة إلى أیة حالات أخرى خاصة بالكشف من -2
أقرب وقت ممكن, الأدلة التي في حوزتھ أو تحت سیطرتھ والتي یعتقد أنھا تظھر أو تمیل إلى إظھار براءة المتھم أو تخفف من 

 .المحكمة في الأمر ذنبھ أو التي قد تؤثر على مصداقیة أدلة الادعاء وعند الشك في تطبیق ھذه الفقرة تفصل

    68 المــادة    

   حمایة المجني علیھم والشھود واشتراكھم في الإجراءات  

تتخذ المحكمة تدابیر مناسبة لحمایة أمان المجني علیھم والشھود وسلامتھم البدنیة والنفسیة وكرامتھم وخصوصیتھم , وتولي  -1
,  2من المادة  3, بما فیھا السن ونوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة المحكمة في ذلك اعتباراً لجمیع العوامل ذات الصلة 

والصحة , وطبیعة الجریمة , ولا سیما , ولكن دون حصر , عندما تنطوي الجریمة على عنف جنسي أو عنف بین الجنسین أو 
الجرائم والمقاضاة علیھا , ویجب ألا  عنف ضد الأطفال ویتخذ المدعي العام ھذه التدابیر , وبخاصة في أثناء التحقیق في ھذه

 .تمس ھذه التدابیر أو تتعارض مع حقوق المتھم أو مع مقتضیات إجراء محاكمة عادلة ونزیھة

, لدوائر المحكمة أن تقوم , حمایة للمجني علیھم والشھود أو  67استثناء من مبدأ علنیة الجلسات المنصوص علیھ في المادة  -2
من المحاكمة في جلسات سریة أو بالسماح بتقدیم الأدلة بوسائل إلكترونیة أو بوسائل خاصة أخرى , المتھم بإجراء أي جزء 

وتنفذ ھذه التدابیر بشكل خاص في حالة ضحیة العنف الجنسي أو الطفل الذي یكون مجنیاً علیھ أو شاھداً , مالم تأمر المحكمة 
 .مجني علیھ أو الشاھدبغیر ذلك , مع مراعاة كافة الظروف , ولا سیما آراء ال

تسمح المحكمة للمجني علیھم, حیثما تتأثر مصالحھم الشخصیة, بعرض آرائھم وشواغلھم والنظر فیھا في أي مرحلة من  -3
الإجراءات تراھا المحكمة مناسبة وعلى نحو لا یمس أو یتعارض مع حقوق المتھم ومع مقتضیات إجراء محاكمة عادلة ونزیھة, 

القانونیین للمجني علیھم عرض ھذه الآراء والشواغل حیثما تري المحكمة ذلك مناسباً وفقاً لل قواعد الإجرائیة ویجوز للممثلین 
 .وقواعد الإثبات

لوحدة المجني علیھم والشھود أن تقدم المشورة إلى المدعي العام والمحكمة بشأن تدابیر الحمایة المناسبة والترتیبات الأمنیة  -4
 .43من المادة  6ساعدة على النحو المشار إلیھ في الفقرة وتقدیم النصح والم

یجوز للمدعي العام لأغراض أیة إجراءات تسبق الشروع في المحاكمة , أن یكتم أیة أدلة أو معلومات یمكن الكشف عنھا  -5
تعریض سلامة أي شاھد أو بموجب ھذا النظام الأساسي فیقدم بدلاً من ذلك موجزاً لھا إذا كان الكشف عن ھذه الأدلة یؤدى إلى 

أسرتھ لخطر جسیم , وتمارس ھذه التدابیر بطریقة لا تمس حقوق المتھم أو تتعارض معھا أو مع مقتضیات إجراء محاكمة عادلة 
 .ونزیھة

 .الحساسة للدولة أن تتقدم بطلب لاتخاذ التدابیر اللازمة فیما یتعلق بحمایة موظفیھا أو مندوبیھا ولحمایة المعلومات السریة أو -6



 

 

   69المــادة   

   الأدلـــــة  

 .قبل الإدلاء بالشھادة یتعھد كل شاھد , وفقاً للقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات , بالتزام الصدق في تقدیم الأدلة إلى المحكمة -1

أو في القواعد   68ي المادة یدلي الشاھد في المحاكمة بشھادتھ شخصیاَ , إلا بالقدر الذي تتیحھ التدابیر المنصوص علیھا ف -2
الإجرائیة وقواعد الإثبات , ویجوز للمحكمة أیضاُ أن تسمح بالإدلاء بإفادة شفویة أو مسجلة من الشاھد بواسطة تكنولوجیا 

 السمعي فضلاً عن تقـــدیم  أو  العرض المرئي

قواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات, ویجب ألا تمس ھذه المستندات أو المحاضر المكتوبة, رھناً بمراعاة ھذا النظام الأساسي ووفقاً لل
 .التدابیر حقوق المتھم أو تتعارض معھا

, وتكون للمحكمة سلطة طلب تقدیم جمیع الأدلة التي ترى أنھا 64یحوز للأطراف تقدیم أدلة تتصل بالدعوى, وفقاً للمادة  -3
 .ضروریة لتقریر الحقیقة

مقبولیة أیة دولة آخذة في اعتبارھا جملة أمور, ومنھا القیمة الإثباتیة للأدلة وأي إخلال قد للمحكمة أن تفصل في صلة أو  -4
یترتب على ھذه الأدلة فیما یتعلق بإقامة محاكمة ع ادلة للمتھم أو بالتقییم المنصف لشھادة الشھود, وفقاً للقواعد الإجرائیة وقواعد 

 .الإثبات

 .المتعلقة بالسریة وفقاً لما ھو منصوص علیھ في القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات تحترم المحكمة وتراعي الامتیازات -5

 .لا تطلب المحكمة إثبات وقائع معروفة للجمیع ولكن یجوز لھا أن تحیط بھا علماً من الناحیة القضائیة -6

 -:وق الإنسان المعترف بھا دولیاً إذالا تقبل الأدلة التي یتم الحصول علیھا نتیجة انتھاك لھذا النظام الأساسي أو لحق -7

 .كان الانتھاك یثیر شكاً في موثوقیة الأدلة     أ

 .أو إذا كان قبول ھذه الأدلة یمس نزاھة الإجراءات ویكون من شأنھ أن یلحق بھا ضرراً بالغاً    ب

 .ل في تطبیق القانون الوطني للدولةعند تقریر مدى صلة أو مقبولیة الأدلة التي تجمعھا الدولة, لا یكون للمحكمة أن تفص -8

    70 المــادة   

   الأفعال الجرمیة المخلة بإقامة العدل  

 :یكون للمحكمة اختصاص على الأفعال الجرمیة التالیة المخلة بمھمتھا في إقامة العدل, عندما ترتكب عمداً  -1

 .69من المادة  1 الإدلاء بشھادة زور بعد التعھد بالتزام الصدق عملاً بالفقرة     أ

 .تقدیم أدلة یعرف الطرف أنھا زائفة أو مزورة    ب

ممارسة تأثیر مفسد على شاھد , أو تعطیل مثول شاھد أو إدلائھ بشھادتھ أو التأثیر علیھما , أو الانتقام من شاھد لإدلائھ   ج 
 .بشھادتھ , أو تدمیر الأدلة أو العبث بھا أو التأثیر على جمعھا

حد مسئولي المحكمة أو ترھیبھ أو ممارسة تأثیر مفسد علیھ بغرض إجباره على عدم القیام بواجباتھ , أو القیام بھا إعاقة أ   د 
 .بصورة غیر سلیمة , أو لإقناعھ بأن یفعل ذلك

 .الانتقام من أحد مسئولي المحكمة بسبب الواجبات التي یقوم بھا ذلك المسئول أو مسئول آخر  ھـ

 .لي المحكمة بطلب أو قبول رشوة فیما یتصل بواجباتھ الرسمیةقیام أحد مسئو   و 



 

 

تكون المبادئ والإجراءات المنظمة لممارسة المحكمة اختصاصھا على الأفعال الجرمیة المشمولة بھذه المادة ھي الإجراءات  -2
یطلب منھا التعاون الدولي, شروط  ال منصوص علیھا في القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات, وینظم القانون الداخلي للدولة التي

 .توفیر ھذا التعاون للمحكمة فیما یتعلق بإجراءاتھا بموجب ھذه المادة

في حالة الإدانة, یجوز للمحكمة أن توقع عقوبة بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة وفقاً للقواعد الإجرائیة  -3
 .وقواعد الإثبات, أو العقوبتین معاً 

توسع كل دولة طرف نطاق تطبیق قوانینھا الجنائیة التي تعاقب على الأفعال الجرمیة المخلة بسلامة عملیة التحقیق أو      أ -4
العملیة القضائیة فیھا لتشمل الأفعال الجرمیة المخلة بإقامة العدل , المشار إلیھا في ھذه المادة , التي ترتكب في إقلیمھا أو التي 

 .یرتكبھا أحد رعایاھا

بناءً على طلب المحكمة, متى رأت ذلك مناسباً, تحیل الدولة الطرف الحالة إلى سلطاتھا المختصة لأغراض المقاضاة,     ب
 .وتتناول تلك السلطات ھذه الحالات بعنایة وتكرس لھا الموارد الكافیة للتمكین من معالجتھا بصورة فعالة

    71 المــادة   

   المحكمةالمعاقبة على سوء السلوك أمام   

للمحكمة أن تعاقب الأشخاص الماثلین أمامھا الذین یرتكبون سلوكاً سیئاً , بما في ذلك تعطیل إجراءاتھا أو تعمد رفض  -1
الامتثال لتوجیھاتھا , بتدابیر إداریة خلاف السجن مثل الإبعاد المؤقت أو الدائم من غرفة المحكمة , أو الغرامة , أو بأیة تدابیر 

 .تنص علیھا القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات مماثلة أخرى

تكون الإجراءات المنصوص علیھا في القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات ھي الإجراءات المنظمة للمعاقبة بالتدابیر الواردة في  -2
 .1الفقرة 

      

    72 المــادة   

   حمایة المعلومات المتصلة بالأمن الوطني  

المادة في أي حالة یؤدي فیھا الكشف عن معلومات أو وثائق تابعة لدولة ما إلى المساس بمصالح الأمن الوطني ھذه   تنطبق -1
,  61من المادة  3, والفقرة  56من المادة  3و  2لتلك الدولیة , حسب رأیھا , ومن ھذه الحالات ما یندرج ضمن نطاق الفقرتین 

, وكذلك  93, والمادة  87من المادة  6, والفقرة  68من المادة  6, والفقرة  67مادة من ال 2, والفقرة  64من المادة  3والفقرة 
 .الحالات التي تنشأ في أي مرحلة أخرى من الإجراءات ویكون الكشف فیھا عن تلك المعلومات محل نظر

كن ھذا الشخص رفض أن یفعل تنطبق ھذه المادة أیضاً في أي حالة یكون قد طلب فیھا من شخص تقدیم معلومات أو أدلة, ول -2
ذلك أو أحال المسألة إلى دولة , على أساس أن الكشف عنھا من شأنھ أن یمس مصالح الأمن الوطني للدولة , وأكدت الدولة 

 .المعنیة أنھا ترى أن الكشف سیكون من شأنھ المساس بمصالح أمنھا الوطني

, أو بتطبیق المادة  54من المادة   و  و   ھـ  3التطبیق بموجب الفقرة لیس في ھذه المادة ما یخل باشتراطات السریة الواجبة  -3
73. 

إذا علمت دولة ما أنھ یجري , أو من المحتمل أن یجري الكشف عن معلومات أو وثائق تتعلق بھا في أي مرحلة من مراحل  -4
حق تلك الدولة التدخل من أجل تسویة  الإجراءات , وإذا رأت أن من شأن ھذا الكشف المساس بمصالح أمنھا الوطني, كان من

 .المسألة وفقاً لھذه المادة

إذا رأت دولة ما أن من شأن الكشف عن المعلومات المساس بمصالح أمنھا الوطني, اتخذت تلك الدولة جمیع الخطوات  -5
دائیة, حسب الحالة, من أجل السعي إلى المعقولة, بالتعاون مع المدعي العام أو محامي الدفاع أو الدائرة التمھیدیة أو الدائرة الابت

 -:حل المسألة بطرق تعاونیة, ویمكن أن تشمل ھذه الخطوات ما یلي



 

 

 .تعدیل الطلب أو توضیحھ   أ 

قرار من المحكمة بشأن مدى صلة المعلومات أو الأدلة المطلوبة, أو قرار منھا بما إذا كانت الأدلة, رغم صلتھا, یمكن أو     ب
 .ول علیھا من مصدر آخر غیر الدولة المطلوب منھا تقدیمھاأمكن فعلاً الحص

 إمكانیة الحصول على المعلومات أو الأدلة من مصدر آخر أو في شكل آخر, أو   ج 

الاتفاق على الشروط التي یمكن في ظلھا تقدیم المساعدة, بما في ذلك, ضمن أمور أخرى تقدیم ملخصات أو صیغ منقحة, أو    د 
ما یمكن الكشف عنھ, أو عقد جلسات مغلقة و/أو عن جانب واحد, أو اللجوء إلى تدابیر أخرى للحمایة یسمح وضع حدود لمدى 

  .بھا ھذا النظام الأساسي وتسمح بھا القواعد

بعد اتخاذ جمیع الخطوات المعقولة لحل المسألة بطرق تعاونیة, وإذا ما رأت الدولة أنھ لا توجد وسائل أو ظروف یمكن في  -6
ا تقدیم المعلومات أو الوثائق أو الكشف عنھا دون المساس بمصالح أمنھا الوطني تقوم الدولة بإبلاغ المدعي العام أو المحكمة ظلھ

بالأسباب المحددة التي بنت علیھا قرارھا, مالم یكن من شأن الوصف المحدد للأسباب أن یؤدي, في حد ذاتھ بالضرورة, إلى 
 .لدولةالمساس بمصالح الأمن الوطني ل

إذا قررت المحكمة بعد ذلك أن الأدلة ذات صلة وضروریة لإثبات أن المتھم مذنب أو برئ جاز لھا الاضطلاع بالإجراءات  -7
 -:التالیة

أو في إطار الظروف الوارد  9حیثما یكون الكشف عن المعلومات أو الوثائق مطلوباً بناءً على طلب للتعاون بمقتضى الباب     أ
 : 93من المادة  4, وتكون الدولة قد استندت إلى أسباب الرفض المشار إلیھا في الفقرة  2قرة وصفھا في الف

" أن تطلب إجراء مزید من المشاورات  2  أ  7یجوز للمحكمة قبل التوصل إلى أي استنتاج أشیر إلیھ في الفقرة الفرعیة    " 1
 .مناسباً, عقد جلسات مغلقة أو عن جانب واحدمن أجل النظر في دفوع الدولة, وقد یشمل ذلك, حسبما یكون 

 4أسباب الرفض المبینة في الفقرة   إذا استنتجت المحكمة أن الدولة الموجھ إلیھا الطلب, باستنادھا, في ظروف الحالة, إلى   " 2
 , لا تتصرف وفقاً لالتزاماتھا بموجـب93من المادة 

 ., مبینة بالتحدید الأسباب التي بنت علیھا استنتاجھا87من المادة  7اً للفقرة النظام الأساسي, جاز للمحكمة أن تحیل الأمر وفق 

یجوز للمحكمة أن تخلص في محاكمة المتھم إلى ما قد یكون مناسباً في ھذه الظروف من استنتاج وجود أو عدم وجود    " 3
 واقعة ما, أو

 :في كافة الظروف الأخرى    ب

 الأمر بالكشف , أو   " 1

قدر عدم أمرھا بالكشف , الخلوص في محاكمة المتھم إلى ما قد یكون مناسباً في ھذه الظروف من استنتاج وجود أو عدم ب   " 2
 .وجود واقعة ما

    73 المــادة   

   معلومات أو وثائق الطرف الثالث  

حوزتھا أو تحت سیطرتھا , وكان قد تم إذا تلقت دولة طرف من المحكمة طلباً بتقدیم وثیقة أو معلومات مودعة لدیھا أو في  
الكشف عن الوثیقة أو المعلومات لھذه الدولة باعتبارھا أمراً سریاً من جانب دولة أخرى أو منظمة حكومیة دولیة أو منظمة دولیة 

أن توافق ھذه  , كان علیھا أن تطلب موافقة المصدر على الكشف عن الوثیقة أو المعلومات, وإذا كان المصدر دولة طرفاً , فإما
, وإذا  72الدولة المصدر على الكشف عن المعلومات أو الوثیقة أو تتعھد بحل مسألة الكشف مع المحكمة , رھناً بأحكام المادة

كان المصدر لیس دولة طرفاً ورفض الموافقة على الكشف , كان على الدولة الموجھ إلیھا الطلب إبلاغ المحكمة بأنھا لا تستطیع 
 .قة أو المعلومات لوجود التزام سابق من جانبھا إزاء المصدر بالحفاظ على السریةتقدیم الوثی

      



 

 

    74 المــادة   

   متطلبات إصدار القرار  

یحضر جمیع قضاة الدائرة الابتدائیة كل مرحلة من مراحل المحاكمة وطوال مداولاتھم , ولھیئة الرئاسة أن تعین , على  -1
, قاضیاً مناوباً أو أكثر , حسبما تسمح الظروف لحضور كل مرحلة من مراحل المحاكمة لكي یحل  أساس كل حالة على حدة

 .محل أي عضو من أعضاء الدائرة الابتدائیة إذا تعذر على ھذا العضو مواصلة الحضور

ائع والظروف المبینة في التھم أو یستند قرار الدائرة الابتدائیة إلى تقییمھا للأدلة ولكامل الإجراءات, ولا یتجاوز القرار الوق -2
 .في أیة تعدیلات للتھم, ولا تستند المحكمة في قرارھا إلا على الأدلة التي قدمت لھا وجرت مناقشتھا أمامھا في المحاكمة

 .یحاول القضاة التوصل إلى قرارھم بالإجماع, فإن لم یتمكنوا, یصدر القرار بأغلبیة القضاة -3

 .الابتدائیة سریة تبقى مداولات الدائرة -4

یصدر القرار كتابة ویتضمن بیاناً كاملاً ومعللاً بالحیثیات التي تقررھا الدائرة الابتدائیة بناءً على ا لأدلة والنتائج, وتصدر  -5
قلیة, ویكون الدائرة الابتدائیة قراراً واحداً, وحیثما لا یكون ھناك إجماع یتضمن قرار الدائرة الابتدائیة آراء الأغلبیة وآراء الأ

 0النطق بالقرار أو بخلاصة القرار في جلسة علنیة

    75 المــادة       

   جبر أضرار المجني علیھم  

تضع المحكمة مبادئ فیما یتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمجني علیھم أو فیما یخصھم, بما في ذلك رد الحقوق   -1
ز للمحكمة أن تحدد في حكمھا, عند الطلب أو بمبادرة منھا في الظروف والتعویض ورد الاعتبار, وعلى ھذا الأساس, یجو

الاستثنائیة, نطاق ومدى أي ضرر أو خسارة أو أذى یلحق بالمجني علیھم أو فیما یخصھم, وأن تبین المبادئ التي تصرفت على 
 .أساسھا

أشكال جبر أضرار المجني علیھم, أو فیما  للمحكمة أن تصدر أمراً مباشراً ضد شخص مدان تحدد فیھ أشكالاً ملائمة من  -2
یخصھم, بما في ذلك رد الحقوق والتعویض ورد الاعتبار وللمحكمة أن تأمر, حیثما كان مناسباً, بتنفیذ قرار الجبر عن طریق 

 .79الصندوق الاستئماني المنصوص علیھ في المادة 

لى تقدیم بیانات حالة من الشخص المدان أو من المجني علیھم قبل إصدار أمر بموجب ھذه المادة, یجوز للمحكمة أن تدعو إ  -3
 .أو من سواھم من الأشخاص المعنیین أو الدول المعنیة أو ممن ینوب عنھم وتضع المحكمة ھذه البیانات في اعتبارھا

ظام الأساسي ما إذا للمحكمة أن تقرر, لدى ممارسة سلطتھا بموجب ھذه المادة وبعد إدانة شخص في جریمة بمقتضى ھذا الن  -4 
 .93من المادة  1كان من اللازم لتنفیذ أمر تصدره بموجب ھذه المادة طلب اتخاذ تدابیر بموجب الفقرة 

 .تنطبق على ھذه المادة 109تنفذ الدولة الطرف القرار الصادر بموجب ھذه المادة كما لو كانت أحكام المادة   -5

 .نطوي على مساس بحقوق المجني علیھم بمقتضى القانون الوطني أو الدوليلیس في ھذه المادة ما یفسر على أنھ ی  -6

    76 المــادة   

   إصدار الأحكام  

في حالة الإدانة تنظر الدائرة الابتدائیة في توقیع الحكم المناسب, وتضع في الحسبان الأدلة والدفوع المقدمة في أثناء المحاكمة  -1
 .وذات الصلة بالحكم

وقبل إتمام المحاكمة, یجوز للدائرة الابتدائیة بمبادرة منھا, ویجب علیھا بناءً  65الحالات التي تنطبق علیھا المادة  باستثناء -2
على طلب من المدعي العام أو المتھم, أن تعقد جلسة أخرى للنظر في أیة أدلة أو دفوع إضافیة ذات صلة بالحكم, وفقاً للقواعد 

 .الإجرائیة وقواعد الإثبات



 

 

ویكون ھذا الاستماع خلال الجلسة الأخرى  75, یجرى الاستماع إلى أیة ملاحظات تقدم في إطار المادة 2حیثما تنطبق الفقرة  -3
 .وكذلك عند الضرورة خلال أیة جلسة إضافیة 2المشار إلیھا في الفقرة 

 .یصدر الحكم علناً وفي حضور المتھم, ما أمكن ذلك -4

   الباب السابع  

   وباتالعقــــ  

      

    77 المــادة   

   العقوبات الواجبة التطبیق  

من ھذا النظام  5, یكون للمحكمة أن توقع على الشخص المدان بارتكاب جریمة في إطار المادة  110رھناً بأحكام المادة  -1
 -: الأساسي إحدى العقوبات التالیة

 .سنة 30السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاھا     أ

 .السجن المؤبد حیثما تكون ھذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجریمة وبالظروف الخاصة للشخص المدان   ب

 -: بالإضافة إلى السجن , للمحكمة أن تأمر بما یلي -2

 .فرض غرامة بموجب المعاییر المنصوص علیھا في القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات    أ

والممتلكات والأصول المتأتیة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة من تلك الجریمة , دون المساس بحقوق مصادرة العائدات    ب
 .الأطراف الثالثة الحسنة النیة

    78 المــادة   

   تقریر العقوبة  

لقواعد تراعي المحكمة عند تقریر العقوبة عوامل مثل خطورة الجریمة والظروف الخاصة للشخص المدان , وذلك وفقاً ل -1
 .الإجرائیة وقواعد الإثبات

تخصم المحكمة عند توقیع عقوبة السجن أي وقت , إن وجد , یكون قد قضي سابقاً في الاحتجاز وفقاً لأمر صادر من  -2
 .المحكمة , وللمحكمة أن تخصم في أي وقت آخر قضي في الاحتجاز فیما یتصل بسلوك یكمن وراء الجریمة

ن جریمة واحدة , تصدر المحكمة حكماً في كل جریمة , وحكماً مشتركاً یحدد مدة السجن الإجمالیة عندما یدان شخص بأكثر م -3
  ب  1سنة أو عقوبة السجن المؤبد وفقاً للفقرة  20, ولا تقل ھذه المدة عن مدة أقصى كل حكم على حدة ولا تتجاوز السجن لفترة 

 .77من المادة 

    79 المــادة   

   انيالصندوق الاستئم  

ینشأ صندوق استئماني بقرار من جمعیة الدول الأطراف لصالح المجني علیھم في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة  -1
 .ولصالح أسر المجني علیھم

للمحكمة أن تأمر بتحویل المال وغیره من الممتلكات المحصلة في صورة غرامات وكذلك المال والممتلكات المصادرة, إلى  -2
 .دوق الاستئمانيالصن



 

 

 .یدار الصندوق الاستئماني وفقاً لمعاییر تحددھا جمعیة الدول الأطراف -3

    80 المــادة   

   عدم المساس بالتطبیق الوطني للعقوبات والقوانین الوطنیة  

لوطنیة أو یحول دون لیس في ھذا الباب من النظام الأساسي ما یمنع الدول من توقیع العقوبات المنصوص علیھا في قوانینھا ا 
 .تطبیق قوانین الدول التي لا تنص على العقوبات المحددة في ھذا الباب

   الباب الثامن   

   الاستئناف وإعادة النظر  

    81 المــادة        

   استئناف قرار التبرئة أو الإدانة أو حكم العقوبة  

 :واعد الإجرائیة وقواعد الإثبات على النحو التالي, وفقاً للق74یجوز استئناف قرار صادر بموجب المادة  -1

 : للمدعي العام أن یتقدم باستئناف استناداً إلى أي من الأسباب التالیة     أ

 .الغلط الإجرائي   " 1

 .الغلط في الوقائع   " 2  

 .الغلط في القانون   " 3  

 -:یتقدم باستئناف استناداً إلى أي من الأسباب التالیةللشخص المدان أو المدعي العام نیابة عن ذلك الشخص, أن     ب

 .الغلط الإجرائي   " 1

 .الغلط في الوقائع   " 2  

 .الغلط في القانون   " 3  

 .أي سبب آخر یمس نزاھة أو موثوقیة الإجراءات أو القرار   " 4

الإثبات , بسبب عدم   لقواعد الإجرائیة وقواعد للمدعي العام أو الشخص المدان أن یستأنف أي حكم بالعقوبة وفقاً ل     أ -2
 .التناسب بین الجریمة والعقوبة

إذا رأت المحكمة أثناء نظر استئناف حكم العقوبة أن ھناك من الأسباب ما یسوغ نقض الإدانة, كلیاً أو جزئیاً جاز لھا أن     ب
, وجاز لھا أن تصدر قرار 81من المادة   ب أو   أ  1تدعو المدعي العام والشخص المدان إلى تقدیم الأسباب بموجب الفقرة 

 .83بشأن الإدانة وفقاً للمادة 

یسري الإجراء نفسھ عندما ترى المحكمة أثناء نظر استئناف ضد إدانة فقط, أن ھناك من الأسباب ما یسوغ تخفیض العقوبة   ج 
 . أ  2بموجب الفقرة 

 .البت في الاستئناف , مالم تأمر الدائرة الابتدائیة بغیر ذلك یظل الشخص المدان تحت التحفظ إلى حین     أ -3

یفرج عن الشخص المدان إذا كانت مدة التحفظ علیھ تتجاوز مدة الحكم بالسجن الصادر ضده غیر أنھ إذا تقدم المدعي العام     ب
 .أدناه  ج عیة باستئناف من جانبھ جاز أن یخضع الإفراج عن ذلك الشخص للشروط الواردة في الفقرة الفر

 -: یفرج عن المتھم فوراً في حالة تبرئتھ , رھناً بما یلي   ج 



 

 

للدائرة الابتدائیة بناءً على طلب من المدعي العام, أن تقرر استمرار احتجاز الشخص إلى حین البت في الاستئناف, وذلك    " 1
 في الظروف الاستثنائیة وبمراعاة جملة أمور, ومنھا

 .لفرار الشخص ومدى خطورة الجریمة المنسوب إلیھ ارتكابھا ومدى احتمال نجاح الاستئناف وجود احتمال كبیر

 . " 1  ج یجوز , وفقاً للقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات , استئناف قرار تصدره الدائرة الابتدائیة بموجب الفقرة الفرعیة    " 2

  أ  3سموح فیھا بالاستئناف وطیلة إجراءات الاستئناف, رھناً بأحكام الفقرة یعلق تنفیذ القرار أو حكم العقوبة خلال الفترة الم -4
 . ب و 

    82 المــادة   

   استئناف القرارات الأخرى  

 :لأي م ن الطرفین القیام, وفقاً للقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات, باستئناف أي من القرارات التالیة -1

 .المقبولیةقرار یتعلق بالاختصاص أو    أ 

 .قرار یمنح أو یرفض الإفراج عن الشخص محل التحقیق أو المقاضاة    ب

 .56من المادة  3قرار الدائرة التمھیدیة التصرف بمبادرة منھا بموجب الفقرة    ج 

حاكمة وترى أي قرار ینطوي على مسألة من شأنھا أن تؤثر تأثیراً كبیراً على عدالة وسرعة الإجراءات أو على نتیجة الم   د 
 .الدائرة الابتدائیة أن اتخاذ دائرة الاستئناف قراراً فوریاً بشأنھ یمكن أن یؤدي إلى تحقیق تقدم كبیر في سیر الإجراءات

  3یجوز للدولة المعنیة أو المدعي العام, بإذن من الدائرة التمھیدیة, استئناف قرار صادر عن الدائرة التمھیدیة بموجب الفقرة  -2
 ., وینظر في ھذا الاستئناف على أساس مستعجل57مادة من ال  د

لا یترتب على الاستئناف في حد ذاتھ أثر إیقافي, ما لم تأمر بذلك دائرة الاستئناف, بناءً على طلب بالوقف, وفقاً للقواعد  -3
 .الإجرائیة وقواعد الإثبات

الحسن النیة الذي تضار ممتلكاتھ بأمر صادر بموجب المادة یجوز للممثل القانوني للمجني علیھم أو الشخص المدان أو المالك  -4
 .أن یقدم استئنافاً للأمر بغرض الحصول على تعویضات, على النحو المنصوص علیھ في القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات 73

    83 المــادة   

   إجراءات الاستئناف  

 .ھذه المادة, تكون لدائرة الاستئناف جمیع سلطات الدائرة الابتدائیة وفي 81لأغراض الإجراءات المنصوص علیھا في المادة  -1

إذا تبین لدائرة الاستئناف أن الإجراءات المستأنفة كانت مجحفة على نحو یمس موثوقیة القرار أو حكم العقوبة أو أن القرار  -2
 -:لقانون أو بغلط إجرائي جاز لھاأو الحكم المستأنف كان من الناحیة الجوھریة مشوباً بغلط في الوقائع أو في ا

 أن تلغي أو تعدل القرار أو الحكم , أو     أ

 .أن تأمر بإجراء محاكمة جدیدة أمام دائرة ابتدائیة مختلفة    ب

غ ولھذه الأغراض یجوز لدائرة الاستئناف أن تعید مسألة تتعلق بالوقائع إلى الدائرة الابتدائیة الأصلیة لكي تفصل في المسألة وتبل
دائرة الاستئناف بالنتیجة, ویجوز لھا أن تطلب ھي نفسھا أدلة للفصل في المسألة, وإذا كان استئناف القرار أو حكم العقوبة قد قدم 

 .من الشخص المدان أو من المدعي العام بالنیابة عنھ, فلا یمكن تعدیلھ على نحو یضر بمصلحتھ

حكم عقوبة أن العقوبة المحكوم بھا غیر متناسبة مع الجریمة , جاز لھا أن تعدل  إذا تبین لدائرة الاستئناف أثناء نظر استئناف -3
 .7ھذا الحكم وفقاً للباب 



 

 

یصدر حكم دائرة الاستئناف بأغلبیة آراء القضاة ویكون النطق بھ في جلسة علنیة , ویجب أن یبین الحكم الأسباب التي یستند  -4
تضمن حكم دائرة الاستئناف آراء الأغلبیة والأقلیة , ولكن یجوز لأي قاض أن یصدر إلیھا , وعندما لا یوجد إجماع , یجب أن ی

 .رأیاً منفصلاً أو مخالفاً بشأن المسائل القانونیة

 .یجوز لدائرة الاستئناف أن تصدر حكمھا في غیاب الشخص المبرأ أو المدان -5

    84 المــادة   

   إعادة النظر في الإدانة أو العقوبة  

جوز للشخص المدان ویجوز , بعد وفاتھ , للزوج أو الأولاد أو الوالدین , أو أي شخص من الأحیاء یكون وقت وفاة المتھم ی -1
قد تلقى بذلك تعلیمات خطیة صریحة منھ , أو للمدعي العام نیابة عن الشخص , أن یقدم طلباً إلى دائرة الاستئناف لإعادة النظر 

 -: بالعقوبة استناداً إلى الأسباب التالیة في الحكم النھائي بالإدانة أو

 .أنھ قد اكتشفت أدلة جدیدة    أ

 لم تكن متاحة وقت المحاكمة , وأن عدم إتاحة ھذه الأدلة لا یعزى كلیاً أو جزئیاً إلى الطرف المقدم للطلب , أو   " 1

 .ة لكان من المرجح أن تسفر عن حكم مختلفتكون على قدر كاف من الأھمیة بحیث أنھا لو كانت قد أثبتت عند المحاكم   " 2

أنھ قد تبین حدیثاً أن أدلة حاسمة , وضعت في الاعتبار وقت المحاكمة واعتمدت علیھا الإدانة , كانت م زیفة أو ملفقة أو    ب
 .مزورة

, قد ارتكبوا , في تلك الدعوى , أنھ قد تبین أن واحد أو أكثر من القضاة الذین اشتركوا في تقریر الإدانة أو في اعتماد التھم    ج 
سلوكاً سیئاً جسیماً أو أخلوا بواجباتھم إخلالً جسیماً على نحو یتسم بدرجة من الخطورة تكفي لتبریر عزل ذلك القاضي أو أولئك 

 .46القضاة بموجب المادة 

عتبار , جاز لھا, حسبما یكون ترفض دائرة الاستئناف الطلب إذا رأت أنھ بغیر أساس , وإذا قررت أن الطلب جدیر بالا -2
 -: مناسباً 

 أن تدعو الدائرة الابتدائیة الأصلیة إلى الانعقاد من جدید , أو    أ

 أن تشكل دائرة ابتدائیة جدیدة , أو   ب

 .أن تبقي على اختصاصھا بشأن المسألة  ج  

وقواعد الإثبات, إلى قرار بشأن ما إذا كان بھدف التوصل بعد سماع الأطراف على النحو المنصوص علیھ في القواعد الإجرائیة 
 .ینبغي إعادة النظر في الحكم

    85 المــادة       

   تعویض الشخص المقبوض علیھ أو المدان  

 .یكون لأي شخص وقع ضحیة للقبض علیھ أو الاحتجاز بشكل غیر مشروع حق واجب النفاذ في الحصول على تعویض -1

ھائي , بارتكاب جرم جنائي , وعندما تكون إدانتھ قد نقضت فیما بعد على أساس أنھ تبین عندما یدان شخص , بقرار ن -2
بصورة قاطعة من واقعة جدیدة أو مكتشفة حدیثاً حدوث قصور قضائي , یحصل الشخص الذي وقعت علیھ العقوبة نتیجة الإدانة 

جھولة في الوقت المناسب یعزى كلیاً أو جزئیاً إلیھ ھو , على تعویض وفقاً للقانون , مالم یثبت أن عدم الكشف عن الواقعة الم
 .نفسھ



 

 

في الظروف الاستثنائیة , التي تكتشف فیھا المحكمة حقائق قطعیة تبین حدوث قصور قضائي جسیم وواضح , یجوز للمحكمة  -3
د الإثبات , وذلك للشخص , بحسب تقدیرھا , أن تقرر تعویضاً یتفق والمعاییر المنصوص علیھا في القواعد الإجرائیة وقواع
 .الذي یفرج عنھ من الاحتجاز بعد صدور قرار نھائي بالبراءة أو إنھاء الإجراءات للسبب المذكور

   الباب التاسع   

   التعاون الدولي والمساعدة القضائیة  

    86 المــادة      

   الالتزام العام بالتعاون  

النظام الأساسي, تعاوناً تاماً مع المحكمة فیما تجریھ, في إطار اختصاص المحكمة, من تتعاون الدول الأطراف, وفقاً لأحكام ھذا 
 .تحقیقات في الجرائم والمقاضاة علیھا

    87 المــادة   

   أحكام عامة  طلبات التعاون :  

القناة الدبلوماسیة أو أیة قناة طریق   تكون للمحكمة سلطة تقدیم طلبات تعاون إلى الدول الأطراف , وتحال الطلبات عن      أ  -1
 .التصدیق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام  أخرى مناسبة تحددھا كل دولة طرف , عند

 .للقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات ویكون على كل دولة طرف أن تجرى أیة تغییرات لاحقة في تحدید القنوات وفقاً  

, إحالة الطلبات أیضاً عن طریق المنظمة الدولیة  أ خلال بأحكام الفقرة الفرعیة یجوز, حسبما یكون مناسباً ودون الإ    ب
 .للشرطة الجنائیة أو أي منظمة إقلیمیة مناسبة

تقدم طلبات التعاون وأیة مستندات مؤیدة للطلب إما بإحدى اللغات الرسمیة للدولة الموجھ إلیھا الطلب أو مصحوبة بترجمة   -2
وإما بإحدى لغتي العمل بالمحك مة , وفقاً لما تختاره تلك الدولة عند التصدیق أو القبول أو الموافقة أو  إلى إحدى ھذه اللغات

 .الانضمام

 .وتجرى التغیرات اللاحقة لھذا الاختیار وفقاً للقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات 

 مستندات مؤیدةتحافظ الدولة الموجھ إلیھا الطلب على سریة أي طلب للتعاون وسریة أي  -3

 .للطلب إلا بقدر ما یكون كشفھا ضروریاً لتنفیذ الطلب  

, یجوز للمحكمة أن تتخذ التدابیر اللازمة, بما في ذلك التدابیر المتصلة 9فیما یتصل بأي طلب للمساعدة یقدم بموجب الباب  -4
متھم البدنیة والنفسیة, وللمحكمة أن تطلب أن بحمایة المعلومات, لكفالة أمان المجني علیھم والشھود المحتملین وأسرھم وسلا

على نحو یحمي أمان المجني علیھم والشھود المحتملین وأسرھم  9یكون تقدیم وتداول أیة معلومات تتاح بمقتضى الباب 
 .وسلامتھم البدنیة والنفسیة

صوص علیھا في ھذا الباب على أساس للمحكمة أن تدعو أي دولة غیر طرف في ھذا النظام الأساسي إلى تقدیم المساعدة المن -5
 .ترتیب خاص أو اتفاق مع ھذه الدولة أو على أي أساس مناسب آخر

في حالة امتناع دولة غیر طرف في ھذا النظام الأساسي , عقدت ترتیباً خاصاً أو اتفاقاً مع المحكمة , عن التعاون بخصوص 
یجوز للمحكمة أن تخطر بذلك جمعیة الدول الأطراف أو مجلس الأمن  الطلبات المقدمة بمقتضى ترتیب أو اتفاق من ھذا القبیل ,

 .إذا كان مجلس الأمن قد أحال المسألة إلى المحكمة

للمحكمة أن تطلب إلى أي منظمة حكومیة دولیة تقدیم معلومات أو مستندات, وللمحكمة أیضاً أن تطلب أشكالاً أخرى من  -6
 .المنظمة وتتوافق مع اختصاصھا أو ولایتھا أشكال التعاون والمساعدة یتفق علیھا مع



 

 

في حالة عدم امتثال دولة طرف لطلب تعاون مقدم من المحكمة بما یتنافى وأحكام ھذا النظام الأساسي ویحول دون ممارسة  -7
عیة الدول المحكمة وظائفھا وسلطاتھا بموجب ھذا النظام یجوز للمحكمة أن تتخذ قرار بھذا المعنى وأن تحیل المسألة إلى جم

 .الأطراف أو إلى مجلس الأمن إذا كان مجلس الأمن قد أحال المسألة إلى المحكمة

    88 المــادة   

   إتاحة الإجراءات بموجب القوانین الوطنیة  

ذا تكفل الدول الأطراف إتاحة الإجراءات اللازمة بموجب قوانینھا الوطنیة لتحقیق جمیع أشكال القانون المنصوص علیھا في ھ 
 .الباب

      

    89 المــادة   

   تقدیم الأشخاص إلى المحكمة  

, للقبض على شخص وتقدیمھ إلى أي دولة قد 91یجوز للمحكمة أن تقدم طلباً مشفوعاً بالمواد المؤیدة للطلب المبینة في المادة  -1
بض على ذلك الشخص وتقدیمھ, وعلى الدول یكون ذلك الشخص موجوداً في إقلیمھا, وعلیھا أن تطلب تعاون تلك الدولة في الق

 .الأطراف أن تمتثل لطلبات إلقاء القبض والتقدیم وفقاً لأحكام ھذا الباب وللإجراءات المنصوص علیھا في قوانینھا الوطنیة

على إذا رفع الشخص المطلوب تقدیمھ طعناً أمام محكمة وطنیة على أساس مبدأ عدم جواز المحكمة عن ذات الجرم مرتین  -2
, تتشاور الدولة الموجھ إلیھا الطلب على الفور مع المحكمة لتقرر ما إذا كان ھناك قرار ذو 20النحو المنصوص علیھ في المادة 

صلة بالمقبولیة, وإذا قبلت الدعوى تقوم الدولة الموجھ إلیھا الطلب بتنفیذ الطلب, وإذا كان قرار المقبولیة معلقاً, یجوز للدولة 
 .الطلب تأجیل تنفیذ طلب تقدیم الشخص إلى أن تتخذ المحكمة قرار بشأن المقبولیةالموجھ إلیھا 

تأذن الدولة الطرف وفقاً لقانون الإجراءات الوطني لدیھا بأن ینقل عبر إقلیمھا أي شخص یراد تقدیمھ من دولة أخرى      أ -3
 .لة إلى إعاقة أو تأخیر تقدیمھإلى المحكمة , باستثناء الحالات التي یؤدى فیھا عبور الشخص تلك الدو

 -: , ویتضمن طلب العبور ما یلي 87تقدم المحكمة طلب العبور وفقاً للمادة    ب

 .بیان بأوصاف الشخص المراد نقلھ   " 1  

 .بیان موجز بوقائع الدعوى وتكییفھا القانوني   " 2  

 .أمر القبض والتقدیم   " 3  

 .خلال فترة العبور یبقى الشخص المنقول تحت التحفظ   ج 

 .لا یلزم الحصول على إذن في حالة نقل الشخ ص جواً ولم یكن من المقرر الھبوط في إقلیم دولة العبور   د 

إذا حدث ھبوط غیر مقرر أصلاً في إقلیم دولة العبور, جاز لتلك الدولة أن تطلب من المحكمة تقدیم طلب عبور وفقاً لما   ھـ
 , وتقوم دولة العبور باحتـــجاز ب تنص علیھ الفقرة الفرعیة 

الشخص الجاري نقلھ إلى حین تلقي طلب العبور وتنفیذ العبور, شریطة ألا یجري لأغراض ھذه الفقرة الفرعیة تمدید فترة 
 .ساعة من وقت الھبوط غیر المقرر ما لم یرد الطلب في غضون تلك الفترة 96الاحتجاز لأكثر من 

یة في الدولة الموجھ إلیھا الطلب ضد الشخص المطلوب أو كان ھذا الشخص ینفذ حكماً في تلك إذا كان ثمة إجراءات جار -4
الدولة عن جریمة غیر الجریمة التي تطلب المحكمة تقدیمھ بسببھا, كان على الدولة الموجھ إلیھا الطلب أن تتشاور مع المحكمة 

 .بعد اتخاذ قرارھا بالموافقة على الطلب

 



 

 

    90 المــادة   

   تعدد الطلبات  

وتلقیھا أیضاً طلباً من أیة دولة أخرى بتسلیم  89في حالة تلقي دولة طرف طلباً من المحكمة بتقدیم شخص بموجب المادة  -1
الشخص نفسھ بسبب السلوك ذاتھ الذي یشكل أساس الجریمة التي تطلب المحكمة من أجلھا تقدیم الشخص المعني, یكون على 

 .طر المحكمة والدولة الطالبة بھذه الواقعةالدولة الطرف أن تخ

 -:إذا كانت الدولة الطالبة دولة طرفاً, كان على الدولة الموجھ إلیھا الطلب أن تعطي الأولویة للطلب المقدم من المحكمة, وذلك -2

لشخص, وروعیت في ذلك مقبولیة الدعوى التي یطلب بشأنھا تقدیم ا 19, 18إذا كانت المحكمة قد قررت, عملاً بالمادتین    أ 
 القرار أعمال التحقیق أو المقاضاة التي قامت بھا الدولة الطالبة فیما یتعلق بطلب التسلیم المقدم منھا, أو

استناداً إلى الإخطار المقدم من الدولة الموجھ إلیھا الطلب   أ إذا كانت المحكمة قد اتخذت القرار المبین في الفقرة الفرعیة   ب
 .1 بموجب الفقرة

, وریثما یصدر قرار الم حكمة المنصوص علیھ في  أ  2في حالة عدم صدور قرار على النحو المنصوص علیھ في الفقرة  -3
, یجوز للدولة الموجھ إلیھا الطلب, بحسب تقدیرھا, أن تتناول طلب التسلیم المقدم من الدولة الطالبة, على ألا تسلم  ب  2الفقرة 

 .قرار بعدم المقبولیة, ویصدر قرار المحكمة في ھذا الشأن على أساس مستعجلالشخص قبل اتخاذ المحكمة 

إذا كانت الدولة الطالبة دولة غیر طرف في ھذا النظام الأساسي , كان على الدولة الموجھ إلیھا الطلب أن تعطي الأولویة  -4 
ولم تكن ھذه الدولة مقیدة بالتزام دولي بتسلیم  لطلب التقدیم الموجھ من المحكمة إذا كانت المحكمة قد قررت مقبولیة الدعوى

 .الشخص إلى الدولة الطالبة

بشأن مقبولیة الدعوى, یجوز للدولة الموجھ إلیھا الطلب بحسب  4في حالة عدم صدور قرار من المحكمة بموجب الفقرة  -5
 .تقدیرھا, أن تتناول طلب التسلیم الموجھ إلیھا من الدولة الطالبة

باستثناء أن یكون على الدولة الموجھ إلیھا الطلب التزام دولي قائم بتسلیم الشخص إلى  4التي تنطبق فیھا الفقرة  في الحالات -6
الدولة الطالبة غیر الطرف في ھذا النظام الأساسي, یكون على الدولة الموجھ إلیھا الطلب أن تقرر ما إذا كانت ستقدم الشخص 

 ,لطالبةإلى المحكمة أم ستسلمھ إلى الدولة ا

وعلى الدولة الموجھ إلیھا الطلب أن تضع في الاعتبار, عند اتخاذ قرارھا, جمیع المعلومات ذات الصلة, بما في ذلك دون 
 -:حصر

 .تاریخ كل طلب     أ

ھم مصالح الدولة الطالبة, بما في ذلك, عند الاقتضاء, ما إذا كانت الجریمة قد ارتكبت في إقلیمھا, وجنسیة المجني علی    ب
 .وجنسیة الشخص المطلوب

 .إمكانیة إجراء التقدیم لاحقاً بین المحكمة والدولة الطالبة   ج 

في حالة تلقي دولة طرف طلباً من المحكمة بتقدیم شخص, وتلقیھا كذلك طلباً من أي دولة بتسلیم الشخص نفسھ بسبب سلوك  -7
 :تقدیم الشخصغیر السلوك الذي یشكل الجریمة التي من أجلھا تطلب المحكمة 

یكون على الدولة الموجھ إلیھا الطلب أن تعطي الأولویة للطلب المقدم من المحكمة إذا لم تكن مقیدة بالتزام دولي قائم بتسلیم     أ
 .الشخص إلى الدولة الطالبة

ى الدولة الطالبة , ما إذا یكون على الدولة الموجھ إلیھا الطلب أن تقرر , إذا كان علیھا التزام دولي قائم بتسلیم الشخص إل  ب
كانت ستقدم الشخص إلى المحكمة أم ستسلمھ إلى الدو لة الطالبة , وعلى الدولة الموجھ إلیھا الطلب أن تراعي عند اتخاذ قرارھا 

لى , على أن تولي اعتباراً خاصاً إ 6, جمیع العوامل ذات الصلة , بما في ذلك , دون حصر العوامل المنصوص علیھا في الفقرة 
 .الطبیعة والخطورة النسبیتین للسلوك المعني



 

 

حیثما ترى المحكمة , عملاً بإخطار بموجب ھذه المادة , عدم مقبولیة الدعوى , ویتقرر فیما بعد رفض تسلیم الشخص إلى  -8
 .الدولة الطالبة , یكون على الدولة الموجھ إلیھا الطلب أن تخطر المحكمة بھذا القرار

    91 المــادة   

   مضمون طلب القبض والتقدیم  

یقدم طلب إلقاء القبض والتقدیم كتابة , ویجوز في الحالات العاجلة تقدیم الطلب بأیة واسطة من شأنھا أن توصل وثیقة مكتوبة  -1
 .87من المادة   أ  1, شریطة تأكید الطلب عن طریق القناة المنصوص علیھا في الفقرة 

القبض على شخص, وتقدیمھ, یكون قد صدر أمر بالقبض علیھ من الدائرة التمھیدیة بمقتضى المادة في حالة أي طلب بإلقاء  -2
 -: , یجب أن یتضمن الطلب أو أن یؤید بما یلي58

 .معلومات تصف الشخص المطلوب , وتكون كافیة لتحدید ھویتھ , ومعلومات عن المكان الذي یحتمل وجود الشخص فیھ    أ

 .لقبضنسخة من أمر ا    ب

المستندات أو البیانات أو المعلومات اللازمة للوفاء بمتطلبات عملیة التقدیم في الدولة الموجھ إلیھا الطلب , فیما عدا أنھ لا   ج 
التي تقدم عملاً بالمعاھدات أو   یجوز أن تكون تلك المتطلبات أثقل وطأة من المتطلبات الواجبة التطبیق على طلبات التسلیم

 لمعقودة بین الدولة الموجھ إلیـھاالترتیبات ا

 .الطلب ودول أخرى , وینبغي , ما أمكن , أن تكون أقل وطأة مع مراعاة الطبیعة المتمیزة للمحكمة

في حالة أي طلب بالقبض على شخص وبتقدیمھ , ویكون ھذا الشخص قد قضي بإدانتھ , یجب أن یتضمن الطلب أو أن یؤید   -3
 -: بما یلي

 .مر بالقبض على ذلك الشخصنسخة من أ    أ

 .نسخة من حكم الإدانة    ت

 .معلومات تثبت أن الشخص المطلوب ھو نفس الشخص المشار إلیھ في حكم الإدانة   ج 

في حالة صدور حكم بالعقو بة على الشخص المطلوب, نسخة من الحكم الصادر بالعقوبة وكذلك في حالة صدور حكم    د 
 .لتي انقضت فعلاً والمدة الباقیةبالسجن, بیان یوضح المدة ا

تتشاور الدولة الطرف مع المحكمة, بناءً على طلب المحكمة, سواء بصورة عامة أو بخصوص مسألة محددة, فیما یتعلق بأیة  -3
 ویكون على الدولة الطرف أن توضح للمحكمة,  ج  2متطلبات یقضي بھا قانونھا الوطني وتكون واجبة التطبیق في إطار الفقرة 

 .خلال ھذه المشاورات المتطلبات المحددة في قانونھا الوطني

    92 المــادة   

   القبض الاحتیاطي  

یجوز للمحكمة في الحالات العاجلة أن تطلب إلقاء القبض احتیاطیاً على الشخص المطلوب, ریثما یتم إبلاغ طلب التقدیم  -1
 .91دة والمستندات المؤیدة للطلب على النحو المحدد في الما

 -: یحال طلب القبض الاحتیاطي بأیة واسطة قادرة على توصیل وثیقة مكتوبة , ویتضمن ما یلي -2

 .معلومات تصف الشخص المطلوب وتكون كافیة لتحدید ھویتھ , ومعلومات بشأن المكان الذي یحتمل وجود الشخص فیھ     أ

شخص وبالوقائع المدعي أنھا تشكل تلك الجرائم , بما في ذلك زمان بیان موجز بالجرائم التي یطلب من أجلھا القبض على ال    ب
 .الجریمة ومكانھا , إن أمكن



 

 

 .بیان بوجود أمر قبض أو حكم إدانة ضد الشخص المطلوب   ج 

 .بیان بأن طلب تقدیم الشخص المطلوب سوف یصل في وقت لاحق   د 

نت الدولة الموجھ إلیھا الطلب لم تتلق طلب التقدیم والمستندات یجوز الإفراج عن الشخص المقبوض علیھ احتیاطیاً إذا كا -3
في غضون المھلة الزمنیة المحددة في القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات , غیر  91المؤیدة للطلب على النحو المحدد في المادة 

موجھ إلیھا الطلب یسمح بذلك , وفي ھذه أنھ یجوز للشخص أن یوافق على تقدیمھ قبل انقضاء ھذه المدة إذا كان قانون الدولة ال
 .الحالة , تشرع الدولة الموجھ إلیھا الطلب في تقدیم الشخص إلى المحكمة في أقرب وقت ممكن

, دون القبض علیھ في وقت تال وتقدیمھ إذا ورد في تاریخ لاحق  3لا یحول الإفراج عن الشخص المطلوب , عملاً بالفقرة  -4
 .المؤیدة للطلب طلب التقدیم والمستندات

    93 المــادة   

   أشكال أخرى للتعاون  

تمتثل الدول الأطراف , وفقاً لأحكام ھذا الباب وبموجب إجراءات قوانینھا الوطنیة , للطلبات الموجھة من المحكمة لتقدیم  -1
 : المساعدة التالیة فیما یتصل بالتحقیق أو المقاضاة

 .الأشخاص أو موقع الأشیاءتحدید ھویة ومكان وجود      أ

 .جمع الأدلة , بما فیھا الشھادة بعد تأدیة الیمین , وتقدیم الأدلة بما فیھا آراء وتقاریر الخبراء اللازمة للمحكمة    ب

 .استجواب الشخص محل التحقیق أو المقاضاة   ج 

 .إبلاغ المستندات , بما في ذلك المستندات القضائیة   د 

 .تیسیر مثول الأشخاص طواعیة كشھود أو كخبراء أمام المحكمة  ھـ

 .3النقل المؤقت للأشخاص على النحو المنصوص علیھ في الفقرة    و 

 .فحص الأماكن أو المواقع بما في ذلك إخراج الجثث وفحص مواقع القبور   ز 

 .تنفیذ أوامر التفتیش والحجز   ح

 .في ذلك السجلات والمستندات الرسمیةتوفیر السجلات والمستندات , بما    ط

 .حمایة المجني علیھم والشھود والمحافظة على الأدلة    ي

تحدید وتعقب وتجمید أو حجز العائدات والممتلكات والأدوات المتعلقة بالجرائم بغرض مصادرتھا في النھایة , دون المساس     ك
 .بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النیة

من المساعدة لا یحظره قانون الدولة الموجھ إلیھا الطلب , بغرض تیسیر أعمال التحقیق والمقاضاة المتعلقة  أي نوع آخر    ل
 .بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة

تكون للمحكمة سلطة تقدیم ضمانات للشاھد أو الخبیر الذي یمثل أمام المحكمة بأنھ لن یخضع للمقاضاة أو للاحتجاز أو لأي  -2
 .علي حریتھ الشخصیة من جانب المحكمة فیما یتعلق بأي فعل أو امتناع سابق لمغادرتھ الدولة الموجھ إلیھا الطلب قید

, محظوراً في الدولة الموجھ  1حیثما یكون تنفیذ أي تدبیر خاص بالمساعدة, منصوص علیھ في طلب مقدم بموجب الفقرة  -3
قائم ینطبق بصورة عامة , تتشاور الدولة الموجھ إلیھا الطلب على الفور مع المحكمة  إلیھا الطلب استناداً إلى مبدأ قانوني أساسي

للعمل على حل ھذه المسألة , وینبغي إیلاء الاعتبار في ھذه المشاورات إلى ما إذا كان یمكن تقدیم المساعدة بطریقة أخرى أو 
 .محكمة أن تعدل الطلب حسب الاقتضاءرھناً بشروط , وإذا تعذر حل المسألة بعد المشاورات , كان على ال



 

 

لا یجوز للدولة الطرف أن ترفض طلب مساعدة, كلیاً أو جزئیاً إلا إذا كان الطلب یتعلق بتقدیم أیة وثائق أو كشف أیة أدلة  -4
 .72تتصل بأمنھا الوطني وذلك وفقاً للمادة 

ظر قبل رفض الطلب, فیما إذا كان من الممكن تقدیم أن تن  ل  1على الدولة الموجھ إلیھا طلب المساعدة بموجب الفقرة  -5
 ,المساعدة وفق شروط محددة أو تقدیمھا في تاریخ لاحق أو بأسلوب بدیل

 .على أن تلتزم المحكمة أو یلتزم المدعى العام بھذه الشروط إذا قبلت محكمة المدعي العام تقدیم المساعدة وفقاً لھا

 .ساعدة موجھاً إلیھا أن تخطر المحكمة أو المدعي العام على الفور بأسباب رفضھاعلى الدولة الطرف التي ترفض طلب م -6

یجوز للمحكمة أن تطلب النقل المؤقت لشخص متحفظ علیھ لأغراض تحدید الھویة أو للإدلاء بشھادة أو للحصول على      أ -7
 -:مساعدة أخرى , ویجوز نقل الشخص إذا استوفي الشرطان التالیان

 .وافق الشخص على النقل بمحض إرادتھ وإدراكھأن ی   " 1

 .أن توافق الدولة الموجھ إلیھا الطلب على نقل الشخص, رھناً بمراعاة الشروط التي قد تتفق علیھا الدولة والمحكمة   " 2

الشخص دون  یظل الشخص الذي یجري نقلھ متحفظاً علیھ, وعند تحقیق الأغراض المتوخاة من النقل, تقوم المحكمة بإعادة    ب
 .تأخیر إلى الدولة الموجھ إلیھا الطلب

 .تكفل المحكمة سریة المستندات والمعلومات باستثناء ما یلزم منھا للتحقیقات والإجراءات المبینة في الطلب     أ -8

ساس السریة , ولا للدولة الموجھ إلیھا الطلب أن تحیل إلى المدعي العام , عند الضرورة , مستندات أو معلومات ما على أ    ب
 .یجوز للمدعي العام عندئذ استخدام ھذه المستندات أو المعلومات إلا لغرض استقاء أدلة جدیدة

للدولة الموجھ إلیھا الطلب أن توافق ف یما بعد , من تلقاء ذاتھا أو بناءً على طلب من المدعي العام, على الكشف عن ھذه   ج 
 .ووفقاً للقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات 6و  5ذ استخدامھا كأدلة عملاً بأحكام البابین المستندات أو المعلومات , ویجوز عندئ

" إذا تلقت دولة طرف طلبین , غیر طلب التقدیم والتسلیم, من المحكمة ومن دولة أخرى عملاً بالتزام دولي , تسعى  1   أ -9
بیة كلا الطلبین , بالقیام , إذا اقتضى الأمر بتأجیل أحد الطلبین أو الدولة الطرف بالتشاور مع المحكمة والدولة الأخرى , إلى تل

 .بتعلیق شروط على أي منھما

 .90في حالة عدم حصول ذلك , یسوى الأمر فیما یتعلق بالطلبین وفقاً للمبادئ المحددة في المادة  " 2

أشخاص یخضعون لرقابة دولة ثالثة أو منظمة  مع ذلك حیثما یتعلق الطلب المقدم من المحكمة بمعلومات أو ممتلكات أو    ب
دولیة بموجب اتفاق دولي , تقوم الدولة الموجھ إلیھا الطلب بإبلاغ المحكمة بذلك وتوجھ المحكمة طلبھا إلى الدولة الثالثة أو إلى 

 .المنظمة الدولیة

لھا المساعدة إذا كانت تلك الدولة تجري  یجوز للمحكمة , إذا طلب إلیھا ذلك , أن تتعاون مع أیة دولة طرف وتقدم     أ -10
تحقیقاً أو محاكمة فیما یتعلق بسلوك یشكل جریمة تدخل في اختصاص المحكمة أو یشكل جریمة خطیرة بموجب القانون الوطني 

 .للدولة الطالبة

 -: جملة أمور , ومنھا ما یلي  أ تشمل المساعدة المقدمة في إطار الفقرة الفرعیة   "  1   ب

إحالة أیة بیانات أو مستندات أو أیة أنواع أخرى من الأدلة تم الحصول علیھا في أثناء التحقیق أو المحاكمة الذین أجرتھما    1 
 .المحكمة

 .استجواب أي شخص احتجز بأمر من المحكمة   2 

 -: , یراعى مایلي  1 "  1  ب في حالة المساعدة المقدمة بموجب الفقرة الفرعیة    " 2



 

 

ذا كانت الوثائق أو الأنواع الأخرى من الأدلة قد تم الحصول علیھا بمساعدة إحدى الدول , فإن الإحالة تتطلب موافقة تلك إ   1 
 .الدولة

 .68إذا كانت البیانات أو المستندات أو الأنواع الأخرى من الأدلة قد قدمھا شاھد أو خبیر, تخضع الإحالة لأحكام المادة    2 

بالشروط المبینة في ھذه الفقرة, أن توافق على طلب مساعدة تقوم دولة غیر طرف في النظام الأساسي یجوز للمحكمة   ج 
 .بتقدیمھ بموجب ھذه الفقرة

    94 المــادة   

   تأجیل تنفیذ طلب فیما یتعلق بتحقیق جار أو مقاضاة جاریة  

أو مقاضاة جاریة عن دعوى تختلف عن الدعوى التي إذا كان من شأن التنفیذ الفوري لطلب ما أن یتدخل في تحقیق جار  -1
یتعلق بھا الطلب, جاز للدولة الموجھ إلیھا الطلب أن تؤجل تنفیذه لفترة زمنیة یتفق علیھا مع المحكمة, غیر أن التأجیل یجب ألا 

 یطول لأكثر مما یلزم لاستكمال التحقیق ذي

  الطلب, وقبل اتخاذ قرار بشأن التأجیل, ینبغي الصلة أو المقاضاة ذات الصلة في الدولة الموجھ إلیھا 

 .للدولة الموجھ إلیھا الطلب أن تنظر فیما إذا كان یمكن تقدیم المساعدة فوراً, رھناً بشروط معینة 

اً للفقرة , جاز للمدعي العام, مع ذلك , أن یلتمس اتخاذ تدابیر للمحافظة على الأدلة , وفق1إذا اتخذ قرار بالتأجیل عملاً بالفقرة  -2
 .93من المادة   ي  1

    95 المــادة   

   تأجیل تنفیذ طلب فیما یتعلق بالطعن في مقبولیة الدعوى  

, تأجیل تنفیذ طلب في إطار ھذا الباب حیث یوجد طعن  53من المادة  2یجوز للدولة الموجھ إلیھا الطلب , دون المساس بالفقرة  
. وذلك رھناً بقرار من المحكمة ما لم تكن المحكمة قد 19أو المادة  18المحكمة عملاً بالمادة في مقبولیة الدعوى قید النظر أمام 

 .19أو المادة  18أمرت تحدیداً بأن للمدعي العام أن یواصل جمع الأدلة عملاً بالمادة 

    96 المــادة   

   93مضمون طلب الأشكال الأخرى للمساعدة بمقتضى المادة   

كتابة, ویجوز في الحالات العاجلة تقدیم الطلب بأیة واسطة  93شكال الأخرى للمساعدة المشار إلیھا في المادة یقدم طلب الأ -1
 .87من المادة   أ  1من شأنھا أن توصل وثیقة مكتوبة, شریطة تأكید الطلب عن طریق القناة المنصوص علیھا في الفقرة 

 -:ء, بما یليیجب أن یتضمن الطلب أو أن یؤید, حسب الاقتضا -2

 .بیان موجز بالغرض من الطلب والمساعدة المطلوبة , بما في ذلك الأساس القانوني للطلب والأسباب الداعیة لھ     أ

أكبر قدر ممكن من المعلومات المفصلة عن موقع أو أوصاف أي شخص أو مكان یتعین العثور أو التعرف علیھ لكي یجري     ب
 .تقدیم المساعدة المطلوبة

 .بیان موجز بالوقائع الأساسیة التي یقوم علیھا الطلب   ج 

 .أسباب وتفاصیل أیة إجراءات أو متطلبات یتعین التقید بھا   د 

 .أیة معلومات قد یتطلبھا قانون الدولة الموجھ إلیھا الطلب من أجل تنفیذ الطلب  ھـ

 .أیة معلومات أخرى ذات صلة لكي یجري تقدیم المساعدة المطلوبة   و 



 

 

تتشاور الدولة الطرف مع المحكمة بناءً على طلب المحكمة , سواء بصورة عامة أو بخصوص مسألة محددة , فیما یتعلق بأیة  -3
, ویكون على الدولة الطرف أن توضح   ھـ  2متطلبات یقضي بھا قانونھا الوطني وتكون واجبة التطبیق في إطار الفقرة 

 . طلبات المحددة في قانونھا الوطنيللمحكمة , خلال ھذه المشاورات , المت

 . تنطبق أحكام ھذه المادة أیضاً , حسب الاقتضاء , فیما یتعلق بأي طلب مساعدة یقدم إلى المحكمة -4

    97 المــادة   

   المشـــاورات  

تنفیذه , تتشاور تلك الدولة   عندما تتلقى دولة طرف طلباً بموجب ھذا الباب وتحدد فیما یتصل بھ مشاكل قد تفوق الطلب أو تمنع 
 -: مع المحكمة , دون تأخیر , من أجل تسویة المسألة , وقد تشمل ھذه المشاكل في جملة أمور ما یلي

 .عدم كفایة المعلومات اللازمة لتنفیذ الطلب     أ

وب , أو یكون في حالة طلب بتقدیم الشخص , یتعذر , رغم بذل قصارى الجھود , تحدید مكان وجود الشخص المطل   ب
 .التحقیق الذي أجري قد أكد بوضوح أن الشخص الموجود في الدولة المتحفظة لیس الشخص المسمى في الأمر

أن تنفیذ الطلب في شكلھ الحالي یتطلب أن تخل الدولة الموجھ إلیھا الطلب بالتزام تعاھدي سابق قائم من جانبھا إزاء دولة    ج 
 .أخرى

    98 المــادة   

   اون فیما یتعلق بالتنازل عن الحصانة والموافقة على التقدیمالتع  

لا یجوز للمحكمة أن توجھ طلب تقدیم أو مساعدة یقتضي من الدولة الموجھ إلیھا الطلب أن تتصرف على نحو یتنافى مع   -1
و ممتلكات تابعة لدولة ثالثة , ما التزاماتھا بموجب القانون الدولي فیما یتعلق بحصانات الدولة أو الحصانة الدبلوماسیة لشخص أ
 .لم تستطع المحكمة أن تحصل أولاً على تعاون تلك الدولة الثالثة من أجل التنازل عن الحصانة

لا یجوز للمحكمة أن توجھ طلب تقدیم یتطلب من الدولة الموجھ إلیھا الطلب أن تتصرف على نحو لا یتفق مع التزاماتھا   -2
 ي موافقة الدولة المرسلة كشرط لتقدیم شخص تابع لتلكبموجب اتفاقات دولیة تقتض

 .الدولة إلى المحكمة , ما لم یكن بوسع المحكمة أن تحصل أولاً على تعاون الدولة المرسلة لإعطاء موافقتھا على التقدیم

    99 المــادة   

   96و  93تنفیذ الطلبات المقدمة بموجب المادتین   

الإجراء ذي الصلة بموجب قانون الدولة الموجھ إلیھا الطلب وبالطریقة المحددة في الطلب ما لم تنفذ طلبات المساعدة وفق  -1
یكن ذلك محظوراً بموجب القانون المذكور , ویتضمن ذلك اتباع أي إجراء مبین في الطلب أو السماح للأشخاص المحددین في 

 .الطلب بحضور عملیة التنفیذ أو المساعدة فیھا

لبات العاجلة , ترسل على وجھ الاستعجال , بناءً على طلب المحكمة , المستندات أو الأدلة المقدمة تلبیة لھذه في حالة الط -2
 .الطلبات

 .ترسل الردود الواردة من الدولة الموجھ إلیھا الطلب بلغتھا وشكلھا الأصلیین -3

للتنفیذ الناجح لطلب یمكن تنفیذه دون أیة تدابیر  دون الإخلال بالمواد الأخرى في ھذا الباب وعندما یكون الأمر ضروریاً  -4
إلزامیة , بما في ذلك على وجھ التحدید عقد مقابلة مع شخص أو أخذ أدلة منھ على أساس طوعي , مع القیام بذلك دون حضور 

أو أي مكان عام آخر سلطات الدولة الطرف الموجھ إلیھا الطلب إذا كان ذلك ضروریاً لتنفیذ الطلب , وإجراء معاینة لموقع عام 
 -: دون تعدیل , یجوز للمدعي العام تنفیذ ھذا الطلب في إقلیم الدولة مباشرة , وذلك على النحو التالي



 

 

عندما تكون الدولة الطرف الموجھ إلیھا الطلب ھي دولة ادعي ارتكاب الجریمة في إقلیمھا , وكان ھناك قرار بشأن المقبولیة     أ
, یجوز للمدعي العام تنفیذ ھذا الطلب مباشرة بعد إجراء كافة المشاورات الممكنة مع الدولة  19ادة أو الم 18بموجب المادة 

 .الطرف الموجھ إلیھا الطلب

یجوز للمدعي العام , في الحالات الأخرى , تنفیذ مثل ھذا الطلب بعد إجراء مشاورات مع الدولة الطرف الموجھ إلیھا الطلب   ب
لة أو شواغل تثیرھا تلك الدولة الطرف , وعندما تبین الدولة الطرف الموجھ إلیھا الطلب وجود مشاكل ومراعاة أیة شروط معقو

 .تتعلق بتنفیذ الطلب بموجب ھذه الفقرة الفرعیة , تتشاور مع المحكمة دون تأخیر من أجل حل ھذه المسألة

ة , الأحكام التي تبیح للشخص , الذي تستمع إلیھ المحكمة أو تنطبق أیضاً على تنفیذ طلبات المساعدة , المقدمة وفقاً لھذه الماد -5
 ., الاحتجاج بالقیود الرامیة إلى منع إفشاء معلومات سریة متصلة بالدفاع الوطني أو الأمن الوطني 72تستجوبھ بموجب المادة 

    100 المــادة   

   التكالیـــف  

 -: دیة لتنفیذ الطلبات في إقلیمھا , باستثناء التكالیف التالیة التي تتحملھا المحكمةتتحمل الدولة الموجھ إلیھا الطلب التكالیف العا -1

 .بنقل الأشخاص قید التحفظ 93التكالیف المرتبطة بسفر الشھود والخبراء وأمنھم أو بالقیام في إطار المادة      أ

 .تكالیف الترجمة التحریریة والترجمة الشفویة والنسخ    ب

لسفر وبدلات الإقامة للقضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل ونائب المسجل وموظفي أي جھاز من تكالیف ا   ج 
 .أجھزة المحكمة

 .تكالیف الحصول على أي رأي أو تقریر للخبراء تطلبھ المحكمة   د 

 .ةالتكالیف المرتبطة بنقل أي شخص یجري تقدیمھ إلى المحكمة من جانب الدولة المتحفظ  ھـ

 .أیة تكالیف استثنائیة قد تترتب على تنفیذ الطلب , بعد إجراء مشاورات بھذا الشأن   و 

" حسبما یكون مناسباً , على الطلبات الموجھة من الدول الأطراف إلى المحكمة وفي ھذه الحالة ,  1تنطبق أحكام الفقرة  -2
 .تتحمل المحكمة تكالیف التنفیذ العادیة

    101 المــادة   

   قاعدة التخصیص  

لا تتخذ إجراءات ضد الشخص الذي یقدم إلى المحكمة بموجب ھذا النظام الأساسي ولا یعاقب ھذا الشخص أو یحتجز بسبب  -1
 .أي سلوك ارتكب قبل تقدیمھ یخالف السلوك أو النھج السلوكي الذي یشكل أساس الجرائم التي تم بسببھا تقدیمھ

 1لدولة التي قدمت الشخص إلى المحكمة أن تتنازل عن المتطلبات المنصوص علیھا في الفقرة یجوز للمحكمة أن تطلب من ا -2
, وتكون للدول الأطراف صلاحیة تقدیم تنازل  91ویكون على المحكمة تقدیم ما یقتضیھ الأمر من معلومات إضافیة وفقاً للمادة 

 .إلى المحكمة , وینبغي لھا أن تسعى إلى ذلك

    102 المــادة    

   استخدام المصطلحات  

 -: لأغراض ھذا النظام الأساسي

 .یعني " التقدیم " نقل دولة ما شخصاً إلى المحكمة عملاً بھذا النظام الأساسي   أ   

 .یعني " التسلیم " نقل دولة ما شخصاً إلى دولة أخرى بموجب معاھدة أو اتفاقیة أو تشریع وطني   ب 



 

 

   الباب العاشر   

   التنفیـــــــــــــذ  

    103 المــادة    

   دور الدول في تنفیذ أحكام السجن  

ینفذ حكم السجن في دولة تعینھا المحكمة من قائمة الدول التي تكون قد أبدت للمحكمة استعدادھا لقبول الأشخاص      أ  -1
 .المحكوم علیھم

شخاص المحكوم علیھم , أن تقرنھ بشروط لقبولھم توافق علیھا المحكمة یجوز للدولة , لدى إعلان استعدادھا لاستقبال الأ   ب
 .وتتفق مع أحكام ھذا الباب

 .تقوم الدولة المعینة في أیة حالة بذاتھا بإبلاغ المحكمة فوراً بما إذا كانت تقبل الطلب  ج 

, یمكن أن  1روط یتفق علیھا بموجب الفقرة تقوم دولة التنفیذ بإخطار المحكمة بأیة ظروف , بما في ذلك تطبیق أیة ش     أ  -2
یوماً من موعد إبلاغھا بأیة ظروف  45تؤثر بصورة كبیرة في شروط السجن أو مدتھ , ویتعین إعطاء المحكمة مھلة لا تقل عن 

ا بموجب المادة معروفة أو منظورة من ھذا النوع , وخلال تلك الفترة , لا یجوز لدولة التنفیذ أن تتخذ أي إجراء یخل بالتزاماتھ
110. 

, تقوم المحكمة بإخطار دولة التنفیذ   أ حیثما لا تستطیع المحكمة أن توافق على الظروف المشار إلیھا في الفقرة الفرعیة    ب
 .104من المادة  1بذلك وتتصرف وفقاً للفقرة 

 -: ي اعتبارھا ما یلي, تأخذ ف 1لدى ممارسة المحكمة تقدیرھا الخاص لإجراء أي تعیین بموجب الفقرة   -3

مبدأ وجوب تقاسم الدول الأطراف مسئولیة تنفیذ أحكام السجن , وفقاً لمبادئ التوزیع العادل على النحو المنصوص علیھ في      أ 
 . القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات

 .نطاق واسع تطبیق المعاییر الساریة على معاملة السجناء والمقررة بمعاھدات دولیة مقبولة على   ب

 .آراء الشخص المحكوم علیھ   ج

 .جنسیة الشخص المحكوم علیھ  د 

أیة عوامل أخرى تتعلق بظروف الجریمة أو الشخص المحكوم علیھ أو التنفیذ الفعلي للحكم حیثما یكون مناسباً لدى تعیین    ھـ
 .دولة التنفیذ

السجن في السجن الذي توفره الدولة المضیفة, وفقاً للشروط , ینفذ حكم  1في حالة عدم تعیین أي دولة بموجب الفقرة   -4
وفي ھذه الحالة , تتحمل المحكمة التكالیف الناشئة عن  3من المادة  2المنصوص علیھا في اتفاق المقر المشار إلیھ في الفقرة 

 .تنفیذ حكم السجن

    104 المــادة        

   تغییر دولة التنفیذ المعینة  

 للمحكمة أن تقرر , في أي وقت , نقل الشخص المحكوم علیھ إلى سجن تابع لدولة أخرىیجوز  -1

 .یجوز للشخص المحكوم علیھ أن یقدم إلى المحكمة , في أي وقت , طلباً بنقلھ من دولة التنفیذ -2

    105 المــادة   

   تنفیذ حكم السجن  



 

 

, یكون حكم السجن ملزماً للدول الأطراف ولا  103من المادة   ب  1للفقرة  رھناً بالشروط التي تكون الدولة قد حددتھا وفقاً   -1
 .یجو ز لھذه الدول تعدیلھ بأي حال من الأحوال

یكون للمحكمة وحدھا الحق في البت في أي طلب استئناف وإعادة نظر , ولا یجوز لدولة التنفیذ أن تعوق الشخص المحكوم   -2
 .قبیلعلیھ عن تقدیم أي طلب من ھذا ال

    106 المــادة   

   الإشراف على تنفیذ الحكم وأوضاع السجن  

یكون تنفیذ حكم السجن خاضعاً لإشراف المحكمة ومتفقاً مع المعاییر التي تنظم معاملة السجناء والمقررة بمعاھدات دولیة   -1
 .مقبولة على نطاق واسع

ھذه الأوضاع متفقة مع المعاییر التي تنظم معاملة السجناء والمقررة  یحكم أوضاع السجن قانون دولة التنفیذ ویجب أن تكون  -2
بمعاھدات دولیة مقبولة على نطاق واسع , ولا یجوز بأي حال من الأحوال أن تكون ھذه الأوضاع أكثر أو أقل یسراً من 

 .الأوضاع المتاحة للسجناء المدانین بجرائم مماثلة في دولة التنفیذ

 .ین الشخص المحكوم علیھ والمحكمة دون قیود وفي جو من السریةتجرى الاتصالات ب  -3

      

    107 المــادة   

   نقل الشخص عند إتمام مدة الحكم  

عقب إتمام مدة الحكم یجوز , وفقاً لقانون دولة التنفیذ , نقل الشخص الذي لا یكون من رعایا دولة التنفیذ , إلى دولة یكون   -1
لى دولة أخرى توافق على استقبالھ , مع مراعاة رغبات الشخص المراد نقلھ إلى تلك الدولة , ما لم تأذن دولة علیھا استقبالھ أو إ

 .التنفیذ للشخص بالبقاء في إقلیمھا

 ., إذا لم تتحمل أیة دولة تلك التكالیف 1تتحمل المحكمة التكالیف الناشئة عن نقل الشخص إلى دولة أخرى عملاً بالفقرة   -2

, یجوز أیضاً لدولة ال تنفیذ أن تقوم , وفقاً لقانونھا الوطني , بتسلیم الشخص أو تقدیمھ إلى الدولة  108ھناً بأحكام المادة ر  -3
 .التي طلبت تسلیمھ أو تقدیمھ بغرض محاكمتھ أو تنفیذ حكم صادر بحقھ

    108 المــادة        

   القیود على المقاضاة أو العقوبة على جرائم أخرى  

ثالثة عن   الشخص المحكوم علیھ الموضوع تحت التحفظ لدى دولة التنفیذ لا یخضع للمقاضاة أو العقوبة أو التسلیم إلى دولة  -1
أي سلوك ارتكبھ قبل نقلھ إلى دولة التنفیذ , ما لم تكن المحكمة قد وافقت على تلك المقاضاة أو العقوبة أو التسلیم بناءً على طلب 

 .دولة التنفیذ

  

 .تبت المحكمة في المسألة بعد الاستماع إلى آراء الشخص المحكوم علیھ  -2

یوماً بإرادتھ في إقلیم دولة التنفیذ بعد قضاء كل مدة  30إذا بقي الشخص المحكوم علیھ أكثر من  1یتوقف انطباق الفقرة   -3
 .ھالحكم الذي حكمت بھ المحكمة , أو عاد إلى إقلیم تلك الدولة بعد مغادرتھ ل

    109 المــادة   

   تنفیذ تدابیر التغریم والمصادرة  



 

 

, وذلك دون المساس بحقوق  7تقوم الدول الأطراف بتنفیذ تدابیر التغریم أو المصادرة التي تأمر بھا المحكمة بموجب الباب   -1
 .الأطراف الثالثة الحسنة النیة , ووفقاً لإجراءات قانونھا الوطني

الطرف غیر قادرة على إنفاذ أمر مصادرة , كان علیھا أن تتخذ تدابیر لاسترداد قیمة العائدات أو الممتلكات  إذا كانت الدولة  -2
 .أو الأصول التي تأمر المحكمة بمصادرتھا , وذلك دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النیة

حیثما یكون مناسباً , عائدات بیع الممتلكات الأخرى التي تحصل تحول إلى المحكمة الممتلكات أو عائدات بیع العقارات , أو   -3
 .علیھا دولة طرف نتیجة لتنفیذھا حكماً أصدرتھ المحكمة

    110 المــادة   

   قیام المحكمة بإعادة النظر في شأن تخفیض العقوبة  

 .ھا المحكمةلا یجوز لدولة التنفیذ أن تفرج عن الشخص قبل انقضاء مدة العقوبة التي قضت ب -1

 .للمحكمة وحدھا حق البت في أي تخفیف للعقوبة , وتبت في الأمر بعد الاستماع إلى الشخص -2

تعید المحكمة النظر في حكم العقوبة لتقریر ما إذا كان ینبغي تخفیفھ , وذلك عندما یكون الشخص قد قضى ثلثي مدة العقوبة ,  -3
 ., ویجب ألا تعید المحكمة النظر في الحكم قبل انقضاء المدد المذكورةأو خمساً وعشرین سنة في حالة السجن المؤبد 

, أن تخفف حكم العقوبة , إذا ما ثبت لدیھا توافر عامل أو أكثر من  3یجوز للمحكمة , لدى إعادة النظر بموجب الفقرة  -4
 -: العوامل التالیة

 .محكمة فیما تقوم بھ من أعمال التحقیق والمقاضاةالاستعداد المبكر والمستمر من جانب الشخص للتعاون مع ال     أ

قیام الشخص طوعاً بالمساعدة على إنفاذ الأحكام والأوامر الصادرة عن المحكمة في قضایا أخرى, وبالأخص المساعدة في    ب
 علیھم , أو تحدید مكان الأصول الخاضعة لأوامر بالغرامة أو المصادرة أو التعویض التي یمكن استخدامھا لصالح المجني

أیة عوامل أخرى تتثبت حدوث تغییر واضح وھام في الظروف یكفي لتبریر تخفیف العقوبة على النحو المنصوص علیھ    ج 
 .في القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات

, كان علیھا  , أنھ لیس من المناسب تخفیف حكم العقوبة 3إذا قررت المحكمة , لدى إعادة النظر لأول مرة بموجب الفقرة  -5 
 .فیما بعد أن تعید النظر في موضوع التخفیف حسب المواعید ووفقاً للمعاییر التي تحددھا القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات

    111 المــادة   

   القـــرار  

لمحكمة , أن تطلب إذا فر شخص مدان كان موضوعاً تحت التحفظ وھرب من دولة التنفیذ , جاز لھذه الدولة بعد التشاور مع ا 
من الدولة الموجود فیھا الشخص , تقدیمھ بموجب الترتیبات الثنائیة أو المتعددة الأطراف القائمة , ویجوز لھا أن تطلب من 

المحكمة أن تعمل على تقدیم ذلك الشخص , وللمحكمة أن توعز بنقل الشخص إلى الدولة التي كان یقضي فیھا مدة العقوبة أو إلى 
 .تعینھا المحكمةدولة أخرى 

   الباب الحادي عشر   

   جمعیة الدول الأطراف  

    112 المــادة       

   جمعیة الدول الأطراف  



 

 

تنشأ بھذا جمعیة للدول الأطراف في ھذا النظام الأساسي , ویكون لكل دولة طرف ممثل واحد في الجمعیة یجوز أن یرافقھ  -1
لدول الأخرى الموقعة على النظام الأساسي أو على الوثیقة الختامیة صفة المراقب في مناوبون ومستشارون , ویجوز أن تكون ل

 .الجمعیة

 -: تقوم الجمعیة بما یلي -2

 .نظر واعتماد توصیات اللجنة التحضیریة , حسبما یكون مناسباً      أ

 .بإدارة المحكمةتوفیر الرقابة الإداریة على ھیئة الرئاسة والمدعي العام والمسجل فیما یتعلق     ب

 ., واتخاذ الإجراءات المناسبة فیما یتعلق بھذه التقاریر والأنشطة 3النظر في تقاریر وأنشطة المكتب المنشأ بموجب الفقرة   ج 

 .النظر في میزانیة المحكمة والبت فیھا   د 

 .36ت قریر ما إذا كان ینبغي تعدیل عدد القضاة وفقاً للمادة   ھـ

 ., في أیة مسألة تتعلق بعدم التعاون 87من المادة  7و  5بالفقرتین  النظر , عملاً   و 

 .أداء أي مھمة أخرى تتسق مع ھذا النظام الأساسي ومع القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات   ز 

 .عضواً تنتخبھم الجمعیة لمدة ثلاث سنوات 18یكون للجمعیة مكتب یتألف من رئیس ونائبین للرئیس و      أ -3

تكون للمكتب صفة تمثیلیة , على أن یراعى بصفة خاصة التوزیع الجغرافي العادل والتمثیل المناسب للنظم القانونیة     ب
 .الرئیسیة في العالم

یجتمع المكتب كلما كان ذلك ضروریاً , على ألا یقل عدد الاجتماعات عن مرة واحدة في السنة , ویقوم المكتب بمساعدة   ج 
 .لاع بمسئولیاتھاالجمعیة في الاضط

یجوز للجمعیة أن تنشئ أیة ھیئات فرعیة تقتضیھا الحاجة , بما في ذلك إنشاء آلیة رقابة مستقلة لأغراض التفتیش والتقییم  -4
 .والتحقیق في شئون المحكمة , وذلك لتعزیز كفاءة المحكمة والاقتصاد في نفقاتھا

ممثلیھم أن یشاركوا , حسبما یكون مناسباً في اجتماعات الجمعیة یجوز لرئیس المحكمة والمدعي العام والمسجل أو ل -5
 .والمكتب

تعقد الجمعیة اجتماعاتھا في مقر المحكمة أو في مقر الأمم المتحدة مرة في السنة , وتعقد دورات استثنائیة إذا اقتضت  -6
على طلب ثلث الدول الأطراف , مالم ینص ھذا الظروف ذلك , ویدعى إلى عقد الدورات الاستثنائیة بمبادرة من المكتب أو بناءً 

 .النظام الأساسي على غیر ذلك

  

یكون لكل دولة طرف صوت واحد , ویبذل كل جھد للتوصل إلى القرارات بتوافق الآراء في الجمعیة وفي المكتب , فإذا  -7
 -: سي على غیر ذلكتعذر التوصل إلى توافق في الآراء , وجب القیام بما یلي , ما لم ینص النظام الأسا

تتخذ القرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعیة بأغلبیة ثلثي الحاضرین المصوتین على أن یشكل وجود أغلبیة مطلقة للدول     أ
 .الأطراف النصاب القانوني للتصویت

 .تةتتخذ القرارات المتعلقة بالمسائل الإجرائیة بالأغلبیة البسیطة للدول الأطراف الحاضرة المصو   ب

لا یكون للدولة الطرف التي تتأخر عن سداد اشتراكاتھا المالیة في تكالیف المحكمة حق التصویت في الجمعیة وفي المكتب إذا  -8
كان المتأخر علیھا مساویاً لقیمة الاشتراكات المستحقة علیھا في السنتین الكاملتین السابقتي ن أو زائدة عنھا , وللجمعیة مع ذلك 

الدولة الطرف بالتصویت في الجمعیة و في المكتب إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا قبل للدول أن تسمح لھذه 
 .الطرف بھا



 

 

 .تعتمد الجمعیة نظامھا الداخلي -9

 .تكون اللغات الرسمیة ولغات العمل بالجمعیة ھي اللغات الرسمیة ولغات العمل بالجمعیة العامة للأمم المتحدة -10

   الثاني عشرالباب    

   التمویـــــــــــل  

    113 المــادة     

   النظام المالي  

مالم ینص تحدیداً على غیر ذلك , تخضع جمیع المسائل المالیة المتصلة بالمحكمة , واجتماعات جمعیة الدول الأطراف , بما في 
 .والقواعد المالیة التي تعتمدھا جمعیة الدول الأطرافذلك مكتبھا وھیئاتھا الفرعیة , لھذا النظام الأساسي وللنظام المالي 

    114 المــادة   

   دفع النفقـــات  

 .تدفع نفقات المحكمة وجمعیة الدول الأطراف , بما في ذلك مكتبھا وھیئاتھا الفرعیة , من أموال المحكمة

    115 المــادة   

   وجمعیة الدول الأطراف  أموال المحكمة  

المحكمة وجمعیة الدول الأطراف , بما في ذلك مكتبھا وھیئاتھا الفرعیة المحددة في المیزانیة التي تقررھا جمعیة  تغطى نفقات 
 -: الدول الأطراف من المصادر التالیة

 .الاشتراكات المقررة للدول الأطراف  أ   

اصة فیما یتصل بالنفقات المتكبدة نتیجة للإحالات من الأموال المقدمة من الأمم المتحدة , رھناً بموافقة الجمعیة العامة , وبخ   ب 
 .مجلس الأمن

    116 المــادة   

   التبرعـــــات  

, للمحكمة أن تتلقى وأن تستخدم التبرعات المقدمة من الحكومات والمنظمات الدولیة  115مع عدم الإخلال بأحكام المادة  
 .افیة , وفقاً للمعاییر ذات الصلة التي تعتمدھا جمعیة الدول الأطرافوالأفراد والشركات والكیانات الأخرى , كأموال إض

    117 المــادة   

   تقریر الاشتراكات  

تقرر اشتراكات الدول الأطراف وفقاً لجدول متفق علیھ للأنصبة المقررة , یستند إلى الجدول الذي تعتمده الأمم المتحدة  
 .التي یستند إلیھا ذلك الجدول لمیزانیتھا العادیة ویعدل وفقاً للمبادئ

   

    118 المــادة   

   المراجعة السنویة للحسابات  

 .تراجع سنویاً سجلات المحكمة ودفاترھا وحساباتھا , بما في ذلك بیاناتھا المالیة السنویة , من قبل مراجع حسابات مستقل 



 

 

   الباب الثالث عشر   

   الأحكام الختامیة  

    119 المــادة        

   تسویة المنازعات  

 .یسوى أي نزاع یتعلق بالوظائف القضائیة للمحكمة بقرار من المحكمة -1

یحال إلى جمعیة الدول الأطراف أي نزاع آخر بین دولتین أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسیر أو تطبیق ھذا النظام  -2
من بدایتھ , ویجوز للجمعیة أن تسعى ھي ذاتھا إلى تسویة  الأساسي لا یسوى عن طریق المفاوضات في غضون ثلاثة أشھر

النزاع أو أن تتخذ توصیات بشأن أیة وسائل أخرى لتسویة النزاع , بما في ذلك إحالتھ إلى محكمة العدل الدولیة وفقاً للنظام 
 .الأساسي لتلك المحكمة

    120 المــادة   

   التحفظـــات  

 .ھذا النظام الأساسي لا یجوز إبداء أیة تحفظات على 

    121 المــادة   

   التعدیــــلات  

بعد انقضاء سبع سنوات من بدء نفاذ ھذا النظام الأساسي , یجوز لأیة دولة طرف أن تقترح تعدیلات علیھ , ویقدم نص أي  -1
 .رافتعدیل مقترح إلى الأمین العام للأمم المتحدة لیقوم على الفور بتعمیمھ على جمیع الدول الأط

تقرر الجمعیة التالیة للدول الأطراف ما إذا كانت ستتناول الاقتراح أم لا , وذلك بأغلبیة الحاضرین المصوتین وفي موعد لا  -2
یسبق انقضاء ثلاثة أشھر من تاریخ الإخطار , وللجمعیة أن تتناول الاقتراح مباشرة ولھا أن تعقد مؤتمراً استعراضیاً خاصاً إذا 

 .كاقتضى الأمر ذل

یلزم توافر أغلبیة ثلثي الدول الأطراف لاعتماد أي تعدیل یتعذر بصدده التوصل إلى توافق آراء في اجتماع لجمعیة الدول  -3
 .الأطراف أو في مؤتمر استعراضي

من إیداع یبدأ نفاذ التعدیل بالنسبة إلى جمیع الدول الأطراف بعد سنة واحدة  5باستثناء الحالات المنصوص علیھا في الفقرة  -4
 .صكوك التصدیق أو القبول لدى الأمین العام للأمم المتحدة من قبل سبعة أثمانھا

من ھذا النظام الأساسي نافذاً بالنسبة إلى الدول الأطراف التي تقبل التعدیل , وذلك بعد سنة  5یصبح أي تعدیل على المادة  -5
حالة الدولة الطرف التي لاتقبل التعدیل , یكون على المحكمة ألا  واحدة من إیداع صكوك التصدیق أو القبول الخاصة بھا , وفي

تمارس اختصاصھا فیما یتعلق بجریمة مشمولة بالتعدیل عندما یرتكب ھذه الجریمة مواطنون من تلك الدولة أو ترتكب الجریمة 
 .في إقلیمھا

  

لأیة دولة طرف لم تقبل التعدیل أن تنسحب من النظام , جاز  4إذا قبل تعدیلاً ما سبعة أثمان الدول الأطراف وفقاً للفقرة  -6
, وذلك بتقدیم إشعار  127من المادة  2ولكن رھناً بالفقرة  127من المادة  1الأساسي انسحاباً نافذاً في الحال , بالرغم من الفقرة 
 .في موعد لا یتجاوز سنة واحدة من بدء نفاذ التعدیل

على جمیع الدول الأطراف أي تعدیل یعتمد في اجتماع لجمعیة الدول الأطراف أو في مؤتمر یعمم الأمین العام للأمم المتحدة  -7
 .استعراضي



 

 

  

 

    122 المــادة   

   التعدیلات على الأحكام ذات الطابع المؤسسي  

, تعدیلات على أحكام النظام  121من المادة  1یجوز لأیة دولة طرف أن تقترح في أي وقت من الأوقات, بالرغم من الفقرة  -1
  1والفقرات  38و  37والمادتان  36من المادة  9و  8والفقرتان  25الأساسي ذات الطابع المؤسسي البحت , وھي المادة 

و  44, والمواد  43من المادة  3و  2, والفقرتان  42من المادة  9إلى  4, والفقرات  39من المادة  4و  2و  الجملتان الأولیان
ویقدم نص أي تعدیل مقترح إلى الأمین العام للأمم المتحدة أو أي شخص آخر تعینھ جمعیة الدول الأطراف  49و  47و  46

 .الجمعیةلیقوم فوراً بتعمیمھ على جمیع الدول الأطراف وعلى غیرھا ممن یشاركون في 

تعتمد جمعیة الدول الأطراف أو مؤتمر استعراضي بأغلبیة ثلثي الدول الأطراف , أیة تعدیلات مقدمة بموجب ھذه المادة  -2
یتعذر التوصل إلى توافق آراء بشأنھا , ویبدأ نفاذ ھذه التعدیلات بالنسبة إلى جمیع الدول الأطراف بعد انقضاء ستة أشھر من 

 .الجمعیة أو من قبل المؤتمر حسب الحالةاعتمادھا من قبل 

    123 المــادة        

   استعراض النظام الأساسي  

بعد انقضاء سبع سنوات على بدء نفاذ ھذا النظام الأساسي , یعقد الأمین العام للأمم المتحدة مؤتمراً استعراضیاً للدول  -1
,  5, ویجوز أن یشمل الاستعراض قائمة الجرائم الواردة في المادة الأطراف للنظر في أیة تعدیلات على ھذا النظام الأساسي 

 .دون أن یقتصر علیھا , ویكون ھذا المؤتمر مفتوحاً للمشاركین في جمعیة الدول الأطراف وبنفس الشروط

لدول الأطراف , وذلك یكون على الأمین العام للأمم المتحدة في أو وقت تال , أن یعقد مؤتمراً استعراضیاً , بموافقة أغلبیة ا -2
 .1بناءً على طلب أي دولة طرف ولل أغراض المحددة في الفقرة 

على اعتماد وبدء نفاذ أي تعدیل للنظام الأساسي ینظر فیھ خلال مؤتمر  121من المادة  7إلى  3تسري أحكام الفقرات  -3
 .استعراضي

    124 المــادة   

   حكم انتقالي  

, یجوز للدولة , عندما تصبح طرفاً في ھذا النظام الأساسي أن تعلن عدم قبولھا  12من المادة  1بالرغم من أحكام الفقرة 
اختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات من بدء سریان ھذا النظام الأساسي علیھا , وذلك فیما یتعلق بفئة الجرائم المشار إلیھا في 

رتكبوا جریمة من تلك الجرائم أو أن الجریمة قد ارتكبت في إقلیمھا لدى حصول ادعاء بأن مواطنین من تلك الدولة قد ا 8المادة 
, ویمكن في أي وقت سحب الإعلان الصادر بموجب ھذه المادة , ویعاد النظر في أحكام ھذه المادة في المؤتمر الاستعراضي 

 .123من المادة  1الذي یعقد وفقاً للفقرة 

    125 المــادة   

   القبول أو الموافقة أو الانضمامالتوقیع أو التصدیق أو   

 17یفتح باب التوقیع على ھذا النظام الأساسي أمام جمیع الدول في روما , بمقر منظمة الأمم المتحدة للأغذیة والزراعة في  -1
 17ة , حتى , ویظل باب التوقیع على النظام الأساسي مفتوحاً بعد ذلك في روما , بوزارة الخارجیة الإیطالی 1998تموز / یولیھ 

, وبعد ھذا التاریخ , یظل باب التوقیع على النظام الأساسي مفتوحاً في نیویورك , بمقر الأمم  1998تشرین الأول / أكتوبر 
 .2000كانون الأول / دیسمبر  31المتحدة حتى 



 

 

وك التصدیق أو القبول أو یخضع ھذا النظام الأساسي للتصدیق أو القبول أو الموافقة من جانب الدول الموقعة , وتودع صك -2
 .الموافقة لدى الأمین العام للأمم المتحدة

 .یفتح باب الانضمام إلى ھذا النظام الأساسي أمام جمیع الدول , وتودع صكوك الانضمام لدى الأمین العام للأمم المتحدة -3

    126 المــادة   

   بدء النفاذ  

ول من الشھر الذي یعقب الیوم الستین من تاریخ إیداع الصك الستین للتصدیق أو یبدأ نفاذ ھذا النظام الأساسي في الیوم الأ -1
 .القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمین العام للأمم المتحدة

 بالنسبة لكل دولة تصدق على النظام الأساسي أو تقبلھ أو توافق علیھ أو تنضم إلیھ بعد إیداع الصك الستین للتصدیق أو القبول -2
أو الموافقة أو الانضمام , یبدأ نفاذ النظام الأساسي في الیوم الأول من الشھر الذي یعقب الیوم الستین من تاریخ إیداع تلك الدولة 

 .صك تصدیقھا أو قبولھا أو موافقتھا أو انضمامھا

    127 المــادة   

   الانســــحاب  

موجب إخطار كتابي یوجھ إلى الأمین العام للأمم المتحدة , ویصبح ھذا لأیة دولة طرف أن تنسحب من ھذا النظام الأساسي ب -1
 .الانسحاب نافذاً بعد سنة واحدة من تاریخ تسلم الإخطار , مالم یحدد الإخطار تاریخاً لاحقاً لذلك

فیھ , بما في ذلك أي  لا تعفى الدولة , بسبب انسحابھا , من الالتزامات التي نشأت عن ھذا النظام الأساسي أثناء كونھا طرفاً  -2
التزامات مالیة قد تكون مستحقة علیھا , ولا یؤثر انسحاب الدولة على أي تعاون مع المحكمة فیما یتصل بالتحقیقات والإجراءات 

,  الجنائیة التي كان على الدولة المنسحبة واجب التعاون بشأنھا والتي كانت قد بدأت في التاریخ الذي أصبح فیھ الانسحاب نافذاً 
 .ولا یمس على أي نحو مواصلة النظر في أي مسألة كانت قید نظر المحكمة بالفعل قبل التاریخ الذي أصبح فیھ الانسحاب نافذاً 

    128 المــادة   

   حجیة النصوص  

والعربیة یودع أصل ھذا النظام الأساسي , الذي تتساوى في الحجیة نصوصھ الأسبانیة والإنكلیزیة والروسیة والصینیة  
 .والفرنسیة , لدى الأمین العام للأمم المتحدة , ویرسل الأمین العام نسخاً معتمدة منھ إلى جمیع الدول

 .قام الموقعون أدناه , المفوضون بذلك حسب الأصول من حكوماتھم , بالتوقیع على ھذا النظام الأساسي : وإثباتاً لذلك  
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 383 .......... .............الحلول المقترحة لإشكالیة تنازع الإختصاص......... المطلب الثاني: 

 384 .............الفرع الأول:  دور الإختصاص التكمیلي في حل مشكلة تنازع الإختصاص...   

 390 لدولي لغیر الأطراف......التجریم ا ضرورة المواءمة التشریعیة للدول الأطراف أو:الفرع الثاني



 

 

 402 الثاني:.......................................................................خلاصة الباب 

 404 ...............................................................................الخـــــــــــــــــاتمة

  المصادر المراجع

  الملاحق

 

 

 

 

 


